ارت 016 


0 ْ 1 83 0 ؛ 
صل هنا لكاب رسَالةماسشتي 
6 ال نا 

شو 0 برف علا 0 
به قي ي/ اذ / 0 ا ا 
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الحقوق جميعها محفوظة للمؤلف ‏ الطبعة الأولى اه 





الصف والإخراج بقسم الحف بدار بتنسية 
اا بكم ل ا 


02 دار بلنسية للنشر والتوزيع ‏ المملكة العربية السعودية ‏ الرياض 
ْ (واربتسيع) ص .ب 51/747 الرمز البريدي ١١١1/5‏ هاتف وفاكس: 5ل/ا/01(548711١)‏ 





إعشداد 


امكل هن الكان رتل3 مجان 





دار بلنسية للنشر والتوزيع. ٠ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


5-5 أ انها م حسم 1 د 
ع يي ب اي اولوح ووو للع ل 2 


ولاية المرأة في الفقه الاسلامي . الرياض 

«االمض؛ 3١7‏ 74 سم 0 
ردمك 5 - ه/570ل/ا - ٠45؟‏ 
١‏ ولاية المرأة '- الفقه الاسلامي 7 المرأة في الاسلام 
أ- العنوان. 


| ١/3 16٠ ديوي‎ 


| | 


ردمك: 5ن / 7ق لا 046 


قال تعالى: 
الجا قَوَامُونَ على الدسَاء 4 
ظ [ سورة الدساءء آية: +؟] 
وقال يك : 
أن قلح قوم ولو مهم امرة» 


صحيح أل لبخارى »2 كتاب الفتن » بأب6ماء حذيث 9٠٠55‏ 











1 ااال اثااام]] 00000 












ولاية المرأة في الفقه الإسلا مسي 





نمه جو 


مقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيآت أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . 

واقتمد أن الو اله إلا اللموعب لاشريك سه واسسهة أن متعيدا عاذ 
ورسوله. 


5 لى. الله وسا 6 وح لي آله وأهل ببته » وصححي ه أجمعين » وتابعيهم 


والتابعين لهم بإحسان 9 يوم الدين. 


أما بعك : 


فهذا ببحث بعنوان ( ولاية المرأة في الفقة الإسلامي ) مقادم لنثيل درجة 
(الماجستير) في الفقه» من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
الموقرة. ظ 

١ .‏ أهمية الموضوع : خخلق الله الناس من نفس واحدة» وخلق منها زوجهاء 
وأمرهم بالتقوئ في قوله :ابيا يها الساس انوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة وخَلق منها رَوجَهَا وَبث منهمًا رجالا كثيسرا ونساء 104 وشرع لهم الدين 
لحنيف وارتضاه لهم؛ وأكمله بإرسال نبيه محمد وك« ايوم أخملت كم ديتكم 
المت عَلَيكُم نعمتي ورضيت كم الإسلام دينا 74 ' وأمرهم رجالا ونساء باتباع 
هذا الدين » ورتب لهم علئ عل ذلك الأجر والشواب» وسوئ فيه بين الذكر 
والآنثى» فقال تعالئ : « ومن يَعْمَلَ من العالحات من ذكر أو أنتَئ وهو مؤمن 


١ سورة النساء آية‎ )١( 
" سورة المائدة آية‎ )0( 


ولاية المراة في الفقه الرسلاعي 


زرا 
واكك يُدخْلُون الجن لا يظلم 3 1 م010 ّ ف ع ]م سي الى 2 
2 لمون نقير 3 ثم فرق بين الذكر والأنشئ في 

الخلقة والتكوين» وأا يكل تاها يا عدن لسر عه مرق ر اناا وي اه 
وجعل له مقابل ذلك حقوقاً قال تعالئى: « وليس الذكر كالأنئئ 74 فشرع 
للرجل ما يناسب فطرته وللمرأة ما يناسب خلقتها وطبيعتهاء وأعفاها عما لا 
تتحمل من حيث القوة الجسدية والتفكير العقلي . 

فالإسلام اهتم بالمرأة كاهتمامه بالرجل لأنها شقيقته . فأعلئ من شأنهاء 
وصان كرامتهاء وحفظ عرضهاء وحثها علن التمسك بالأحكام الإسلامية 


و اليف الا ةا مو إأجيحد ف يعم ٠‏ !أ لرذيلة م 1 >. ا | 40م ٠‏ 
و ى ؟ ل استسسة 6 و اتسينا من ١‏ واماكلهاء وزجر العابثين 
بكرامتها . 


والمرآة لها أهميتها البالغة في الإسلام 3 وجاء بكل ما يهمها وتحتاج إليه 
شئون حياتها من عبادات كطهارتها وصلاتها وصومهاء ومن الشئون الأسرية 
كالنكاح والمعاشرة الطلاق ونحوهاء ومن الأخلاق والآداب كالحجاب وغض 


إ.د !1 


اليفين 4 رء وعدم الاختلاط والخلوة بأجنبي في التعامل وغير ذلك من الأحكام » 


وقد تناول العلماء هذه الأحكام بالبحث والبيان » وهناك جانب آخر لقضية المرأة 
وهو ما يناط بها من مسئوليات في الحياة العامة» أي قضية ولاية المرأة» هل تكون 
لها ولاية في شئ من الأمور؟ أو الولاية مقصورة على الرجال فقط؟ أي هل 
. تكون لها إمامة كبرئء أو الرياسة أو الإمارة أو الوزارة والقضاء وغير ذلك من 
امار كا لالع راقن وماروات اراقع يان هذا 
الحكم حسب ما تقتضيه حكمة الله تعال» ولكنه احتاج إل إبرازه وتوضيحه ولا 
سيما في العصر الحاضر الذي نادئ فيه بعض الناس بتسوية المرأة في كل حق 


. ١؟‎ 5 سورة النساء أية‎ )١( 
. 75 سورة آل عمران آية‎ )( 














ولابة المرأة في الفقه الإسلا مي 

وواجبء. ودعوا إلئ تولي المرأة الولايات العامة مثل الرجل» ورأوا أن ذلك من 
احترامها وإكرامها» ومن الطبيعي أن يرجع المسلمون إلئ القرآن والسنة في معرفة 
هذا الحكم» لأن كل ما فيه احترام وتكريم للمرأة مبين فيهماء وكل ما يخالف ما 
جاء في الكتاب والسنة ليس فيه تكريم ولا احترام ؛ بل هو إهانة وتذليل 
للإنسانية . 


والولاية - سواء كانت عامة أو خاصة ‏ لا تسند إل أي شخصء وإما تراعيئن 
فيه صفات وشسروط ء ومن المعلوم أن كل قوم يهتتمون بأمز ولايتهم, لأن 
صلاحها بصلاح الولي » وإسناد الولاية إلى شخص لا يصلح لها يؤدي إلئ 
خخسران وهلاك » وخوض المرأة ودخولها في هذا المجال يحتاج إلى وقفة مع 
نصوص الكتاب والسنة؛ وماجاء فيهما من حقوق الولي وواجباته وما يتطلب منه 
من سلامة الفكرء ونضج العقل » وقوة البدن وغير ذلك, مع ما ورد فيهما من 
ا رو اكه رترتيا الاي لعا" ولا ينبغي 
1 | 5ك 


الجا علن أمر إلا بعل معرفة حكم الشرع الحكيم فيه » خاصة في قضية 


ذات أاهء 5000 عا |[ 


أ فاخترت هذا الموضوع لأهميته البالغة كما ذكرت » وزادت أهميته في هذا 
العصر إذ تتطلع بعض النسوة إلى تولي الحكم في بعض البلاد الإسلامية» وقد 
تولت بعضهن كما تولت بنازير بوتو رياسة الوزراء في باكستان ثم عزلت ولكن 
عادت إلى الحكم مرة ثانية بعذ مذة يسيرة» وكذلك حدث في بنغلاديش وتركيا 
وسبب ذلك اضطراباً وقلقاً في عامة المسلمين» وهم يريدون معرفة حكم ولاية 
المرأة العامة في ضوء الفقه الإسلامي المستند إلى الكتاب والسنة . 


ب- كتب بعض الباحثين مقالات تؤيد ولاية المرأة» وتجيزهاء وبينوا أنه من 





١‏ ولابة المرأة في الفقه السلا سي 
الشريعة الإسلامية» ورد عليهم بعض العلماء في مقالاتهم» فاشتبه الأمر على 
كثير من عامة الناس ». وهم يبحثون عن الحقيقة . 

ج_إن ما كتب حول المرأة لكثير وقد نشرت الكتب العديدة» ولكن هذه 
الكتابات إما تتناول قضية المرأة من خلال الحياة الزوجية من حقوق كل من الزوج 
والزوجة وأحكام النكاح والطلاق» والعدة» أو تبحث أحكام صلاتها وصومها 
وطهارتهاء أو تتحدث عن جنس المرأة ونفسيتها وغير ذلك» ولا يتعرض أكثرها 
لييان حكم ولاية المرأة العامةء وإن وجد في بعضها الكلام الموجز أو الإشارة إلئ 
ذلك إلا أن ذلك جاء في كلام إنشائي وثقافي: أو وجد الكلام في الولاية 
الخاصة» ولم تبحث قضية ولاية المرأة بطريقة فقهية ية يستنبط فيها الحكم من 
نضوضن الكحابٍ والسئة وافعال الضحخابة واقوال الفقهاء» ولم يتتاولها اخحيد 
بشمول جميع جوانبها من إمامة كبرئ» ورياسة الوزراء والإمارة والوزارة 
والقضاء والحسبة وسياسة المرأة ودخولها في مجلس الشورئى وغير ذلك من 
المناصب» وقد تناولها البعض في ججنانب رآه أهم |+ حاكن اكلام تعره 


2 22 ال الات الال ا ا 1 د ا لذ 
و ا الم 1 2 المرأة الإمامة الكبرئ والقضاء أو أن تكون وزيرة ) للأمين 


الحاج محمد أحمد مدرس المواد الشرعية بمعهد اللغة العربية بمكة المكرمة 5 

كما ألف فضل الرحمن بن محمد كتابه ( لا تجوز رياسة المرأة في الإسلام ) 
بلغة أردية في باكستان » ولكنهما لم يتوسعا في البحث من جميع الجوانب » ولم 
يذكرا أدلة الآراء الأخرئ كاملة حتئ يتضح الأمرء وإنما بينا حكما عاماًء كذلك 
صنف حافظ صلاح الاين يوسف كتابه (مسألة رياسة المرأة) بلغة أردية» ولكنه 
جمع فيه بعض المقاللات في هذا الموضوع . تتعلق برياسة المرأة للدولة, وتناول 
الدكتور محمد عبد الله عرفة في كتابه (حقوق المرأة في الإسلام) فصلا عن 
حقوقها السياسية بصفة عامه ولم يدخل في التفصيلات . 

فكان الموضوع مازال بحاجة إلى البحث والكتابة بصفة شاملة لجميع جوانبه 





ولاية المواة في الفقه الرسلامي 
- 

ا لا ملي عافة بخاص ت أثناء البحث علئن رسالة 
ليسهل الاطلاع للمسلمين عامة وخاصا ه ثم اطلعت أثنا لبعحث علق ر 
بعنوان ( ولاية المرأة في الفقه الإسلامي) لفؤاد عبد الكريم » مقدمة لاستكمال 
إلا ثلثهء وتركز على شروط الولاية والمولئ عليهم ولم يعط الموضوع حقه؛ ولم 
يتعرض للأدلة والشبهات ومناقشتهاء ولبعض الأحكام الأخرئ 

د كان الموضوع مبعثراً في كتب الفقه والسياسة وكذلك الحديث والتفسير 
في عدة أبواب» والكلام فيها يسير» وأحيانا اكتفئ الفقهاء بالإشارة لوضوح 
فأردت أن أستسخلص من الكتب الأولئ وأجمعه وأتناوله بالمناقشة والتحقيق إذا 
احتاج إلى ذلك . 


ولهذه الأسباب وغيرها اخترت هذا الموضوع بعد أن بحثت في موضوعات 
أخرئ » ولكن إثارة القضية في البلاد الإسلامية في هذا الوقت رغبتني في تسجيل 
هذا الموضوع فاستخرت الله واستعنت به » سائلا الله تعالى أن يتفع به وأن يجعله 
انها لوجهه الكريم ش 


م خطة البحث : قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة . 
المقدمة : وتشتمل على ما يلي : 


14 أهمية الم 
تآ ا 


وضوح 


هه 4+ 


© _ خطة البحث . 
- منهج البحث 

التمهيد : في تعريف الولاية وأقسامها : وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : تعريف الولاية . 











ولاية المرأة في الفقه السلا مي 


: أقسام الولاية . . وفيه ثلاثة مطالب . 
اك ارك اسم ار كاسعو ستو 
المطلب الثاني "أحوام الود مسار وكيا ره شان لضن 
والمال) . 
الظلب الغالك: أقسام الولاية ياعقنان مضدرها ( ولآيةذائية وو لارة 
الباب الأول : ولاية المرأة العامة .. ويشتمل على أربعة فصول : 
الفصل الأول : ولاية الإمامة .. وفيه تمهيد ومبحثان : 
تمهيد : تعريف الإمامة وأنواعها . ظ 
معت الأول الإجابة التظبيوبيدت نب تعريك الإخامة العظين 
وقسمت المبحث إلى أربعة مطالب : 
المطلب الأول : شروط ولاية الإمامة العظمئ . 
المطلب الثاني : حكم ولاية المرأة للإمامة العظمئ . 
المطلب الثالث : ولاية الإمارة .0 
المطلب الرابع: ولاية الوزارة . 
المبحث الثاني : الإمامة الصغرئ » ذكرت فيه تعريف الإمامة الصغرئ 


المطلب الثاني : حكم ولاية المرأة لإمامة الصلاة» وبينت فيه حكم 
إمامتها للرجال» ثم حكم إمامتها للنساء فقط . 








ولابة المرأة في الفقه الرسزا مي 


! 
9 


الفصل الثاني : ولآية القضاء واحسبة والإفتاء . 
وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : 
التمهيد : في تعريف القضاء والحسبة والإفتاء » وبينت تعريف كل منها ثم 
ذكرت الفروق بين هده الو لآرابت: 
المبحث الأول : ولاية القضاء . . وفيه ثلاثة مطالب . 
المطلب الأول : حكم ولاية المرأة للقضاء . 
المطلب الثاني : المرأة وتقليد القضاة » وذكرت فيه حكم إسناد تعيين 
القضاة علئ مناصبهم إلى المرأة . 
المطلي الاك شهادة المزاة» الكنهادة تعلق بالقضاء تعلقا ركفا 
فلذا تعرضت لبيانها في هذا المبحث» كما يرئ 
شقن الققهاء. #النفية يبان الشينادة ولكية: 
فذكرت حكم شهادة المرأة» وقسمت هذا المطلب 
إلئ أربعة فروع . 
الفرع الأول : حكم شهاده المرأة في الحدود والقصاص . 
الفرع الثاني : حكم شهادة المرأة في الأموال . 
الفرع الثالث : حكم شهادة المرأة في غير الحدود والقصاص 
وغير الأموال » كالنكاح والطلاق ونحو 
ذلك . 
الفرع الرابع : حكم شهادة المرأة في مالا يطلع عليه الرجال . 
الببحث الثاني : ولاية الحسبة . بينت فيه مشروعية الحسبة وأنواعهاء 
وشروطها بإيجاز وحكم تولي المرأة منصب ولاية الحسبة . 





ولاية المرأة في الفقه الإسلامي 


ب 
المبحث الثالث : ولاية الإفتاء . 
الفصل الثالث : أءة شترا امأة في الانتخاب ومؤصسات الشوري ويشعمل 
على تمهيد ومبحثين: 
تمهيد : في التعريفات . . وفيه فرعان . 
الفرع الأول : تعريف الانتخاب . 
الفرع الثاني : تعريف مؤسسات الشورئ . ذكرت فيه تعريف 
الشورئ» ومشروعيتهاء ومن هم أهل الشورئ؟ 
وتعريف أهل الحل والعقد وأهل الاختيار» ومجلس 
الشيوخ ومجلس النواب» ومجلس الشعب . 
اللبحث الأول : اعتبار المرأة من أهل الحل والعقد وأهل الاختيار . 
المبحث الثاني : اشتراك المرأة في الاتتخاب . اشتراكها في الانتخاب 


روس سا 


كمنتخبة وناخية . 
الفصل الرابع : تولي الوظائف والأعمال الحرة ( القطاع الخاص ) ويشتمل على 
تمهيد ومبحثين . 


تمهيد : تعريف الوظائف والأعمال الحرة (القطاع الخاص) وفيه فرعان : 
الفرع الأول : تعريف الوظائف . 
الفرع الثاني : تعريف الأعمال الحرة ( القطاع الخاص ) 
اللبحث الأول : تولي الوظاتف . . وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : حكم التحاق المرأة بالجيش والشرطة والجسهات 
الأمنية . 
المطلب الثاني : حكم تولي الوظائف الأخرئ . 
المبحث الثاني : تولي الأعمال الحرة أو القطاع الخاص وفيه ثلاثة مطالب : 


وزابة المرأة في الفقه الرسلا مي 
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المطلب الأول : التعليم . 
المطلب الثاني : الطب . 
المطلب الثالث : المحاماة . 
الباب الثاني : ولاية المرأة الخاصة . وفيه فصلان : 
الفصل الأول : ولاية المرأة الخاصة بنفسها - وفيه مبحفان : 
الث الأول::رولاية ارراة الاح نهاك وسسطلان: 
المطلب الأول : تعريف النكاح » وذكرت فيه مشروعية النكاح 
المطلب الثاني : حكم ولاية المرأة لتكاح نفسها . 
لمبحث الثاني : ولاية المرأة لمال نفسها . ظ 
الفصل الثاني : ولاية المرأة الخاصة بغيرها . ويشتمل على خمسة مباحث: 
المبحث الأول : ولاية الحضانة . . وفيه تمهيد وثلاثة مطالب : 
تمهيد: في تعريف الحضا 


لاملا لطلي الأول . 0 غاء 


٠ 2‏ استحقا المرأة للحضانة . 


ْ 


المطلب الثاني : شروط الحاضن . 
المطلب الشالث : مدة الحضانة وأثر السفر والزواج في انتقال 
الحضانة . ظ 00 

المبحث الثانى : ولاية كفالة الصغار . . وفيه تمهيد ومطلبان : 

تمههيد: تعريف الكفالة . ظ 

المطلب الأول : انتهاء الحضانة وابتداء الكفالة . 

المطلب الثاني : استحقاق المرأة للكفالة . 
المبحث الثالث : ولاية التزويج لغيرها . . وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : أسباب ولاية التكاح 














ولابة المرأة في الفقه الرسلا مي 


حب 
المطلب الثاني : حكم ولاية المرأة لتزويج غيرها بتلك الأسباب . 
المبحث الرابع : ولاية مال غيرها » وفيه ثلاثة مطالى : 
المطلب الأول : تولي المرأة التصرف في أموال أولادها وأبويها 
المطلب الثاني : تولي المرأة التصرف في مال زوجها . 
الطك الال #ااموكرولاية ال افكال غيزها بسي الوومناية : 
المبحث الخامس : ولاية النظر علئ الوقف . . وذكرت فيه : 
تعريف النظر والوقف . 
وتولي المرأة النظر علئ الوقف وتصرفها فيه . 
خاتمة : في أهم النتائج . 
4- منهج الببحث : 
من أهم المخنطوات التي سلكتها في البحث كما يلي : 
١‏ - تناولت الببحث ‏ إن شاء الله ذاكراً لمذاهب العلماء في المسائل مناقشاً أدلتهم 
» وقمت بترجيح ما يظهر رجحانه في ضوء الأدلة مع بيان حكمة التشريع 


دوقي - أيضا ‏ بعزو الآيات إلى أماكنها من السور في القرآن الكريم وتخريج 


الأحاديث والآثار . والحكم عليها بقدر الاستطاعة من خلال أقوال 


المحدثين . 
وقمت بترجمة الأعلام غير المشهورين الوارد ذكرهم فى البحث لمن وجدت 


5 -وقمت بفهارس علمية في آخر الرسالة» كفهرس الآيات والأحاديث 
تار والأعلام المترجم لهم في الرسالة. وفهرس المصادر والمراجع, 








ولاية المراة في الفقه الإرسلا صي 
لا 

الله تعالئ أن يرشدني إلى الحق ويوفقني لما يحبه ويرضاه . ولاشك 
أن الإنسان قاصرء وليس لأحد أن يدعي الكمال لنفسه ء أو الحق لرأيه » وإنما 
الحق لله ولرسوله وك » فما كان في البحث صواباً فمن الله وما كان خطأ فمني 
0 ل ا را 
أستاذي المكرم المشرف علئ الرسالة فضيلة الشيخ الدكتور/ صالح بن غات 
السن لا »> فقد كان لمضيلته دور ا برفي إكمال الب جح دث من التوجيه والإرشادء 
وقد أعطاني من وقته الثمين ما يفوق التقدير » جزاه الله عنى خير الجزاء ووفقه لما 
يحبه ويرضاه . 


+ 
وأسال 


كما لا يفوتني أن أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة فى 
القائمين عليها لتهيثة الفرصة للدراسة وتوفير التسهيلات التي ساعدتني علئ إنجاز 
العمل علا الوجه المتشو د 1 


والكاوج اك لور انعا ان مولت ينه زنك ا ا لت ل عله 
و ةا عر داسئسة العسسر يخة طمكة عى اساتميوبن حنيها و ١‏ 


والمشائخ العظام لما قدموا لي من توجيهات ونصائح فجزاهم الله أحسن الجزاء : 
وأدعو الله تعالئن أن يجعل هذاالعمل خالصاً لوجهه 3 ونتقيلهقوالاً حمنا : 
وينفع به كاتبه» وقارئه . إنه سميع مجيب . 


حافظ محمد أنور 





() سورة يوسف١ء‏ أآية: 1/5. 











التمهيد 


| 
في تعريف الولاية وأقسامها 
ؤ 





وفيه مبحثان : 
البحث الأول : تعريف الولاية 


اللبحث الثاني : أقسام الولاية 
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م 
؛- 


المبحث الأول : تعريف الولاية. 
أولاً : تعريف الولاية لغة : 


الولاية بفتح الواو» وقد تكسرء مصدر من (الواو» واللامء والياء ‏ وهو 
أصل صحبح يدل علئ قرب؛ من ذلك "الولى #القرفي)" ا ننولق المكاء اللد 
تعالئ : الولي وهو الناصر 0 0 
وقيل : الولاية: الخطة كالإمارة» والوّلاية : ١‏ لمصد 0 :الولاية 
بالفتح المصدرء والولاية بالكسر الاسمء مثل أ ا لآأنه اسم لا توليته 
وقمت بهء فإذا أرادوا المصدر فتحوا. . وقد قريء « < ها لَكُمِ من ولايتهم من 
شيء 04 بالفتح والكسرء وهو بمعنئ النصرة)0) . 

والزلاية تطلخ عن (الفرالة والمخطة» والإمارة» والسلطان» والبلاد التي 
يتسلط عليها الوالي)7”' وهذه الكلمة ( تشعر بالتدبير» والقدرة»؛ والفعل» ومالم 





)ابن فارش: حو عنا رس الوك حو عير عبد لاق جارية اليد ”ا ثالئة . 
0 ٠ه‏ مكتبة الخانجي بالقاهرة. 

(؟) هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه؛ فارسي الأصل» ثم هاجر مع أهله إلى 
البصرة» هو أديب نحوي؛ من أساتذته : الخليل بن أحمد» ويونس بن حبيب» وأبو 
الخطاب الأخفش» ورد بغداد وناظر بها الكسائي. من آثاره : كتاب سيبويه في النحوء 
توفي سنة ١٠/١ه.‏ انظر: ابن خلكان اوبات ملعتيو 
الدكتور إحسان عباس » دار صادر بيروت . 

() سورة الأنفال أية ١/ا.‏ 

(5) ابن منظور: لسان العرب 5١57/١8‏ -/150 » داربيروت 117/88اه. 

(6) مجمع اللغة: المعجم الوسيط ٠١7١/7‏ . 
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5 

يجتمع ذلك فيه لم ينطلق عليه اسم الوالي!1" . 

ثانياً : تعريف الولاية اصطلاحاً : 

بعبارات مختلفة. مع قرب المعنى في الغالب» إلا أن بعضها أوضح» وأشمل من 

بعض » ويمكن أن نلخصها فى السطور الآتية : 

١‏ - تعريف الولاية عند الأحناف: (الولاية : تنفيذ القول علئ الغير شاء أو 
لاهو اي 0 
با 2. 
شرح التعريف : قوله: (تنفيذ) أي ترتيب آثار الولاية . 

والتنفيذ المذكور أثرهاء لا حقيقتها . 

الفلسفية عند المناطقة » والمتكلمين» بل اكتفوا فى تعريف المعرف بأ يؤدي إلول 

ان 2 


١ ينا‎ 


نصوزة 


قوله : (القول) أي تنفيذ قول الولي على موليه» والولي قد يتصرف بالقول» 
شامل لجميع جوانب المعرف . 


قوله : ( علئ الغير ) أي المولئ عليه» وهو غير ذات الول 


ولي . فهذا لآ يشمل 

. 5٠05/١6 ابن منظور: المرجع السابق‎ )١( 

()الحصكفى : الدر المختار شرح تنوير الأبصار» المطبوع مع حاشية ابن عابدين عروه 
طبعة ثائية 85 1١ه‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفئ اليابى الحلبي: وأولاده بمصر. 

(*) انظر: البخاري : كشف الأسرار 77/١‏ دار الكتاب العربي بيروت 95 ١1اه.‏ 


ولابة المرأة في الفقه الإسزا مي 
ا 
ولاية الشخص علن نفسه وماله. مع أن الشيخص يكون ولي نفسه وماله قبل أن 
يكون ولي غيره؛ وينبغي أن يكون التعريف جامعاً. 
قد يجاب عن هذا الاعتراض بأن الفقهاء الأحناف اكتفوا بتعريف أهم أنواع 
الولاية» وهي الولاية المتعدية» لآنها المقصود في هذا المقام» إذ عرفوها في بيان 
أحكام الولاية في النكاح . 
تصرف الولي . كغير المميز. 


فهذا تعريف ولاية الإجبارء مع أن الولاية قد تكون إجبارية» وقد تكون 
اختيارية يراعئ اخحتيار المولئ عليه » ويكون رأيه معتبرا في أخمذ القرار. كما في 
نكاح البكر أو الشيب البالغة العاقلة. فالتعريف لم يشمل جميع أنواع الولاية؛ 
وهو عيب ينبغي أن يكون التعريف سليما منه . 

وابكن أن يججاب عنه مبثل ما أجيب عن الاعتراض السابق وأن الاحناف 
زا و و لوو 


كبير راشد على شخص في تذبير شئو ونه الشخصية) إلا آنه لم بش إلى الإجبار 
والاختيار. كما» عبر (بقيام شخص) بدل (تنفيذ)» وهو أولئ . 


وهناك تعريفات أخرئ تركزت انها دحا ارو على العو دوو نكن ان 
ولاية الشخص عل نفسه ومالهء وه 3 100 ثيه الملة ؛ ه هناك 


لا اميه لين د كي حميل السابق » وهناك من فرق 


بينهماء. ا ا 00 وولايته عل 





)الكو معد واس اينا خير : موسوعة فقه إبرا هيم النخعي ”/ 21/١5‏ طبعة أولئى 
قله "ااه مركن لبيك العلمى ناس الملله عرد العرير., 




















ولاية المرأة في الفقه السلا مي 


جح 
الغير هئ الولاية» فقال: 
- أهلبة الأداء: انها صلاحية الإنسان لآن يباشر شفون نفسه . 
والولاية : أنها صلاحية الإنسان لأن يباشر شئون غيره» وبتعبير آخر: هي 
الوصف الشرعي الذي يملك به الإنسان حق التصرف في شئون غيره» رضي 


بذلك آو لم يرقين 17 . 
ولكن الفقهاء لم يفرقوا هذا التفريق غالباً» بل عبروا عن صلاحية الإنسان 


لباشرة قوق نفسه بالولاية - ايشا - فبقولوق مكلا : الضبى لا يلى نفينه0؟ , 
ومن العلماء من حاول الجمع بين جميع جوانب الولاية في التعريف مع 
سلامته من الاعتراضات السابقة» فقال : 


- الولاية هى : (سلطة شرعية تجعل لمن تقبت له القدرة علئ إنشاء التصرفات 
والعقود واقش 0 


نللاحظ أنه عبر (سلطة) وهى صمفة تقوم بالشخص 3 وقيدها بالشرعية إشارة 


)١(‏ ذهب إلى هذا التفريق بين أهلية الأداء وبين الولاية الدكتور حسين خلف الجبوري 
الأستاذ المشارك بجامعة أم القرئ في كتابه : عوارض الأهلية عند الأصوليين ص5١١-‏ 
١١ 17/‏ طبعة أولئ بجامعة آم القرئ 5٠/8‏ ١ه‏ وعزاه إلئ الجرجاني ؛ ولكن الجرجاني لم 
يعرفها بهذه العبارة» وإنما قال: الأهلية : عبارة عن صلاحية لوجوب الحقوق المشروعة 
له أو عليه . والولاية في الشرع: تنفيذ القول عائ الغير شاء الغير أو أبئ . التعريفات 


للجرجاني ص؛ ٠5‏ 55 5 تحقيق/ / محمذ عبد الحكيم اله تقاضي » دار الكتاب المصري . 


القاهرة» طبعة أولئن 511أه. 

() ابن قدامة : المغني 7/ 579 مكتبة الرياض الحديثة ‏ الرياض . 

(3) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 185 هامش رقم )١(‏ لصاحب التحقيق والتعليق /) محمد 
المعتصم بالله البغدادي دار الكتاب العربي» بيروت» طبعة أولئ /401١ه.‏ 








ولابة المرأة في الفقه الإرسلا مي 


إلئع شروط معتبرة في الولاية عند الشارع ؛ وتعبير (التصرفات والعقود) شامل 
للتصرف القولي والفعلي» ولم يقيد بالغير ولا بالإجبار. 
0 وعرف بعضهم : (هي قدرة الإنسان علئ التصرف الصحيح النافذ لنفسه أو 

لغيره ينا و11 

عبر (بقدرة الإنسان) بدل (سلطة). والتعبير بسلطة أولئن من القدرة لأن 
الولاية احتكام''2؛ ولأنه قد توجد القدرة ولا توجد السلطة للفعل» كالعبد البالغ 
الرشيدء فلديه قدرة للإنشاء. ولكن ليس له حق . 

كما أنه لم يقيدها بالشرعية؛ والمعتبر ما تتوفر فيه الشروط الشرعية 
الصحيحة. وقد وضح الولاية بأنواعها من ولاية علئ نفسه» وعلئ غيره» 


وولاية الإجبار والاختيار. 
التعريف اختار: 
ا 1 ١‏ أ ءا الذ غء يك فء 


لتعريف المختار والأحسن هو القول بأن الولاية : 
(هي سلطة شرعية تمكن صاحبها من التصرف الصحيح النافذ لنفسه أو لغيره 
شموله لجميع أنواع ولام ولي قاصرة ومتعدية خاصة وعامة. ا 


غلين الشين:والمال بالقتول أو القها #«ضير أو اعفار ١ن‏ ببواة كافك لاله لقن 
كت ا اه سد ل كان اس 


() صالح جمعة الجبوري: الولاية علئ النفس ص١"‏ طبعة أولئن 595 ١هء‏ مؤسسة 
الوسالة. 
(؟) انظر : ابن قدامة : المغنى 51//7: . 








2 وزابة المرأة في الفقه الرسلا مي 
الا | ا 





- « 4 إأج 1 ام اه محال 1 الي >1 ع لخى او كم ا 
ثابتا 0 قبا 0 0 باشرة كالاات واحت نت أو مكتسبة كالوصي والمام ؛. ] 
59 


وبهذا تظهر المناسبة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي » لأن ولي الشخص 
قريبه» وناصره» يتولئ النظر في شتونه . والله أعلم . 


1 











ولابة المرأة في الفقه الإسلا صي 





ا مببحث الثاني 
أقسام الولاية 


تنقسسم الولاية إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة » وأول ما تنة تنقسم الولاية 
باعتبار قوة الولي في صلاحيته لمباشرة شئونه وشئون غيره إلئ : ولاية قاصرة» 
وولاية متعديه7١"‏ . 


هي ولاية الشخص علئ نفسه وماله» أي صلاحيته وقوته الشرعية لمباشرة 
شئون نفسه وماله» من العقود» والتصرفات؛ دون توقف علئن إجازة أحد: 
كالنكاح والبيع والشراء؛ والهبة» والوصية ونحو ذلك» وهذه الولاية تشبت 
لالت ا ويشترط عدم الحجر عليه 
في الولاية على الما 
الولاية المتعدية: 


هي ولاية الشخص علئ غيره» وبعبارة أخرئ : هي سلطة شرعية تمكن 
صاحبها من التصرف الصحيح النافذ لغيره» وهذه الولاية لا تثبت للإنسان إلا إذا 
ثبتت له الولاية على نفسه؛ء ومن هنا يقسال: الولاية اللدعدية فرع الولاية 
القاصر 2"18» ونجد أن الفقهاء لا يشبتون المتعدية إلا حين أثبتوا القاصرة. مغلا 


. 456 /5 انظر: ابن قدامة : المغني‎ )١( 
الطبعة‎ 7١7 انظر: عمر عبد الله: أحكام الشريعة الإسلامية للأحوال الشخصية ص‎ )١( 
. دار المعارف‎ ١93578 السادسة‎ 


ولاية المرأة في الفقه الرسلا مي 


يقال : العبد لا يلى نفسه :قلا يلى غيزه من بات الأول 37 , 


لئ 

والولاية المتعدية تنقسم باعتبار سعة مجالها إلئ : عامة وخاصة» وباعتبار 
موضوعها إلى : ولاية علئ النفس» وولاية علئ ا مال» وباعتبار مصدرها إلى : 
ولآيةذاتبةء ؤؤلاية مكتشسية + فلهذا فسنت هذا المتضف إلى ثلاثة منطالت كنا 
0 ظ 

المطلب الأول : أقسام الولاية باعتبار عمومها وخصوصها. 

المطلب الثاني : أقسام الولاية باعتبار نوعها (ولاية على النفس والمال) 

المطلب الثالث : أقسام الولاية باعتبار مصدرها . 


2# 0 0 
3 2 3 


)١(‏ انظر: الكاساني : بدائع الصنائع 5/ /7751» مطبعة الإمام بالقاهرة» وابن قدامة : المغني 
/ا/ى 57”. 








ولاية العرأة في الفقه الإسلامي 


ا 
3 


المطلب الأول 
أقسام الولاية باعتبار عمومها وخصوصها 

تنقسدم الولاية العذية باعتار سعة مجالها إن : 

اج ولا هاب ولا تعاض 
١‏ .. الولاية العامة: 

هي (استحقاق تصرف عام على الأنام)27' . 

وبعبارة أخرئ هي : سلطة شرعية تمكن صاحبها من التصرف الصحيح النافذ 
في شأن من شئون المجتمع العامة» كالسلطان و الحاكم» فله ولاية عامة على من 
يتولئ أمرهم بسبب ببعة الأمة له أو بيعة أهل الحل والعقد نيابة عن باقي الرعية» 
وكالقاضي بتسليط الحاكم نيابة عنه» ومن ذلك أيضاً ولاية الإمارة والوزارة» 
فكل واحد من هؤلاء يقوم بتبسيير أمور الأمة» وتدبير شئونهاء ويتولين ولاية 
مباشرة لمن ليس له ولي خاصء أوله ولي غير مستوف الشروط227» وقد قا| 
: «السلطان ولي من لا ولي له( . 
؟ الولاية الخاصة: 


1 لك 
لاحن السموت 


هي التي يملك بها الولي التصرف في شأن من الشء 





(5) انظر: ابن قدامة: المغني 1/ 47١-47٠‏ » وصالح جمعة الجبوري: الولاية على النفس 
5"» وشوكت محمد عليان: السلطة القضائية فى الإسلام ص48 طبعة أول؛ 
ص امسق 8 يه في ال سلزام ص 1/8 صر 
7 اهدر الرشيد للنشر والتوزيع . الرياض. 
() سيأتى تخريجه فى 057 و5594 . 








ولابة العرأة في الفقه الإسلا عي 

زم 
المعينين» وهي تثبت للشخص بتسليط من الشارع أصلاء كولاية الأب والجد على 
الصغار». أو بتسليط من الأصيل نيابة عنه» كالوصي والقيم ومتولي الوقف217, 
والوكيل عند من يقول بآن الوكالة ولاية . 

وإذا اجتمعت الولاية العامة والولاية الخاصة قدمت الولاية الخاصة. 
والقاعدة الفقهية تقول: (الولاية الخاصة أقوئ من الولاية العامة)!؟؟ . 

مشلا : إذا وجد للمرأة ولى خاص» وولي عام هو الحاكم أو القاضي» يقدم 
الول الكتامن على الاك 





)١(‏ انظر: صالح جمعة الجبوري: المرجع السايق ص 272 وشوكت محمد عليان: المرجع 
السايق نفسه . 3 

)1١(‏ السيوطي : الأشياه والنظائر ص /1/! يق / ا بالله البغدادي» وأبن 
نجيم : الأشباه والنظائر ومعه شرحه غمز عيون البصائر /١‏ 500 طبعة أولئ 4٠5‏ ١ه‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت. 














ولابة المرأة في الفقه السلا مي 


المطلب الثاني 
أقسام الولاية باعتبار موضوعها 
تنقسم الولاية باعتبار موضوعها إلئ : 
١‏ -ولاية على النفس . الورلاة علن للة . 
١‏ فالولاية علي النفس: ظ 


00000 
عليه والإشراف على مصالحه منذ ولادته حتئ بلوغه وتزويجه. وتتنوع إلئن 


ثلاث ولايات : 
أ- ولاية الحضانة : وهى ولاية الحفظ والرعاية منذ ولادة المولئ عليه إلن سن 


ب ولاية الكفالة : وهي ولاية التربية والتعليم» والتأديب للمولئ عليه من 
!له / !4 1[! 4ج له 


سر التمييز واستغنائه عن خدمة النساء إلى بلوغه الحلم عاقلاء 


بعر متيس 


بناء عل ما أعطاه الشرع من ال 8 0 


د 80 


وولاية التزويج قد تكون ولاية إجبار» أي للولي حق التصرف في زواج من 


. 554/5 انظر: ابن قدامة : المغنى‎ )١( 
وما بعدها.‎ ٠١ راجع مبحث ولاية الحضانة وولاية الكفالة من هذا الكتاب ص5‎ )0( 


() انظر: صالح جمعة الجبوري: الولاية علئ النفس ص" 54 7. 





ولاية المرأة قص الفقه السلا عي 
-1 ء' 


هو فى ولايته دون نظر إلى رغبته وإرادته» ويكون العقد نافذاء وذلك إذا كا 
المو ليه عليه فاقد الأهلية كا نمير المميز أو المجنون» أو ناقصها كا المي 

2 ية كالصبي غير المميز أو المجنون» أو ناقصها كالصبي المميز 
زقاة الوك قو ل ولقية الخقار قالات علس اكدالكر المكرة: 


وقد تكون ولاية اختيار» أي ليس للولي إجبار موليته عائ الزواج» بل 
تراعئ رغبتهاء وينظر إلى إرادتهاء حتئ يتم التزويج بإذنها ورضاهاء وذلك 
كالولاية علين المرأة البالغة العاقلة الكاملة الأهلية بكرا كانت أو ثُييا!!2 . 

إلا أن هناك خلافاً بين الفقهاء فى تسمية هذه الولاية» فمثهم من يسميها 
بولاية حتم وإيجاب» وولاية ندب واستحباب» ومنهم من يسميها ولاية استبداد 
ووالاية شرك 

الولاية على المال: 

وحفقوق قالغير رعليهء فيلزم الولى 00 مال 5208 من الضياع قو الهلاك أو 
الاعتداء من قبل الغير» والعمل عل تنميته » واستثماره سر المشروعه» كما 
أو كسوة أو تعليم» مراعيا فى ذلك أوجه الإنفاق المشروعة من غير إسراف ولا 
تير كينا يفن عليه انتيكون انان اصرق اف شال موايه خيو منسة إلن أن 
يسلم إليه ماله عند انتهاء الولاية عليه(" وقد تجتمع الولاية علئ النفس والمال 
لشخص واحد» كالأب علئ ولده الصغير. 


. 5190 انظر: عمر عبد الله : أحكام الشريعة الإسلامية للأحوال الشخصية ص‎ )١( 
(؟) انظر: الكاساني : تك ل"‎ 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفئ‎ ١/1/7 انظر : محمد الشربينى الخطيب : مغني المحتاج‎ )9( 


البابي الحلبي بمصر /19/7١1١هء‏ وصالح جمعة الجبوري: الولاية علئ النفس ص5 ”7- 
0 











ولاية المرأة في الفقه الإسلاصي 


| 
3 


المطلب الثالث 
أقسام الولاية باعتبار مصدرها 

وتقضمالر كامسا مصدرها ا : 

ولا 1 اولان فكي 
١‏ فالولاية الذاتية: 

هى التى تثبت للشعخص ابتداء» ولا تكون مستمدة من الغير» والشارع جعل 
له الولاية مباشرة لسيب ملتصق به لا يفارقه» وهذه الولاية لا تقبل الإسقاط. ولا 
التنازل عنهاء وذلك كولاية الأب والجد علئ الولد القاصرء فهى ثابتة بسبب 
الولاذة »و الولادة آم ذاتق لا رنقاف عر مناه و تتعمين بال لكئة الأميلة ابفا . 
؟ . والولاية المكتسبة: 

هي الولاية المستمدة من الغير بإقرار الشارع » يكتسبها صاحبها من الغير نيابة 
عنه» سواء كان الغير وليا خاصاً كالاب واللخد» أو وليا عاماً كالسلطان والحاكم 
فوصي كل منهم أو وكيله يستمد ولايته ممن أنابه» ويقوم مقامه فيما يتولاه من . 
الأمر. والقاضي أيضاً يستمد ولايته من السلطان» حتئ قال بعض العلماء: إن 
ولاية السلطان والحاكم مكتسبة ‏ أيضاً يستمدها من جماعة المسلمين بالمبايعة . 
وتسمئ هذه الولاية بالولاية النيابية أيضاًء وهى تقبل الإسقاطء والتنازل 


ااا”» 


عنهة ف لأن سببه غير لازم . 





()انظر: شوكت محمد عليان: السلطة القضائية في الإسلام ص98 2 وصالح جمعة 
الحبوري : الولاية علئ النفس ص”7-/ا”7. 








.ولاية المرأة العامة 


5 ٍِِ «ا و 
ويشتمل علئ أربعة فصول : 





الباب الأول 
ظ 
ظ 
ظ 











الفصل الثاني: ولاية القضاء والحسبة والإفتاء 


| الفصل الأول : ولاية الإمامة 
الفصل الثالث : اشتراك المرأة فى الاتتخاب 

















0 

الفسصل الرابع : تولي الوظائف والأعمال الحرة 
(القطاء الخاص ) 

االاطمسسس 0 
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1 1' د هي ٠‏ الآ« ا اس #ى ‏ ا 4ه ' 
مهيف : بعريفب الا مامة وانبواعها 


المبحث الأول : الإمامة العظمئ 
المبحث الثانى : الإمامة الصغرئ 





ولاية المرأة في الغقه الإسلاصي 


تمهيد: تعريف الإمامة وأنواعها 
أولاً: تعريف الإمامة لغة : 


قال الجوهري'!": (أم الشيء: أصله. . والأم: الوالدة. . . والأم : العلّمِ 
الذي يتبعه الجيش . . ورئيس القوم : ؛ أمهي: 006 
وقال ابن منظور”": (الأم بالفستح: القصده أمه يَوْمَه آمّاً: إذا قصدى ' 


0010 200 كك 
2 4 


وأممه» وأتمهء وتأممه: وتيممهء الأخيرتانء علئ البدل . . وجمل مثم : دليل 
هاد» وناقة مئمة كذلك . وكله من القصدء لأن الدليل الهادي قاصد. . وآمَ القوم 


وأم بهم : : تقدمهمء وهي الإمامة. والإمام كل من ائتم به قوم كانوا علئ الصراط 





7 11 شب ص 
المستقيم أو كانوا ضالين. . ٠‏ ورئيس القوم ] مهم. . وآأممت القوم في الصلاة 
0 هو إسماعيل بن حماد الجوهري الفارا, بي أبو نصر. لغوي أديب» أصله من بلاد الترك 
من فاراب» وراحا ل إلى العراق» ومن اسائاته ابو علي الفارسي , وأبو سعيد السيرافي» 


سافر إلئ الحجاز وطوف علئ بلاد ربيعة ومضرء وتوفي بنيسابور 97 اه» من تصانئيفه 
تاج اللغة وصحاح العربية وكتاب في العروض انظر : ابن العماد: شذرات الذهب 
لي ا بريد رحا رو هجا بتع لزي 
5 ” مطبعة الترقي بدمشق 117/8 ه. 

(؟) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 6 187 تحقيق/ أحمد عبد الغفور عطار» دار 
العلم للملايين» بيروت» طبعة ثانية 989 11ه. 

(؟) هو محمد بن مكرم بن علي بن أحمد ابن منظور الأنصاري الإفريقي المصري» جمال 
الدين أبو الفضل» لغوي أديب» ولد في أول المحرم ٠‏ 17ه بمصر وتوفي بها في شعبان 
١اه»‏ روئ عن ابن الطفيل ويوسف المحيلي وغيرهم»؛ وله لسان العرب» ومختار 
الأغاني في الأخبار والتهاني وغيرهما. انظر: الزركلي: الأعلام 7374/1 طبعة ثانية . 








ولاية المرأة في الفقه الإرسلا مي 


ات 3 


١ 000 ْ/‏ 
إمامةء وي 0 5 


فأصل لفظط (الإمامة) يدل علئل أصل الشىء وأساسه» والقصد لوا جهة 
معينة » والدليل الهادي» والإرشاد. والمتقدم الذي يتبع ويقتدئ بهء والرئاسة 
والقيادة . 

فالإمامة: منصب أعلئن فى مجاله أيا كان» كإمام الفقهاء»ء وإمام المحدثين» 
وإمام أهل مسجد»ء وإمام البلد وإمام الحند ونحو ذلك . 

ونلاحظ أنه يوجد معنئ القصد في جميع هذه الاستعمالات»؛ لأن الأتباع 
يقصدون متبوعهم ‏ إمامهم ‏ فيمأ يهمهم . سواء كان في خير أو شر. 
ثانياً: تعريف الإمامة اصطلاحاً: 


عرفنا أن الإمامة هي القيادة والرئاسة . والإمام هو كل من ائتم به قوم واتبعوه 
في أقواله وأفعاله» ولكن العلماء عند تعرضهم لتعريف الإمامة في الأصطلاح 
عرفوها تعريف الإمامة العظمئ أو الكبرئ» وهي الرئاسة العليا للبلد» إذ فرقوا 
بين الإمامة المطلقة وهي العظمئن » وبين الإمامة الصغرئ» وهي إمامة الصلاة» 
حتئ منع كثير من الفقهاء إطلاق اسم الإمامة على غير الرئاسة العليا للبلد. وإذا 
أريد بها غير الإمامة العظمئ فلابد من إضافة وتقييد كإمامة الصلاة» أو الإمامة 
الصغرئئل» أو فلان إمام في الحديث» أو إمام في الفقه. ونحو ذلك”" . 

يقول ابن حزم : (لا يقع علئ هؤلاء ‏ أي الفقيه العالم وعلئ متولي الصلاة 
بأهل مسجد ونحوهما اسم الإمامة_إلا بالإضافة» لا بالإطلاق» فيقال: فلان 


0 ظُُ 





.710-777/١7 لسان العرب‎ )١( 
انظر: الدكتور صبحي الصالح : النظم الإسلامية ص١١ دار العلم للملايين» بيروت‎ )( 
طبعة ثانية 84 7١ه» وعلي علي منصور: نظم الحكم والإدارة في الشريعة الإسلامية‎ 

ص١7‏ طبعة أولين 5/؟١ه»‏ مطبعة مخيمر . 








ولاية العرأة في الفقه الرسلامي 
- 

إمام في الدين, وإمام بني فلان. فلا يطلق لأحدهم اسم الإمامة بلا خلاف من 
أحد من الأمة إلا علئ المتولي لأمور أهل الإسلام)7١"‏ . 

وعلئ هذا تعريف الإمامة في الاصطلاح سيأتي فى مبحث الإمامة العظمى» 
ومبحث الإمامة الصغرئ . 
ثالثاً : أنواع الإمامة : 

فرق العلماء بين النوعين للإمامة ‏ كما سبق فإنهم إذا أطلقوا اسم الإمامة 
رادوا بها الإمامة العظمئ» وإذا أرادوا غيرها قيدوهاء وقالوا: الإمامة الصغرئ 
وهذا يدل علئ أن الإمامة نوعان: 

١‏ الإمامة العظمئ » أو الكبرئء أو المطلقة وهى رئاسة البلد العليا. 

١-الإمامة‏ الصغرئ» وهي إمامة الصلاة. 

فمثلاً قال ابن عابدي.() : : (باب الإمامة: هي مصدر قولك: فلان أم الناس 
صار لهم إماما يتبعونه في صلاته فقطاء أو فيها وفي أوامره ونواهيه: ا 
الإمامة الصغرئ» والثاني ذو الإمامة الكبرئ)9 , 


وقال الشرقاوي7؟) : (باب الإمامة في الصلاة؛ أي أحكامها وصفات أهلهاء 





)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل 4/ 107 تحقيق / د. محمد إبراهيم نصرء د مك 
الرحمن عميرة» طبعة أولئ 7٠5١هء‏ شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع . 

(؟) هو محمد أمين بن ععمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي» فقيه أصولي» ولد 
بدمشق 948١١ه‏ وتوفي بها في ١‏ ربيع الثاني 7؟١ه‏ ومن مؤلفاته: عقود اللآلي في 
الأسانيد العوالي» ورد المحتار علئ الدر المختار شرح تنوير الأبصار المعروف بحاشية 
ابن عابدين» وقد أكمله ولده محمد علاء الدين بن محمد أمين . | 
انظر: الزركلي : الأعلام 78-15717//5و7/ 167 وعمر رضا كحالة : معجم المؤلفين 
اا . 

ل ا 0 








0 ولاية العرأة فص الفقه ازا سلا سي 


واحترز بقوله (في الصلاة) عن الإمامة العظمى وه الشلطية)07, 


0 0 1 
3 3 23 





نحوي محدث مؤرخ» ألف في بعض العلوم» ولد في الطويلة من قرئ مديرية الشرقية 

بمصر في حدود سنة هه وتعلم بالازهر وولي مشيخته وتوفي بالقاهرة في ١‏ شوال 

7ه انظر: عمر رضا كحالة : معجم المؤلفين 5١/5‏ . 

)١(‏ حاشية الشرقاوي علئ تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح الطلاب لأبي يحيئ زكريا 
الأنصاري /١‏ 747 » شركة مكتبة ومطبعة مصطفئ البابي الحلبي بمصر ١115ه.‏ 








الممبحث الأو ل 
الإمامة العظمى 











اللطل الى ا العظ ع ٠‏ 


الطلب الثاني : حكم ولاية المرأة للإمامة العظمئ . 
1 





المطلب الثالث : ولاية الإمارة. 


أأماا : الرابع: ولاية الوزارة . 














وابة المرأة في الفقه السلا مسي 


ا مبحث الأول 


تعريفها: أطلق علئ رئاسة الدولة ثلاثة ألقّاب: الخلافة» وإمارة المؤمنين » 
والقائم بأمور المسلمين يسمئ بالخليفة وأمير المؤمنين والإمام . 
و خليفة: في الأصل يقال لمن خلف غيرهء وا نلمة لخليفة ب< يخلف النبي وَلدٌ في 


وأمير المؤمنين: من الأمير وهو ذو الأمرء والأمرء مشتق من الأمرء (وهو 
المصطلح الدال علئ السياسة في القرآن» والأدب السياسى لذلك)0© كما فى 


قوله تعالى : «وأمرهم شورئ بينهم 74" وأول من لقب بهذا اللقب من الخلفاء 


0 


هو عمر بن الخطاب اضوع الله عنه/ 24 , 


)١(‏ انظر: ابن تيمية : منهاج السنة النبوية ١87 /١‏ تحقيق/ الدكتور محمد رشاد سالم» طبعة 
أولئ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 5٠5١ه»‏ وابن خلدون: مقدمة 
ص ١9١‏ » طبعة رابعة» دار إحياء التراث العربي» بيروت. والكتاني : التراتيب الإدارية 
 /١‏ ناشر/ حسن جعنا . بيروت . 


(؟ )م سه عد الساسة ٠‏ العلف !أ ء 
لمر ا 1 الوتواضصها في وان 17 بشو عست ! 


للدراسات والنسىه 

() سورة الشوركئ » أآية: 78. 

(4) انظر: أبو يحيئ زكريا الأنصاري: أسئئ المطالب شرح روض الطالب ١١١/4‏ وبهامشه 
حاشية الرملي الكبير . المكتبة الإسلامية . والقلقشندي : مآثر الأناقة في معالم الخلافة 
.77--0١‏ تحقيق/ عبد الستار فراج . عالم الكتب» بيروت . 


شر 3 1 
0 


ثبو قبمسر / 2 عغيد لوهاب الكيالى 














وزاية المرأة في الفقه الإسزا مي 





عهد النبي يكل وخلفائه الراشدين لازمة له: لا يقوم بها غيره إلا عن طريق النيابة 
عنه ع وأول ما أطلق هذا المصطلح على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وإن 
كان أصله موجوداً في القرآن والسنة!١'‏ . 

فالإمامة والخلافة وإمارة المؤمنين ألقاب تطلق ويراد بها معن واحدء وهو 
القيام بتدبير أمور الأمة وسياسة شكونهاء وقد عرف الفقهاء الإمامة العظمئ 
يتعاريف متعددة الألفاظ متقاربة المعنئ غالباًء وإليك تفصيلها : 

١‏ تعريف الطحطاوي7'): يقول عن الإمامة بأن: (حقيقتها رياسة عامة 
لحفظ مصالح الناس ديناً ودنياء وزجرهم عما يضرهم)” " . 
شرح التعريف: 

. قوله: (رياسة عامة) يعني المنصب الأعلئ» والسلطة التامة» واحترز بقيد 
العموم عن رياسات أخرئ مخصوصة » كالقضاءء ورياسة الجند» وإمارة الأقاليم 
قن رراساث تقض يجان ال قنطقة: ظ 


وقد اعترض علئ قيد العموم بأنه تدخل فيه النبوة لأنها رياسة عامة على 





)١(‏ انظر: الكتاني : التراتيب الإدارية /١‏ 7 والقلقشند ل : : مآثر الأناقة 7١/١‏ وصبحي 
الصالح : النظم الإسلامية ص190-57/854. 

(؟)هو أحمد بن | محمد بن , إسماعيل , الدقاطي , الطحطاوي الحنفي المصري» مفتي الحنفية 
بالقاهرة ولد بطحطا بالقرب من | أسيوط بصعيد مصر» وقدم إلئ القاهرة وتوفي في ١5‏ 
رجب ١177ه‏ من تصانيفه : حاشية علئ الدر المختار شرح تنوير الأبصارء وحاشية 

(*) حاشية الطحطاوي علئ الدر المختار 71/1١‏ دار المعرفة» بيروت 405 ١١ه.‏ 














ولاية العرأة في الفقه الرسلا مي 


المسلمين 2١0‏ ؛ إذ يشعر ذلك بأن الإمامة مستقاة من النبوة» وقد تكون أعلئ منها 


وأجيب عن هذا الاعتراض بأن النبوة غير داخلة أصلاء لأنها بعثة بشرع7" . 
فمصدر إمامة النبي عليه السلام غير مصدر إمامة الرئيس الأعلئ . 

وقوله: (لحفظ مصالح الناس) هذه وظيفة الحكومة الإسلامية؛ وغايتها» إذ 
دنيوية» كما صرح بذلك في التعريف . وكلمة (الناس) تعم الناس جميعاً سواء 
كانوا مسلمين أو غيرهم؛ ولكن هذا العموم قد ينقض التعريف حيث يشمل 

وقوله : (وزجرهم عما يضرهم) أرئ أن هذا زيادة ذ في التعريف, لأنه داخل 
في حفظ المصالح » والحفظ يحصل بالترغيب والترهيب . 

؟ - تعريف الحصكفي7): (استحقاق تصرف عام علئ الأنام)7؟) . 

وهذا التعريف كالتعريف السابق: (فاستحقاق تصرف عام) هبي السلطة 


)١(‏ انظر: حاشية الرملي علئ أسنئ المطالب شرح روض الطالب 1١8/4‏ المكتبة 


الإسلامية. 
0)انظر: ابن عأبدين : حاشية رد المحتار .6:8/١‏ 
(5) هو محمد بن على بن مح مد بن علي بن عبد الر حمن الحصنر إلْم 2 3 صل » الدمشقي ا حنفي 


المعروف بالحصكفي علاء الدين» فقيه أصولي محدث مفسر نحوي» ولد بدمشق 
6ه وتوفي بها في ٠١‏ شوال 88١٠ه»‏ ودفن بمقبرة الباب الصغير» وتولئ إفتاء 
الحنفية» من مؤلفاته: الدر المختار في شرح تنوير الأبصار» وتعليقه علئ أنوار التنزيل 
للبيضاوي أنظر : عمر رضا كحالة : معجم المؤلفين .05/١١‏ 

(4) الدر المختار شرح تنوير الأبصار المطبوع مع -حاشية ابن عابدين 24/8/1١‏ . 











5 ولابة المرأة في الفقه السلا عي 
وذكراء ستحقاق التصر ف بدل حفظ !| المصالح» وفيه الشمول أكثم 1 
فيه كالتعريف السابق» ا 
مانع لدخول غير المسلمين خخارج البلد في الأنام . 

تعريف الجويني(1): (رياسة تامة وزعامة عامة تتعلق بالخاصة والعامة في 
0 
006 

والتعريف فيه زيادة غير مجدية حيث عبر بقوله : (رياسة تامة) و(زعامة 
وقوله: (تتعلق بالخاصة والعامة) أي أصحاب المناصب وعامة الناس وكان يكفى 
قوله (العامة) لدخول الخاصة أصحاب المناصب 0 سلطة البلد ان عموم 
الرياسة والزعامة شامل ل لجميع أهل الل 

وقوله : (في مهمات الدين والدنيا) وهو من أهم واجبات الحكومة الإسلامية 


)١(‏ هو إمام الحرمين ضياء الدين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عيد الله 
الجويني نسبة لجوين من قرئ نيسابور. النيسابوري الشافعي الأشعري» فقيه أصولي 
متكلم مفسر أديب» ا ا 0 وتوفي بالمحفة من قرئ نيسابور 


في 50 ربيع الثاني ١‏ ا ودذفن بليسابور. . من تصانيفه : البرهان في أصول الفقه؛ 
ل ل ا ا انظر : ابن خلكان : وفيات الأعيان 
115 


() غياث الأم في التياث الظلم ص6١‏ نحقيق/ د. فؤاد عبد المنعم» ومصطفئ حلمي » دار 
الدعوة . الاسكتندرية. 





ولابة المرأة في الفقه الإسلا مي 
لماح 

بل هي الغاية من قيامها. فلابد من إقامة الدين وتدبير شكئون الدنيا حتئ تكمل 
السعادة للعباد . ش 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن أغلب العلماء الذين تعرضوا لتعريف الإمامة 
والقلاقة جسعواءية الذي والزثينات كفا سترئ ف التحزيناك الآنية ايضات ورهن 
واحد». وهو الدين» او ل ا ولايكمل صلاح 

الء 


الدين إلا مع سياسة الدنياء فلم تكن هناك حاحة !! لئن زيادة كلمة (الدنيا) )إذ دهى 


3 


داخلة فى (الدين) . 


ويمكن لتسويغ ذلك ذ ثلاثة أسباب : 

أولاً: أن الفقهاء» فعلوا ذلك لأجل التدوين؛ لأنهم دونوا كتب الفقه بترتيب فقه 
العبادات وفقه المعاملات والجنايات: وذلك لتسهيل البحث والمراجعة» 
فكان مقتضئ التدوين أن يذكر جانبان معا(١؟‏ . 

ثانياً: أن حفظ الدين في الإسلام له مفهوم أو سع حيث لا يقتضر علئ إقامة أركان 
الإسلام في البلد فقط؛ بل يتوسع إلى دعوة غير المسلمين إلئ الإسلام » 
والقيام بالتبليغ والإرشاد» وهذا أيضاً من واجبات الحكومة الإسلامية . 

ثالثاً: أن الأنظمة الموجودة قبل الإسلام وبعده» وهي أنظمة غير إسلامية تفرق بين 
الدين وسياسة الدنياء إذ تجعل السلطة الدينية لرجال الدين» ولا دخل لهم 
ل ا ا 0 1 لادخل 


)١(‏ انظر: خخالد أحمد عيد المجيد الروري: الإمامة عند أهل السنة» والرد علئ الفرق 
المخالفة ص59 رسالة ماجستير في كلية أصول الدين بقسم العقيدة» تحت إشراف/ 
الأستاذ صابر طعيمه عام "501١ه.‏ 








ولأبة المرأة في الفقه السلا عسي 


والد الذنيا) ) في تعريف الإمامة في الإسلام» حتئ يتضح مفهومها عند الجميع : 
ولا يبقئ إشكال أو اعتراض عند أي وا حد. والله أعلم . 

4 - تعريف الماوردي0): (الإمامة موضوعة لخلافة النبوة فى حراسة الدين 
وسداسة الوننا)0, 

فإنه عبر بخلافة النبوة احترازا عن الاعتراض السابق » وهو دخول النبوة فى 
تعريف الإمامة لأجل العموم»ء أما هنا فلا تدخل» والخلافة لا تطلق إلا عل 
الرياسة العليا للبلد؛ ولا تدخل فيها الرياسات الخاصة» كما جمع بين حفظ 
الديقء وتدبير شئون الدنيا. 

- ومئله تعريف أبن خلدون7" إذ يقول: (خملافة عن صاحب الشرع في 
حراية الأددة وسناسة لدت 31 


رار سان ومو صني اللطري تررك بال رودي فقيه أصوليء 


مفسر » أذيب سيأسي » درس بالبصرة وبغداد» وولي !/ 2 اء في ألم لبلدان الكثيرة» ولد 
عام ها ه وتوفي + ببغداد و د في ربيع الأول 0م دمن تضائيفه : لحا وي الكبير في ذ فرع 


الفقه الشافعي: والأحكام السلطانية» وقوانين الوزارة» وأدب الدين والدنياء انظر: ابن 
خلكان : وفيات الأعيان 7/ 7/87- 2784 وعمر رضا كحالة : معجم المؤلفين 1894/1 . 

(؟) الآحكام السلطانية ص 5» دار الكتب العلمية بيروت. 

(©) هو ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الحضرمي 
الإشبيلي الأصلء التونسي ثم القاهري المالكي المعروف بابن خلدون. وهو عالم أديب 
مؤرخ اجتماعي» ولد بتونس في أول رمضان ”7"الاه وقام بالرحلة إل أكثر من يلد 
وولي قضاء المالكية بالقاهرة مراراً. وتوفي بها فجأة لأربع بقين من شهر رمضان 8/١/ه‏ 
ومن مؤلفاته تاريخ ابن خلدون_ المعروف ‏ انظر: ابن العماد: شذرات الذهب 177/7 
اا 

0 لون ساون مو 











وزاية المرأة في الفقه الإرسلا سي 
ظ مه ا 
فأتى بلفظ (صاحب الشرع) بدلا عن النبوة في تعريف المأوردي , ومعناهما 
واحد» وزاد في أخر التعريف كلمة (به) والضمير راجع إلين الذي وهو يوضح 
أن سياسة الدنيا لا تكون إلا تابعة للدين . 
وقريب من هذا التعريف ما قال محمد ابن الأزرق7١2‏ بأن الإمامة : (النيابة 
عن الشارع في حلظ الدين وسياسة الدنيا) 7 : 

هذه التعريفات تعطينا جملة من الحقائق : 

أ أن الإمامة خلافة ونيابة عن النبي يك في تنفيذ الأحكام الشرعية» وليست 
إرثا أو ملكاًء أو حقا شخصياء بل يستحق بها من وجدت فيه صفات 
الأهلية لها. ولا يقال: إنها نيابة في الت يع» لأن ذلك انقطع بموته 
عليه الصلاة والسلام» بل هي نيابة في حراسة الدين وحفظه . 
مهمتها حماية الدين ونشره» وحمل الناس علئ الأخذ بأحكامه . 


كع 8 : 5 
ص ا 00 هيت ا هد آنا سد 


د_إنها ا 0 ومن في حكمهم من 





ا م وم ا او 
تولئن القضاء بالقدس» وروي البو ا تر ذي الحجة 845ه بالقدس . له 
شفاء العليل في شرح مختصر خليل ف ي فروع الفقه المالكي ,» وبدائع السلك في طبائع 
امش ع عر ماكيالة مكح د 12/10 

(؟) بدائع السلك في طبائع الملك 4١ /١‏ تحقيق/ علي سامي النشار»؛ وزارة الإعلام 
بالجمهورية العراقية لا/191م. 














0 ولابة المرأة فس الفقه السزا عي 
الداخلين تحت سيطرة الدولة الإسلامية من أهل الذمة والمستامتية 

5 تعريف الرملي( : (خلافة الرسول في إقامة الدين وحفظ حوزة الملة 
بحيث يجب اتباعه علئ كافة الأمة)(7) , 

عبر بالخلافة احترازا من د خول النبوة فيهاء وعبر بإقامة الدين لأنه يشمل 
الدنها أنقيا : ولكنه زاد في التعريف قوله: (وحفظ حوزة الملة) وقد يغني عنه 
قوله : (إقامة الدين) . 

وقوله: (بحيث يجب اتباعه علئ كافة الأمة) أشار به إلن أن الإمامة لابد 
شخص . كما أشار إلئ أنها عامة وليست خاصة احترازا من القضاء والإمارة 
وغيرهماء» فلا يجب فيهما اتباع كافة الأمة. فجمع التعريف بين واجبات الإمام 
وحقوفه مع بيان مركز الإمام في الدولة . 


ف 
ز كي 


إقامة الدين)0؟؟ . 





() هو شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الرملي المنوفي المصري الأنصاري الشافعي» 
المعروف بالرملي الشافعي الصغير» وهو فقيه مؤلف في عدة علوم . ولد بالقاهرة سلخ 
جمادئ الأولئ 914ه وولي إفتاء الشافعية . وتوفي في ١‏ جمادئ الأولئ 5 ١٠٠هء‏ 
من مؤلفاته نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للنووي . انظر: الزركلي : الأعلام 5/ "77 
وعمر رضا كحالة : معجم المؤلفين 8/ 700 . 

() حاشية الرملي علئ أسنئ المطالب ٠١8/5‏ . 

(:) هو سليمان بن محمد بن عمر الشافعي المعروف بالبجيرمي» فقيه» ولد ببجيرم من قرئ 
الغربية بمصر ١7١١ه‏ وقدم القاهرة وتعلم بالأزهر وتوفي بمصطية بالقرب من بجيرم في 
15 رمضان ١همن‏ تصانيفه : التجريد لنفع العبيد وغيره. انظر: عمر كحالة: 
معجم المؤلفين 5/ 71/0 . 

(؛) حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب المسماة التجريد لنفع العبيد 4/ 4 ١؟‏ طبع 
المكتبة اللإسلامية ‏ محمد أزدمير ‏ تركيا . 








ولابة المرآة في الفقه الإسلا عي 

فهذا التعريف مثل تعريف الماوردي وابن خلدون:؛ إلا أنه أشد امتصاراً 
حيث حذف كلمة (الدنيا)» وهي كما قلنا: تدخل في الدين إذ لا انفصال بينهما 
في الإسلام . 

وهناك بعض السياسيين عرفوا الإمامة بما يلي : 

 /‏ تعريف الأصفهاني(١2‏ : (إنها عبارة عن خلافة شخص من الأشخاص 
للرسول لَه في إقامة القوانين الشرعية» وحفظ حوزة الملة على وجه يجب اتباعه 
على كافة الأمة)210 . 

فهذا التعريف قريب من تعريف الرملي السابق ذكره إلا أنه أطول» وفيه زيادة 
لا حاجة إليها . 

عبر [بشخص من الأشخاص] وهو يشعر بأن أي شخص تولئ زمام الآمة 
فهو إمام» ولو لم تتوفر فيه الشروط المطلوبة» لأن الشخص عام» ومن المعلوم أنه 
لابد من توفر شروط في الإمام . 

ولكنه حاول في أخر التعريف إبعاد هذه الشبهة حيث قال : (علئ وجه يعجب 
اتباعه علئ كافة الأمة) فأشار إلى الإمامة الصحيحة . 


)١(‏ هو شمس الدين أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
علي الأصبهاني الشافعي . ذكر في كتب الأعلام بالأصبهاني» وأما في أول صفحة من 
كتانة مطالع الأنظار فذكره المحقق بالأصفهاني. ولد بأصبهان في ١!‏ شعبان 51/5ه 
وتوفي بالقاهرة في ذي القعدة594لاهوهو عالم مفسر صوفي متكلم أصولي منطقي 
عروضي نحوي . من مؤلفاته : شرح مختصر السول». وأنوار الحقائق الربانية في تفسير 
الآيات القرآنية وغيرها. انظر : ابن العماد: شذرات الذهب ١50/7‏ وعمررضا 
كحالة : معجم المؤلفين 17/ 1/7 . 

)١(‏ مطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوار ص57 » المكتبة الخيرية بالقاهرة “1171ه. 








ولاية المرأة في الفقه السلا صي 


ح زوم 


و شير بقوله: (إقامة القوانين الشرعية») و (حفظ حوزة الملة) هما جملتان 


إحداهما تغنو ى عن الأخرئ» وأيضاً كلمة (القوانين) 5ه تشعر بقوانين وضعية فكان 
ينبغي أن يأتي بما هو مألوف في الإسلام . 

/ - تعريف القلقشندي'١'‏ قال: (ثم أطلقت في العرف علئ الزعامة 
العظمئ وهى : الولاية العامة على كافةالأمة» والقيام بأمورها والنهيوض 
بأعبائها)10) . 

هذا أتلتى عريف يفيد أن مهمة إلما> القيام مد ألم !1 02 ممم هه بلذهم 

داومك ول ومن في بلشعم من 

أهل الذمة والمستأمنين» ولكنه لا يوضح الاهتمام بالشريعة» وحراسة الدين» 
وسياسة الدنيا من خلال الأحكام الشرعية . 


وبعد مناقشة هذه التعريفات يمكن أن ا ل 
مختصرء وهو تعريف الماوردي وأد بن خلدون» وأقول : الإمامة العظمئ هي 
خلافة النبوة فى حراسة الدين وسياسة الدنيا به . 





والإمام هو: القائم بخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. 


)١(‏ هو أحمد بن علي بن أحمد بن عبد الله القلقشندي ثم القاهري الشافعي» شهاب الدين 
أبو العباس » واسمه في كتابه مآثر الأناقة : أحمد بن عبد الله القلقشندي» هكذا طبعه 


المحقق ولد ا مل/زاه دثى 5 جمادةن اهن 5 الالمرم م حى أ قاد كثماة 
اي توفي في ي وحبو انمي 2 يي 
الا ل ل ا الإنشاء . انة كر أب 


ثر الأناقة للمحقق عبد الستار فراج ١/١‏ . 
)١(‏ مأثر الأناقة في معالم الخلافة ١‏ /8. 


ولاية المرأة في الفقه السلا مي 


ا مطلب الأول 


عرفنا فيما سبق أن الإمامة نوعان: إمامة عظمئ » وإمامة صغرئ. ولكل 
منهما أحكام وشروط تختص بهاء وتكلم العلماء في شروط الإمامة العظمئ 
واختلفوا في عددهاء والخلاف حقيقي في بعض الشروط. ولفظي في البعض 
الآخرء حيث أدخل بعضهم بعض الشروط في بعض » وفصل بعضهم . ومنهم 
من ترك ذكر بعض الشروط لجلائها ووضوحها . 
وهذه الشروط منها ما يتعلق بالحواس» ومنها ما يتعلق بالأعضاءء ومنها ما 
يتعلق بالصفات اللازمة» وما يتعلق بالفضائل المكتسبة» وساتتاول ذكر كل هذه 
الشروط بالتفصيل كما يلي : 
ولا: سلامة اخواس !١<‏ الم و ا 1 
أما ما يتعلق بالحواس فثلاثة أقساء(١)‏ 
أ- قسم لا يؤثر فقده في الرأي والعمل. فلا تشترط سلامته في عقد الإمامة 
ولا استدامتهاء وهو الشم والذوق. لأنهما يتعلقان باللذة ولا أثر لهما 
في الرأي والعما ١‏ 


الالح يا 


)١(‏ انظر الماوردي: الأحكام السلطانية ص5 » 5١ 27١‏ . والقاضي أبو يعلئ : الآأحكام 
السلطانية ص١١‏ نحقيق/ محمد حامد الفقي » طبعة ثانية 47 17١ه‏ شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر . وابن خلدون : مقدمة١/”197ء‏ والشيخ 
الشنقيطى : مواهب الجليل ؟/ ؟ ٠‏ مراجعة/ عبد الله الأنصاري» إدارة إحياء التراث 
الإسلامي بدولة قطر/51١ه.‏ 








ولابة المرأة في الفقه الرسزا سي 


0 لعمز » واتفقوا علئ 585 عن 
من الإمامة وهو البصرء فالعمئ أو ضعف البصر الذي لا يميز به بين 
الشهادة » فأولئ أن يمنع من صحة الإمامة . 

جد وقسم أتة تفقوا علئ اشتراط سلامته ابتداء» واختلفوا في الاستدامة. وهو 
السمع والنطق. فالصمم والخرس يمتعان من عقد الإمامة ابتداء لمراعاة 
السلامة الكاملة . 


أما لو انعقدت وهو سليم من الصمم أو الخرس » ثم طرأ عليه شيء من ذلك 
هل يخرج منها أم لا؟ فاختلفوا فيه : 
١-قيل:‏ يخرج بهما من الإمامة كما يخرج بذهاب البصر» واختاره 
الماوردي؛ لأن كمال الأوصاف بوجودهما الصمم والخرس - مفقود . 
” -وقيل: لا يخرج بهما لقيام الإشارة مقامهماء ولا يخرج منها إلا بنقص 
كامل. وفقدان السمع والنطق ليس بنقص كامل » فيراعئن فى الابتداء 
يعليه 210 . 


” - وقيل : إن كان يحسن الكتابة لآ يخرج بهماء وإن كان لا يحسن الكتابة 


() هو أبو يعلن محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء البغدادي الحنبلي ؛ فقيه أصولي 
مفسرء ولد في المحرم ١ه‏ سمع الحديث الكثير وحدث وأفتئ وتولئ القضاءء وتوفي 
بيغداد في ١9‏ رمضان 458ه؛ عاش ثمانيا وسبعين سنة» من مؤلفاته: الأحكام 
السلطائية؛ والمعتمد فى الأصول. انظر: ابن العماد: شذرات الذهب #/+ :لا 
والخطيب البغدادي : تاريخ بغداد 507/7» المكتبة السلفية . المديئة المنورة . 





ولابة المرأة في الفقه السلا عصي 
يخرج » لآن الكتابة مفهومة والإشارة موهومة. 

ولعل الأرجح هو القول الأول القائل بخروج فاقد السمع والنطق من الإمامة 
لخطر مهمة هذا المنصب» والكتابة لا تقوم مقام الكلام في كل وقت . 

وأما تمتمة اللسان مع فهم الكلام فلا تؤثر لأن نبي الله موسئ عليه السلام لم 
تمنعه عقدة لسانه من النبوة» فلا تمنع من الإمامة بالأولئ . 

وأما ثقل السمع مع إدراك الصوت, وفهمه ولو بآلة السماعة فلا يؤثر. 
ثانياً: سلامة الأعضاء: 

وأما الأعضاء فأربعة أقساء(21 . 

أ- مالا يؤثر فقده في الرأي والعمل»: ولا يؤدي إلئن شين ظاهر فى المنظر» 
فلا يضر فقده» وهوجب الذكر والأنثيين» فلا يمنع من عقد الإمامة 
خلافا لابن خلدون» وهو يعتبر فقد الأنثيين مؤثراً في الإمامة . والحقيقة 
أنه مؤثر في التناسل دون الرأي والعمل» #تجرى ميجرى العنة وقد 
وصف الله نبيه يحبئ بذلك وأثنى عليه فقال تعالى إوسيدا وخصررا 

ل من وأولئ أن لا يمنع من الإمامة . 


ب-مايؤثر فقدلهذ في العمل أو النه.وض» كذهاب اليدين أو الرجلين 





(١)إزظطأ‏ نظر: الماوردي : الأحكاء !/ إعلاء تع اهن كان 9 رابو ل :اليا كام السلطا لوتلطانينة 


صن اك ١‏ وام حون | الأنصاري: أستئ المطالب شرح روض الطالب ١١9/5‏ - 
١‏ وابن حجر الهيثمي ارح ل واد كرتي ي الشرواني 
وابن قاسم علئ التحفة. دار صادر. 

(0) سورة آل عمران» آية: 4. 








|[ ولابة المرأة في الفقه السلا م 
2ك 5 
فالجمهور علئن أن فقدها يمنع من عقد الإمامة ابتداء واستدامة. 
كالعمئ؛ لعسجزه عن القيام بما يلزمه من حقوق الأمة في عمل أو 
نهوض . 
ج_ما ذهب بفقذه ر بعض العمل أو بعض النهوض» كفقد إحدئى اليدين أو 
إحدىئ الرجلين» فذهب الجمهور إلئ أنه يمنع من عقد الإمامة ابتداءء 
ولا يمنع من استدامتها لأن المعتبر في عقدها كمال السلامة» وفي 
الخروج منها كمال النقص . 
وذهب الجويني إلى أنه إذا لم ينته إلى الزمانة فلا أثر لهذا التققص الحزئي مع 
ضيخة العا وا ]7 , 
دما يشين المنظر ولا يؤثر في العمل كجاع الأنف» وفقد إحدى العينين» 
فالسلامة منه شرط كمالء ولا أثر له في الاستدامة. فلو انعقدت 
الإمامة» ثم طرأ عليه شيء من هذا لا يخرج منهاء لأنه لا أثر له في 


به الهيبة» وبقلة الهيبة تقل الطاعة 3 ل لي 
وأما القاضي أبو يعلئ فيرئ أن ذلك لا يؤثر في عد الإمامة» كما لا يؤثر في 


إمعلام» ها » لعدم الي هه 5 أداء ا حقو قْ. 
معها 5 


رن ل درط سوم ازا 





)١(‏ انظر: تعليق إبراهيم يوسف عجوء علئ تهذيب الرياسة وترتيب السياسة للقلعي 
ص 9!/ مكتبة المنار» الأردن» طبعة أولى 556١ه.‏ 














ولاية العرأة في الفقه الإسلا مي ظ 
قنظ .- 
عن القيام بما يلزمه من حقوق تشترط السلامة فيه . أما مالا يؤثر في الرأي والعمل 
أو النهوض لا تشترط سلامته . ّْ 
أما لو انعقدت الإمامة ثم طرأ عليه نقص جزئي فيمكن أن تشكل للحنة خاصة 
تنظر في أمره مع مراعاة التطور في الطب المعاصرء إن رأت اللجنة أنه يمكنه القيام 
بمهامه مع هذا الطاريء لاستخدام وسائل الطب المتطورة» ورأت عدم ضرورة 
عزله لم يعزل » وإن رأت عزله للنقص في مهامه عزل . والله أعلم . 
النا: الصفات اللازمة: 
أما ما يتعلق بالصفات اللازمة فهى : 

١‏ - النسب: أي أن يكون الإمام قرشي النسب » وهذا الشرط اختلف العلماء فيه 
علئ قولين أساسيين بعد أن كان الصحابة رضي الله عنهم قد اتة تفقوا عل 
اشتراطه . 

القول الأول ذقبب ليزه إلى أنه يجب أن يكون الإمام قرشياًء 
وفي متسيس الل 10 اي ل ب كن بن 8" 


4 و 


والحنايلة47)ع والظاهرية” 0 » وغيرهم حتئ نقل الإجماع على ذلك( 


. 554/١ انظر: ابن عابدين : حاشية رد المحتار‎ )١( 
ردم‎ /١ انظر: أحمد الدردير: الشرح الصغير بهامش بلغة السالك‎ )١( 


مصطفل اليا بي الحلبي وأولاده بمصر 1/5 اه ومحمد عليش : شرح منح الجليل ع ا 
امختصر خايل 199/6؛ وهامشه حائيت للسماة تسهيل 26 
انظر : ابن ر ل تفي داق آي لشافعي الصغير: تهاب 


المحتاج كا ا 

()انظر: أبو يعلي : الأحكام السلطانية ص 27١‏ والبهوتي : كشاف القناع 2180/8/5 طبعة 
جلالة الملك فيصل بمطبعة الحكومة 95 5١ه.‏ 

(0) انظر: ابن حزم : الفصل في الملل والأهواء والنحل ١97/5‏ . 

(0) انظر : الماوردي: الأحكام السلطانية ص”» والبزدوي: أصول الدين ص88١‏ تحقيق/ 
هانز بينزليس » دار إحياء الكتب العربية» القاهرة 87١١اه.‏ 





ولابة المرأة قي الفقه الإ سزامي 


-- 
القول الثاني : وذهب بعض العلماء إلى عدم اشتراطه7!' . 


ويرئ الآمدي('2 والجويني7 أنه في محل الاجتهاد» ويرئ ابن خلدون؟) 
أنه داخل في شرط الكفاية» فلماكانت الكفاية في قريش اشترط النسب القرشي 
الأدلة: واستدل كل فريق علئ ما ذهبوا إليه بجملة من الأدلة كما يلى : 


أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول القائل باشتراط النسب 
القرشى 0 الإمام الأعظم بأدلة من السنة والإجماع : 
أولاً: السنة 
١‏ -عن معاوية قال: سمعت رسول الله يل يقول: « إن هذا الأمرذ في فريش ل 
يعاديهم أحد إلا كُبه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين )(20 , 


١‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كله « لآ يزال هذا الأمر 


. ١155 ومنهم الباقلاني» انظر: أبن خلذون : مقدمة ص‎ )١( 

17 لمر و ا ا وا فراعت 
نا لايد قا اي مكل ونس دواري ببسجنا في ا قرلا 
انظر : أبن خلكان"-ؤنات الأغان 551197 

(7) انظر ا و ا 000 
00 

( انظر : مقدمة ابن خلدون ص55١.‏ 

(4) صحيح البخاري في كتاب الأحكام باب الأمراء من قريش» رقم الحديث 7/١75‏ ومعه 
فتح الباري لابن حجر العسقلاني» ترقيم/ محمد فؤاد عبد الباقي» تصحيح/ محب 








ولابية العرأة في الفقه الإسزامصي 
للحا 


في قريش ما بقي منهم انان 21 


ومقتضاه حصر جنس الأمر في قريش » فيصير كأنه قال: (لا أمر إلا في 
قريش)22(0» وأيضاً صيغة ( لا يزال) تؤكد ذلك . 


7 - وعن أبي هريرة” "© رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَكِْةٍ «الناس تبع لقريش 
في هذا الشأن» مسلمهم لمسلمهم: وكافرهم لكافرهم)7؟) . 


+ (0) الوق مث 


ز ١‏ ِ هم أ ك 
4 - وعن جابر”*' بن عبد الله قال: قال النبي كه «الناس تبع لقريش في اشير 
والشر ع2 . 


)١(‏ صحيح البخاري في الأحكام باب الأمراء من قريش رقم الحديث )١4٠‏ وصحيح 
مسلم في الإمارة» باب الخنلافة في قريش » معه شرح النووي 7١١/١7‏ رقم الحديث 
22 دار الكتب العلمية» بيروت. 

(1) أبن حجر : فتح الباري 1717/17 تحقيق ترقيم/ محمد فؤاد عبد الباقي» ومحب الدين 
الخطيب» دار الريان للتراث» طبعة أولئ /ا*٠5اه.‏ 

() واسمه عبد الرحمن بن صخر على الأصحء وفي اسمه الختلاف كبير وهو الإمام الفقيه 
المجتهد الحافظ صاحب رسول الله يَقِْدّءِ من المكثرين عنهء توفى سنة /01 للهجرة بالعقيق 
بالمدينة» انظر : ابن حجر : الإصابة فى تمييز الصحابة /ا/ 576 - 55 4 تحقيق/ على أحمد 
البجاوي » دار نهضة مصر. 

(4) صحيح البخاري في المناقب» باب مناقب قريش» رقم الحديث 27494 وصحيح مسلم 
في الإمارة» باب الناس تبع لقريش» مع النووي 7٠١/١7‏ رقم الحديث 21818 
والمسند للإمام أحمد » تحقيق/ أحمد محمد شاكر "١ /١‏ رقم الحديث : ١٠‏ "الا دار 
المعارف مصر. 

(5) هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلّمي» أبو عبد الله وأبو عبد 
الرحمن» وأبو محمد _أقوال أحد المكثرين عن النبي وَكةِ» له ولأبيه صحبة » كأن مع 
من شهد العقبة» وشهد المغازي مع النبي يَْةٌ مات سنة لاه . انظر : أبن حجر : الإصابة 
١/585-ه":5.‏ 

(7) صحيح مسلم في الإمارة» باب الناس تبع لقريش» مع النووي 7٠١/١7‏ رقم- 








ولاية المرأة في الفقه السلا مي 


ل 


6 وعن أنس نأ رض اناد : قال رسول الله َل : 0 
- 4 1 مي 06 58 يا 
2 مسر اس فير هة 


عدلواء وإذا عَاهَد وَقُواء 7 ل 
والناس أجمعين)20) . 

؟- وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله يكل : ويا معشر 
قريش فإنكم أهل هذا الأمر مالم تعصوا الله فإذا عصيتموه بَعَتْ إلد من 


يَلُحَاكو27 كما يلحى هذا القضيب لقضيب في يده خا فيه لإو ادر 


أبيضص يَعنكن20)40 , 


وجه الاستدلال بهذه الأحاديث وأمثالها كثير» وهى تدل عليئن كون الإمامة 


* - الحديث 1819. 

)١(‏ هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمهم بن زيد بن حرام» أبو حمزة الأنضاري 
المختزرجي » خخادم رسول الله» وأحد المكثرين عنه عليه الصلاة والسلام. قدم النبي عليه 
الصلاة والسلام المدينة وهو ابن عشر سنين» وكانت إقامته بعد النبي بالمدينة ثم شهد 
الفتوح ثم قطن البصرة ومات بهاء وكان آخر الصحابة موتا بالبصرة سنة تسعين» وقيل 
إحدئ وتسعين . انظر : ابن حجر : الإصابة .١79-١75/1١‏ 

(1) المسند للإمام أحمد 187/٠"‏ دار الفكرء وقال ابن حجر الهيثمي في مجمع الزوائد: 
0 : (رجال أحمد ثقات). ناشر/ مؤسسة المغارزف» بيروت 5+5١اه»ء‏ وصححه 
الألباني في إرواء الغليل 198/7 رقم الحديث 0٠١‏ طبعة أولئ 1744ه المكتب 


ااام 
أشي نسار نبي ٠‏ 


(5) يلحئ : لحأ الشجرة وألعصا لحيا: أي قشرها. المعجم الوجيز: مجمع اللغة ص5 ةة 
طبعة أولن ٠٠5أه.‏ 

(؟) يصلد: أي يبرق ويلمع . 

(65) المسند لأحمد تحقيق/ أحمد شاكر ١7/6/5‏ رقم الحديث 478٠١‏ وصحح إسناده أحمد 
شاكر» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ ١46‏ (رجال أحمد رجال الصحيح) . 


للها جتن اسم 














ولاية المرأة في الفقه الرسلااصي 
- 
حجر العسقلاني : (وقد جمعت طرقه عن نحو أربعين صحابيا)7!' . 
مناقشة هذا الاستدلال: اعترض علئ الاستدلال بهذه الأحاديث بأنها 
وردت بلفظ الإخبار» وليس فيها أمر يجب امتثاله2' . 
جواب : أجيب عنه بأن هذه الأحاديث وإن كانت بلفظ الخبر» ولكن المراد 
بها الأمرء لأنه لجاز كون الأمر في غير قريش لكان ذلك تكذيباً للنبي طَلِهٍ 
وطعنا في رسالته» لأن خبره يك يجب أن يكون مطابقاً للواقه9 . 
واعترض أيضاً بأن هذه الأدلة لم تأت لبيان المبدأ الأساسي في اشتراط النسب 
وإنما جاءت لبيان الحال التي كانت عليها العرب» والتي كانت تقدتضي أن يكون 
الإمام من قريش» وذلك أنه كانت لهم القوة والزعامة؛ والعصبية في ذلك 
الحين. وهي علة اختصاصهم بالإمامة؛ فلما زالت هذه العلة» وانتقلت القوة 
والعصبية إلى غير قريش انتقلت الإمامة إلى غيرهم 29 
. جواب: أجيب عن هذا الاعتراض بأن هذه العلة لم يدل عليها دليل» وما 
يدل عل بطلانها اللاتركااك عرو لمعي ري ا لكان الخليفة بعد رسول 
الله وَدةِ من بني هاشم » لأنهم 0 انذاك أقوئ بعلون فريش » ا يا 


)١(‏ فتح الباري 94/17 وقال الألباني: (وذكر العلامة القاري في شرحه لشرح النخبة أن 
الحافظ قال في هذا الحديث ا ا ل ل 
. التي جمعها الحافظ رحمه الله) إرواء الغليل 7٠٠/7‏ الرقم 07١‏ . 
(1) انظر : : صلاح الدين دبوس : : الخليفة توليته وعزله صض» !17 مؤسسة الثقافة الجامعية ؛ 
الإسكندرية. : 

(9) انظر: ابن حزم ل ا فين شاه ال دان الككنت 
العلمية بيروت 5٠/8‏ ١ه.ه‏ وابن حجر: فتح الباريٍ 177/37 . 

() انظر : ابن خلدون: مقدمة ص96١-95١.‏ 





ولاية المرأة في الفقه الرسلاصي 


كلك 


أقوئ بطون قريش» وأكثرها عصبية في ذلك الوقت دل علئ بطلان هذه 
العلة10 . 


ثانياً : الإجماع: 


0 سروه 1 مد 
ردي 00 ا 0 ا والوا ا 


أدلة القول الثاني: 
١‏ استدلوا بعموم الأحاديث الدالة علن وجوب طاعة الإمام قشي كان أو غيره» 
ومنهسا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله وك : 


سن كو _ 


«اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأهه زبيبة210 . 
وجه الاستدلال: هذا الحديث وأمثاله يدل علئ وجوب طاعة الإمام وإن كان 


(١)انظر‏ : عبد الله عمر الدميجي : : الإمامة العظه من ص 7١‏ دار طيبة ‏ الرياض طبعة أولئن 
/ا٠ة١ه.‏ 

(1) انظر: الأحكام السلطانية ص5 . 

(©) انظر: شرح النووي علئ صحيح مسلم .7٠١ /١١7‏ 

(5) انظر: فتح الباري 1717/11 . 

(0) انظر: حاشية الرملي علئ أسنئ المطالب ٠١9/5‏ . 

(5) صحيح البخاري في , الأحكام باب السمع والطاعة للإمام رقم الحديث 147لا ومسلد 


أحمد 8/ عر ال وار لياف باك ف لوو اجن رك امليف 7 لاد ومعة 


معالم السنن للخطابي 5/ ١7‏ تحقيق/ عزت عبيد الدعاس وعادل السيدء دار الحديث . 
بيروت» طبعة أولئ 15 ١ه‏ وصحيح سان ابن ماجة» ذ في الجهاد باب طاعة الإمام رقم 
الحديث 58٠‏ 141/7 تاليف الالباني» مكتب الربية العربي لدول الخليج » طبعة 
ثأنية م١٠‏ 5 ١اه.‏ 





ولاية المرأة في الفقه الإسلامي 


لا 


المناقشة: نوفش هذا الاستد لال بأن هذه الأحاديث تحتمل عدة أمور: 
إما جاءت للمبالغة في طاعة الإمام والحث عليهاء وإما جاءت فى طاعة 
شخص قد أقره الإمام على ولاية من الولايات» أو باعتباره فيما لو كان عبدا ثم 
أعتق وتولئ الإمامة وليس بعبد في الوقت الحاضر» أو جاءت فى حق المتغلب(1١)‏ 
فأحاديث السمع والطاعة تحتمل هذه الأمور كلهاء فلا يؤخذ منها عدم اشتراط 
افر فد 
١‏ - واستدلوا بتأمير النبي يَكلْةِ غير القرشيين» كتأمير زيد0') بن حارثة» وعبد 
اللها"؟ بورزوالحة فى عزوة بوقة90) + واسامنة نه زيرةة أعاين المسيشن الذى 





(0) انظر: ابن حجر: فتح الباري 23١/11‏ والشنقيطي : أضواء البيان ١7/-1171/1١‏ 
طبع علئ نفقة صاحب السمو الملكي الآمير أحمد بن عبد العزيز “7 5١ه.‏ 

() هو زبيد بن حارثة بن شراحيل الكعبي» وهو حب النبي وَدْةٌ وقد تبناه» فكان 
يدعي زه ابوتحند حت درلت يز اذعردم لآبائهم 4 سورة الأحزاب آية © زوجه 
إل 
النتوبء 


9 


عليه السلام زيدب بنت جحشء بنت عمته» أحد الأولين السابقين في الإسلام» 
شهد بدراً وما بعدها وقتل في غزوة مؤته وهو أمير» وكان له خمس وخمسون سنة . ولم 
يقع في القرآن اسم أحد إلا هو انظن: أبن حجر : الإصابة 7/ ١-5948‏ 1. 
يكن أبا محمد أو أبا رواحة أو أبا عمرو. من السابقين الأولين من الأنصار» وكان أحد 
النقباء ليلة العقبة» وشهد بدراً وما بعدها إلئن أن استشهد بمؤته. انظر : اين حجر : 
الأمارة 917 

(4) حديث إمارتهما في صحيح البخاري في المغازي باب غزوة مؤته رقم الحديث 5771١‏ . 

(0) هو أسامة بن زيد بن حارثة الكعيى»؛ الحب ابن الحب» يكن أبأ محمد» قيل: أبو زيد» 
وأمه أم أيمن حاضنة النبي عليه السلام ولد في الإسلام ومات النبي وله عشرون سنة أو 
ثماني عشرة» وكان أقره النبي عليه السلام على جيش عظيم فمات النبي بى قبل أن يتوجه 
فأنفذه أبو بكر» مات بالمدينة بالجرف ستة 5 04ه. انظر: أبن حجن الاضاية 43/١‏ 

















ولابة المرأة في الفقه الرسلا عي 


1ه قال عله ]قيعي الم كتين ولو كانت القركبية 


المناقشة: نوقش هذا الدليل بأن النبي يك لم يؤمرهم الإمامة العظمئ» وإغا 


هى كانت إمارة جيش » أو ولاية صغرئل» لوز نيتو لاها ضد رك 10 


الترجيح: والذي يترجح عندي ‏ والله أعلم أن الست الفرشى شرط فى 
الإمام الأعظم إن تيسرء وكان جامعاً للشروط الأخرئ» ليقوم بمهام الإمامة على 
أكمل وجه» وهوالقول الأول» قال به جمهور العلماء» وذلك لقوة أدلقة :مخ 
السئة ووضوحهاء أما في حالة الاضطرار فيجوز تولية غيره إذا عدم قرشي أهل 
للإمامةه "او تقلي خون قر قنين: 
؟ ‏ شرط الخرية: 

اتفق الفقهاء على أن الحرية شرط من شروط انعقاد الإمامة» فلا يكون الإمام 
عبداً؛ ولا مبعضاء وذلك لأمور: 

تان قح ارون ل لان عانيي لكان امرتئنة: فكيف يلي الولاية 

العامة. والولاية المتعدية فرع الولاية القاصرة . 


- ولأن العبد حقير ذ في المجتمع لا يهاب» وم هذا رطف لارطاع : 


ج- ولآن العبد يشتغل بأمور سيده» والإمام يجب أن يكون متفرغاً قاماً 
آمو الامة 0 


ولكن يرد علئن هذا الشرط حديث أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى يكن 


. 475٠ حديث إمارة أسامة في البخاريء المغازي» باب غزوة زيد بن حارثة رقم‎ )١( 

(0) انظر : ابن حجر : فتح الباري 1758/17 . | 

() انظر: الجويني : لع الآدلة ص5١‏ تحقيق/ فوقية حسين؛ طبعة أول 11788 ه المؤس.ة 
الجرية العامة للعالقيوالاقاءوالنشن. :وكات الإزفاد هن؟4+ والأمدى ا ب 














ولابة المرأة في الفقه الإ سلا عي ٠ش‏ 
[فتاح 

قال: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمّل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيَبةٌ07) فإنه 
ذلك سر ا كن نا ليه مادا 
الإمام والمحث عليهاء أو في حق المتغلب/" . وتؤكده صيغة البناء للميجهول 
(العتعم لال الول ا سويكار ان و ف عير 
شرط الذكورة: 

اتفقت كلمة الفقهاء علئ اشتراط الذكورة في الإمام الأعظم أو الخليفة أو 
الرئيمس الأعلئ للدو 4 ولم يجز أحد من أ لعلماء القدامئن كونه أمر 1 


فقد قال إمام |الحرمين الحوينى : (وأجمعوا علئن أن المرأة لا يجور أن تكون 
اتا 0 


- ترام ص 01 ,اوايين ع عابدين : حاشية رد المحتار 05/8/1١‏ واف لصوتي ابن 
الشرح الكبير 6/5" ؟ وبهامش الشرح المذكور مع تقرير رأت سيذي الشيخ محمد عليش 
المكتبة التجارية الكبرئا» دار الفكر تروت . والمهدي لدين , الله أحمد المرتضئ : البحر 
الزخار 781١/5‏ طبعة ثانية 945 ١ه‏ مؤسسة الرسالة . بيروت. . والرملي الشافعي 
الصغير: نهاية المحتاج 07/84/19 وأبو يعلئ ال اير ٠١‏ وابن مفلح: 
المبدع ٠١/٠١‏ المكتب الإسلامي ٠٠5١ه.‏ 


00 . تقدم تخريجه في ص55‎ )١( 

() انظر: حاشية 8ع سدح عا جنع لفون 1/1 . وأبن حجر : : فتح الباري 
١3 "1١/١1‏ . ش 

8 انط ايه عائذية سسا قية د لسار 4/9 085 وحية .عليش: شرح منح الجليل علئن 


ميختصر خليل ١78/5‏ والشنقيطي : أضواء البيان 0١‏ والشربيني الخطيبٍ: مغخنى 
| العشاح 14ز* 1ه والرذاوي : الإنضاف 1571© ققيق ا محمد حابد الثقل طم 
أولئ لالا١١ه‏ مطبعة السنة المحمدية القاهرة 20 
(4)كتات الإرشادض ١‏ 2.. 








واابة المرأة في الفقه السزلامي 
| 

وقال ابن حزم : (وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة 
0" ا 


وذلك للأدلة الآنية : 
5 7 55 5006 3 ساي ج كو أ ع اس و 
أ- عن أبي بكرة أن رسول الله يَكِةِ قال : «لن يفلح قوم ولُوا أمرهم امرأة)( . 

ب - ولأن المرأة ناقصة عقل ودين» والإمام ييجب أن يكون كامل العقل 
ف ماد الخاصة 000 اك مد ولا 

التحجب ومخالطة الرجال . 
إلا آنه وجد هناك شبهات ومغالطات وخلاف فى هذا الأمر فى الآونة 

الأخيرة» فلذا أفصل القول فيه فى المطلب الثانى الآتى إن شاء الله . 


يشترط أن يكون الإمام مكلفاً أي بالغا عاقلا_بالإجماء(*»»: فلا تصح 
الشرعية؛ لما روته عائشة رضي الله عنها أن رسول الله َك قال: «رفعٌ 


. الفصل فى الملا و الام واء والتحا / اا‎ )١( 
لان ل ا‎ 
)سال تحت وعد وماك ودر 1 زازيق و اق‎ 9( 
. انظر : الرملى الشافعى الصغير : نهاية المحتاج‎ 20 
وأحمد المرتضي : البحر الزخار‎ :»548/١ انظر: ابن عابدين: حاشية رد المحتار‎ ):( 
والشرواني عجو اس الشرواني وابن ن قاسم علئ تحفة المحتاج 4/ 0/ دار‎ “5 
. ١09/5 والبهوتى : كشاف القناع‎ » ٠ /4 ضاذر» والقتزبيني: مغن الختاج‎ 

















ولابة المرأة في الفقه السلا صي 


ماحد 


لقم عن ثَلانّة: عن الثائم حستى يَستَيْقظء وعن الصَغيْرٍ ححتى يَكْبْر 
وعن امجنون حتى يعقل أو يفيق)20 . 
والإمام مخاطب بإقامة الدين("2» فكيف يقيم من ليس بمخاطب أصلاً . 
ب - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت الصادق المصدوق يقول: 
«هلكة أ أمتي على يدي غلمة من قريش)0©. 
فالحديث يدل عليئ أن إمارة الصبيان والغلمان والسفهاء تؤدي إِلول الهلاك 
ويجب اجتناب الهلاك» وذلك بإزالة إمارة الصبيان . 
ج ولأآن الصبي والمجنون بحاجة إلئ من يلي أمرهماء قلا يلنان آمو 
غيرهما(؟). 
رابعاً: الصفات المكتسبة: 
وأما الصفات المكتسة المشروطة في الإمام الأعظم فهي : الإسلام والعلم 2 
والعدالة» والكفاية» والأفضلية» وتفصيلها كالآتي 





() صحيح سنن ابن ماجة في الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم الحديث 
٠ 1‏ ؟ وقد صححه الألباني 747/١‏ وسنن أبي داود في الحدود» باب المجنون 
يسرق أو يصيب حداء رقم الحديث 412948 ومعه معالم السنن 007/4 وجامع الترمذي 
في الحدود» باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد رقم الحديث 557» مع التحفة 
. 

(0 انظر : ابن حزم : الفصل في الملل والأهواء والنحل 1794/5 . 

(؟) صحيح البخاري في الفتن بياب قول النبي كد : «هلاك أمتي علئ يدي أغيلمة سفهاء» 
الرقم ٠0/8‏ لا. 

(4) انظر: ابن حجر الهيثمي : تحفة المحتاج بهامش حواشي الشرواني وابن قاسم 9/ 5/,. 








ولابة المرأة في الغقه الإسلاصي 


دما لكر طزيان يسنان مر رحلا رط قي لالم رن 
له بعض العلماء» ويدل على ذلك قوله تعالى لون يَجَْلَ الله ارين على 
الْمؤمِينَ سبيلاً 204 . 
والإمامة أعظم سبيل» فلا تكون إلا للمسلم . 
ولأن الإمام ينصب لإقامة الشريعة وان مف لي 0 والكافر لا 
5-6 ؛ بل يعسارضه» (ومسئولية إدارة أي نظام من النظم لا تلقئ على 
تق الخالفية انادته وا ص0 واللصبرال انعد ونلاحظه كل يوم 
0 
الاجتهاد: 0 
لابد أن يكون الإمام على قدر كبير من العلم لإدارة ” : شئون البلادء ولكن هل 
يشترط أن يكون علئ درجة الاجتهاد؟ اخختلفوا فيه علئ قولين : ظ 
اقول انار نيه كح حو ب السنياء إل الا عضب أن كارت ا ماد 


تحير 2 و صو دحب اجمهور ا 3 





)١(‏ انظر: ابن عابدين : حاشية رد المحتار 05//١‏ والجويني: |الإرشاد ص/871» وأبو عبد 
1 الله المواق : 1 ل 0 الحطاب علول مختصر ر خليل 
مفلح : المبدع .1١ /٠١‏ 

)عرو الا 2 121 

() انظر : الزملي الشافعي الصغير 005 

(5) السيد أبو الأعلئ المودودي ا له 000 لع أو 


4 دار القلم. الكويت . 














ولاية المرأة في الفقه الإسلامي 





ووو 1ك جرع لا والغافنية؟" والقتايلة 9" وفتيرهم وقول 
القول الغاني: وذهب بعض العلماء إلئ عدم اشتراط الاجتهاد في الإماه0) . 
أدلة القولين: 
أولاً: أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب القول الأول علئ اشتراط الاجتهاد بالنقل والعقل : 
١‏ -استدلوا بقوله تعالن « قال إن السسله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العم 
واللجسم . ش 
وجه الاستدلال: أن الله تعالئ أخبر عن الأسباب التي 5 طالوت ملكا 


0 الات ع ل بس وهذا 


+ مال 


(١)انظر‏ : الايجي : المواقففي مع ش ح الم حان 44/8“ طلعة أول ها #إاى:؛ مطلم 

و ع ١‏ قا و ل الة 4 ٠.‏ 7 كذ 8 
السعادة بمصر . وابن خلدون : مقدمة ص ١57"‏ . 

(0 انظر : متن مواهب الحليل من أدلة خليل للشنقيطى ؛/ .7١١‏ 

(؟) انظر: حاشية البجيرمى 5/ 5 ٠ . 7,١‏ 

(:)انظر: ابن مفلح : المبدع .٠١ /٠١‏ 

(0) انظر : ابن عابدين : حاشية رد المحتار /١‏ 54 0 . 

(5) انظر: المرجع السابق نفسه» وتعليق إبراهيم يوسف عجو على تهذيب الرياسة للقلعي 


ص ار و مصوهة ل يوسقا موسسول : لعن الكو ارماك م طبعة ثانية» دار 


الكاتب العربى بالقاهرة . 

(0) سورة البقرة آية /ا5 7 . 

0 انظر : القاسمي : تفسير محاسن التأويل ”7/ 540 تحقيق/ محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء الكتب العربية» طبعة أولئى 71/5اه. 








ولاية المرأة في الفقه الرسزا مي 


م ص وس ا عمد اه سّ سس اه سس ه 6 
و0 * آر.ءه )1 <. شبوية»أ! ‏ !»© 4" يام أأه 5 اذ 1 )!تال 4 
1 م إ 11 8 دنا 8 سالط 1[ ة كا إ[ لب صضطا 
ا وؤقوله بعالو 5 بي لخدتت تنبا وطاصسياة 2 1 قمنا التحاننساه زر خصضر ‏ ! ليا 4 


وجه الاستدلال: فسر العلماء 5 وكمال العلم وإتقان 
العمل2"7: فكمال العلم كان سببا في ملك سليمان وهو بدرجة الاجتهاد. 
ولأن الاجتهاد من شروط ولاية القضاء فاششتراطه فى الإمامة من باب 
الأول 9 

عليه من الأمور العظيمة مالا يبحص 47 . 

ثانياً: أدلة القول الثاني: 

استدل من قال بعدم اشتراط الاجتهاد : 


مك سه ا الس ولاميماة 
زماء نا الحاضر 4 ع ريثي ضشعفت الممماء من طلء, ب أل 
بم لرة 





و3 بممما ‏ 
22 عد د 


ا 
المتقدمة يمكن أن يوجد في العصر الحاضرء وهو غير مستحيل» ثم تعذر حصول 
الشرط أو المشقة في , حصوله لا يدل عليل , عدم اشتر تراطه» بل ينبغي اشتراطه حتين 
يكون دافعاً إلى حصول العلم . 


٠١ سورة ص أية‎ )١( 

() انظر: الألوسي: روح المعاني ١71//71‏ دار إحياء التراث العربي . بيروت. 
انظر: الرملي الشافعي الصغير : نهاية المحتاج /ا/ 7/89.. 

(5) انظر: الرملي الكبير: حاشية أسئئ المطالب شرح روض الطالب .٠١8/5‏ 
(0) انظر : ابن عابدين : حاشية رد المحتار 6594/١‏ . 











ولابة المرأة في الفقه الرسلا مي 
]ا - 
١‏ - واستدلوا بأن الغرض من شرط الاجتهاد تسيير الأمور وفق ما يوجبه الشرع » 
وذلك يحصل بمشاورة العلماء المجتهدين» فلا يجب كون الإمام في نفسه 


3 0 ), 
0 000 
الترجيح: 


والذي يظهر أن الراجح هو اشتراط الاجتهاد في الإمام» وأن يكون على 
ثقافة عالية من علوم الدين والدنيا حتى يتمكن من تسيير الأمور وفق منهج 
الشريعة الإسلامية» وهذا هو القول الأول للجمهورء وذلك لقوة أدلته وعدم 
نهوض دليل على خلافه؛ ا ا 6 
إلى العلماء حالاء والمعاملة تقتضي حلها فوراً» فلابد من كونه علئ علم تام 
ولكن لو تعذر حصول المجتهد أو شق فأمثل الموجودين يقدم» والله أعلم . 
 "‏ العدالة: اختلف الفقهاء في اشتراطها علئ قولين : 

القول الآأول؟ لاهن قريق فين العلمداء إلين اشتدرالا العذالة» وو فون عقن 
الحنفية7؟2» ومذهب المالكية() والشافعية7؟) وإحدئ الروايتين عن أحمد واختاره 


ضار 


“وؤأث ر.ه!1 


() انظر : تعليق إبراهيم يوسف عجو على تهذيب الرياسة للقلعي ص 87 . 

() ومنهم المصاص : أحكام القرآن 01١‏ دار الكتاب العربي . بيروت 1776ه. 

( انظر: أبو عبد الله المواق: التاج والإكليل لمختصر خليل 1/ /ا71 والجمويني : لمع الأدلة 
ص5١١.‏ 

(4) انظر: الماوردي : الأحكام السلطانية ص والرملي : نهاية المحتاج /1/ 795. 

















ولابة العرأة في الفقه السلا مي 


ح [ ”0 
أكثر أصحابه7١‏ 5 وقالنة الظاعر :70 '؟» ولكن لو لم يوجد عدل قدم أقلهم فسقا . 

القول الثاني: وقال الحنفية : إن العدالة ليست شرطا في صحة الإمامة» بل 
تصح إمامة الفاسق مع الكراهة217» وهو رواية أخرئ عن أحمد رحمه الله( . 
الأدلة: 


أولاً: أدلة القول الأول: من قال بأنه يجب أن يكون الإمام عدلاً ورعاً استدل بأدلة 
من النقل والعقل : 
١‏ -قوله تعالئ : هل لا يتال عهدي الظَالمِينَ بي( . 

وجه الاستدلال: إنه خير بمعنئ الأمر» والظالم هو العاصي» وهو ضد 
العدل. وتولي الإمامة الكبرئ عهد من عهود الله تعالئ'')؛ وقد نهانا أن نولي 
القامق أخرا عق الا موق 
١,‏ دفول عالن يلوس قَعَلَهُ كم منعمدا فَجَرَاء مَل م قل من العم يَحْكُم بهذ 


او 


عدل 00 0 


وجه الاستدلال: إن الله مر ل ل 
إل العدل» فاشتراطها فى الأعلئ ‏ وهو الإمامة العظمئ ‏ من باب أولىئ . 


. 154/5 انظر: أبو يعلئ : الأحكام السلطانية ص١؟7 والبهوتي : كشاف القتاع‎ )١( 

(؟) انظر: ابن حزم : الفصل في الملل والأهواء والنحل 4/ .١8١‏ 

(*) انظر : ابن عابدين : حاشية رد المحتار 54/١‏ 6 . 

(؟) انظر: أبو يعلئ : الأحكام السلطانية ص١7‏ . 

(8)تسؤؤة البقرة آية 174 

(1) انظر : الشوكاني : فتح القدير 178/١‏ » دار الفكر 7٠8١ه‏ والجصاص: أحكام القرآن 
1/5 . 

0) سورة المائدة» آية: 90 . 














ولابية المرأة في الفقه ا(إسلا مسي 


وجه الاستدلال: أن الكبةتتدل على أن الفا اسق لا يوثق بقوله ولا يعتمد عليه 
وه لا عبن علي فى قر له لاركرن نا 


- ولأن العدالة شرط في جميع الولايات التي ينظر فيها الإمام فكوئه عدلا من 
اننا ول 
ثانياً: أدلة القول الغاني: استدل من ذهب إلى عدم اشتراطها ببعض الأحاديث : 
فق اوسني كلك قال النبي يككل: : «إنه يستعسمل عليكم أمراء نتعرفون 


ا ا لا 


وتنكرون: فمن كَره فقد برىء ومن أنكر ققد سلمء ؛ لكن من ر رضي وتابع, 
قالوا: يَا رَسُول الله ألا نقاتلُهِم؟ قال: لا. ما صلَّوا)< 16 


ودغي اللدرة مسسزدوطني الل عي قال قال رسول الله وي : (إنكم 


)١(‏ سورة الحجراء: 


حبذ 5 
01١‏ نينا ل ارج نياع 
0 الر ملي لد 2 7 


(©) انظر : ابن خلدون : مقدمة ص ١197‏ . 

(5) هي أم سلمة بنت أبي أمية ابن المغيرة بن عبد الله القرشية المخزومية» أم المؤمنين» اسمها 
هند تزوجها النبي يك في جمادىئ الآخرة سنة أربع وقيل سنة ثلاث بعد أن توفي زوجها 
أبو سلمة ابن عبد الأسد» كانت من أسلم قديما هي وزوجها وهاجرا إلئ الحبشة فولدت 
له سلمة ثم قدما مكة وهاجرا إلئ المدينة فولدت له عمر ودرة وزينب؛ كانت موصوفة 
بالجمال البارع والعقل البالغ والرأي الصائب» ماتت سنة تسع وخمسين وصائ عليها أبو 


إليه 


عررة» وقيل غير ذلك» وي أ خر أمهات المؤمنين موتا. انظر: ابن حجر : الإصابة 


ل 
و عع سل ليج لان سانا منعريي ا نر اللا رقم الحديث ١8455‏ مع 
معالم السنن 0 ومسدد الإمام أحمد 590/5. 














ولابية المرأة في الفقه الإرسلا صي 


ار لير مه ع اج وار 

سك وا بعلم أث 20 .أ اقوا 31 1ك 1 أ مدنا 1 اليم 

21 محف © سب 5 7 تجن 1١‏ الوا سكف 2 كسد 7 الكسنكسة لذالغد ثةآ <ذ ئنسمة [ , [قذةكن2ا 59 
0 ل رو لوأ : قح برنا يأ وسول الله 


دوا إليهم حقهم, وسلُوا الله حقكم)('. 
وجه الاستدلاال: هذان الحديثان يدلان علئ أن النبى يلي نه عن قتال الأئمة 
الفاسقين. والخروج عليهم ما داموا أقاموا الصلاة» وهو دليل على صحة إمامة 
الفاسق . 
ا ار ارال ويه 


يراع في الإمام المختار و العذل» نا : اأعلاه 5 ؟ ةنا 
فلع العامة 0 


1 - واستدلوا بعموم | الأ حاديث ص الدالة علي رعو ب رطام امام وإن كان فاسقاًء 
ومنه قوله عليه السلام : «علميك السمع والطَاعَةَ في سرك ويُسرك 
ومدنشطك ومكرهك» وأثرة عليك)7” . 


الو لسن اللصاديات د 


طيخ فإنا عع نا حملا ل ”5 


)١(‏ آثرة: أي استئثار الأمراء بأموال ببت المال. انظر : النووي. ١7/17‏ شرح صحيح 

(7) صحيح البخاري في الفتن باب قوله عليه السلام «سترون بعدي أمراء» رقم 21١07‏ 
وصحيح مسلم في الإمارة باب وجوب الوفاء رقم 1857 . 

(7) صحخيح مسلم في الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء رقم ١4875‏ مع شرح النووي 
2 

(4) هو سلمة بن يزيد بن مشجعة بن المجمع بن مالك بن كعب الجعفي» نزل الكوفة» وكان 
قد وفد علئ النبي يَكةٍ وحدث عنه. انظر: ابن حجر : الإصابة ١05/7"‏ . 

(4) صحيح مسلم في الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» مع شرح النووي 
01 














ولابة المرأة في الفقه السلا عي 
[سس]اجب 

وجه الاستدلال: هذه الأحاديث تدل علئ أنعقاد إمامة الفاسق وصحتها لآأن 
النبي يك أمر بطاعة الأثمة الفاسقين مع فسقهم وجورهم . 
5 - واستدلوا بأن الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف بعض ملوك بني أمية» 

ومنهم من كان فاسقاء فدل علئ صحة إمامة الفاسق7١2.‏ 

وأجيب عنه بأن هؤلاء الملوك كانوا متغلبين» فصحت ضرورة . ثم هذا يدل 
على صحة الصلاة خلف فاجر وفاسق وليس كلامنا فيهاء بل ساعن إياي 
كبرئا(21 , 

الترجيح: ينضح من خلال الأدلة ومناقشتها أن الأرجح هو القول الأول 
القائل باشتراط العدالة في الإمام الأعظم لقوة أدلته ووضوحهاء ولأن الإمام 
قدوة للأمة فلابد أن يكون عدلا ورعاء وهو أمين علئ أمور الأمة» والآمانة 
تسلتزم العدالة . والعدالة : اجتناب 0 
والمواظبة على الواجبات : والله أعلم. ‏ 
4 . الكفاية: (الشجاعة والنجدة والرأي والغنيدة) 


تشترط الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة("2 في الإمام وأن يكون 
ل الأمدرلة؟: 
(١)انظر‏ : أب حجر : فتم الارى 37/ /ا؟١.‏ 
سس لغ م 52 ل ةا 
(؟) انظر: المرجع السابق نفسه . 
(؟) بيضة القوم: حوزتهم وحماهم المعجم الوجيز ص54 . 
()انظر: ابن عابدين : حاششية رد المحتار ١//4ه‏ والجويني: الإرشاد ص56 55 وابن 
خلدون: مقدمة ص"9١‏ وأحمد الصاوي المالكي : بلغة السالك 7/ 5١5‏ وبهامشه 
الشرح الصغير للدردير» مكتبة ومطبعة مصطفىئ البابى الحلبى وأولاده بمصر 7/ا؟اه 
والشربيني الخطيب : مغني المحتاج ١/5‏ 11» والمرداوي : الإنصاف 471١/٠١‏ - 








ولابة المرأة في الفقه السلا سي 


حت | .ما 


لذ *"” 1 


ولاشك أن منصب الإمامة العظمئ أو رئاسة الدولة منضب خظيرء ولا 
يتولاها شخص عادي» بل لابد أن يكون متصفاً بصفات الشخصية القوية» لأنه 
يأمر وينهئن » ويتخذ القرار في أي أمر من الأمور في السلم والحرب» والسياسة 
الداخلية والخارجية, وذلك كله يتطلب أن يكون ذا رأي وبصيرة ليقوم بتدبير 
أمور المسلمين ومصالحهم. كما أنه ينبغي أن يكون شجاعا قويا حتئ يتمكن من 
القيام بتنفيذ الحدود ومواجهة المعضلات» ولا يخاف من الخنوض في المعارك 
والحروب لحماية الدين والبلد» ويجمع ذلك كله الكفاية» ويقدم في الشروط 
كلها الوا نالأ وروم وتسي الكلروف. 
ه ‏ الأفضلية: 


امعرظ سقو الغالمتاد في الإخام كوف انل النائن رسيي ؤلا يود 
إمامة المفضول مع وجود الأفضل إلا لعذر(23. . 

. ولكن أكثر العلماء قالوا: حي اد كوه أده اللاو انع ميل ظ 
مبالغة في الاختيار» لأنه متفق عليه عند الجميع » والمفضول مختلف فيه» ولكن 
لو بويع المفضول مع وجود الأفضل صحت إمامته() . 

لأنه لا سبيل إلى معرفة أفضلهم باليقين ويرك إليه لكثرة الناس. من قريش 
وتفرقهم. وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم علئ إمامة الحسن بن علي أو 





- والماوردي: الأحكام السلطانية ص" وأبو يعليل : الأحكام السلطانية ص ٠١‏ والإيجي : 
المواقف مع شرح الجرجاني 49/8 7. | 
)١(‏ انظر: أبو يعلن: الأحكام السلطانية ص١5»‏ "» والماوردي: الأحكام السلطانية 

فين لات 
( انظر: المرجعين السابقين نفسهما. والجوينى : الإرشاد ص 17١-57٠‏ ؛ وأحمد 
المرتضي : البحر الزخار 5/ 7857 . ْ 














ولاية العرأة فبي الفقه الإسلا مي 


الماح 


معاوية بن أبي سفيأن مع وجود الا منهما مثل أبن عمرء و سعد بن أبي 
وقاص ,)١(‏ وسعحيد بن ويل ؛ وهذا يدل علئ جواز إمامة المفضول7؟)2, ولكن 
الأولئ أن لا يعدل عن الأفضل إلا لعذر. والله أعلم . 


)١(‏ هو سعد بن مالك بن أهيب القرشي الزهري أبو إسجاق بن أبي وقاص » أحد العشرة 
وآخرهم موتاء روئ عن النبي يَلْةِ كثيراء وروئ عنه بنوه وغيرهم» وهو أول من رمئ 
بسهم في سبيل الله وأحد الستة أهل الشورئ» كان مستجاب الدعوة» مات سنة 
إحدئ وخمسين وقيل : ست وقيل سبع وقيل ثمان» والثاني أشهر» انظر: أبن حجر : 
الإصابة ؟/ 71/177 ْ 
(؟) هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» أسلم قبل 
دخول النبي يَليةِ دار الأرقم» وهاجر وشهد أحدا والمشاهد بعدها» كان إسلام عمر عنده 
في بيته لأنه زوج أخته فاطمة . توفى بالعقيق فحمل إلئ المدينة سنة خمسين» وقيل : 
إحدئ وخخمسين وقيل اثنتين » انظر: أبن حجر : الإصابة */ .٠١6- 1١7‏ 


(") انظر: ابن حزم : الفصل في الملل والأهواء والنحل 4/ ١8٠‏ . 














ولابة المرأة في الففه الا سزا عي 


ا مطلب الثاني 
حك ولاية المرأة للإمامة العظمى 
الإمامة العظمئ منصب عظيم ذو مهام خطيرة» فكان من البديهي أن لد 
يتولاه إلا من توفرت فيه جملة من الصفات والشروط» ومن هذه الشروط أن 
يكون الإمام ذكراًء وهذا الشرط يعتبر من الشروط المعروفة والأمور البديهية عند 
الفقهاء» فلذا ذكروه علئ أنه متفق عليه» ولم يذكروا فيه الخلاف» واكتفوا بذكر 
دليل صريح معروف» ولم يخوضوا في إطالة الاستدلال عليه؛ فنجدهم أنهم 
رأوا الأمر مفروغا منه» لآ حاجة إلئن كثرة الكلام فيه . 

وعكس ذلك نجد إثارة هذا الموضوع» والخوض فيه. في العصر الحاضر 
حيث تتطلع بعض النساء إلئن الحكومة والخنوض في السياسة كحق من حقوقهن 

1]!] أ 


ا و ا ا 1 
3 د الح الؤ لح ىت ب ا» أه )ا 000 


حصل أن تولت بعض النسا للم ل ا ار 
شابة للمرة الثانية رياسة الوزراء في باكستان» وكذلك تولت امرأة في تركيا(") 
وفي بنغلاد ش17 نفس المنصب.. 

وهذا الأمر أوقع الاضطراب في الأمة الإسلامية» فكتب العلماء مقالات في 
بيان حكم تولي المرأة الحكومة؛ والاستدلال عليه؛ توضيحالما كانت عليه الأمة 
٠‏ المحكوم عليه بالإعدام: وأعدم في 5/ 1914/5م. 
(0) وهي تانسو شيلر. 
() وهي خخالدة ضياء زوجة ضياء الرحمن الرئيس البنغلاديشي السابق المقتول . 








ولابة المرأة قي الفقه الأرسلا مي 
ظ - 
وعلماوّها السابقون. ولكن خالفهم البعض » فجاء يؤيد صحة حكومة المرأة. 
ورياستهاء ويرئ أن الإسلام لا يمنع من ذلك» فمن هنا أصبح في الأمر رأيان بعد 
أن كان رأي وأحل للفقهاء المتقدمين. وسأذكر الرأي الأول-رأي الفقهاء مع 
البيان المفصل للآدلة الدالة عليه ومناقشتها ومدئ قوة الاعتراض عليهاء ثم أذكر 
الرأي الثانى المجيز وأدلته» ومدئ صحة الاستدلال بها بعد المناقشة . 

الرأى الأول : المنع 


٠. الذ‎ 


اتفق فقهاء الإسلام - على اختلاف مذاهبهم- -علئ عدم جواز تولي المرأة 
لمنصب الإمامة العظمئ» وأن الذكورة شرط أساسي فيمن يتولئ هذا المنصي17) . 





)١‏ انظر: الحصكفي: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين »04/./١‏ ومحمد عليش: شرح 
خليل 4/ ٠7‏ 7» والدسوقي: حاشية الدسوقي علئ الشرح الكبير 5/ 197 » والنووي : 
روضة الطالبين المكتب الإسلامي ,» طبعة ثانية ه6٠‏ 5 5ه وأبو يحيئن 
الأنصاري: 0 المطالب ١8/6‏ ا ا ١‏ 
الصغير : 0 0 : كشاف 
0 نك وابن مفلح: المبدع ٠١/٠١‏ والمرداوي 


وى : 


3 


2 


5 
الس بين هي ايد سا 
ع 


حدس 
لذ نا 


ا هه وأبن حزم : القطل في الال والاحواة والتجل 01144و شرو : 
غياث الأم في التياث الظلم ص59 ؛ وابن حجر : فتح الباري 7/ 018 والمباركفوري : 
تحفة الأحوذي 047/6 تحقيق/ عبد الرحمن محمد عثمان. المكتبة السلفية بالمدينة 
النزرةومظية الفجالة الجديدة ‏ القاهرة» الطبعة الثانية 1785١ه‏ والشوكاني: فتح 
القدير 55١ /١‏ وابن كثير: تفسير القرآن العظيم /١‏ 410 دار الحديث القاهرة» 2 - 








وزاية العرأة في الفقه السلا عسي 


يت 

حتى نرئ أن الذين ينادون بحقوق المرأة السياسية» ويؤيدون تدخلها في أ مور 
الحايةة اكشري لا وحبزوة قرليها لهذا انشع وراك لوزن اتير الريايدة 
والفكومة أوارياضة الؤزارة على الرجل دون المراة37_.ولاشك أن اضصحاب هذا 
الرأي يرون رياسة الوزارة في النظام البرلماني مثل منصب الرياسة أو الإمامة 
الكبرئ في النظام الإسلامي . 

أدلة هذا الرأي : 


أولة : الكتاب 


اقول عالق «السرجال قوامون على النساء ء بما فل الله بعضهم على بعض, 





- الطبعة الأولى 508١ه‏ ومحمد المبارك : نظام الإسلام ص55 دار الفكر . الطبعة الأولئ 
4 ه وتعليق إبراهيم يوسف عجو علئ تهذيب الرياسة للقلعي ص87» وأحمد 
القطان : ال مر أة في الإسلام ,ص18 مكتبة السندس - الكويت الطبعة النسادسة 


اطانوة وده : حقوق المرأة في الإسلام ص47 ١‏ لطي لدت ماهر 





وسعدي أبو حبيب : دراسة في منهاج الإسلام السياسي ص 085» مؤسسة الرسالة» 

ظ الطبعة الأولئ ٠5‏ ٠ه‏ والشيشاني: حقوق الإنسان وحرياته ص384» والأمين الحاج 
محمد أحمد : حكم تولي المرأة الإمامة الكبرئ والقضاء ص/؟ دار المطبوعات الحديثة - 
جدة» طبعة أولئ ١٠4١ه‏ وحافظ صلاح الدين يوسف: مسئلة رياسة المرأة ص77 
(أردو) دار الدعوة السلفية ‏ لا هور ١٠5١هء‏ وفضل الرحمن محمد: لا تجوز رياسة 
المرأة في الإسلام ص 75-178 طبعة ثانية ٠144م‏ لاهور. 

)١(‏ ومنهم : مصطفئ السباعي : المرأة بين الفقه والقانون ص4" المكتب الإسلامي » طبعة 
سادسة 404١هء‏ والقطب محمد طبلية: الوسيط في النظم الإسلامية ص 1771 » طبعة 
أولئ 1407ه وحازم الصعيدي: النظرية الإسلامية في الدولة ص 775 طبعة أولئ 
37 حردار الديقة العرية: 














ولابة المرأة في الفقه الرسلا مي 
]ب 
وبما أنفقوا من أموالهم يي(١)‏ 
وجه الاستدلال : جعل الله تعالئن فى هذه الآية القوامة للرجال علئ النساءء 
والقيم : من يقوم بالأمرء والقوام : صيغة مبالغة» أي الحسن القيام بالأمر7), 
فلما جعل الله تعالئ القوامة للرجل دون المرأة» فهويعني حصر القيام بانتظام 
الأمور. و في الرجل» وهذه القوامة عامة تشمل 


ولاية الأمو عافن لقف 1 اليا 


٠ج‏ ا 
م ' 


لعامة والشئون السياسية عا 2 فيها الإمارة والوزراة والخلافة ونحوهاء 
لع م ا ل فالرجال قوامون علئن النساء : أي 
القائمون بانتظام أمورهن. وكفالة نفقتهن؛ ومسئولون عن الذب عنهن 
وحفاظهن» وأمرهم نافذ عليهن». فهم الحكام والأمراءء وعليهن طاعتهم فيما 
يأمرون به وينهون عنه مالم يكن في معصية الله2"" . 


والآية تشير إل فضل الرجال علئ النشاء» 00-00 أمران : 
أحدهما : مأ أعطاهم الله تعالئن من صفات القوة والحزم في الجسم وزيادة 


10 اأشورة الوا أ 6 

() انظر: المعجم الوجيز ص١07‏ . ْ 

(؟) انظر: ابن جرير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن 8/ 00 
شاكر وأحمد شاكر دار المعارف بمصر . والرازي: التفسير الكبير 88/١١‏ طبعة ثانية» 
دار الكتب العلمية:. والقسرطبي: الجامع لأحكام القرآن 118/5 دار الكتب 
المصرية» وابن كثير : تفسير القرآن العظيم »575/١‏ والشوكاني : فتح القدير /١‏ ١15غ؛‏ 
ود. عرفة: حقوق المرأة في الإسلام ص144١»‏ وجوهر الرحمن: رياسة المرأة في ضوء 
القرآن والسنة ص .٠١‏ (أردو) جمعية اتحاد العلماء باكستان» وحكيم محمود أحمد ظفر 
سيالكوتي : هل تكون المرأة رئيسة المملكة ص 27 مكتبة تعمير حياة» لاهور» باكستان 
(أردو) . 





0-0 ولابة المرأة في الفقه السلا مي 
العقل ومعرفة الأمورء وكمال الرأي والبصيرة مالم يعطه الله تعالئ النساء» وهذا 
أمز واعض من الله تعالئ ليس لأحد أن يعترض عليه » لقوله تعالئ : بإبما فضل 
الحو لي بعض » ولقوله تعالئ : بؤولا تعمنّوا ما فضّل الله به بعضكم على 


والثاني: : ماجعل الله سبحانه وتعالئ من أمر الإنفاق» وصرف الأموال» 
وتقديم الممور ونحوها إلئ الرجال دون النساء» فهم المسئولون عن كسب المعاش 
وتوفير الطعام والكسوة والسكن . وهذأا انث 1 اننوك اه 0 اام 

0 


© السدخرن -. 85 قن )| الخ ا اويا 3 


أحدا ب 


282 55 


المناقشة : نوه 9 10ا0ظص 
الرجال هم الحكام فقط. ولا تدل علئ منع النساء من تولي الحكومة» لأن لفظ 
(قوَام) يأني في اللغة بمنعئ القائم بالكفالة ‏ الكفيل - والإنفاق» ولا يأتي بمعنى 
الحاكم أو الأمير. فالآية تدل على مسئولية الرجال قبل أهلهم من توفير النفقة 
ونحوها. 

ثم الآية جاءت في بيان أحكام الحياة الزوجية» والشئون الأسرية» وقوامة 
الرجل تختص برعاية الأسرة؛ وحفظ النساءء ولا دلالة لها علئ الأمور العامة 





. 77 سورة النساء آية‎ )١( 
وابن الجوزى: زاد !ا ؟/  /المكتبت‎ 88/٠١ انظر: الرازى : التتفسير الكبير‎ )0( 
نيدت قال ** + اسدسيبب‎ 2 ِ 
الإسلامي الطبعة الأولئ ١ه والنسفي اما يي‎ 
المكتبة الأموية بيروت؛ دمشق» وحكيم محمود ظفر: هل‎ "115 /١ وحقائق التأويل‎ 
. تكون المرأة رتيسة المملكة » صه (أردو)‎ 
. سورة الكهف.» أآية: 4غ‎ )7( 








ولابة المرأة في الفقه السلا مي 
اماج 
والدليل على ذلك سياق الآية حيث تنحدث عن إنفاق الرجال على زوجاتهم 
ونسائهم » وعالئ النساء أن يطعن أزواجهن في الحياة الزوجية(! . 
كما يؤيد ذلك سبب نزول هذه الآية بأنها نزلت في امرأة من الأنصار قد 
50 فتزلت الآية90). 
الجواب: اع ا يعى تعيور ده رالثرام على اكير 
بالرزق والإنفاق» بل هو أعم من ذلك » وذلك: 
أ أن (القوام) في اللغة كما سبق في وجه الاستدلال_هو القائم بانتظام 
الأمور وتدبير الشئون» وهذه وظيفة الإمام والرئيس لبلد» والقوامة هي 
ولاية الأمر”"©» فلفظ (القوام) شامل للولاية العامة كشموله لرعاية 


الأسرة وكفالتها من حيث اللغة. 
ب كون الآية في سياق أحكام الأسرة وشئون الحياة الزوجية ؛ شبن 


عه تعمد لمان لبد لجو رن وا ور 
طبعة رابعة 944١م‏ وكوثر نيازي : هل تكون المرأة حاكمة (أردو) جريدة (جنك) اليومية 
كرا لشو ي - الأثنين 4 جمادئ الأولئ 515١ه ١5‏ أكتوبر 1997م ص7 ورحمت الله 
طارق : المرأة ومسئلة الإمارة ص3 5 (أردو) » طبع إدارة أدبيات إسلامية» مولتان. 

باكستان» طبعة ثانية 14/7 م» وجاويد جمال دسكوي: حكومة المرأة في الإسلام 

ص١7‏ (أردو) طبعة أولئ 941١م‏ بمطبعة (جنك) لاهور . 
(0 انظر: الطبري : جامع البيان ١9١/8‏ والقرطبي: ١58/5‏ وابن كثير : تفسير القرآن 
العظيم /١‏ 2456 وانظر: عبد الحميد المدولي : مباديء نظام الحكم في الإسلام 
ص ١‏ 47 طبعة رابعة 19148م2 منشأة المعارف بالإسكندرية . 

() راجع وجه الاستدلال ص 85 وجوهر الرحمن ل 
ا 











ولابة المرأة كي الفقه الرسلأ مي 

حدزمى إلججب ‏ - “ 
نزولها في واقعة خاصة لا يدلان عأىئ ت< تخصيص الحكم بذلك» بل 
القاعدة المعروقة في أصنول الا-كام تفغضي عدوم هذا الحكم وشموله لا 
يدخل نحته وهي : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب!17؟.. ْ 

جب وسار المفسرون علئ هذا المنهج في تفسير هذه الأية» فإنهم يرون قوامة 
الرجل عامة شاملة لشئون البيت والأسرة. وولايات عامة. فإنهم 
يذكرون أن الإمامة والرياسة من القوامة التي خص الله بها الرجل دون 

لمرأة » وأذكر أقوال بعض المفسرين هنا لتوضيح أ المعنئن ١‏ ورفع 

الإشكال: 


قا 00 


| الفط 7 اليتوين انمه دجون ولا بمضلون ورؤايفنا ناك تلود 
الحكام والأمراء ومن يغزو. ولس ذلك في النساء](” . 


وقال في التفسير الكبير: [واعلم أن فضل الرجال علئ النساء حاصل من 
وجوه كثيرة بعضها صفات حقيقية» وبعضها أحكام شرعية» أما الصفات 
الحقيقية» فاعلم أن الفضائل الحقيقية يرجع حاصلها إلى أمرين: إلى العلم وإلى 
القدرة» ولاشك أن عقول الرجال وعلومهم أكثر» ولاشك أن قدرتهم علئ 
الأعمال الشاقة أكمل» فلهذين السببين حصلت الفضيلة للرجال علئ النساء في 
0 والحزم» والقوة والكتابة في الغالب» والفروسية والرمي» وإن منهم 


)١(‏ انظر: د :إن قدامة آثار الأصولية 117/1 جامعة اإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الطبعة الثالثة ٠5‏ 5ا١ه.‏ شْ 

لعزا عد اله مسيطام لعب إن كرو نو انين من أهل قرطبة» 
الأنصاري الخزرجي من كبار المفسرين» اشتهر بالصلاح والفتوئ وكثرة العبادة؛ من 
تصانيفه: الجامع لأحكام القرآن» التذكرة بأمور الأخرة» الأسنئ في شرح الأسماء 
الحسنئن . انظر : الزركلي : الأعلام 7١11/7/57‏ وكحالة : معجم المؤلفين 775/78 . 

() الجامع لأحكام القرآن ١78/5‏ . 








ولابة المرأة في الفقه الإسلا مي 


والخطبة . . . إلخم](3©. 


وقال ابن كثير”"2: [يقول تعالى : «الرجال قَوَامون عَلَى التّساءي أي الرجل 
قيم علئ المرأة» أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليهاء ومؤدبها إذا اعوجت . 
«بما فضّل الله بعضهم على بعض * أي لأن الرجال أفضل من النساءء 
7000 ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال: وكذلك الملك 


الأعظلى ]1 . 


وقال في مدارك التنزيل : [إنما كانوا مسيطرين عليهن بسبب:تفضيل الله 
بعضهم وهم الرجال 0 بعض وهم النساءء بالغعقل والعزم والحزمء والرأي 
والقوة» والغزو» وكمال الصوم والصلاة» والنبوة والخلافة والإمامة؛ والأذان 
والخطبة والجماعة والجمعة» وتكبير التشريق عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله-» 
والشهادة في 6 0 لسعو اي فيه» وملك 


7 وإليهم 5 ع )2 


(5)الزارق؟ افير الكييق ااا ظ 

عر ساسع د لقره مما الوك اوور قر رق اودين كنن يق قر ةن 
الفقيه الشافعي ولد سنة سبعمائة» صحب ابن تيمية» وألف في صغره أحكام ا 
وكان كثير الاستحضار قليل النسيان جيد الفهم» سمع علئ المزي أكثر تصانيفه وتزوج 
.ابنته» انتهت إليه رياسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير» من مصنفاته : البداية 
وألنهاية » والتفسير» واختصر تهذيب الكمال + وطبقات الشافعية وغيرهأ» توفي في 
فيان #نالاى: انظر :ادق العوادختدر افك اناهير اما بالا 

() تفسير القرآن العظيم /١‏ 50 . 

(5) النسفي : مدارك التنزيل وحقائق التأويل /١‏ 1. 





ولاية المرأة في الفقه الإرسزا مي 


سي 


. 


: و 
8 0 : 3 1 
6ر2 7 عم 2 ع 2 ( ل فحود اخر ا ع سيد ل 8 نو لسو الح 


5007 00 والجمعة والمجماعات» والخلافة وال رة» والجهادء 
بعس اللو ليه ال غير ذلك]17 2 


وقال الشوكاني”"!: [والمراد أنهم يقومون بالذب عنهن كما تقوم الحكام 
والأمراء بالذب عن الرعاية» وهم أيضاً يقومون بما يحتجن إليه من النفقة 
والكسوة والمسكن» وجاء بصيغة المبالغة في قوله : 9 قوامون 4 ليدل على 
أصالتهم في هذا الأمرء والباء في قوله : بإبما فضّل الله ه للسببية» والضمير في 
قوله : ل بعضهم على بعضٍ * للرجال والنساء أي إنما استحقوا هذه المزية لتفضيل 
الله للرجال علئ النساء بما فضلهم به من كون فيهم النلفاء والسلاطين والحكام 
والأمراء» والغزاة وغير ذلك من الأمور](” . 

وغيرهم من المفسرين الذين فسروا هذه الآية بمثل هذه الأقوال» حتون فسرها 
قبلهم ابن عباس أيضاً فقال: [قوله : «الرجال قوامون على النساء 4 يعني أمراء. 
عليها أن تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته](؟) . 


)١(‏ ابن الجوزي: زاد المسير في علم التفسير ”/ 5 /ا. 

(1) هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن 
من أهل صنعاء» ولد بهجرة شوكان من بلاد خولان باليمن» ونشأ يصنعاء» وولي 
قضاءهاء ومات حاكما بها سنة ٠6١١ه.‏ 
وكان يرئ تحريم التقليد» له ١١5‏ مؤلفاء منها نيل الأوطار» والبدر الطالع يبمحاسن من 
بعد القرن السابع » والدرر البهية في المسائل الفقهية» وفتح القدير في التفسيرء وإرشاد 
الفحول في أصول الفقه» والسيل الجرار» انظر: الزركلي : الأعلام /٠/‏ 10 

. 57١ /١ فتح القدير‎ )( 

ل 




















ولابة المرأة في الفقه السلا مي 


ات 2 و امه ةا ل عنل حسماء زالبيوات فقط ) 
ا 0 في الآية. حتئ يحصر الحكم في دائرة 


الحياة العائلية0!) . 


ه- ولو سلمنا أن القوامة في الآية مقصورة علئ الحياة العائلية (فنسألكم : 
التي لم يجعلها الله تعالى قواما في البيت بل قد وضعها فيه موضع 
القنوت. أأنتم تريدون أن تخرجوها من مقام القنوت إلئ منزلة القوامة 
على جميع البيوت» أي على جميع الدولة؛ أمن شك فو ى أن قوامة 
الدولة أخطر شأنا وأكثر مسئولية م قرا ليت ؛ فهل أنتم تظنون 
باله أ يجعل امرأة قواما على مجموعة من ملاين البيوت ولم يشا أن 
يجعلها قواما داخل بيتها)!؟2 وعلئ هذا (إذا كانت الآية لاتدل دلالة 
عبارة النص فإنها تدل دوثما شك دلالة النص علىئن أن المرأة لا يمكن أن 
تفوض إليها قيادة أي دولة إسلامية)(7 , 


50000 ع 0 يهن ب يه 5 دجي 40). 
١‏ قوله تعالى : « ذا ولهنَ مثل الذي عليهن ل وف ولار ال عليهن عليهن درجةم 
نا لها اه (+1 


جه اذ ستد د ل: اا 000 
المبالاة بالمرأة. وعدم اعتبار حقوقها وشخصيتهاء فبين الله تعالئن هنا أن النساء 
كالرجال في الإنسانية» ولهن حق حسن المعاشرة كالرجال» ويجب لهن حق 





(١)انظر:‏ أبو الأعلئ المودودي : تدوين الدسشور الإسلامى ص١/‏ مؤسسة الرسالة» 
0ه. 


2232 ) المودودي : : دوين الدستور الإسلامي ص١‏ /ا. 


(© المفتي محمد رفيع العثشماني: شرعية قيادة المرأة للحكم في الدولة الإسلامية» تعريب/ 
اتاب عالم ندوي» مجلة البعث الإسلامي الصادرة من مؤسسة الصحافة والنشر بندوة 
العلماء ‏ لكناق الهند» العدد 7 المجلد 5 شوال 04٠54١ه‏ ص4 7. 

(4) سورة البقرة آية 77/8 . 








ولاية المرآة في الفقه الرسلاصي 


حسلة ؛ لا.في جنس الفعل » ا ا كدر 
الحاضر من كون مساواة المرأة للرجل في جميع الأمورء لآن الله تعالئن قال : 
وللرجال عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ م وهذه الدرجة هي القوامة التي جاء بيانها في الآية 
00 


؛» ولك المراد بالممائلة ممائلة الوا بالواجب فى كونه 
كن صمب اسيك حجاة الَو |- سميب. ب ليشن 4 لص اس شين لامي سس بايا ا لي توبه 


السابقة. وهي الإمرة والطاعة 


وقال في التفسير الكبير :.1. . . أن الرجل أزيد في الفمضيلة من النساء في 
أمور: أحدهاالعقل» والثاني في الدية. والشالث في الميراث» والرابع في 
مللاخية الأنامة والقضداء:والعهادة ..: إلك ]1 , 

ولا يضر كون الآية في سياق أحكام الطلاق والرجوع عنه» لآن هذه الدرجة 
*- قوله تعالئى : (إن اللّه اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسمي7”" . 

وجه الاستدلال: إن الله تعالئ بين في هذه الآية الكريمة صفات الاستحقاة 
للحللكة وذلك أقات إسراد لما طعنوا في !| استحقاق طالوتث للملك» قالو هأ : إنه 
لايسسحق لأنه ليس من أهل ببت الملك؛ ولأنه فقير ليس عنذه مال» قرد الله 
فهذا دليل على أن قيادة الأمة تسند إلئن من لديه علم واأسع» وهو فقوي جسيم 





)١(‏ انظر: الطبري: جامع البيان 404/7 شركة مكتبة ومطبعة مصطفئ البابي الحلبي 
راكد صن الطلتعة الفانةة ابا اهن والشيقئ - مدارك التنزيا 12/1 واين كتين 
واو 3 5ه حير الصضبعة المانية والمسفي 


تفسير القرأن العظيم /١‏ 55؟؛ وجوهر الرحمن: رياسة ل ة في ضوء القرآن والسنة 


صن ١‏ (أردو) . 
[5)الزازي» الفسير الكبير 467/7 
#١‏ ]سور اليقرة ةليه ا 














ولاية المرآة في الفقه الإرسلا مي 


-_ اع 


تعمل مشاق هذا المنفييت177 ومن المعلوم أن المرأة ضعيفة الجسم والبنية لا 


شري ١‏ 
مجحو . 


تستطيع حمل المشاق مثل الرجل » وهذا أمر فطري . فلذا لا يسند إليهاقيادة 
اللد300), 


قوله تعالى :9# وقرن في بيوتكن ه07" . 
وجه الاستدلال: لفظ (قَرنَ) إما أن يكون من الوقار» من وقر يقر وقارا: أي 
سكن 0 قررت بالمكان 


الالحاجةء ل 
اللي 30 

قال القرطبي : (معنئ هذه الآية الأمر بلزوم البيت» وإن كان الخطاب لنساء 
النبي يك فقد دخل غيرهن فيه بالمعنئ » هذا لولم يرد دليل يخص جميع النساءء 


لضرقر: 78 


انظ الراوي ”قطي كيين انا نو السنفي رارك الغريل :158/3 و الآلوسي: 
روح المعاني ١517//7‏ . 

(؟) انظر: نجوهر الرحمن: رياسة المزأة في ضوء القرآن والستة ص77 

#0 )شوو الأحزات انو اي 

() انظر: القرطبي: : الجامع لأحكام القرآن 17/8/14 وابن كشير: 5 
/ 554 والشيخ ابن باز: خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله؛ ص١5‏ المطبوع 
قير نا سيةه رقا عن جز التحوطية لحني فى الع العددى لانت 
1 اركرة اهنا دار طسة:؛ 

(5) الجامع لأحكام القرآن ١19/1١54‏ . 











ولاية الموأة في الفقه الإرسلا صمي 


فهذه الآية تدل علئ أن البيت هو مثابة المرأ 200 تجد فيها نفب 5 دنا 


- 


التي أرادها الله عليها ا 0 
أحسن وجه فتشارك المجتمع في القوة والازدهار بالفعل» وذلك من خلال تنشعة 
الجيل الطيب» هذا هو الأصل في عمل المرأة ومسئوليتهاء وإذا نظرنا إلى رياسة 
البلد ومشاركتها في جلسات البرلمان أو مجلس الشورك لمناقشة القضايا واتخاذ 
القرار فيهاء والزيارات لمناطق مختلفة؛ والسفر إلى خارج البلد» ونحو ذلك» 
كل هذه الأعمال تنافي هذا الحكم الوارد في الآية الكرية بلزوم المرأة لبيتهاء وما 
أدئ إلى مخالفة الحكم الشرعي فهو غير جائز» وعلئ هذا لا يجوز للمرأة أن 
تتولئ رياسة البلد(!' . 

المناقشة: نوقش الاستدلال بهذه الآية الكرية بأنها خاصة بنساء النبي يك 
مويك و الج رات اس 


ماس © ساس اس 00000000 امج - سرس اللو سلري س سم ى 2# 


موقا 69 وَقَرنَ في 00 ولا تبرجن تبرج , اج هلية الأو الآية . 
فجاء الخطاب لنساء النبي عا ولاه لك وف مي د ف تللق 


البيئة» حتئ لا يتعرض لهن منافق أو فاسق» فيلتزمن بهذه الأخلاق في الكلام 

والخروج من البيت» ويجب قصر الحكم علئ ذلك» ولا يتعدئ إلى غيره (؟ 
الجواب: أجيب عن هذا النقاش بأنه صحيح أن الخطاب جاء متوجهاً إلن 

نساء النبي ولو ولكنه عام : ولا يصح تخصيصه بهن فقط دون جميع النساءء 


()انظر: أبو حبيب: دراسة في منهاج الإسلام السياسي ص5/8 - 05/١‏ » وجصوهر 
الرحمن : رياسة المرأة في ضوء القرآن والسنة ص؛ ١‏ (أردو) . 

() سورة الأحزاب أية 77 ”ا7. 

( انظر : عبد الحميد المتولي : مباديء نظام الحكم في الإسلام ص١‏ 47 - 177 . 

















ولابة المرأة فس الفقه السزا عصي 


- 


لآن المعنئ يرفض ذلك. لأنه ورد في هذه الآيات الحكم بالتخلق بجملة من 
الأخلاق» كعد م الخضوع واللين في الكلام مع الأجنبي » واللزوم بالبيت» وعدم 
التبرج بتبرج الجاهلية الأولن 2 وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة» وإطاعة الله 
ورسوله. ولا يتصور صاحب عقل سليم أن تكون هذه الأحكام خاصة بنساء 
النبي وَلةٍ دون غيرهن من النساء» إذ أن من غير المناسب أن يأذن الله تعالن لنساء 
الجاهلية الأولى وإظهار الزينة أمام الأجانب» والخروج من البيت بلا قيدء وإذا 
كان كل هذه الأحكام عامة لنساء المسلمين جميعاً فلماذا يخص القرار فى البيت 
بنساء النبي كَكة. 

نساء النبي وَنيْةُ حتى احتاجت نساؤه وَل إلى مثل هذه الأحكام, وغيرهن لا 
يحتجن إليهاء ولا يتعرض لهن فاسق» ولا يطمع فيهن من في قلبه مرض» ثم إذا 
كانت نساؤه يلد مع كونهن أفضل بالمجاء الامة -لاا يجوز لهن تولي الأمور 
الغامة». والعرعم دن العتهون اياي وقيادة الآأمة» كيف يجوز ذلك 
ش 1 ظ 

لغيرهن7 1 


ثانياً : السنة: 


١ 
ظ‎ 
١ 

60 


١-عن‏ أبي بكرة2"7 رضي الله عنه قال : لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول 





()انظر: محمد رفيع العثماني : شرعية قيادة المرأة للحكم في الدول الإسلامية» مجلة 
البعث الإسلامي ص5 0-7 ٠‏ وحكيم محمود ظفر: هل تكون المرأة رئيسة المملكة ص 
7 (اردو). ٠‏ 

(0) هو أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي » ويقال: ابن مسروح» مشهور بكنيته» 
وكان من فضلاء الصحابة» قال العجلي : كان من خيار الصحابة رضئ الله عنهم» - 








1 


وزاية المرأة في الفقه السلا مي 


عو 
ألم صَيل , أرام اك إ نعل .ماكدذت أن أده بأضيحات الها فأقاثا معقمم + 
نفيك كا أآآأ ١‏ 5 له تف هه ! ك١‏ تررح ذأ 1 مث م 
مكار ١‏ 22 ا . ( 1 


قال: م بلّعْ رسول الله وَل أن أهل فارس قد تدم لكر ا فليهم نت 01 


سق و موسر ه 


قال : أن يقلح قوم | أمرهم امرأة)(7 . 


وكان تدلئ إلى النبي يك من حصن الطائف فاشتهر بأبي بكرة» وأسلم بالطائف فاعتقه 
النبي يَكْةِ يومئذء وسكن البصرة وتوفي بها سنة إخدئى أو اثنتين وخخمسين» زوئ عن 
النبي يك وروئ عنه أولاده عبيد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز ومسلم وكبشة» وأبو 
عثمان النهدي والحسن وابن سيرين وغيرهم.. انظر: ابن حجر: الإصابة 5571/7/5 
8 قريب التيديي عن 5ه رف 18لا فين محمد عرامة دار الرشيدة 
سورياء طبعة ثانية 8408١ه»‏ وتهذيب التهذيب 47١-579 /٠١‏ الطيعة الأولئ بمطبعة 
منجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهنداسنة:755١اه.‏ 2 


() هي بوران بنت شيرويه:بن كسرى بن برويز» وذلك أن شيرويه لما قتل أباه» كان أبوه لما 


ش عرف أن ابنه قد عمل علئ.قتله اجتال علئ قثتل ابنه بعد موته» فعمل في بعض خزائنه 


المختصة به حقا مسموما وكتب عليه : حق الجماع. من تناول منه كذا جامع كذا». فقرأه 


شيرويه » فتناول منه فكان فيه هلاكه بعد ستة أشهر من أبيه؛ ولم يخلف أخا لأنه قتل 


إخوته حرصا على الملك ولم يخلف ذكراء وكركر ضري االعايو يدا بيك ماكر 
أبنته » انظر: أبن حجر : فتح الباري /ا/ 0 لا . 


(0) صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب كتاب النبي يله إلى كسرئ وقيصر رقم الحد 


50 وكتاب الفتن» باب رقم 18 رقم الحديث 14٠/ا‏ وجامع الترمذي كتاب الفتن 
باب 55 رقم الحديث 7756 مع التحفة 04١/5‏ وسنن النسائي المجتبئ 4/ ٠٠١‏ كتاب 
آداب القضاة» باب النهي عن استعمال النساء في الحكم؛ ومعه زهر الريئن على الملجتينل 
للسيوطي؛ مع تعليقات من حاشية السندي» ف لاك وي مسلاا اباي الاين 
واولاذة عم ؛ الطبعة الأولئ *787١ه‏ والسنن الكبرئ للبيهقي لوقع ١5//ا11‏ 
وفي ذيله الجوهر النقي لابن التركماني» الطبعة الأولئ بالهند 407 11اهء والمسعدرك 


0 للحاكم 8/5 لي لو ا مكتب المطبوعات الإسلامية 


د حلب . 





ولابة المرأة في الفقه السلا مي 


وفى رواية بلفظ : ا يفلح قوم أسندوأ أمرهم إلى أمر أق10) 


در غم جح ع 6 م 


وفي رواية بلفظ : «لَن يفلح قوم مَلكُوا أمرّهم امرأة0». 
وفي رواية بلفظ : «لن يقلح قوم قلكهم امرأة70 . 
وفي رواية بلفظ : (لا يفلح قوم تملكهم امرأة©) . 
١‏ -وعن جابر بن سمرة”* قال: قال رسول الله كَل : «لّن يفلح قوم يملك رأيهم 
امرأة70) , 


وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي كَليْةْ أتاه بشير يبشره بظفر خيل له» 


)١(‏ مسند أبي داود الطيالسي ١١8/7‏ حديث 878 الطبعة الأول بمطبعة مجلس دائرة 
المعارف النظامية بحيدر آباد دكن» الهند 7١‏ ١1١اهء‏ جاده أحمد 78/6 /51 . 


العا ع ل م 
خفاة :: 
يخرجأه . 


ع الإمام أحمد ١/5‏ والإحسان 507 ابن حبان /٠١‏ هلا" وحديث 
57 وقال في حاشيته: حديث صحيح . طبعة أولئ 417١ه‏ مؤسسة الرسالة 
بيروت . 

(2) مسد اميق 2776 

(©) هو جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب أبو عاله الاي ويقال: أبو عبد اللهء له 
صحبة مشهورة» ورواية أحاديث» حدث عنه الشعبي وتميم بن طرفة وسماك بن حرب 
وغيرهم» مات في ولاية بشر بن مروان علئ العراق قيل : توفي سنة 5لا وقيل 57 
والأول أصح. انظر الذهبي: سير أعلام النبلاء 21817-1١485777‏ تحقيق/ شعيب 
الأرنؤوط وجماعة» مؤسسة الرسالة» طبعة أولن ١0٠5١ه.‏ 

(7) مجمع الزوائد للهيشمي 5/ ؟١؟‏ وقال الهيشمي : [رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه 
أبي عبيدة عبد الوارث بن إبراهيم ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات]. 














ولابة المرأة في الفقه الإرسلا مي 


ح [مه | 
ورأسه في حجر عائشة رضي الله عنهاء فقام فخر لله ساجداء فلما انصرف 
اش بعال الوسولاء فحدثه. فكان فيما حدثه من أمر العدو: «وكانت تليهم 
امرأة» فقال النبي يكل : «ملكّت الرجال حين : أطاعت النساء(2 . 





)١(‏ المستدرك للحاكم 79١/5‏ وقال | اكم : [حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه] ووافقه 
الذهبي ومسند أحمد 5/ 40 » عن طريق بكار بن عبد العزيز بن أبى بكرة قال: قال: 
سمعت أبي يحدث عن أبي بكرة. . وذكره. . وبكار هذا متكلم فيه» قال ابن معين : 
ليس بشيء ؛ قال إسحاق ابن منصور عنه : صالح ؛ وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس 
ايه وهو من جمالة الضعفاء الذين يكتب حديثهم» وقال البزار: ليس به بأس» وقال 
مرة: ضعيف» وذكره ابن حبان فى الثقات . انظر: ابن حجر : تهذيب التهذيب 578/١‏ 
1175 فلذاككذا الكذيك فيك لعلة هذا الراوئ» انيدي الاك واللعين فميدل 
نظرء وقال الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة /١‏ 4*5 8 47 » 
المكتب الإسلامي الطبعة الخامسة ٠5‏ 5١ه»ء‏ بعد تضعيف هذا الحديث قال عن تصحيح 
الحاكم : [وهذا ذهول منه عما ذكره في ترجمة بكار هذا] ويرئ أن أصل هذا الحديث هو 
مافي صحيح البخاري بلفظ «لن يفلح قوم. . .2 أما اللفظ المذكور فضعيف لضعف 
ورد يخ اف زولات ما ابن خيدا عر إلا له ارصع من اق الي 21 لام 
سلمة يوم الحديبية: عندما لم ينحر الصحابة بدنهم لما أمرهم به» فأشارت عليه بأن ينحر 
كه بدنه وعندما يرونه نحرء ينحرون»: ففعل» وفعلوا. أقول: لو قلنا بصحة هذا 
الحديث بهذا اللفظ نظراً لمنابعة الحديث الصحيح له فيكون معناه: توليتهن القيادة أو 
الولاية العامة» لا مطلق الطاعة ‏ والله أعلم . 

() استدل بهذا الحديث جميع الفقهاء والمفسرين والشارحين للحديث وغيرهم الذين 
تكلموا عن الإمامة الكبرئ وما يتعلق بهاء فراجع في ذلك كل المراجع الفقهية والتفسير 
وشروح الحديث السابق ذكرها في هذا المطلب» وغيرها من الكتب» لخوف الإطالة 
والتكرار لم أذكرها هنا مفصلاً. 

















ولاية المراة في الفقه الإسلاصي 

سي الإسلامي وغيرهم» فهو دليل صريح علئ عدم جواز تولية المرأة الإمامة 
العظمئ» أو الخلافة» أو رياسة البلد» أو رياسة الوزارة» أو قيادة قوم» أو شيئاً 
من الأمور والأحكام العامة» لأن الحديث إخبار من الصادق المصدوق يَكَهِ عن 
عدم فلاح من ولّوا أمرهم امرأةًٌ» ولاشك أن عدم الفلاح ضرر» بل هو من أشد 
الفرر. والضرر يجب اجتنابه» فيجب اجتناب ما يؤدي إليه» لأن [مالايتم 
الواجب إلا به فهو واجب]7١؟»‏ فيجب اجتناب تولية المرأة» لأن تجنب الأمر 
الموجب لعدم الفلاح واجب7") . 


1 1+) 
1 


السسا 
0 


وهذا يساوي تماماً من حيث المآل مالو قلنا: إنه منه يليد حبر في معنئ النهي ) 
وسواء كان خبراً مع الصيغة الآنفة من مقدمة الواجب» أم خبراً لفظاً إنشاء معنن 
فإنه عام في جميع الولايات إلا الولايات الخاصة لمكان الاتفاق عليها. فيكون 
المعنون : أي لا تسندوا إلئ النساء شيئاً من الولايات0؟ . 

ثم الحديث عام شامل لكل قومء وكل امرأة. في أي زمن من الأزمان» في 
أي بلد من البلاد» لأن لفظة (قوم) نكرة في سياق النفي» كذلك لفظ (امرأة) 


007 1« ارللء 0 عم اا ا يك 1 )22 0 
والتجرة. فى ساق النسي: من صيع العيموم التي تستعرق جميع افترادها » فكل 





.77 الدكتور عبد العزيز السعيد : ابن قدامة وآثاره الأصولية» القسم الثاني ص‎ )١( 
انظر: الشوكاني : نيل الأوطار8/ 775» أنصار السنة المحمدية» لاهورء ياكستان»‎ ( 
.زو الإميقاري #تنظاع الغضاء في الاسياقم صن از لل جافيعة الإعاة محمد يفره‎ 

الإسلامية 5٠5١ه»‏ وفكري ياسين: ولاية المرأة» مقال فى مجلة الأزهر» مجلد ١١‏ 
محرم 1156 ه ٠148م‏ ص 344 . ْ 

0( انظر : المرصفاوي : نظام القضاء في الإسلام ص78 » وأحمد فهمي أبو سنة: حجاب 
المرأة وولايتهاء مجلة الأزهرء السنة الثانية والستون. الجزء الحادي عشرهء ذو القعدة 
٠‏ هيونيه 1940م ص"5١١1.‏ 

() انظر: عبد العزيز السعيد: ابن قدامة وآثاره الأصولية ص777» والآمدي : الإحكام في 
أصول الأحكام ١١٠١/١‏ تحقيق/ سيد الجميلي. دار الكتاب العربي» الطبعة الأولين 
ه. 

















كا ولابة المرأة في الفقه السلا عي 
قوم أوأي قوم ولو أمرهم | امرأة أية امرأة فإنهم لا يفلحون» هكذا حكم الرسول 
و1 2 وأخبر بهء وهو الصادق المصدوق» ولايتخلف خبره. حتئ هو شامل 
لقوم غير المسلمين» ولنظام غير إسلامي» لأن سبب ورود هذا الحديث كان تولية 
أهل فارس أمرهم امرأة وأهل فارس كانوا غير مسلمين» وكان نظامهم غير 
إسلامي, مع ذلك كله حكم النبي يَيْةِ عليهم بعدم الفلاح» فلذا لا يقال: إن 
النظام الديمقراطي أو غيره نظام غير إسلامي ؛ فلا حرج لو تولت فيه المرأة» بل لا 
تجوز ولاية المرأة مطلقاء وإلا كان ذلك سببا لهلاك القوه7'. 

ومفهوم الفلاح لا يقنصر علئ بعض الأمور الدنيوية الظاهرة كالنظام المالي 
مثلاء كما يفهمه البعض» بل مفهوم الفلاح أوسع منه وأعمق» يدخل فيه الفلاح 
الأخروي والدنيوي من جميع جوانبه. من ناحية الاقتصاد والمال» والأخلاق » 
والحياة الاجتماعية» والدينية» واحترام الإنسان نفسه وغيره» والحفاظ علئ 
الأعراض» فهو شامل للقوة المادية والمعنوية» وقد يظهر في باديء الأمر فلاح قوم 


مع وجودسبتب هدم الفلاحء وذلك إمهال من ٠‏ الله تعالن » ليزين الشيطان سوء 
1 دع .| «(98) 
أعمالهم وتكون العاقية خاوية” '“. 


والعلة فى ذلك كله تولى المرأة قيادة الأمة» لأن النبي يَكَةٍ رتب عدم الفلاح 
علئ كون المرأة تتولئ أمور القوم. ولم يأت في ألفاظ الرسول ويَلْةِ بيان أوصاف 


أخرئ » أو تخصيص ذلك بقومء أو يزمن أو يبلد دون غيره» فكانت العلة هي 





(0) انظر : العودة: حوار هادئ» مع محمد الغزالي ص 61 دار الوطن للنشر» الطبعة الثانية 
41 اه. 

)١(‏ انظر: الأستاذ حافظ عبد الرحمن مدني: قيادة المرأة هلاك الملك والملة (أردو) مجلة 
محدّث المجلد ١4‏ العدد 5 ربيع الثاني 4٠9‏ ١ه‏ نوفمبر 1944م ص" . 

() انظر: حافظ صلاح الدين يوسف: مسئلة رياسة المرأة ص51 (أردو) . 

















ولاية المرأة في الفقه الإرسلا مي 
قيادة المرأة وحده(١)‏ وألفاظ الحديث المختلفة بروايات عدة توضح وتؤكد أكثر . 

قال الخطابي2'7: [في الحديث أن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء]7" . 

د وقال الشتوكانى: 1فية ذليل على آذ امراة ليشت من اهل الولايات ولا 
يتل لقع توليتها لآق عيب م ع ا 

- وجاء في فتوئ لحنة الأزهر: [وظاهر أن الرسول كَل لا يقصد بهذا الحديث 
مجرد الإخبار عن عدم فلاح القوم الذين يولون المرأة أمرهم» لأن وظيفته عابيه 
الصلاة والسلام بيان ما يجوز لأمته أن تفعله حتئن تصل إلى الخير والفلاح» وما 
ل جدود ينا اق شور حي فنك ف العدر رهما 6 إن عصه تي اطق 
مسجاراة الفرس في إسناد شيء من الأمور العامة إلى المرأة» وقد ساق ذلك 
بأسلوب من شأنه أن يبعث الحسريصين علئ فلاحهم وانتظام شملهم على 
الامتشال» وهو أسلوب القطع بأن عدم الفلاح ملازم لتولية المرأة أمزا من 
أمورهم . 

ولاشك أن النهي المستفاد من الحديث يمنع كل امرأة في أي عصر من العصور 
أن تتولئ أي شيء من الولايات العامة» هذا العموم تفينده صيغة الحديث 
وأسلوبه كما يفيده المعنئ الذي من أجله كان هذا المنع . 


(0) انظر: جوهر الرحمن : رياسة المرأة فى ضوء القرآن والسنة ص١١‏ (أردو) . 
(؟) هو حمد بن محمد بن إبراهيم البستي الخطابي أبو سليمان ‏ من كابل من نسل زيد بن 
الخطاب أخي عمر ابن الخطاب. فيه محدث» من مؤلفاته : معالم السنن» وغريب 


أل 2 5-11 اضر ٌ نم زو“ لس غم م اننا ٠ !! ٠‏ الم 
الخديث 0 ؛ وشرح البخاري» ه ولك سلة 1 ١‏ ١ه‏ وتوفي ١‏ 7ه انظر: الزرر كلي : الأعلام 


؟/ ”١5‏ والأسنوي: طبقات الشافعية 47١-47١ /١‏ تحمقيق/ عبد الله الجبوري» إحياء 
التراث الإسلامي ‏ بغداد» الطبعة الآولئ ٠119١ه.‏ 

(؟) ابن حجر : فتح الباري /ا/ © 0/7 والمباركفوري : تحفة الأحوذي 617/5 . 

(5) نيل الأوطار 8/ 77/5 . ّْ 


وزاية المرأة فس الفقه السلا مي 


وهذا هو ما فهمه أصحاب الرسول يَكِلةِ وجميع أئمة السلف. لم يستثنوا من 
ذلك امرأة» ولا قوماً» ولا شأناً من الشثون العامة» فهم جميعاً يستدلون بهذا 
الحديث علئ حرمة تولي المرأة الإمامة الكبرئ » والقضاءء وقيادة الحجيوش » وما 
إلبها مم سائر الولايات العامة: 

هذا الحكم المستفاد من الحديث وهو منع المرأة من الولايات العامة ليس حكماً 
تعبديا يقصد مجرد امتثاله دون أن تعلم حكمته. وإنماهو من الأحكام المعللة 
بمعان واعتبارات لا يجهلها الواقفون عليئن الفروق الطبيعية بين نوعي الإنسان 
(الرجل والمرأة) . 
الأنوثة وحدها هي العلة: 

ذلك أن هذا الحكم لم ينط بشيء وراء (الأنوثة) التي جاءت كلمة (امرأة) في 
الحديث عنواناً لها. وإذاً فالأنوثة وحدها هي العلة فيه . 

وواضح أن الأنوثة ليس مقتضاها الطبيعي عدم العلم والمعرفة» ولاعدم 
الذكاء والفطنة حتئ يكون شيء من ذلك هو العلة» لأن الواقع يدل علئ أن 
للمرأة علماً وقدرة على أن تعلم كالرجل» وعائ أن لها ذكاء وفطنة كالرجل» بل 
قد تفوق الرجل في العلم والذكاء والفهم» فلابد أن يكون الموجب لهذا الحكم 
شيئاً وراء ذلك كله . 

إن المرأة بمقتضئ الخلق والتكوين مطبوعة علئ غرائز تناسب المهمة التي 


علقت لأجلهاء وهضي مهمة الأمومة وحضانة النشء وتربيته ) وهذه قل جعلتها 





ذات تأثر خاص بدواعى العاطفة ء وهي مع هذا تعرض لها عوارض طبيعية تتكرر 
عليها في الأشهر والأعوام من شأنها أن تضعف قوتها المعنوية» وتوهن من 
عزيمتها فى تكوين الرأي وال لتمسك بهء والقدرة علئ الكفاح والمقاومة في سبيله؛ 


ولاية المرأة في الغقه الرسلا صمي 


وهذاشان لايك وال أثت م١‏ نا ما 
وهذا شأن لا تنكره المرأة من نفسها 


المناقشة: نوقش هذا الدليل من السنة بأنه لا ينهض حجة يستدل بهاء لا من 
حيث الثبوت ولا من حيث الدلالة» لأن الحديث ضعيف» بل موضوع لا أصل له 
من ناحية الثبوت» ثم لا يدل متنه علئ ما يراد إثباته . وسأذكر هذه الاعتراضات 
وأناقشها حتئ تتضح الحقيقة . 

اعتراض: اعترض بأن الحديث موضوع, لأن جميع رواة الحديث ضعفاء» 
وقد ورد عليهم الجرح» فلا يحتج بهمء وليس في السند راو واحد من أهل 
الخججارة بل كلهو ين النضرة» كنا قال ان سجر [والعد كاه ع0 
والحديث الذي لا يعرفه ولا يرويه أهل الحجاز لا يعتبر حدياً يحتج به لا جاء في 
تدريب الراوي (قال مالك : إذا خرج الحديث من الحجاز انقطع نخاعه. وقال 
الشافعي : إذا لم يوجد للحديث من الحجاز أصل ذهب نخاعه)7” . 

وليس في سند هذا الحديث أحد من أهل الحجاز» فلم يكن صحيحً؟؟ . 





)١(‏ لحنة الفتويئ بالأزهر: حكم الشريعة الإسلامية في اشتراك المرأة في الاتتخاب 
للبرلان» رئيس اللجنة/ محمد عبد الفتاح العناني» ص 270-77 مطزوع قن ترة: 
حكم الإسلام في ترشيح وانتخاب المرأة لمجلس الأمة» لأحمد بن عبد العزيز الحصين» 
الطبعة الأولئن 6٠5١ه.‏ 


(7) السيوطي © تدويب الزارئ 5/1 ممقنق/ عبة الزهان طيد اللطق» الطبعة العانية 


هاا !ا 1 601 11 ل أ .- 
1١ ١ ١‏ ضخاضار [إححياء السسية السبووية . 


() انظر: رحمت الله طارق: المرأة ومسئلة الإمارة ص78-؟ (أردو)» وبروفيسور رفيع 
الله شهاب: منصب الحكومة والمرأة المسلمة ص ٠١‏ (أردو) مطبوع في لاهور 1986م 
وكوثر نيازي: هل تكون المرأة حاكمة (أردو) جريدة (جنك) اليومية 4 جمادئ الأولئن 
ام 

















ولاية المرأة في الفقه السلا سي 


سي أب ٠:‏ هأآااك:! بن مما ارمس ةنيذا 22 نونك قال + حمل | حثماق ف 
2 : تسد , العامة لساب فسا اه فى عيض سد بر 7 ليصضة .م 7 + لبا 


0 العلماء ا الرواة المذكورين في سند البخاري 
هذاء ولكن قبل ذلك أجيب عن الاعتراض السابق مجملا من طريقين : 

أحدهما: إنه لاشك في صحة هذا المحديث؛ ويكفي وروده في صحيح 
البخاري دليلاً على صحته. لأ لان سيت ا يد ماعجاء في ويد 
مرفوعاً» وتلقته بالقبول» فإذا جاء حديث في صحيح البخاري أو صحيح مسلم 
لم يرجع العلماء إلى تحقيقه» والنظر في رواته» فإنهما كتابان صحيحان» 
وصحيح البخاري أصح الكتب يعد كتاب الله تعالئ» والإمام محمدبن 
اتستاعيل الخاري إناء السلكن امقرطاالى صعيية إن لابزري الاضيحيا: 
وهو روئ فيه الأحاديث من طرق حجازية وشامية وعراقية ولكن لم يرو إلا ما 
أجمعت الأمة على صحته» أما ما اخختلفوا فيه فيتركه17) . 


قال الإمام النووي: [اتفق أ لعلماءدر حمهم الله تعالئ ‏ علم' ١د‏ صتحع 
الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان: البخاري ومسلمء تلقتهما 
1 3 ل ع اء هّ ب ل 002 ١ه‏ 

وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة ] 1 


وقال في تدريب الرواي لت ا 


11 3 رقي 78 - 5 ا أ ع الكش 1 1 ١‏ بعك أ لقرآن» 
السبعخارتى > ثم مسلم وهما أصح أ - 


. 517 235 سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(؟) انظر: ابن خلدون: مقدمة ص47 4» والأستاذ الشيخ حافظ ثناء الله مدني: فتوئ 
الشيخ ابن باز ومنكري الحديث » مجلة محدث (أردو) مجلد ٠١‏ عدد ا" ص١١‏ . 

(؟) مقدمة شرح التووي علئ صحيح مسلم 17/١‏ . 




















وابة المرأة في الفقه الرسلا مي 


ع اه 
لد 1 1١‏ 


وأكثرهما فوائد» وقيل: مسلم أصحء والصواب الأول] 

وقال في حجة الله البالغة: [أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن 
جميع مأ فيهمامن المتصل المرفوع صحيح بالقطع» وإنهما متواتران إلى 
مصنفيهماء وإن كل من يهون أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين](" . 

والثاني: قوله: السند كله بصريون» ليس بجرح في السند حتئ يضعف 
الحديث» لآن أبا بكرة راوي الحديث عن النبي يله صحابي جليل » وهو ثقفي من 
أهل الطائف ثم نزل البصرة وسكن بها فنسب إليها . 

وأما قول الإمام مالك والشافعي في السند الذي ليس له أصل عند أهل 
الحجاز: (ذهب نخاعه) . فهذا له أصل في الحجاز لأجل هذا الصحابي الجحليل» 
ولأن الأئمة لم يقصدوا بقولهم هذا الجرح في سند البصريين» وإنما ذكروه في 
معرض بيان أصح الأسانيد"2» فكان للمحدثين في ذلك آراء» ومن المعلوم أن 
المالكية يقدمون عمل أهل المدينة على غيرهم» ويؤيد ذلك ما جاء في تدريب 
الراوي قبل قول مالك» قال : (وكان جماعة لا يقدمون علئن جديث الحجاز 
شيئاً» حتئ قال مالك: إذا خرج الحديث من الحجاز انقطع نخاعه . . .)10 . 


فإنهم لم يضعفوا سند البصريين» بل اعتمدوا عليه وإغحاضعفوا حديث 
أهل العراق لأنهم كانوا لا يتحرجون في وضع الحديث». ورواية الأحاديث 
الضعيفة؛ أما سند أهل البصرة فيأتى فى الدرجة الثانية بعد أهل الحرمين . 


(١)السسواط‏ 50 إل أو /١‏ مم 4١‏ 
م 31 4 ند أي ا 


زيب الراريق 
(5) السيد ولى الله المحدث الدهلوي: حجة الله البالغة /١‏ 1755 المطبعة المنيرية ‏ مصر . 
(") انظر: السيوطي: تدريب الراوي /١‏ ل/الطا-86. 


(4) السيوطي : تدريب الراوي /١‏ 88 . 








ولاية المرأة في الفقه الرسلامي 


5 


11 ع لس 11 !ا .)١(‏ 1 07 
1م ,؛ 2 8 + إل أة 


قال ابدريجه الرارىق 7 ع طرق السان ما يرويه أهل الحرمين ‏ مكة 
والمدينة - فإن التدليس عنهم قليل» والكذب ووضع الحديث عندهم عزيز» 
ولأهل اليمن روايات جيدة» وطرق صحيحة إلا أنها قليلة» ومرجعها إلئن أهل 
الحجاز أيضاً. ولأهل البصرة من السنن الثابتة بالأسانيد الواضحة ماليس لغيرهم 
مع إكثارهم» والكوفيون مثلهم في الكثرة. غير أن روايتهم كثيرة الدغل قليلة 
السلامة مع العلل» وحديث الشاميين أكثره مراسيل ومقاطيع. وما اتصل منه نما 
أسنده الثقات فإنه صالح» والغالب عليه ما يتعلق بالمواعظ . 

وقال أبن تيمية أ تفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث مارواه 
أهل المدينة» ثم أهل البصرة» ثم أهل الشام)(2 . 

فاتضح من هذا الكلام أن سند البصريين صحيح ثابت» والمعترض أخذ جزءاً 
من الكلام ورتب عليه النتيجة» ولو أخخذ الكلام كله لما وجد الإشكال بفضل الله 
تعالن وكرمه» فالحديث صحيح سنداً ومتناء حتل اعترف بذلك القائلون بتولية 


اعتراض : امرض بأن الحديث سياسي » وضع تحت ظروف سياسية خاصة 
أيام الفتنة» في الوقت كان كل فريق يلجأ فيه إلى وضع أحاديث تؤيد موقفه ضد 
الفريق الآخرء ا ل ا 


عائشة رذ ي الله ع: على ةُ ي الجه + !]| أ ليا م 3 


١ : يذ 2ت 21م‎ ٠.45١ 
. نشله السيوطي عن الخطيب‎ )١( 


(؟) السيوطي : تدريب الراوي /١‏ 41-46 . 
(؟) منهم الشيخ محمد الغزالي في كتابه : السئة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث ص48 . 
و دسكوي في كتابه: حكومة المرأة في الإسلام ص 284١‏ 148 » حتئن شنع على القائلين 
بضعف الحديث» وطعن في علمهم» وأنهم لا يعرفون مباديء قواعد الجرح والتعديل» 
ولديهم إفلاس علمي . 


ولاية المرأة في الفقه الرسلا سي 
باه | - 


عند على رضي الله عنه . فهو ليس بحديث بل تقليل لشأن عائشة رضي الله عنها 
وطعن فيها قد ارتكبه بعض الناس السياسيين!2»: ويؤيده ما جاء في فتح 
الباري”"2: (ظاهر حديث أبي بكرة يوهم توهين رأي عائشة فيما فعلت) . 
كما يدل عليه أنه خفي على جميع الصحابة ربع القرن» ثم ظهر في أيام 
الجمل» حتئ لم يعرفه المشاركون في الجمل من أصحاب علي ولا من أصحاب 
عائشة رضي الله عنهم أجمعين» مع كون الأمر المذكور في الحديث خطيراً 
للغاية . 


0 00 
جلده عمر رضي الله عنه حداً فو ي ارتكاب بعض الحرائم . » ولم يقبا 
ا 

جواب: إن القبول بأن الحديث سياسي» وضع في ظروف سياسية لتوهين 
موقف عائشة رضى الله عنها» هذا القول مردود»ء ولا وجه لصحتهء بل هوكذب 
واتهام على الصحابة رضي الله عنهم بأنهم كانوا ينظرون إلى القضايا نظرة 
سياسية » ويميلون إلى ما يجدون فيه بعض الفوائد الدنيوية» وكانوا يضعون لأجل 
عرو مساك ف قليه ذزة إجاة: 





(١)انظر:‏ رحمت الله طارق: المرأة ومسئلة الإمارة (أردو) ص 9» 21 2351 2077 21 
6 وبروفيسور رفيع الله شهاب : منت الحكوية وائراة السلمة عن 19 (ا رو : 

() قال ابن حجر في فتح الباري 5١/١7‏ : (ونقل ابن بطال عن المهلب أن ظاهر 
ل ا 

(؟) انظر: رحمت الله طارق: المرجع السابق ص١5» ١‏ 0 ورفيع 
الله شهاب : المرجع السابق ص .8١‏ 45. 








ولاية المراة فس الفقه الرسلاامي 
0 

دعوو خلافة عائشة أو بيعتهاء ولم تخرج هي لذلك » وا خرجت لطلب دم 
عشمان بن عفان رضي الله عنه» فكانت القضية قضية الاقتصاص من قتلة أمير 
المؤمنين عثئمان رضي الله عنه217 . 


ىه +3 | ا ١‏ 


وليس في الحديث تقليل من شأن عائشة رضي الله عنها ولا توهين موقفهاء 
ولم يرد أبو بكرة شيئاً من ذلك بل كان أبو بكرة موافقا لعائشة في الطلب بدم 
عثمان رضي الله عنهم؛ حتئ كاد أن يقاتل معها لولا تذكر هذا الحد يث 277 وهو 
يقول ا 
ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم). 


وتمام كلام ابن حجر يوضح ذلك في فتح الباري : (أن ظاهر حديث أبي بكرة 
يوهم توهين رأي عائشة فيما فعلت» وليس كذلك. لأآن المعروف من مذهب أبي 
بكرة آنه كان علئ رأي خائشة في طلب الإصلاج بين الناس . ولم يكن قصدهم 
القتال؛ لكن لما اتتشبت الحرب لم يكن لمن معها بد من المقاتلة» ولم يرجع أبو 
كر عزوراء قاضة وإنما تفرس بأنهم يغلبون لما رأئ الذين مع عائشة تحت 


أمرها لما سمع في أمر فارس» قال : ويدل لذلك أن أحدا لم ينقل , أن عائشة ومن 


معها نازعوا علياً فى الخلافة ولا دعوا إل أحد منهم ليولوه الخلافة» وإنما أنكرت 
هى ومن معها علئ على منعه من قتل قتلة عثمان » وترك الاقتصاص منهم » وكان 





() انظر: فضل الرحمن بن محمد : لا تجوز رئاسة المرأة في الإسلام ص1 ١5‏ (أردو). 
)١(‏ انظر: الأستاذ حافظ ثناء الله المدني : فتوئ الشيخ ابن باز ومنكر الحديث ‏ مقال منشور 
فى مجلة (محدّث) المجلد ٠١‏ العدد ١‏ جمادئ الثانية ١٠5١ه‏ ص4١‏ . 
































ولابة المرأة قي الفقه الرسزا سي ٠‏ 

_ 
عأي ينتظر من أولياء عثمان أن يتحاكموا إليه» فإذا ثبت علن أحد بعينه أنه تمن 
ان القص وده االطراوا عيب الات وري يا نسب إليهم القتل أ 
يصطلحوا على قتلهم فأنشبوا الحرب بينهم إلئن أن كان ما كان . فلما اتتصر علي 
عليهم حمد أبو بكرة رأيه في ترك القتال معهم وإن كان رأيه كان موافقا لرأي 
عائشة في الطلب بدم عثمان)217 . 


) 
9 


فلا يقال: إن أبا بكرة وضع هذا الحديث لتوهين موقف عائشة» ويؤيده أيضاً 
ا ل د ا و 0 


الوك أحدا ادل بع ام الرمين فاتحسة رتري الل هلها ا 
بعض أصحاب علي رضي الله عنه أن يقاتل معه. 


0 و د ذهبت لانصرهذا لرج. ن فلقيني أب 
1007 الله يل يقول : (إذ التق ى سلما سه فاق لفو في الا 


نمي لعزن “ييز م 


فقلت : يا رسول الله : هذا القائل فما َال المقتول؛ قال : إنه كان خريصاً على قتل 


.51-570 /17 نقله ابن حجر عن ابن بطال عن المهلب : فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر: فضل الرحمن بن محمد: المرجع السايق ص/الا١ ‏ 

(") هو الأحنف اين قيس بن معاوية بن حصين التميمي السعدي أبو بحر البصري» وأسمه 
الفبيداك وقيل ضكر و الاعف لقت هاادرك لد 6ك ولع تلو كان رتيين القوم 
في الإسلام وكان يضرب به المثل في الحلم» وكان ثقة مأمونا قليل الحديث» روئ عن 
عمر وعثمان وعلي وغيرهم» وروئ عنه الحسن البصري وغيره. مات سنة 11 وقيل 
"ىا انظر : اين حجر : تهذيب التهذيب .١9١/١‏ 

(5) أي علياً رضي الله عنهء انظر: ابن حجر: فتح الباري ٠١/١‏ . 








ولابة المرأة فص الفقه السلا مي 


كم 


, 2١7)هبحاص‎ 


الجمل فنهاه أبو بكرة فرجع227» ولكن لم يثبت عر عاد ا 
ليقاتل معهاء فالقول بأنه أراد توهين موقف عائشة مردود . 

وأبو بكرة رضي الله عنه صحابي جليل من فضلاء الصحابة» وفية 
ثابتة» فروايته مقبولة» ولا يجوز الجرح فيه. والقدح في روايته» لآن الآمة 
أجمعت علل عدالة الصحابة رضي ألله عنهم . 

قال في تدريب الراوي (الصحابة كلهم عددول؛ من لابس الفان وغيرهم 
بإجماع من | يعتد به)270 . 
والسنة وإجماع من يعتد به)(4) . 

فلاشك في عدالة أبي بكرة رضي الله عنه» وفي قبول روايته» ولا يقدح فيه 
جلده» ولم يكن جلده رضي الله عنه في جراة »؛ وإنما جلده عمر رضى الله عنه 
في حد القذف عندما لم يستكمل نصاب الشهادة» ثم استتابه فلم يتب فلم تقبل 


)١(‏ صحيح البخاري » كتاب الإيمان» باب «وإن طائتفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما؛ 
حديث .١ ١‏ 

() انظر: ابن حجر: فتح الباري 1١1//1١‏ . 

(*) السيوطي: ثدزيت الراوي 7/ 714. 

(5) ابن الملقن : المقنع في علوم الحديث 147/75 تحقيق/ عبد الله بن يوسف الجديع» دار 
قوز للنشر- السعودية -الطبعة الأو 45 











ولابة المرأة في الفقه السلا مي 

-_-_ 
شهادته» بل أ متنع أبو بكرة بنفسه عن الشهادة بعد ذلك17؟. ولا يلزم من عدم 
قبول شهادة رجل عدم قبول روايته» وقد احتج الإمام البخاري في صحيحه 
بحديث أبي بكرة مع علمه بقصة جلد أبي بكرة في القذف وعدم قبول شهادته» 
وذلك للفرق بين الشهادة والرواية» فإن الشهادة يطلب فيها مزيد تثبت لا يطلب 
في الرواية كالعدد والحرية وغير ذلك . وإكذاب القاذف نفسه ليس شرطا في قبول 
توبته لآن أبا بكرة لم يكذب نفسه» ومع ذلك فقد قبل المسلمون روايته وعملوا 
ا 


و * وللحديث شاهد روأه جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
كل : و ن يقلح قوم يملك ١‏ رأيهم أه م0 , 


* وغدم معرفة جميع الصحاية للحنيك؛ 5070050 
ضعفه»ء لأنه يوجد جملة من الأحاديث الصحيحة الثابتة ذات الأهمية الكبيرة في 
الشريعة لم يروها من الصحابة إلا راو واحدء ولم تكن مشتهرة بينهه!؟2 . فمثلا : 

الحديث الأول فى صحيح البخاري : (إنما الأعمال بالنيات)20 له أهمية 
كبيرة في الإسلام حتئ قيل : إنه ثلث الإسلام . أو ثلث العلم» ومع ذلك لم يروه 
من الصحابة إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنهم» وهو حدثه على المنبر» ورغم 


١‏ ١)انظر‏ ا+ دل ةعم لى-ه» 
ذا 0 .- كهاء 


0 : ابن حجر : الإصابة 551//5 -18 

اي اه 

(”) تقدم تخريجه في ص /3 . 

(5) انظر: فضل الرحمن بن محمد: لا تجوز رياسة المرأة في الإسلام ص”"؟ (أردو) 
وإرشاد الحق الأثري: رياسة المرأة وحديث صحيح البخاري» مقال منشور في مجلة 
(أهل حديث) الأسبوعية (أردو) المجلد 77 العدد 23٠‏ لااصفر 15417اهاص4. 

(5) صحيح البخاري كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي حديث .)١(‏ 


ولابة المرأة في الفقه الإسزا مي 


د انلك 


ذلك لم يروه عنه إلا راو واحد وعنه راو واحد''؟. 


وكذلك حديث كون «الأئمة من قريش» لم يتذكره من الصحابة إلا أبو بكر 
الصديق في سقيفة بني ساعدة» والإمامة من أعظم الأمورء وقد اختلف الصحابة 
فيمن يكون أميراً؛ من المهاجرين أو من الأنصارء فذكر أبو بكر هذا الحديث 
م ع ل 0 
الآخرين له. وهذا يدل علئ أن كون الرواية ثبتت عن راو واحد ليس دليلا علئ 
ضعفه» كذلك حديث أبي بكرة وإن لم يشتهر ولم يعرفه أصحاب الجمل فإنه 
صحيح احتج به المسلمون في كل عصر . 
ظ اعتراض : اعترض البعض على الراوي الثاني (الحسن)20 تلميذ أبي بكرة 
رضي الله عنهء بأن حديثه غير مقبولء لأنه كان يرسل كثيراً عن جماعة من 
الصحابة رضي الله عنهم؛ ولم يسمع منهم شيئاً ومنهم أبو بكرة» فإن الحسن 
يروي عن أبي بكرة ولكن لم يشبت يثبت سماعه منه» فلم تصح روايته عنه» ولآن 
الحون كان كثير التدليس» وروي هذا الحديث بعن» ولم يصح سماعه عن أبي 
بكرة» فلذا لاايصح هذا الحديث؛ ولأنه كان من المؤيدين لعل رضي الله عنه» 
والمخالفين لعائشة رضي الله عنهاء حتئ خرج بسيفه مقاتلا مع علي ضد عائشة 


()انظر: أبن حجر : فتح الباري .11-1١5/1١‏ 

(1) بسند الإمام أحمد 0/١‏ وانظر: فضل الرحمن بن محمد 50 
(أردو) . 

(7) هو الحسن بن أبي امسن يسار البصري أبو سعيد» مولئ زيد بن ثابت ولد ١؟‏ ه تابعي 
إمام أهل البصرة؛ أحد الفقهاء الشجعان النساك» وتوفي بمكة 1١١‏ هانظر: ابن حجر 
تهذيب التهذيب 717١-1717 /١‏ والذهبي: سير أعلام النبلاء 4/ 088-5517) 
والمزي: تهذيب الكمال 5/ ٠١7-46‏ تحقيق/ بشار عواد» مؤسسة الرسالة طبعة أولى 
و9 











ولابة المرأة في الفقه الرسلا سي 


تك 


فلقيه أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قال: أريد نصرة أبن عم رسول الله يك ولاجل 
ا ل ا الل ل 
لا يحتج به0١2.‏ 

جواب: الحسن البصري تابعي كبير» فقيه مشهور» إمام أهل عصره» كان ثقة 
مأموناء» مراسيله فيها ضعف» ولكن ما أسند من حديثه وروئ عمن سمع منه فهو 
حجة(77) وهذا الحديث ليس بمرسل »ء ويكفي وروده في صحيح البخاري» ومن 
شرطه السماع واللقاء بين الراوي ل ل ا أبي بكرة؛ يقول 
لياه شار مقن ا زثان لقي و انار شيف ا لق ل بن البي كل 


(4 نظن وج الل ظارن الرالارتشيفلة الإماراهى» #انه#(اردو) نط ذلك عن 
الخزرجي وابن سعد» وحديث نصرة ابن عم رسول الله من صحيح اليخاري كتاب 
الفتن. رقم الحديث لخر / 

اشر اق ب ا 00000١‏ 500 
وطلحة بن عبد الله وعائشة ولم يصح سماعه منهم» وروئ عن أبي كعب ولم يدركه؛ 
وقد ثبتت روايته عن أنس بن مالك وجابر بن عبد الله الأنصاري وسمرة بن جندب 
الفزاري وأبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي وغيرهم . وروئ عنه أبان بن صالح وأيوب 
السختياني وحميد الطويل وعوف الأعرابي وغيرهم. انظر: المزي: تهذيب الكمال 
٠١7-65‏ وابن حجر : تهذيب التهذيب 75/ *175-377ء قال أبو عوانة عن قتادة : 
ما جالست فقيها قط كان أفقه من الحسن» عن بكر المزني قال: من سره أن ينظر إلئ أعلم 
عالم أدركناه في زمانه فلينظر إل الحسن» قال أبو زرعة : كل شيء يقول الحسن : قال 
ونقول للقت وتحؤك 4 اماف نا بجا تواعلة اربعة اديه :وقان محوة بنسقة: كان 
الحسن جامعا عالما رفيعا فقيها ثقة مأمونا عابداً ناسكا كثير العلم فصيحاً جميلاً وسيما 
وكان ما أسند من حديثه وروئ عمن سمع منه فهو حجة وما أرسل فليس بحجة» قال 
العجلي : تابعي ثقة رجل صالح صاحب منة» قال الدارقطني : مراسيله فيها ضعفف. 
راجع : ابن حجر : تهذيب التهذيب 7/ .77/١-5576‏ 











ولاية المرأة في الفقه الإسزامي 
١١‏ 


هس عم 
«به !1 


يخطب.». جاء الحسن ء فقال النبي ود : «ابني هذا سيد ولَعل الله أن يصلح به 
بين فتتين من المسلمين) 217 فهذا القائل هو الحسن البصري» وقد صرح بسماعه عن 
أبي بكرة» وبهذا الحديث دفع الإمام البخاري توهم من يتوهم أن حديث الحسن 
رواية المحسن عن أبي بكرة متصلة صحيحة ثابتة» ليس فيها إرسال ولا 
7 
ا ل ا ار 
لما رواه البخاري فى ككات الإيمان عن الحسن عن الأحتف أبن قيس قال* ذهيت 
لأنصر هذا الرجل»: » فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد قلت: أنصر هذا الرجل» 
قال لوجع فى سحت رول الله 5 يسول ذا التقى الْمسلمّان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في الثار. الحديث . ظ 
وفي رواية في كتاب الفتن : (قلت : أريد نصرة ابن عم رسول | الله وَلِةٌ) وقد 
بين الإمام البخاري موضحا في هذا المقام بأسانيد: (إنما روئ هذا الحديث الحسن 
4 5 0 .م( : 50000 ا وإكعه 
عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة)7' ولم يفهمه المعترض فاتهم الحسن بمخالفة 
سياسية لعائشة. ولكن الحسن رحمه الله منه بريء» وقد احتج بحديثه المحدثون 


رد 


() صحيح البخار يء كتاب الفتن ؛ باب قول النبي للحسن د بن علي : #إنابنئ هذا لسين؟ 


(1) انظر: ابن حجر: فتح الباري *17/ 71-10. 
(5) صحيح البخاري كتاب الإيمان» باب «وإن طائفتان من المؤمنين اقنتلواا حديث ١‏ 











ولاية العرآة في الفقه الرسلاسي 





فرواه عييئة بن عبد الرحمن بن جو : جوشن الغطفاني عن أبيه 000 عن أب يكز ؟ وهذا 
إسناد صحيح . فعيينة وأبوه عبد الرحمن بن جوشن ٠‏ كلاهما ثقة . 

كما رواه عن أبي بكرة ابنه عبد العزيز7"), وعنه ابئه بكار بن عبد العزيز بن 
أبي بكرة . ولكن سنده لين لأجل بكار (؟) , 

اعتراض: اعترض علئن صحة هذا الحسديث بعلة فى راويه عن الحسن وهو 


كس إن د فاك ان وا نش اال ا و نيو ا دب قا 
حو كا ال كد كك نان حيار الشيبيا جداني حي لا كيل ئائة سمكان .ومن حجان 





(1) عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني بصري» وعبد الرحمن كان صهر أبي بكرة 
علئ ابنته» روئ عن أخيه ربيعة بن جوشن وأبي بكرة وابن عباس وغيرهم» وعنه ابنه 
عبينة » قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس بالمشهورء وقال أبو زرعة : ثقة» وقال ابن 
سعد: كان ثقة إن شاء الله» وذكره ابن حبان في الثقات» قال العجلي : عيينة ثقة وأبوه 
ثقة. انظر : ابن حجر: تقريب التهذيب ص8 ”7 وتهذيب التهذيب 5/ ١50‏ والمزي : 


تهذيب الكمال /إ١/‏ 5 6-7”". 


() فسن ابي داره الطبالسن ١٠/7‏ حديث 81/8 ومسند الإمام أحمد ه/ /0”, /ا » وقال 
الآلباني في إرواء الغليل :١ ١9/8‏ (إسناده جيد) . 
(1) عبد العزيز بن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي البصري. روئ عن أبيه أبى بكرة وعنه 


ابنه بكار وبحر بن كنيز السقاء وأبو كعب صاحب الحرير» وسوار أبو حمزة» ذكره ابن 
حبان 0 فى الشقاءت اهف 3 1 1ل ةا :مس 0 


حث .ا اللقائة؛ قال العجني ٠.‏ بصري تابعي ثقة . استشهد به البخاري في كتاب الفتن 
1 ث2 انظر: : أبن حجر : تهذيب التهذيب 7737/5 والمزي: : تهذيب الكمال 
14 1 . 


(5) المستدرك للحاكم 41١4‏ 1» راجع تفصيل الكلام فيه في ص48 . 

(©) هو عوف بن أبي جميلة الأعرابي العبدي البصري رمي بالقدر وبالتشيع» روئ عن أبي 
رجاء العطاردي وأبي عثمان النهدي والحسن البصري وغيرهم» وعنه شعبة والثوري 
وابن المبارك وعثمان بن الهيثم. توفي 5ه انظر: ابن حجر : تهذيب التهذيب 
1557 وطريبي كيدي ع ع 





ولابة المرأة في الفقه السلا مي 
ِ 
هذاو صمه لا د يحتج بحذيئه. أن ١‏ لمحديين لاد 1 يحتجون بحديث من رمي 
.ء )١(‏ ش 
بالعشيوة»: 
جواب: هذا الاعتراض غير صحيح» وهذه العلة غير قادحة في السند» لأن 
عوفاً الأعرابي ثقة صدوق ثبت كثير الحديث» احتج به المحدثون» وآثنن عليه 
العلماء العارفون باللجرح والتعديل7") . ومجرد رميه بالتشيع لا يقدح في عدالته» 
حت يترك حديثه. سردات في المسراءا ول كاد يحوي اعجداد يفول 
8 شيعيا 
علي علئ عثما مان وآنه كان هه نصيبا في وو 1 ولم يكن عوف رافضياً ولا 


لحر امي يسار رييوبار ماع مير يكن داعية إلا 
20 


وقال النووي ا ومن لم يكفر قبل 0 
يحتج مطلقاء وقيل: يحتج به إن لم يكن تمن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو 
لأهل مذهيه » وحككي عن الشافعي» وقيل : يحتج به إن لم يكن يكن داعية إِلن بدعته » 


ولا يحتج به إن كان داعية» وهل لأ هو الأظهر الأعدل وقوأ ل الكثير أو الأكثرء 


(١)انظر:‏ رحمت الله طارق : المرأة ومسئلة الإمارة ص "٠‏ وعزا الجترح إلئ ميزان الاعتدال 
للذهبي.؟ ”٠ ١‏ طبعة ‏ مصر . 
(1) قال ابن حجر في تهذيب التهذيب1517-1577/8 5 ا 


ثقة صالج الحديث» وقال ) إبيم سحاق بن منصور عن أبن معبين ثقق وقالأبو حاتم : 
00 وقال النسائي: نشة د و 1 
) |أأءالذ؛*ي ١‏ 1 هم ١‏ 


ري : كان يقال: عوف الصدوق» 
وقال ابن سعيد : كان ثقة كثير الحديث» قال: وقال بعضهم: يرفع أمره إنه يجيء عن 
الحسن بشيء ما يجيء به أحد» قال : وكان يتشيع . . وقال أبن سعد عن محمد بن عبد 
الله الأنصاري : كان أثبتهم جميعا) . 

() انظر : ابن حجر: تهذيب التهذيب .45/١‏ 

(5) انظر: ابن الملقن : المقنع في علوم الحديث 571//١‏ 7+ 778 . 


كان يسمئ الصدوق : وقال محمد بن عبد الله الآأنصا 


ولاية المرأة في الفقه الإسلامي 


و - 
رع 


وضعف أ الأول باحتجاج صاحبي | الفمقييدن وغدرهيا كتيوهن الملعدعة غبتز 
الدعاة) 2١7‏ . 


5 و 
# ثم عوف ليس منفردا في روايته عن الحسن بل تابعه حميد الطويل7"؟ عن 
الحسن عن أبي بكرة7") وهو ثقة صدوق محتج به. 
كما تابعه أيضاً مبارك بن فضالة7؟)» ضعفه البعض ووثقه الأكثرون» قال: 


(0) تقريب النووي مع تدريب الراوي .770-17714/١‏ 

(؟) هو حميد بن أبي حميد الطويل أبو عبيدة الخزاعي مولاهم البصري» روئ عن أنس بن 
مالك وثابت البناني والحسن البصري وغيرهم» وعنه ابن آخته حماد بن سلمة ويحي بن 
سعيد الأنصاري والسفيانان وشعبة ومالك وغيرهم.» قال ابن معين: ثقة» وقال 
العجلي : بصري ثقة. وقال أبو حاتم : ثقة لا بأس بهء وقال ابن خراش : ثقة صدوق؛ 
وقال ابن عدي: له أحاديث كثيرة مستقيمة وقد حدث عنه الآئمة» قيل : وقد اختلط 
عليه قال النسائي : ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات» مات سنة ١57‏ وقيل 57١ه‏ 
الطلوة ان سويت الفيقين 47 

(؟) حديثه في جامع الترمذي مع التحفة 05١/5‏ الفتن باب 14 حديث:955؟؟ وقال 
الترمذي: هذا حديث صحيح » ومسند الإمام أحمد 47/6 وساتن النسائي 8/ ٠٠١‏ 
ومستدرك الحاكم 6114-118/7 ١91/5‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(5) هو مبارك بن فضالة بن أبي أمية» أبو فضالة البصري مولئ زيد بن الخطاب» روئ عن 
الحسن البصري وبكر بن عبد الله المزني وابن المتكدر وحميد الطويل وغيرهم»؛ قال 
المروذي عن أحمد: مايروي عن الحسن يحتج به» وقال ٠‏ عبد الله بن أحمد: سألت 

ابن معين عن مبارك فقال: ضعيف اللحديث» وقال ابن أبي خخيثمه . . عن أبن معين : ثقة 

وقال مرة: ضعيف» قال العجلي : لا بأس به» وقال أبو زرعة : يدلس كثيراً فإذا قال: 

حدثنا فهو ثقة» وذكره ابن حبان في الشقات» وقال النسائي : ضعيف» وقال ابن حبان : 

كان يخطيء+ وقال الساجي: كان صدوقا مسلما خياراء وكان من التساك ولم يكن 

بالحافظ فيه ضعف» وقال ابن مهدي : كنا نتبع من حديث مبارك ما قاله فيه : 5 








ولابة المرأة فس الفقه الإسلا مي 


اعتراض: واعترض أيضاً على صحة هذا الحديث لعلة في راويه عثمان بن 
الهيئه2"7 الذي يرويه عن عوف عن الحسن» والعلة فيه أنه مع كونه صدوقا قا كان 
كثير الخطأ. وكان يلقن» فيتلقن» فلذا لا يحتج بحديثه7 . 


جواب: أن الجرح في عثمان بن الهيثم غير مقبول لأن الجمهور وثقوه 


واحتجوا ولا ومنهم الإمام البخاري 


أما تلقينه فلا يضر لأن هذا الحديث مروي عنه قبل الاختلاط والتلقين» لأن 
من اختلط في آخر عمره وكان يلقن وله رواية فى الصحيحين أو أحدهما يعتبر 


- حدثنا الحسن» وقال الدارقطنى لين كثير الخطأ يعتبر به. توفى مبارك سنة ١56‏ أو ١55‏ 
أو 55١ه.‏ انظر: ابن حجر : تهذيب التهذيب .73١-78/١١‏ 
)١(‏ الحديث في مسئد الإمام أحمد 05//ا5» ١‏ والإإحسان في تقريب صحيح أبن حيان 


ف ان 
'٠/ه‏ ما" حديث 55١5‏ 


(؟) هو عثمان بن الهيثم بن جهم بن عيسئ؛ الأشج البصري العبدي أبو عمرو» مؤذن 
الجامع » روئ عن أبيه وعوف الأعرابي ومبارك بن فضالة وغيرهم» وروئ عنه البخاري 
رفير مالك في 712 اوه اعت انظ انو حو تينين الأيزيك ار 321117 

(2) انظ ر: رفيع الله شهاب: منصب الحكومة والمرأة المسلمة ص١‏ ”7 (أردو) . 

(؛) انظر: أبو طاهر زبير عليزئي : النظر في حاديث رياسة المرأة» مقال في مجلة (الإسلام) 


الاأسن + 5» المجلد ١6‏ العدد ”7 . 1 بثايق 68 اإام صلل قال أ. 0 
سبوعية 6 أمجند 7 لبيحيحا 9 سرك 2 9 ا يذ 


خيرات باحر كان كلقن ا بلق بدو كرو ون جتان فى اللقات #ترقال لاس 1 عند 3 
ا كك و ا لحر ا و ا ل 
وقال ابن حجر: ثققة تغير فصار يتلقن» من كبار العاشرة. انظر: المزي: تهذيب الكمال 
054-6848 وابن حجر : تهذيب التهذيب 17/ 158-181 وتقريب التهذيب 
ص/817 7 . ا 








ولابة المرأة في الفقه الرسزا مي 


لف - 


فقال النووي : : (ومن كان من هذا القبيل محتجابه في الحيح فهو نما عرف 
روايته قبل الاختلاط )30 . 


* ثم عثمان هذا لم ينفرد برواينه عن عوف الأعرابي» بل تابعه صفوان بن 
عيسئ القاضي ثنا عوف بن أبي جميلة عن الحسن عن أبي بكرة . . وإسناده 
صحيح 7" وصفوان ثقة 40 , 
كثير من كنب الخديك باسانيد متعددة صخيحة + وله متابعات وشاهذه ولا يجوز 
لأحد بعد هذا أن يعترض على إسناده» أو يورد اجرح علئ رواته. لأنهم من 
رجال الصحيح وقد جاوزوا القنطرة إن شاء الله تعالى . 

أعتراض: اعترض علئ الحديث بعد تسليم صحته بأنه من أحاديث الآحاد» 
وخبر الآحاد ظني | الثبوت» لد , بقطعي الثبوت لأنه ليس كمشهور ولا متواتر» 


ار ما را عب 


وأمر الإمامة من الأحكام الدستورية» ولها في بالقرية اممية عظيمة . 0 
لاتثبت بالسنة ولاسيما أحاديث الأحاد» ولا تثبت إلا بالننص القطعي» 


00 2-000 مقدمة؛ ع اليد لضا شرح مقامة ين الصلاع ص.؟. 


ا ا ار ٠‏ 

(9) المستدرك للحاكم 4/4 7ت -5565 وقال الحاكم #تاعيت سح مادو 
ات 

(5) هو صفوان بن عيسئ القاضي الزهري أبو محمد البصري القسام» ثقة من التاسعة» قال 
أبو حاتم : صالح» وقال ابن سعد: كان ثقة صالحاء ذكره ابن حبان في الثقات» وقال 
العجلي : بصري ثقة» مات سنة مائتين وقيل قبلها بقليل أو بعدها. انظر: ابن حجر 
تقريب التهذيب ص//7 وتهذيب التهذيب 474/5 ٠‏ "4 , ا 























ولاية العرأة في الفقه الإرسلا مي 

ح [.1] 

فلذا لا يحتج به في هذا المقاء7١2‏ . 

جواب: 

إن الأحكام الدستورية ذات شأن» لاشك في ذلك » ولكنها مع ذلك ليست 

في المكان الذي ترفض معه معظم السنة الشريفة» ومباحث الإمامة التي 
توازي الأحكام الدستورية ليست إلا من مسائل الفروع العملية» فكيف 
نرفض العمل بالقطاع الغالب من السنة في مثل هذه الأمور . 

؟ ثم إن عدم شهرة أحاديث الآحاد ليس دليلا على عدم صحتهاء فقد يكون 
الحديث المشهور موضوعاً» وقد يكون الحديث الصحيح غير مشهور» فليس 
هناك ارتباط بين الشهرة والصحة27©» وكم من الأحاديث الصحيحة غير 
اعتراض: إن هذا م 0 لجماعة السلمين؛ رضي 


1 75 ا فإنه ليم ليبس ف فه أم. 000 5" 0 سه 
اكه 1 " 
النبي لد علئ قوم فارس بالهلاك , ا ١‏ 


جواب: إن الحديث ورد بصيغة النفى وهى صيغة الإخبار» ولكنها تتضمن 
صيغة النهى » لآنه نشل الفلاح عن قوم ولو أمرهم امرأة 3 واجتناب الأمر الموجب 


)١(‏ انظر: عبد الحميد المتولي: مباديء نظام الحكم في الإسلام ص 247 470 وجاويد 
جمال دسكوي : حكومة المرأة في الإسلام ص 5 7(أردو) . 

(؟1)انظر: كايد يوسف محمود قرعوش اعرد اكبارري؟ ابكار بن مؤسسة 

الرسالة» الطبعة الأولئ /851١ه.‏ 

(") انظر: عبد الحميد المتولي : مباديء نظام الحكم في الإسلام ص 479 . 

(5)انظر: جاويد جمال دسكوي : حكومة المرأة في الإسلام ص ؟ (أردو) . 


ولابة المرأة في الفقه السلا عسي | 
اك 
لعدم الفلاح واجب. فهذا هو معنئ الصيغة التشريعية» ولآن النبي َلةٍ أخبر عن 
عدم فلاح هؤلاء القوم وخبره لا يتأخر» ولا يجوز أن يخالفه الواقع» وإلا لزم 
عليه له دول بجر النه هافو حناء الكديك فيد عاية وإن كان ست 
وووت اها رلك الحم كي اللنطلاا في ين تيع اوقد كان 
ذلك217. 


رأي الشيخ محمد الغزالي: يرئ الشيخ محمد الغزالي أنه لا مانع من تولي 
المرأة رياسة الدولة» مع التسليم بأن هذا الحديث صحيح سنداً ومتناًء ولكن له 
توجيهاً آخر في بيان المراد به» وهو أن نظام أهل فارسن لم يكن شورئىء والمرأة 
التي تولت الأمر لم تكن ذات كفاءة فعلئ هذه الأوضاع قال النبي يكِةِ هذا القول . 
قال الغزالي : 

(ونحب أن نلقي نظرة أعمق علئ الحديث الوارد» ولسنا من عشاق جعل 
النساء وئيسات للعمل + او رئيسات للحكومات :+ إننا نعشق شيعاً ان يراس القولة 
أو الحكومة أكفا إنسان في الأمة. ٠‏ 


عندما كانت فارس تتهاوئ تحت مطارق الفتح الإسلامي كانت تحكمها 
ملكية مستبدة مشئومة . الدين وثني» والآسرة المالكة لا تعرف شورئ» ولا تحترم 
رأيا مخالفاء والعلاقات بين أفرادها بالغة السوء» قديقتل الرجل أباه أو إخوته 
ف سبيل مأربه» والشعب خخانع منقاد. 


ع 
ا 


() راجع وجه الاستدلال بالحديث ص ٠١748‏ . 








ولاية المراة في الفقه الإرسلا مي 


تتقلص ‏ أن يتولول الأمر قائك عسكريئ بم ا الهزائم ؛ لكن الوثنية !| ياينة 
2 4 
جعلت الأ والدولة ميراثا لفتاة تدرى شية 4 ن ذلك إيذانا بأن الدولة كلها 


في التعليق علئ هذا كله قال النبي يَكةِ كلمته الصادقة» فكانت وصفا 
للأوضاع كلها. ظ 

ولو آن الأشرءهي فارسن شور وكانت المراة اللتاكية تعنيه ولد ماشر) 
اليهودية التي حكمت إسرائيل» واستبقت دفة الشئون العسكرية في أيدي قادتها 
لكان هناك تعليق آخر علئ الأوضاع القائمة. .)210 . 

جواب: جعل الشيخ الغزالي العلة في منع ولاية المرأة في الحديث فساد نظام 
الحكم عند فارس» وعدم كفاية المرأة الحاكمة» ولم يقل أحد من الفقهاء 
والمحدثين والمفسرين قبله بهذه العلة في بيان الحديث» وليس في ألفاظ الحديث ما 
ل ال ملكبك9)172 27 

أة الحاكمة أو كفايتهاء إنما ورد ذكرالمرأة فقط عندما سأل : من ملكوا عليهم يهم 


١ يا‎ 


بعد كسرى؛ قالوأ: بنت كسروئ» فقال عَلِّه: 'لن يفلح قوم ولوأ أمرهم أمرأةا 
فلفظ (امرأة) نكرة عامة والعلة فيها الأنوثة 

ثم لو سلمنا أن الحديث جاء تعليقا علئ الأوضاع السيئة للفرس». وكان 
ن يولوا أمرهم رجلا قوي الشخصية؛ فكيف ترئ أوضاع المسلمين 
اليوم » فهي أسوأء فلذا ينبغي أن لا يتولئن أمر المسلمين إلا رجل ذو كفاءة عالية 
قرخ اهفقس ةم تاساقم مم دا 1 لل أ را ة الدولة فى وخا جز الة. راح 
ري صمتب 5 * [دخزرى نوبي أخراة زيامسة الكاق تبعص هده ال وصداع 


ليس إلا دعوة إلى الهلاك» ولا يدعو إلئ ذلك عاقل . وذلك لأن المرأة ضعيفة» 


. 54- السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث ص58‎ )١( 








ولاية المرأة في الفقه الإسلا مي 
#ووإجحت 


[<اب 


- د 
و ا ! 


ك2 تستطيع أن تتحمل لإمامة. ويسلم به الشيخ الغزالي. وكان يرئ عدم 
جواز تولي المرأة رياسة الدولة217 . 

6 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كك قال : دألا كلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته. فالإمام الأعظم الذي على الناس راع وهو 
مسئول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته؛ والمرأة 
راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسئولة عنهم؛ وعبد الرجل راع 


على مال سيلة وهه مسكه ل عنه أله 20 ١‏ اع اكه ع أا حم 
ى ا ا عرب ِ © ري [ لسسسم السسسسسخ ل تر 


ان 11 
عخشاس [ 


3 
0 


اك 8 


وجه الاستدلال: لقد حدد الرسول الكري يَيِةِ في هذا الحديث مستولية كل 
فرد. وإن اشتركوا في وصف الراعي إلا أن معانيهم مختلفة» ودائرة عمل كل 
منهم محدودة. فحدد النبي َو مسئولية المرأة المناطة بهاء وجعل دائرة مسئوليتها 
محصورة في رعاية زوجها وأهل بيتهاء والعناية بتربية الأولاد وتنشئتهم وتدبير 
الأمور البيتية وتنظيمها("©) وكل ذلك في داخل بيتهاء ولا تعود عليهاأي 
مسئولية من خارج ألبيت» فلا مجال بعد هذا لتطلع امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
للإمامة الكبرئ أو للحك7؟), لأنه لا يمكن القيام بأعباء الإمامة والحكم إلا 


١‏ انظر تفاصيل الردود من كلام الغزالي في عدم جواز تولي المرأة رياسة الدولة : الشيخ 
سلمان بن فهد العودة: حوار هاديء مع محمد الغزالي ص "٠ه‏ لا . 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب قول الله تعالئن : # أطيعوا اللّهَ وأطيعُوا الرسُول 
وأولي الْأَمْر منكم» حديث 18/. 1 ا 

(©) انظر: ابن حجر: فتح الباري 171/17 . 

(5) انظر: الأمين الحاج محمد أحمد: حكم تولي المرأة الإمامة الكبرئ والقضاء ص ١‏ 
والمفتي محمد رفيع العثماني : شرعية قيادة المرأة للحكم في الدول الإسلامية» مقال في 
مجلة (البعث الإسلامي) المجلد 5 ” العدد ١‏ شوال 505١ه‏ ص © 2 وجوهر الرحمن : 
رياسة المرأة في ضوء القرآن والسنة ص؛ ١‏ (أردو) . 











ولابة المرأة في الفقه السلا عسي 


ا بل يضطر الإمام أ ن يقضي أكثر أوقاته : 00 
الييك؟ والمرأة مأمورة بالقرار في البيت . 


ثالثاً : الإجماع : 


قيحس تيا الله دل لصيو الآر لك لينل الآنة عل اللا بوذ ولي 
المرأة الإمامة العظمئ » أو رياسة الدولة في أي بلد إسلامي » وإن الإجماع دليل 
أ> إأهة يه الكيرة لد مع عل غينا إلدلة7١‏ 2 و لى : َه أن الموأة 
مستقل من أدلة الشريعة؛ 3 مدنت اق و الك اكد يا و* 
ل ا 0 
ود فضليات مثقفات من السساء: 


00 لواجسسعوا أذ الا ل يجوز أن تكو 
إغاما )21 

وقال ابن حزم : (وجميع فرق أهل القبلة ‏ ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأة» 
ولا إمامة صبي لم يبلغ إلا الرافضة فإنها تجيز إمامة الصغير الذي لم يبلغ والحمل 
في بطن أمه)0 . 

وقال القرطبي : (وأجمعوا علئ أن المرأة لا يجوز أن تكون إمامأء وإن 





(١)انظر:‏ ا ا 1 7 ومحمد المبارك : نظام 
واتفا 200 مجع اناد : تجوز حكومة المرأة ى الإسلام (أردو) مقال في مجلة 


مراة 


ابلك د _ )ا كاله 000 مخسان 5+94اه 
(الاعتصام) الأسبوعية؛ د خورن + اخمححتلك 1 ده مفاك ! ! > ! 4 د مساب 


() كتاب الإرشاد ص77 6 5 


(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل 178/5 .. 








ولاية العرأة في الفقه ال(سلامي 


كت 
0 في جواز كونها قاضية فيما تجوز شهادتها فيه)7١2‏ والإجماع حجة شرعية 

يجب العمل به علئن كل مسلم» ولا تجوز لأحد مخالفته عند أكثر 
00 


رابعاً: المعقول: 


ومن الأدلة علئ عسدم جواز تولي المرأة الإمامة العظمئ أو الولاية العامة 
العقل السليم» والقياس الصحيح.ء والنظر في واجبات الإمام ومسئولياته» وما 
يحتاج إليه من مشاغل» وهي مما ينافي طبيعة المرأة واستء سق 
والجسمي ٠‏ ؤيعارض واجباتها ومسئولياتهاء وتفصيل ذلك كالآتي 
١‏ -إن قيادة الحكومة وإمامة الصلاة تنلازمان في الإسلام» بحيث إن قيادة 
الحكومة يعبر عنها أيضاً بالإمامة في مصطلح الشريعة» وكلمة (الإمام) 
تطلق علئ من يصلي بالناس كذلك تطلق علئ قائد الحكومة؛ وقد عبر 
الكتتاب والسنه في مواضع كثيرة عن رئيس الحكومة بهذه الكلمة. ويميز 
الفقهاء بين معنن الإمامتين بأنهم يطلقون على إمامة الصلاة كلمة (الإمامة 
الصغرئ) وعلئ قيادة الحكومة كلمة (الإمامة الكبرئ) . 
ومن الأمور الثابتة التي لا ينكرها أحد أن المرأة لا يجوز لها أن تؤم الرجال في 
الصلاة» فإذا لم تفوض إليها مسئولية الإمامة الصغرئ فكيف يكن أن تفوض 


1 رآ ع أ 5 ا 2 هذا 
إلسهاً مسبو لية ١‏ د مامة الخبرى . 


وعلاقة الصلاة بقيادة الحكومة وثيقة 3 اذ أول م يبعمم علىل القائد المسلم هو 


. 717١/١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
وعبد العزيز السعيد: ابن قدامه وآثاره الأصولية‎ 2701//١ انظر: الآمدي : الإحكام‎ )( 
1 ر‎ 














ولابة المرأة في الفقه الإ,سلا مي 


: 5 
11 11 1 5 


في ألبلاد» حيث يفول الله تعالئ : «( الذي إن مَكناهُم في 
موا الصّلاة وآ توا الزكاة وأَمرُوا بالمعروف وتَهُوا عن المكري20 . 
واس سس ا 9 
بعده» حتئ تفطن الصحابة رضي الله عنهم أن تفويض رسول الله وَلِةِ للإمامة 
الصغرئ إلى أب ي بكر رضي الله عنه في مرض موته» إنما يشير إلئ أنه هو الأولئ 
والاجدر بالإمامة الكبرئ » كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 

(ما غضبنا إلا لآنا قد آأخحرنا عن المشاورة» وإنا ثرئ أبابكر أحق الناس بها 


11 م 
مسة التصارر ة فى 


بعد رسول الله وله وإنه لصاحب الغار» وثاني اثنين » وإنا نعلم بشرفه وكبره» 
ولقد أمره رسول الله يك بالصلاة بالناس وهو حي)27/. 


فلذا لا يفرق بين إمامة الصلاة والإمامة الكبرئ» بل كلاهما إلن رجل 
واحد» فلا يكون قائد الحكومة إلا من كان أهلا لإمامة الصلاة» والمرأة ليست 


العلمائنة 


حر 
سي ةا 1 كا 
3 


؛.* اأآث الك _ج) إلء٠‏ ىا ]1 5 اعت 


50-08 مسرت ا ا 
دوا حاجة؛ فقد قال رسول الله عَكِةُ : «المرأة عور فإذا خرجت 


سس همي 


استشرفها0) الشيطان)29) . 
ولأجل ذلك أمرت بالتحجب لقوله تعالل يا أ ها التبِي فل لأزواجك 


.5١ سورة الحج» آية:‎ )١( 

)١(‏ المستدرك للحاكم 57/7 وقال: صحيح علئ شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

() استشرفها الشيطان : أي زينها في نظر الرجال ليغويها ويغوي بها. 

(5) جامع الترمذيء أبواب الرضاع» باب 1١8‏ حديث 1١87”‏ عن عبد الله وقال الترمذي : 





وراية المرأة في الغقه الرسلا مي 
باوأواإاحح 


00 ساس اس 6ه قر هم م ممه اي - 9 
وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن 2174 . 


وأمر الله تعالى عامة المسلمين بأن لا يسألوهن متاعاً إلا من وراء حجاب 
لقوله تعالئ : ف( وإذا سألتموهن متاعا فَاسألُوهن من وراء حجاب 1 

ولذلك أعفيت النساء عن كثير من الأوامر والشعائر التي يتوقف امتثالها على 
الخروج من البيت» مثل #ادظاخممة »بكر ليان عله درك ركم ورد من 
التأكيد بحضورها في الكتاب والسنة؛ ومع ذلك قال رسول الله 8 : «الجمعة 
حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد تملوكٌ أو امرأة» أوصبيء 
أو مريض)(” . 

ولا يجب عليهن حضور الصلاة في جماعة» ولو حضرن لقمن خلف 
الصموف» وتشييع الجنازة من حق مسلم عن أخيه ولكن أعفيت النساء عن هذا 
الحكم» ونهين عن اتباع الجنائز . 

لشي كد سو ب سوا ا ددر الاي 
الود متسر »سيك وول رسو الله 15 ” لا يحل لا لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الأخر أن سال متيرة يرم لون ينها شر دراك < 

حتئ إن أكرم فريضة مثل الحج الذي هو أحد أركان الإسلام الخمسة يشتر 
ا ل ا 0 


قاذ ا 


فإن لم يكن لها محرم سقط عنها الحج . 





. 09 سورة الأحزاب آية‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب أية 07 , 

(؟) سان أبي داود باب الجمعة للمملوك والمرأة» حديث ٠١51/‏ . 

(؛) صحيح البخاري» كتاب تقصير الصلاة» باب في كم يقصر الصلاة» حديث ١١8/8‏ عن 
أبي هريرة . 








وزاية المرأة فص الفقه الإسزا صي 


ح لوس + 


والجهاد من أفضل الأعمال ولكن لا يجب على المرأة الخروج للجهاد» أما 
النساء اللاتي خحرجن في عهد النبي يَكْةِ مع الجيش» فكان عملهن تضميد 
الجرحين » ومداواة المرضئ » ورد القتلى» والسقاية ونحوها. 

وموطاط را لسو ا را الا يميا ورلا رد ل 
الاهتمام الكبير والعناية الفائقة حيث أسقط عنها ب بعض الأركان والشعائر الدينية 
الهامة» فكيف نتصور عنه أنه سيفوض أهم مسئولية الشعب والبلاد إل المرأة 
فيجعلها محط الأنظار» ومرمئ الأبصار بإبرازها أمام البلاد كلها بل جعلها منصة 
العالم بأسره؛ وكيف يمكن للمرأة الحاكمة أن تغض بصرها عن الأجانب» وهي 
تخاطب وتحادث في كل لحظة رجال الحكومة من الوزراء والمستشارين وأصحاب 
الناصي: واعقناء مجلس القتورى او الور لاق ركيت فكن لها الاجحات من 
الاختلاط المحرم وهي تحضر أعمال مجلس الشورئء والحفلات الرسمية وغير 
الرسمية» وتسمع وتجيب من العامة والخاصة وجها لوجه؛ وتتنجول في البلاد 
للتعرف على أحوال الشعب» وتسافر إلئن بلاد أخرئ فتجالس حكام تلك البلاد 
جنبا إلى جنبء» فتبحث القضايا وتعقد» وكل ذلك يخالف الكتاب والسنة ولا 
يجوز لأحد ارتكابه . ثم إنه يؤدي إلى أن تفوض إليها بصورة جماعية تلك 
الأعمال والواجبات التي لا تعود عليها مسئولياتها بصورة فردية7١)‏ 





0 انظر: المفتر لى محمد رفيع العثماني: شرعية قيادة المرأة للحكم في الدول الإسلامية» 


رفيع 
مقال في مجلة (البعث الإسلامي) العدد ‏ المجلد 74 شوال 15*4١ه‏ ص 25٠-18‏ 


إل؟ 


واتفاق علماء جميع المذاهب: لا تجوز حكومة المرأة في أل 
(الاعتصام) (أردو) المجلد ١؛‏ العدد 8١7 ١١‏ شعبان 509١ه‏ صضص9١-77:‏ وملك 
غلام علي : رياسة المرأة في الدولة الإسلامية (أردو) مقال في مجلة (ترجمان القرآن) 
الشهرية المجلد ١١١‏ العدد ١‏ شعبان 404١همارس‏ 1484م ص 47» وعلم الدين: لا 
فلاح في رياسة المرأة» (أردو) مقال في مجلة (الإسلام) الأسبوعية المجلد ١5‏ العدد 


سللام » مقال في مسجلة 


الاء 5 نوفمبر 1984م ص7. 














ولابة العرأة في الفقه الإسلا عي 





ا 
دان رمن الدولة في الإسلام ‏ وكذلك رئيس الوزراء في النظام البرلماني- 
ليبس صورة رمزية للزينة والتوقيع وحضور المناسبات» وإما هو قائد المجتمع 
ورأسه المفكر» ووجهه البارز» ولسانه الناطق» وله صلاحيات واسعة 
خطيرة الآثارء يعلن الحرب علئ الأعداء» ويقود الأمة في ميادين الكفاح» 
وهو الذي يقرر السلم والمهادنة إن كانت المصلحة فيها أو الحرب والاستمرار 
فيها إن كانت المصلحة تقتضيها . ويوافق علئ العقود والمعاهدات بين الدول». 
ا ل ا ل م سو 


/ر(١)‏ اس 


بقوله تعالى : : بووشاورهم في الآمر »# وه الذي يعلن قرارهمء م 

ما اختلفوا فيه عملاً بقوله تعالئ : « فَإِذَا عزمت فتوكّل على الله 2304 . 

وهو الذي يتولئ خطابة الجبمعة في المسجد الجامع » وإمامة الناس في 
الصلوات» والقضاء بين الناس في الخصومات إذا اتسع وقته لذلك2©7. 

واطجعةة اللراء وتكريها العسى و سدق 2 تحمل مثل هذه الأعباء» فإن 


فيهاعوارض خلقية وتكوينية» تتكرر عليها بمقتضاها حاللات خاصة» من 
الحيض» والحمل والوضع والرضاعة وتربية الأولاد ونحو ذلك» » كلها تؤثر فيهأ 
وتضعف قوتها وجسمها وعقلهاء ولذلك حكم عليها النبي وي بنقصان العقل 
والدين بقوله عليه السلام : «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أَذْهَب للّبْ الرجل 
الحازم من إحداكن» قلن :ونا تشضانردكا وعيفلنا با رسيؤل الله؟ قال «العن 


جه #4 


شهادة المرأة نصف شهادة الرجل» قلن: بلى. قال: «فذلك من نقصان عقلها. 





5 - 
زوع ؟) سورة آل عمران أية ١64‏ 8 


(") انظر: مصطفئ السباعى : المرأة بين الفقه والقانرن ص" 5 » ومتحيد عبد الله غرفة: 
حقوق المرأة في الإسلام ص ١97‏ 1 








ولاية المرأة قي الفقه الا سإ! مى 
جح [إرسى 


أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ » قان: بلى. قال: «فذلك من نقصان 


و / 


دينها)17 2 , 

فعلى هذا ليس من المعقول أن توضع على ععاتقها أعباء النظر في مصالح 
ملايين الناس وهي ضعيفة البنية ناقصة العقل والدين. 

كجا انها حم ١‏ لكري ا مدي امير أعباء جساماً من رعاية 
الأولاد من بداية الحمل إلئ تد* تنشئتهم » فكان مما يقتضيه المنطق السليم أن لا تكلف 
ا ل 0 
حكمة الخالق العظيم سبحانه وتعالئ» إذ جعل الإنفاق عليها وحمايتها من 
مسئوليات الرجال27" . 

ومن المعلوم من عادة العقلاء أن الأمر يفوض إلئن من هو أعرف به وأقدر 
عليه؛ ويكون من تخصصاته» فقد يكون المقدم في باب ربما أخر في باب آخرء 
هكذا النساءء فهن مقدمات علئ الرجال في باب الحضانة» لأنهن أصبر علئن 
أخلاق الصبيان» وأشد شفقة ورأفة» وأقل أنفة عن قاذورات الأطفال» والرجال 
على العكس من ذلك» في هذه الأحوال» فقدمن لذلك» وآخر الرجال عنهن» 
اتا الاصروت رياني00 ناترم وال بلك 
الولايات منه- 230 . 

فخلاصة هذا الدليل العقلي أنه لا يجوز أن تكون المرأة رئيسة الدولة أو رئيسة 
الوزراء» لأنه لاايصح أن يكون الإمام أو الحساكم أو رئيس الدولة أو رئيس 





.704 صحيح البخاري: كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم حديث‎ )١( 

(0) انظر: الشيشاني : حقوق الإنسان وحرياته ص 597 . 

(9)انظر: القرافي : الفروق ١58/7‏ وبهامشه تهذيب الفروقء. القواعد السنية» عالم 
الكتب بيروت. 








ولاية المرأة في القفقه الرسزا مي 


الرجال في الصلاة بحال من الأحوال» ولا تكون 
مااع مواقا | حين واخيو» وى متك فى انماع ينه اك بكر لقن 
ا ل م ا رم 
الستو و قب علق الفهنة ولا جود لذن دوا خط لوزلا عرد 
له تشييع جنازة ماء ولا يمكن له أن يسافر وحده دون ذي محرمء ولا يكون 
بوسعه أن يحج وحده. ولم يفرض عليه الجهاد» وتعتبر شهادته نصفهاء ويحكم 
عليه الرسول وَلْةٍ بنتقصان العقل والدين» ولا يجوز له أن يخرج من البيت بدون 
حاجة» ولا يجوز له الاختلاط بالأجانبء والتكلم معهم من غير حجاب» 
وتجب نفقته علئ الأب قبل الزواج وعلئ الزوج بعده ولا يستحق أن يكون وليا 
في نكاح أحد» وفوق ذلك كله أن لا يكون ي: يتمتع بمنصب القيادة حت في بيته 
نفسه» ا لل وهو مقدم 
علن كل :وأمعدا. 
خامساً: أقوال الفقهاء وفتاوي العلماء: 


ذكرت أقوال بعض العلماء المفسرين وشراح الحديث وغيرهم في الاستدلال 
من الكتاب والسنة والإجماع. وسأذكر البعض الآخر للتأكيد والتوضيح حتئ 
تتجلى الآمرة كما ا ذكر موقت الغلماء المعاضرين أيضاً .قمن آقوال العلماء: 

- قال ابن نجيو 2١7‏ : (ذكر الآمدي أن شروط الإمامة المتفق عليها ثمانية 
الاجتهاد في الأحكام الشرعية» وأن يكون بصيرا بأمر الحروب» وتدبير ايوش » 
وأن تكون له قوة بحيث لا تهو له إقامة الحدود» وضرب الرقاب» وإنصاف 

ا 0 الأشباه والنظائر . الفوائد الزينية فى 

فقه الحنفية» انظر : الزركلي : الأعلام 7/ 5 ٠١‏ وكحالة: مععجم المؤلفين 5/ ١197‏ . 





ولاية المرأة في الفقه الإسلا مي 


الظلوم :من الظالء وان يكون عذلاء ووغاء بالغاء ذكرا خراء.تافل المتكم مطاعاً 
١ | 1‏ 1 ا 
١‏ 
ل ؟: 


وقال الحصكفي: رود الا ا ا جاور دام 
م21 


وقال إمام الحرمين الحويني : (ومن الصمات اللازمة المعتبرة: الذكورة» 
وا محرية» ونحيزة العقل والبلوغ . ولا حاجة إلى الإطناب في نصب الدلاللات 
على إثبات هذه الصفات)7" . 


- وقال في شرح منح نح الجليل ارفص فيشترط فيهالعدالة» والذكورة والفطنة 
والعلم . 0 .)240 
والعلم . . ٠١‏ : 


-وقال الأنصاري222: (ويشترط كونه حال العقد لها أو العهد بها أهلا 
للقضاءء فيشترط كونه مسلما مكلفاء» عدلاء حرا ذكراء مجتهداً ذا كفاية» 
سجيعا يضرا ناطق اقفن غيرء )57 


- وقال النووي: (. . كونه مكلفا مسلما عدلآا حرا ذكراً عالما مجتهداً 


ا 0 ل ي » باكستان . 

(7”) غياث الأم في التياث الظلم ص 5190 . 

(5) محمد عليش : شرح منح الجليل على مختصر خليل ١5١/4‏ . 

(2) هن أ, 100 ك ناالانصاء ي » فقيه شافعي ى » ومميحدث ومفسر» ولو 
9 هو أبو يححيئ زدريا بن بن زكري ري 2 تي 
القضاء من أهل مصر» ولد في 477ه وتوفي 477ه له مؤلفات منها: الغرر البهية في 
شرح البهجة الوردية» ومنهج الطلاب » وأسنئ المطالب وغيرها. انظر: كحالة: معجم 
المؤلفين 187/5 . 

(3) اسن المطالب شرح روض الطالب 1١8/4‏ . 





ولابة المرأة في الفقه ألارسلا عسي 
ا ون( د 


شجاعاً» ذا رأي وكفاية» سميعا بصيراً ناطقا قرشياً) 17" . 
وقال في تحفة المحتاج : (. . ذكراً لضعف عقل الأنثى وعدم مخالطتها 
للرجال. . والحق بها الخنثئ احتياطاً فلا تصح ولايته وإن بان ذكرا كالقاضي» بل 


أولك)!؟) . 
-وقال في مغني المحتاج : (. . ذكراً ليتفرغ ويتمكن من مخالطة الرجال» فلا 
تصح ولاية امرأة . 206 


-وقال الرملي في نهاية الحتاج : (.. ذكرالضعف عقل الأنثن وعدم 
مخالطتها للرجال وصح خبر: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»7؟) والخنثئ ملحق 
بها احتياطاء» فلا تصح ولايته وإن بان ذكرا كالقاضي» ا" 

وقال المرداوي27: (ويعتبر كونه قرشياً حرا ذكراً عدلا عالما كافيا ابتداء 
ا م 





امو ال 0 

(9) ابن حجر الهيثمي : تحفة المحتاج شرح المنهاج بهامش الشرواني وابن قاسم 4/ 15. 

(7) الشربيني الخطيب: مغني المحتاج 5/ 17١‏ . 

(4) تقدم تخريجه في ص98 . .! 

(0) الرملي الشافعي الصغير: نهاية المحتاج /1/ 1/89 . 

(1) هو علي بن سليمان بن أحمد بن محمد علاء الدين المرداوي؛ شيخ المذهب الحنبلي » 
كان فقيها حافظا لفروع المذهب»ء ولد في مردا قرب نابلس سنة 4117ه وتوفي في دمشق 
سنة 8ه من مؤلفاته : : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» والتنقيح المشبع في 
تحرير أحكام المقنع وتحرير المنقول في تهذيب علم الأصول. انظر: : الزركلي : الأعلام 
ه/ ١5‏ وكحالة : معجم المؤلفين// 17 .٠١‏ 

.73١ /٠١ الإنصاف‎ )0( 




















ولابة المرأة في الفقه الرسزا مى 


- 

- وقال ابن مفل-217 : (لا تصح الإمامة العظمي إلالمسلم حر ذكر مكلف 
عدل مجتهد شجاع مطاع ذي رأي سميع بصير ناطق قرشي)7 . 

- وقال البهوتي97) : (. . ذكراً لحديث خاب قوم ولوا أمرهم امرأة»)9؟ . 

- وقال الآمدي: (. . وأن يكون بصيراً بأمور الحرب وترتيب الجيوشء 
وحفظ النغور ذكراً خراً مسلما عدلا ثقة فيما يقول لاتفاق الأمة على ذلك 
0 


وقال ابن 00 : (ولا يجوز الأمر م لا اسع 5 1 2000 
بي 2 ا ان ٠. ٠‏ 


3 يسور ل و29 حجوياء 


- وقال البغوي7) : (اتفقواعلئ أنالمرأة ل تصلح أن تكون إماماً. . لأن 





: هو أبو عبد الله محمد بن مفلح بن مفرج المقدسي الراميني الدمشقي قي الصاحي الحنبلي‎ )١( 
لاه‎ ٠ / فقيه أصولي محدثء أعلم أهل عصره بمذهب أحمد. ولد في بيت المقدس‎ 
وتوفي في سنة '17لاه وله مؤلفات منها: الفروع» والتكت. والفوائدء والآداب‎ 
الشرعية. والمبدع. انظر: الزركلي : الأعلام 7717/1 وكحالة : معجم المؤلفين‎ 
5 


(©) هو الشيخ منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن إدريس البهوتي 
الحنبلي شيخ الحنابلة بمصر في عصره من مؤلفاته: كشاف القتاع» وشرح منتهئ 
الإرادات والروض المربع: ولد في سنة ٠٠هوتوفي‏ في ١6١٠هانظر:‏ الزركلي : 
الأعلام 54/8 ؟ وكحالة : معجم المؤلفين /٠١‏ 77. ْ 

() كشاف القناع ١169/5‏ . 

(0) غاية المرام ص 87" . 

. 55/١ المحلئن‎ )5( 


نسبته إلن بغا من قرئل خراسان» ولد في 7ه وتوفي ٠ه‏ من مؤلفاته : التهذيب» 
شرح السنة» ومعالم التنزيل. انظر: الزركلي : الأعلام 7/ 785. 














ولابة المرأة في الفقه السلا صي 
هرواح 


ا محناس إل: م أذ 


ٍِ 1 يحتاج إلئ الخروج أ "قافة !أ أمر الجهاد والقيام بأمورا المسلمين:» ...وا 
عورة لا تصلح للبروز)210 . 
دأؤقال فئ البيدر الاخان: (ويحب كويه: 3ك جر مكلف الشماع )07 


- وقال الشيخ الشنقيطي 27 : (من شروط الإمام الأعظم كونه ذكراً ولا 
خلاف فى ذلك بين العلماء)7؟؟ . 


هذه بعض مقتبسات ذكرتها كنماذج نقلا من العلماء والفقهاءء وإلا كل 
كتاب يبحث في شروط القيادة في الإسلام لم يترك شرط الذكورة بل تناولها 
وسعاية خترظا اماي ولحي ل زكرو امقر جزل ساد 
شرط الذكورة معروف ومشهود جداً مثل شهرة شرط العقل والبلوغ» ولا يوجد 
بين العلماء القدامئ أي خلاف في هذه المسألة . 

ثم إن جميع الباحنين الذين عاجوا السياسة الإسلامية في العصر الحديث - 
أيضاً-مجمعون علئ أن الآمة - صو حا عم كرار نياج الرانء ويدلك ادي 
المفتون وهذه بعض آقوالهم : 


.ه١54٠١ باب كراهية تولية النساء طبع بيروت‎ 11//٠١ شرح السنة‎ )١( 

(1) المهدي لدين الله أحمد بن يحيئ المرتضي : البحر الزخار 7/1/5 . ظ 

(') هو الشيخ الإمام محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي » توفي ضحي يوم 
الخميس /1177/ 17/ *1757ه بمكة المكرمة كان عالما كبيراً وشيخاً عظيماً» درس في المعاهد 
والكليات بالرياض والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ولد في عام 11765ه في القطر 
المسمئ الشنقيط» وهو دولة موريتانيا الآن. انظر: مقدمة أضواء البيان للشيخ عطية 
محمد سالم .18-1/١‏ 

(5) أضواء البيان ١777/1١‏ . 











ولاية المرأة كي الفقه السلا مي 


)[إس  .‏ « .ا ا 1 ماع د )١(64‏ 
هذه أنلقيصية بأه ب لم يبسد عية احنا؟ 0 


شر فالإجماع في هذ القحيب --00- 

-وقال الدكتور محمد ضياء الدين الريمس : (إذا كان قد وقع بينهم خلاف 
فيما يتعلق بالقضاء» فلم يرو عنهم خلاف فيما يتعلق بالإمامة» بل م متفق على أنه 
لا يجوز أن يليها امرأة)17) . 


-وقال عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي : (من شروط الإمام أن يكون 
ذكرا ولا خلاف فى ذلك بين العلماء)7 . 


لمرأة الولاية الحامة : هذا هوم فمه أصحاب الرسول ل وجميع ائة السلف 


1 سا < إلى ث العا 200 
لم يستثنوا من ذلك امرأة ولا قوم ولا شأنا من الشئون لعامة؛ فهم جميعا 


ا 0 

وقال سماحة الشي لشيخ عبد عبد الع لعزيز بن عبد الله بن باز باز المفتي العام في المملكة 
ل ل ا وقددل 
الكتاب والسنة والإجماع على ذلك)0* . 


(1) عبقرية الإسلام في أصول الحكم ص /١‏ دار النفائس» بيروت 505١ه.‏ 
)7١(‏ النظريات السياسية الإسلامية ص74 دار التراث ؛ ا 


(9) الاماه مة العظم: عن عند أهل الى يت ص27 ؟ . 


(5) لحنة الفتويئ بالأزهر» ورئيس اللجنة : محمد عبد الفتاح العناني لاسي 
الإسلامية في اشتراك المرأة في الانتتخاب للبرلمان_المطبوع مع نشرة : حكم الإسلام في 
ترشيح وانتخاب المرأة ص5 ؟ . ظ 

(5) فدوئ الشيخ المنشور في أول كتاب فضل الرحمن محمد: : لا تجوزرياسة المرأة ص » 
وأيضاً مجلة المجتمع 4؟1/ 9/ 1988م نقلاً عن كتاب جوهر الرحمن: رياسة المرأة في , 
ضوء القرآن والسنة ص70 . 


ولابة المرأة في الفقه السلا مي 


اص 


* ع ما ؟ جز 


بالاية والحديث علئ عدم جواز تولي 
52 : (إن هذين النصين قطعيان علئ أن مناصب المسئولية في المملكة ‏ 
سواء كانت الرياسة أو الوزارة أو عضوية مجلس الشورئ أو إدارة المكاتب ‏ لا 
تفوض إلى المرأة» فلذا إعطاء هذا الحق في دستور أي بلد إسلامي مخالف 
للنصوص الصريحة)50) , 

وهكذا أفتئ العلماء الكبار واتفقوا على عدم جواز ولاية المرأة الإمامة 
الكبرئ : وهذا الاتفاق علئن مثل هذه الفتوئ صدر من علماء باكستان وبنغلاديش 
أي شبه القارة الهندية أكثر من مرة في أوقات مختلفة في أماكن متعددة» وهو 
دليل علئ أنه لا خلاف في هذه المسألة» وأنا أذكر بعض النماذج من هذا الاتفاق 
علئ هذه الفتاوئ : | 

ايع فى نوراه 10م واعن و كلاترن عالاً مو كبا العلناه من ميم 
المذاهب الإسلامية في باكستان» واتفقوا على اثنتين وعشرين نقطة» قدموها 


ا سسا واه 045 اآي»*]1 ثاكآرت !* إلأبيدزء « 
ع اس ا ومن بين هذه أنلما : النقطة الثأانية عسشرة 


تقول : الجدب البركون ورتين المولكة سدلها ذكر ا . فاتفقوا علئ هذاء وهم كبار 
العلماء فى الجماعات الإسلامية المختلفة فى شبه القارة الهندية7". 


00 هو السيد أبو الأعلئ المودودي بن أحمد حسن مودودي»‎ )١( 


114 


مقاطعة حيدر اباد الدكن باله: 0 في *" رجب ١77١‏ !]| )2م عب 5 و6 


هالموافق 65؟ سبتمبر 5*7١اه‏ 
وتوفي في 719١ه‏ ودفن بلاهور» مفكر إسلامي أسس جماعة إسلامية في الهند ثم 
انتقل إلن باكستان» وهو من دعاة الإصلاح في العصر الحاضر. انظر: حمد بن صادق 
المحمال: أبو الأعلئن المودودي حياته وفكره ص/ا/1 86 دار المدني جده طبع أولئن 
5ة5أها. 
(؟) الإمارة الإسلامية ص 1/4 (أردو) طيع لاهورء باكستان. 
() وهؤلاء هم : السيد سليمان الندوئي: رئيس المجلس » والسيد آب و الاغلين المودودي.. - 








ولابة المراة في الفقه الإسلامي 


م ع 
11ا: أ ) اإث.ءأ] ست م 51أا ., تب ا ا ا .* لحي ن 14 | اسل ع أء 
دق نك لائلا [ لبلا المأ #تكسبب تا كأ ته نما شنهاءع بمخار ف شيمه سحالبا ذأ كبيسا لي 


0 ليا مالي وين - اهم ليم 2 


الشرقية سابقا - في الستينات علئ أنه لا يجوز في الشريعة الإسلامية أن تكون 
المرأة رئيسة البلد أو قائدة الحكومة» بل يجب أن يكون الإمام والرئيس ذكراً7١"‏ . 
وأفتيل المفتي الأعظم بباكستان العلامة أنق البر كات السيد أحميدك شاه ميقن 





- أمير الجماعة الإسلامية باكستان. الشيخ شمس الحق افضاني» وزير المعارف» إقليم 

قلات_ومحمد بدر عالم أستاذ الحديث بدار العلوم الإسلامية بسند واحتشام الحق 

التهانوى» #تتحمك عيك !امل الثنات دري بدايواني ؛ رئيس جمعية العلماء باكستان دالفشيق 
محمد شفيع . ومحمد إدريس شيخ الجامعة العباسية بهاولبور. وخير محمد مدير 
مدرسة خخير المدارس ‏ مولتان ‏ والمفتي محمد حسن مدير المدرسة الأشرفية بلاهور» 
العلوم الإسلامية يسلد © وخادم الإسلام محمد أمين خليفة» والقاضي عبدالصمد 
قاضي قلات» وأطهر على رئيس جمعية علما لماء إسلام باكستان الشرقية» وأبو جعفر 
محمد صالح أمير جمعية حزب الله باكستان الشرقية» ومخمد جنيب الرجمن تاكن 
رئيس جمعية أهل حديث بأكستان الغربية» المفتى جعفر حسين مجتهد» والممتى حافظط 
يجوجرانواله. وحبيب الله جامعة ديئية دار الهدئ ‏ وأحمد علي أمير مجلس نخدام 
ال ا 0 
ال يا سود كرك ننه وعد لد اعد اهنا ره ومحمد 
هاشم المجددي سند . انظر: المرأة ومتصب الرياسة» فتاوئ علماء الإسلام» مقال فى 
مجلة (أهل حديث) الأسبوعية المجلد ٠١‏ العدد ؟١؟»‏ ؟ يونيو 944١م‏ ص7١‏ ؛ ١‏ 


(أردو) وفضا !أ لرحمن محمد : لا تجوز رياسة !1 أرآأة ضصض > 


()انظر: جريدة (نواي وقت) اليومية» لاهور (أردو) ١١‏ اكتوبر 955١م‏ نقلا عن ممجلة 
(اهل حديث الأسبوعية المجلد ٠١‏ العدد 27١‏ ؟ يونيو 994١م‏ ص١١‏ -المرأة ومنصب 
الرياسة ‏ فتاوئ علماء الإسلام. 


ومب؟ ملم" , 





وَلَابة المرأة في الفقه السلا مي 
اصح 
وشيخ العلوم بدار العلوم» حزب الأحناف» بأن اتتخاب المرأة كرئيسة الدولة 
يخالف القرآن الكريم والسنة النبوية وأقوال الفقهاء والمفسرين» وقد أيد هذه 
الفتوئ ووقع عليه أحد عشر عالما من العلماء الكبار في باكستان227 . 
- واتفق أعضاء جمعية العلماء المركزية بباكستان على إفتاء : إنه لا تجوز 
رياسة المرأة شرعاً. ووقع على هذه الفتوئ أعضاء الجمعية وعددهم أربعة 
وغشرون غا270, 
-واتفق علماء كراتشي باكستان- عل أن من أصول الإسلام نه لاتصح 
رياسة المرأة» وكان عددهم ستة عشر عالم!؟). 
- وقد انعقد مؤمر عظيم في مدينة ‏ راو لبندي مدينة مشهورة قرب إسلام آباد 
باكستان- في ٠١‏ رجب 9 5١0‏ ١ه‏ الموافق /7” فبراير 944١م‏ اشترك فيه العلماء 
الكبار من جميع المذاهب والجماعات الإسلامية في باكستان. وقريء فيه مقال 
اتفق الجميع عليه» وجاء فيه: فقد أجمع فقهاء الأمة منذ أربعة عشر قرنا على أنه 
لا يجوز أن تفوض قيادة الحكومة في أي بلد إسلامي إلى المرأة» وذلك نظرا إلى 
الدلائل الصريحة والأحكام الثابتة من الكتاب والسنة9©) . 





)١(‏ انظر: جريدة (جنك) اليومية» راولبندي 8 نوفمير 1975م (أردو) نقلا عن مجلة (أهل 
حديث) المرجع السابق 556 ٠‏ 

0 انظر: مجلة (أهل حديث) الأسبوعية ‏ المجلد ٠ ٠‏ العدد 0377 4 يونيو 1444م صلا 
المرأة ومنصب الرياسة» قتاوئ علماء الإسلام . 

(؟) انظر: جريدة (مارننك نيوز) كراتشي 7 سبتمبر 455١م‏ نقلا عن مجلة (أهل الحديث) 
المرجع السابق» ص8. 

() أنظر: مجلة (الاعتصام) الأسبوعية» لاهورء المجلد 5١‏ والعدد 8١7 »١١‏ شعبان 
8ه" مارس 1984م ص/7١‏ (أردو): لا تجوز قيادة المرأة في الإسلام: اتفاق 
علماء جميع الجماعات الإسلامية. 








ظ وزاية المرأة فس الفقه الرسلا مي 
د لمانا هص 
الرأي الثاني: الجواز 

شذ بعض الناس فى العصر الحاضر» ونخالفوا الفقهاء والعلماء المسلمين 
السابقين والمعاصرين» فأجازوا للمرأة أن تنولئن الولايات العامة»؛ فلا مانع في 
الإسلام عندهم أن تكون المرأة خليفة أو رئيسة الدولة؛ أو رئيسة الوزراء 
وغيرها من المناصب» بل يجيز الإسلام للمرأة ما يجيز للرجل من تولي هله 
المناص 1 





حضو جين فظوي لاطا وراد قنواع أن الركسر هو الدىئ 
يكون أعلى نتصيياء انا ريمن الوزراء فهيو عت الريسة | لواسلما أن 
الشريعة م: منعت المرأة من رياسة البلد» ؛ فليس هنأك ما يمنعها من رياسة الوزراء” 00 

ويعلل لذلك بأن رئيس الوزراء في النظام البرلماني لا يست في شيء من 


0 بل يحتاج إلى متجلمن البرمان ورئيس الدولة للموافقة على أي مر" . 





) انظر : عبد أ لحميد المتولي : مباديء نظام الحكم في الإسلام ص 57 1 » ومحمد الغزالي : 


ل ا ا 665 ورفيع الله شهاب: :” منضصب 
الحكومسة والمرأة المسلمة ص57 (أردو)» وجاويد جمال دسكوي: حكومة المرأة في 
الإسلام ص١١‏ (أردو)» ومولانا كوثر نيازي: هل تكون المرأة حاكمة؟ (أردو) مقال 
مطبوع في جريدة (جنك) اليومية- كراتشى» الاثنين 4 جمادئ الأولئ 515١ه ١5‏ 
الل ا ومارأيت أخداً أجاز رياسة المرأة في كتب الفقه أو التفسير إلا ما 
قال ابن جيم : : (وأما سلطنتها فصحيحة» وقد ولي مصر! امرأة تسم شجرة اإلذر جارية 
املك الصالح بن أيوب) البحر الرائق شرح كنز الدقائق 7/ 0» وبهامشه الحواشي المسماة 
بمنحة الخالق علئن البحر الرائق لابن عابدين ‏ المطبوع في كراتشي دناكستان» ولكن سبق 
أن ذكرت قول ابن نجيم مع أقوال العلماء في عدم جواز رياسة المرآة راجع ص١‏ 9 
3375 . 

(؟) من الذين يقولون بجواز رياسة الوزارة دون رياسة البلد: السيدة زينب الغزالي . انظر: 
ابن الهاشني : هموم امرأة المسلمة والداعية زينب الغزالي ص "4 دار الاعتتصام. 
القاهرة . 

(*) انظر: راحت حسين نقوي: حكومة المرأة ص58 -4: (أردو) طبع لآهور باكستان 
٠مم.‏ 


























ولابة العرأة في الفقه السلا مي 


ون 


ذلك بأن هذا القول غير صحيحء لأن ن رئيس الدولة ذ في ظل / لنظام 
ا ا اح ار 0 
الرسمية» وإنما تنتقل إلئ الوزارة السلطة والمسئولية7١2»‏ فرئيس الوزراء هوالذي 
يعتبر رئيس الحكومة وقائدهاء وهوالذي يخطط ويدبر» ويبرم العقود 
والمعاهدات وينقضهاء وإن كان يحتاج إلى موافقة الرئيس» ولكن هذه الموافقة 
حاصلة له من الرئيس إلا قليل» فالآأمر كله بيد رئيس الوزراء؛ أما استشارة 
مجلس البرلمان فهذا مطلوب من الخليفة والإمام والرئيس وكذلك رئيس الوزراء . 
الأدلة: واستدل هؤلاء على جواز رياسة المرأة بأدلة مختلفة: 
١‏ - عموم آيات الخلافة: قال الله تعالئ : ل وَعَدَ الله الذي ن آمنُوا مدكُم وَعَمنُوا 
الصالحات ل 9 ليستخلفتهم في الأرض كما استخلف الّدين من قبلهم 4( . 

وقال تعالى : ل الذي إن ماهم في ي الأرض أَقَاموا الصلاة وآنّوا الزكا ركاة وأمروا 
بالمعروف وتَهوا عن المنكر 04" . 


وقال تعالق : وَالْمُوْسُون والْمُؤْمّات بَْضهم ونيا بعض يمرو بالمعروف 
وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الركاة ويطيعون الله ورسوله بم( . 

وجه الاستدلال : إن الله تعالئ وعد عباده المؤمنين أن يمكنهم في الأرض 
ويعطيهم الخلافة والحكومة فيهاء واشترط لذلك الإيمان والعمل الصالحء وإذا 
توفر هذان الشرطان في قوم وفئ الله بوعده؛ ثم يجب عليهم أن يؤدوا واجباتهم 


ف هنلا المعيء وى اقامة أأم لاة وإيتاء الزكاة. والأآم الع ألعه 
يو ث0 ين ا شر حص لخب بت با معروف والنهي عن 


يه 


ل 
(') سورة الحج آية 5١‏ . 
(5) سورة التوبة آية ١/ا.‏ 











ولاية المراة في الفقه الإرسلا سبي 


سر 3 ا 5 4 )ا 1 0 كم | لهء٠‏ إ] عم ]!4!! “ إلذسل* 
11 محر 5 ه شرم 8 5 كنلا 4 هده / ثنم. _ م اال سس ه إللمل إه > ال آله اط آم مطالية نأا د 0 

وهده !1 مور ذلها يستوى قيهاالر جل وائراة ل أخراة مطالية بام جات 
والعمل الصالح كالرجل » وعليها مسئولية أ لإصلا والأمر بالمعروف وال: كن 


المتكر وإقامة الصلاة إيكاة ارا كنائر جل ترم يرق اللهتعالر بين الاقر 
والأنثئ في ذلك» وقد أتئ بصيغة الجمع المذكر في الآيتين الأوليين» وهذا 
أسلوب القرآن بأنه يأتي بصيغة الجمع المذكر للرجال والنساء تغليبا للرجال» 
. ولكن المراد كلا الجنسين» ثم صرح بالرجال والنساء مفصلا في الآية الثالثة» 
وهذا دليل علئ أن المرأة مساوية للرجل في الخغلافة والحكومة وأمور 
الإصلاه97© . 

جواب: هذه الآيات لا تدل علئ شرائط أهلية الخلافة» وما جاءت لبيان 
صفات أهل الإمامة» وإنما جاءت لبيان مبدأ الشورك في نظام الحكم الإسلامي» 
وأن الناس كلهم يشتركون في بناء هذه الحكومة» وإصلاح المجتمع» وتعتبر هذه 
الحكومة لهم كلهم. فهم يساعدون الإمام والولاة والمسئولين في القيام بالأمن 
والاستقرار والإصلاح» وكل فرد في المجتمع الإسلامي يقوم بما في وسعه وما في 

ثرته» فال رجال يأمرون بالمعروف وينهون عن المتكرء ولهم مجال في 5ل 
ما يت و ا ع ٠‏ 

ولا يستدل بصيغة الجمع المذكر في هذه الآيات علئ عموم الرجال والنساء 
لأن هذا العموم يصح لو لم يأت تخصيص وبيان في نصوص أخرئ» ولكن 
جاءت نصوص من الكتاب والسنة تبين عدم جواز تولية المرأة الولاية العامة؛ 
وهي الأدلة التي سبقت في أدلة القول الأول فيجب الأخذ بجميع النصوص. ولا 
يجوز الأخذ بالبعض وترك البعض الآخر. 


١‏ انظر: رفيع الله شهاب : منصب الحكومة والمرأة المسلمة ص 50 -55» وجاويد جمال 
دسكوي: حكومة المرأة في الإسلام ص5 ؛ . 








ولاية المرأة في الغقه الرسلا مي 
0ح 
ثم إنه لو يستدل بهذه الآيات علئ صفات وشروط أهلية الإمامة فإنه يجوز 
أن يكون الإمام جاهلاً عاجزاً لأن الآيات كما لم تفسر الذكورة والأنوثة لم 
تفسر أيضاً العلم والجهالة والقوة والعجز. فلذا لايصح الاستدلال بهذه الآيات 
كارن عاذ بوياسة 1 
؟ - قصة ملكة سبأ("2: استدلوا بأن الله سبحانه وتعالى قص في سورة النمل 
قصة ملكة سبأًء وهي كانت امرأة ذات عقل ورأي وبصيرة وشجاعة» 
وكانت تعرف طرق الحكم ؛ فحكمت بلاد اليمن بالنجاح, وقادت قومها 
إلى الفلاح» وأوتيت ملكا عظيماً» ومن متاع الدنيا كل شيء قال جاليع 


عل لسان الهدهد : « إِنّي وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من 3 ) شيء ولها 


6 عو اس 


عرش عظيم 04" , 


فلما دعاها سليمان إلئ الإسلام والخضوع وترك العلو والاستكبار استشارت 


ف 2 ب 


قومهاء ولم تغتر بقوتها ولا بطاعة قومها لهاء بل قالت: نختبر سليمان هذا 


2 


لنعرف أهو جبار من طلاب السطوة والثروة أم هو نبي صاحب إيمان ودعوة؟ ثم 
مأ التقت بسليمان بيت عائ ذكائها تدرس أحوالهوها يزيد فى 1 نين لها اح 


مج سم م 


افدلييف قات إرب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سلَيْمَانَ لله رب 








العالميني 7 . 
)١(‏ انظر: جوهر الرحمن : رياسة المرأة في ضوء القرآن والسنة ص" 5 - 
() قيل : هي بلقيس بنت شراحيل بن مالك بن ريان من نسل يعرب بن. ة حطان» ويقال: 


من نسل تبع المحميري ويحكيئ أن أباها كان ملك أرض اليمن كلها وورث الملك من 
أربعين أباء ولم يكن له ولد غيرها فغليت بعده على الملك ودانت لها الأمة. انظر: 
الأالوسي : روح المعاني 184/١94‏ . 

(*) سورة النمل آية 77 . 

ل آية 5 4 . 








ولاية المرأة في الفقه السلا صي 
فلك اللاسييداته وقاتية قفي هذه ازا الناكمة زان أن املف ذه لو يذكر 
شيئاً عن ملكهاء وليس في القرآن مايدل علئ أنها عزلت عن الحكم؛ بل سكت 
القرآن وهذا السكوت يدل على صحة حكمها لأنه لم يعب عليها بل ذكرها بالمدح 
والغناء(!) . 
جواب: لا يصح الاستدلال بهذه الواقعة على جواز خحلافة المرأة في الإسلام 
لايل السو لكام را و وا سو » قال تعالئن علئن لسان 


لو > (50) 
الهدهد : بإوجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله #"''. 


فلا يجوز الاحتجاج بعمل قوم غير مسلمين . 

ثم إن سليمان عليه الصلاة والسلام لم يسلم بحكومتها وملكها بل أمرها 
وقومها أن يأتوا إليه مذعنين» قال تعالئن حكاية عن سليمان: ( أل تعلوا علي 
وأتوني مسلميني 29 . 


وهذا دليا ل علئن أن سليمان لم ير لت ٠‏ بل باط امرالهوابر 
رسوله حتئ لم يقبل هذاياها. 


ثم ختم الله هذه الواقعة بإسلام هذه المرأة» وليس فيها ما يدل على أن الله 
تعالىن مدحها وأثنئ عليهاء ولا مايدل علئ أن سليمان عليه الصلاة والسلام 
أبقاها علئ ملكهاء ما جاء مثل هذا في الكتاب ولا في السنة الصحيحة . ظ 


() انظر : رفيع الله شهاب : : منصب الحكومة والمرأة المسلمة ص/!؟ 18 وجاوينذ ها 


1 
دسكوي: حكومة المرأة في اللإسلام ص45 » ورحمت الله طارق : 
ص5-/1ا”. 
(0) سورة النمل آية 75 . 
(") سورة النمل أية .7١‏ 


ولابة المرأة في الفقه الإسا مي 6 

ويذكر في بعض الروايات أنها أسلمت ثم تزوجها سليمان» وقيل: إنه ردهأ 
إلى بملكتهاء وكان يزورها في كل شهر مرة ويقيم عندها ثلاثة أيام» وقيل : إنه 
زوجها ب ببعض الملوك» ولم يتزوجها هو7!' . 

لوراك احانك سنوي وني لقم : (لم 
يرد فيه خبر صحيح)7" . 

ثم إنه لو سلمنا أنها بقيت علئ ملكها بعد إسلامها وآقرها سليمان فإنه ليس 
بحجة لنا في شريعتنا» لأن الإسلام نهانا عن تولية المرآة الملك» وقد دلت /١‏ دلة 
الصحيحة من الكتاب والسئة عل ذلك» اال ال لنة 
ل 


قال في روح المعاني : (وليس في الآية ما يدل على جواز أن تكون المرأة 
ملكة . ولا حجة في عمل قوم كفرة على مثل هذا المطلب)!4) . 
وقعة الجمل وعائشة رضي الله عنها: البغدار انان شه رقو للحتي 
قادت معركة الجمل ضد علي رضي الله عنه» وقاتل آلاف من الصحابة 
والتابعين تحت قيادتهاء ولم يعترض أحد علئ شرعية قيادتها» فدل علئى 
جواز قيادة ا 


(0) انظر: ابن الجوزي: زاد المسير ”/ .١8٠١‏ 

(0) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن 1 
(") انظر: المفتي محمد رفيع العثماني : مسئلة رياسة المرأة (أردو) مقال في مجلة (البلاغ) 
الشهرية كراتشي» الممجلد “77؛ العدد ” جمادي الأخرة ٠4‏ 15ه فبراير 1944م ص 77 
5. 

(4) الالوسي: روح المعائي 145/14 : 


(5) انظر: جاويد جمال دسكوي: حكومة المرأة في الإسلام ص9 7. 








ولابة المرأة في الفقه الرسزاصي 


صنت از ,5ه ه أع أأء 11 صلالله ؟ 


جحواب: إن عائشة أم المؤمنين وحبيبة رسول الله ييه لم تددخل في أمور 
الخلافة» ولم تطالب بالخلافة ة أو البيعة لها أو لغيرهاء ولم تخرج هي محاربة أو 
قائدة ليش محارب » وإغا خرجت داعية للإصلاح بين الناس » وللمطالبة بدم 
عثمان رضي الله عنه» وذلك أن عائشة ومن معها من أمهات المؤمنين لا خرجن 
0 المدينة راجعات من الحج» أخبرن بقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه» 
. فرجعن إلى مكة للتأكد من الأحوال. ثم خرجت عائشة رضي الله عنها مع 
الصحابة الآخرين إلى البصرة للمطالبة بدم عثمان» لأنها كانت ساخطة كغيرها 
من أهل عثمان وأشياعهم علئ خطة التريث والمهل وعدم المبادرة بالبحث قبل كل 
شيء عن قتلة عثمان والاقتتصاص منهم؛ وهذا أمر ليس من الولاية العامة في 
شيء» ولكن حصل ما حصل » واضطرت هي وأصحابها وأصحاب علي رضي 
. الله عنهم للخوض في معركة الجمل'١»‏ ثم إن صنيع عائشة هذا ليس فيه دليل 
شرعي يصح الاستناد إليه» لأنه كان عملها واجتهاد منها» وعملها ليس بحجة 
7 أمام الكتاب والسنة. وكانت هي مخطئة في اجتهادهاء وقد أنكر عليها بعض 
. الصحابة رضي ,الله عنهم هذا الخنروج» فاعترفت بخطئها وندمت على ظ 
خروجها9' . 


وفي ذلك قال رسول علي إلئ أهل الكوفة : (إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا 


()انظر: ابن كشير: البداية والنهاية لا/ 77٠‏ مكتبة المعارف- بيروت» الطبعة الخامسة 
6ه وأبن حجر : فتح الباري /ا/ 116 و11/17. ظ 

() انظر: فتوئ لجنة الأزهر برياسة محمد عبد الفتاح العناني : حكم الشريعة الإسلامية في 
اشتراك المرأة في الانتخاب للبرلمان ص77 »2 وزينب بيره جكلي : حكم اشتراك المرأة في 
الأعمال العسكرية والمجالات السياسة» مقال في مجلة كلية الدراسات الإسلامية 
والفريينةة الفتادرة من الإفتازت الغرنية لضن الملا العالتف 211 الى مزه 
0 


ولاية المرأة في الفقه الإرسلا مي 
ظ ا سس 0 


عائشة» فقال ١‏ انظري يا حمرَاء أن ل تكوني أنت: شم التي » إلى على فققال: إن 9 
وليت من أمرها شيئاً فارفق بها( . 


ا 100 
(سر في حفظ الله وفي كنفه؛ فوالله إنك لعلى الحق» والحق معك, ولولا أني . 
7 0 ا ولكن 


ولا بلغت عائشة رضي الله عنها بعض ديار بني عأمر. لبق طابينا 


الكلاب» فقالت: (أي ماء هذا) قالوا: الحواب7؟»2. قالت : (ما أظننى إلا راجعة) 
فقا الزسسر: لا بعد تقدمي. ويراك الناس ويصلح الله ذات بينهم . قالع ينا 


سم و , <” * امع 
كلاب اخواب) .١‏ 


وعنها قالت: (وددت أني كنت ثكلت عشرة مثل الحارث بن هشاه”2 وأني 





() صحيح البخاري ‏ كتاب فضائل الصحابة باب فضل عائشة رضى الله عنها حديث 
5 والقائل هو عمار فى الكوفة . 
6.7 ؟) المستدرك للحاكم ١١19/7‏ وصححهما الحاكم وقال علئ شرط الشيخين ولم 


() الحواب منزل بين بصرة ومكة المستدرك للحاكم 7/ ١١١‏ 
(6) المستدرك للحاكم ”/ 17١‏ . 


(1) هو الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي الرشي أبو عبد الرحمن » صحابي كان شريفا 
في الجاهلية» شهد بدرا مع المشركين وانهزم» وأسلم يوم الفتح» خرج في عهد عمر 
مجاهدا إلى الشام» وما زال مجاهدا إلى أن مات في طاعون عمواس بالشام سنة ١ه‏ 


دخ السجاد بعري رتراكر يجين + اطق الذهبي : : سير أعلام النيلاء 
+/ 014 











ولاية المرأة في الفقه الارسلا ل 





ا وَقَرنَ في بيوتكن ياكس عق نبل 

ار 
ويتضح من هذه الأحاديث والروايات أن موقف عائشة رضي الله عنها في 
واقعة الجمل كان عن اجتهاد منها للإصلاح بين الفئتين من المسلمين» ولكن 
أخطأت الخروج فلم يقرها عليه كثير من ع الصحابة» وأنها تذكرت ما أنبأ به النبي 
كه فندمت علئ خروجها واعترفت بخطتها. والله أعلم . ظ 
الاستناد إلى بعض الوقائع التاريخية: استدموا بما حدث في التاريخ أن تولت 
بعض النساء ا مسلمات أمور الدولة في بعض الأقطار الإسلامية» وحكمن 
0 حتون بلغت تلك البلاد من القوة والازدهار. والأمن 
ستقرار مالا ينسب إلى عدم الفلاح . وكن يباشرن أعمال المملكة 


لور را دا داص لماه «خائف حكوسجن 


مغل . 


واشتهرت ؛ بعضر 
اا ا 1 





)١(‏ المستدرك للحاكم ١١9/7‏ وصححه. 

(؟) سورة الآحزاب آية “71 . 

() انظر : الذهبي : سير أعلام النبلاء ؟/ لا/١‏ . 

() انظر: رحمت الله طارق: المرأة ومسئلة الإمارة ص/14-5 (أردو)» ورفيع الله 
شهاب: منصب الحكومة والمرأة المسلمة ص ١ ٠ ١١‏ (أردو)ء وجاويد جمال 
دسكوي : حكومة المرأة في الإسلام ص ١575-٠١‏ (أردو) . ويذكر منهن: ست الملك 
بنت الخليفة العزيز بالله تولت ملك مصر سنة 754 ١1١م»‏ وفاطمة الشريقة ملكة اليمن 
464امء وشساند بي بي ملكة الهند تولت الملك ٠/16م-15865م‏ وقدقتلت» 
وغيرهن» كلهن تولين الملك بعد وفاة آبائهن أو أزواجهن نتيجة للملك الوراثي» 
وأكثرهن قتلن . 














ولاية المرأة في الفقه الإسلا مي 

أ-شجرة الدر أم خليل الصالحية» من شهيرات الملكات في الإسلام ذات 
إدارة وحزم» وعقل ودهاء؛ وبر وإحسانء ملكها الملك الصالح في أيام 
والده» واستولدها ولده خخليل ثم تزوجهاء لما مات الملك الصالح نجم 
الدين أيوب بن الكامل محمد بن العادل الكبير كتمت موته» وجمعت 
الأمراء وأرباب السلطان وقالت: السلطان يأمركم أن تحلفوا له أن يكون 
الملك من بعده لولده الملك المعظم توازنشا!١؟‏ فأجابوها إلى ذلك». 
وأقسموا لها الأيمان بتنفيذ ذلك الطلب» ثم باشرت الحكم توقع عن 
السلطان مراسيم الدولة» وكان توارنشاه على سفر فلما رجع ووصل إلى 
المنصورة عملت علئ قتله» وذلك أنها أرسلت بعض البحرية في لا محرم 
8ه إليه فقتلوه» ولما قتل وقع الاتفاق علئ تولية شجرة الدر السلطنة» 
وكان الأمير عز الدين أيبك مدبر المملكة» فكان لا يتصرف ولا يقطع في 
أمر إلا بعد أخذ موافقتها واستشارتها ومعرفة رأيها'"" . 


6+ 10م لإه. ]| 


ب-رضية السلطانة بنت السلطان شمس :الدين التمش» ملكة من ملكات 
الهندء كانت ذات سلطة وإدارة» ارتقت أريكة الملك ١8‏ 10-6 
7ه بعد خلع أخيها ركن الدين فيروز شاه» وهي خامس ملوك دولة 
المماليك بالهندء وقد أبئ الأمراء فئ أول الأمر أن يقسموا لها يمِين 
الطاعة» ولكنها بحزمها وحسن تدبيرها تمكنت من إخضاع البلاد كلها 1 
لسلطانهاء فخلعت ملابس نسائية: ولبست الحلة الملكية» وكانت 
تجلس للفصل في القضاياء وتتولئ الشكون بنفسها() 
)١(‏ وكان من بطن الزوجة الثانية للملك وكان أكبر الأولاد. . 
(0) انظر: عمر رضا كحالة: أعلام النساء 7857/5-/7417 مؤسسة الرسالة . الطبعة الشانية 
1ه وانظر: رحمت الله طارق: المرأة ومسثلة الإمارة ص١5‏ . 
(9) انظر: عمر رضا كحالة : أعلام النساء 448/١‏ ». ورحمت الله طارق: المرأة ومسئلة 
الإمارة ص 5١‏ » ورفيع الله شهاب : منصب الحكومة والمرأة المسلمة ص ١7590‏ . 








د ولاية الموأة في الفقه الرسلا مي 
ج- وتولت الأميرات في الهند ملك بهو بال فترة من الزمن» وحكمن بتدبير 
وبصيرة وعقل ودهاء . منهن سكندر بيكم بنت نظر محمد بن وزير 
محمد خان» تولت الملك بعد وفاة أبيها في 77؟١ه»ء‏ وكانت غير 
بالغة» فعينت أمها قدسية بيكم والية عليها لتسيير دفة أمور البلاد» وبعد 
بلوغها تولت الأمر بنفسهاء وبعد وفاتها تولت بتنها شاه جهان بيكم 
إمارة البلد» وتجولت في البلد 1874م لتشرف علئ حالة الفلاحين 
بنفسهاء وكانت تباشر أعمال الحكومة بنفسهاء وتفض جميع 
الم راسلات بنفسهاء وتنظر في أمرهاء وكانت تستقبل الناس سافرة حتئ 
وفاة زوجها الأول 1871م ثم عادت فأسدلت الحجاب لما تزوجها 
وزيرها السيد محمد صديق7١)‏ حسن خان ١181م‏ وتوفيت ١5‏ حزيران 
١0م»‏ والسيد محمد صديق هذا كان عالما كبيرا ولكن لم يطعن 
في إمارتها بل ساعدها وكان يعمل تحتها . ثم تولت بعدها بنتها سلطان 
جهان بيكم . فهذا دليل واضح على جواز تولي المرأة الملك9" . 


جواب: لا لا يصح الا ستدلال بتولي بعض |( لتساء الآميرات ملك بلادهن / لأن 


الوقاغ الكاويككة اسه عم تر ولا دليلاً من الأدلة التى يعتمد عليها 
ويحتج بها في الشريعة الإسلامية. ولا سيما وقعت هذه الأحداث فى فترة 





)١(‏ هو نواب محمد صديق خان بن حسن بن علي البخاري القنوجي الهندي أبو الطيب» 
عالم أميرء ألف في , بعض العلوم» ولد في قنوج بالهند في جمادئ الأولئن 5/8 1ه 
وتوفئ في رجب ا اه من تان : فتح البيان في مقاصد القرآن» وأبجد العلوم 
وغير ذلك . انظر: عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين .4٠/٠١‏ 

(5) انظر: عمر رضا كحالة : أعلام النساء 5/ 785-7417 . 

(؟) انظر: رضيع الله شهاب: منصب الحكومة والمرأة المسلمة ص9؟١ »17١-‏ وجاويد 
جمال دسكوي.: حكومة المرأة في الإسلام ص١7١.2‏ /ا١1:‏ 118 . 





























ولابة المرأة في الفقه الرسزامي: 


المر ]اح 


2 
5 +أأى 


متأخرة من الزمن» قد وقع الإجما ماع على عدم جواز ولاية المر أة قبل ذلك في 
العصور المتقدمة». وإذا كان عمل عصر مر من العصور حجة؛ فعمل عصر الصحابة 
والخلفاء الراشدين يكون حجة» وهو خخير القرون» ويصح الاستناد إلى سنة 
الخلفاء الراشدين» وهم لم يولوا امرأة شيئاً من الولايات» أما العصور المتأخرة 
فلا حجة في شيء مما يحدث فيها من الأحداث إلا أن يجمع العلماء والفقهاء 
على مسألة معينة ويوافقون عليهاء وهذا الأمر ليس كذلك . 

ثم إن هذه الأمثلة التي حدثت في تولي بعض النساء الأمر العام كانت ذ 
نظام الملك بالتوارث؛ بحيث توفي حاكم البلاد ولم يخلف ذكراًء فوليت امر 
من نساء عائلة الحاكم حتئ لا يخرج الحكم من هذه العائلة» أو لم يكن أحد من 
الذكور في تلك العائلة أهلا للملك؛ أو أغوئ الشيطان زوجة الحاكم فأرادت أن 
تمسك حكم البلاد بيدها فمكرت ودبرت وعملت علئ قتل من يستحق الحكم ثم 
لل رح رار لصاويو جرم و وري عادر 
ولا يجيزه المحتجون بهذه الوقائع التاريخية . 


م 0 


لت 


]| * م1 ي - م ت ٠١‏ 


كما نرئ أن أكثر هؤلاء | لمزم سق جاتن امنا كبا لقال 
والاضطرابات ا وكانت نهاية أكثرهن القتل» وكانت عاقبة بلادهن 
الدماروالهلاك كما جد ذلك واضحا في ولاية شسجرة اللدر ورغسية ساطانة 
وغيرهماء فمثلا : 


أدشفرة 00 


الصالح ؛ وهو توارنشاه الذي كان يستحق الحكم بعد أبيه فى النظام المل> 
ب 4 ح نل في لضام طبحي 


عندهم . ثم لم تستمر ولايتها أكثر من ثلاثة أشهرء وذلك لما بلغ الخليفة 


المستنصر بالله أبا جعفر وهو ببغداد : أن أهل مصر قد سلطنوا عليهم امرأة» 





.08- 017 انظر: جوهر الرحمن: رياسة المرأة في ضوء القرآن والسنة ص‎ )١( 

















ش ولابة المرأة في الفقه السلا عدي 
3 
ش أرسل يقول لأمراء مصر: ا 0 
فى االحديث عن رسول الله أنه قال : لا أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وأنكر 
عليهم إنكاراً عظيماً» وهددهم وحضهم علئ الرجوع عن توليتها مصر) . 
فلما بلغ شجرة الدر ذلك خلعت نفسها من السلطنة برضاها من غير إكراه 
بعد أن حكمت بالديار المصرية نحو ثلاثة أشهر إلا أياماًء ثم تولئ الأمر عز الدين 


اش 11 


أييك و 7 جح بشجرة الدر ذ ا خخر ربيع الآخر م "هب ثم عملت هي علئ قتله 
: 2 ي حبر ريوع 
أيضاًء وطلبت من بعض أمرائها قتله ووعدته بالوزارة» كته رفوا راكوا 
عليهاء ولكنها اتفقت قت مع جماعة من الخدام فقتلوا السلطان أييك» وعندما 
أخبرت الأمراء بقتله وطلبت منهم المساعدة أنكروا عليها وامتنعوا عن مساعدتهاء 
فسناميةة نقسنها + وحبست في البرج الأحمر إلى ان وجاك تمصو ابيع 
القلعة يوم السبت ١١‏ ربيع الآخرة!؟ . 

فها ل يصح الاست يكل لا ل نا ل هذه الواقعة على مسألة شرعية » كانت صاحبة 


414 لم1 


ألقصة قاتلة لعدة رجال» وأفسدت البلاد» وقد أنكر عليها الخليفة » هل يقال بعد 

هذا: لم ينكر عليها أحد . 

ب - رضية سلطانة: هذه المرأة أيضا تولت الحكم بعد خلع أخيها ركن الدين 
فيووز باه : : ويقال: إنه لم يكن أهلا لذن ١١‏ لطان التمش بنفسه 
ل ل لأنهم مهملون. ثم 
ا ا التعال ه الذماء حه: قعلت؛» وذلك أن 
عاشت هي أيضاً في الحخروب والقتال وا لماسازل اللي 7 
أخاها بهرام شاه لما رأئ سلطنة أخته رضية دبر لها المكايد سراء وأتفق مع 


.59١-74848/5 انظر : عمر رضا كحالة : أعلام النساء‎ )١( 














ولابة المرأة في الفقه الإرسلا مي 


م 


ثت الحروب» فهزمت رضية جيوش الأمراء» ثم حدثت حادثة 
57 إلى خلعهاء لآنها رفعت عبدا حبشيا لها فجعلته أمير الأمراء 
وَاستاتستيةع ووصل عندها في مرتبة حتئ كان يضع يديه تحت إبطيها 
لركوبها على الفرس» فاتهموها واتفقوا على خلعهاء فأرادت قتالهم 
ولكن قبض عليها» ثم استطاعت الفرار» ولكن كانت نهايتها أن قتلت 

في سنة 7797 ه217 . 
هل في هذه القصة دليل يستدل بهء وقد أفسدت المرأة بلادهاء وشتت 
شملهاء وفرقت جمعها وقطعت رحمهاء وأوصلت البلاد إلئن الدمار والهلاك . 


ج ‏ أما قصة أميرات بهو بال فليس فيها دليل» لأنهن تولين الحكم في حالة 
الاضطرار» ومن وافق على حكمهن كان مضطراء وذلك أن نظر محمد خان 
بن وزير محمد خان حاكم بهوبال في 7١18م‏ وقّع عقدا مع الانجليز 
المستعمرين» على أن يستمر حكم بلد بهوبال في أولاده خاصة, ولا 
ينتقل إلى عائلة أخرئ تتطلع إلى الحكم» فيبقئ الحكم في أولاده» وما 
دام بقي الحكم فيهم لا يتغرض له الانجليزء ومقابل ذلك تساعد مملكة 
. بهوبال الانجليز في هذه المنطقة» وتحافظ على بعض فوائدهم . 
اجو ةا انون سمت اقلق رويك نوو قر وعدا فبك 
يتولئ الملك» فاضطروا إلى أن يولوا نساء هذه العائلة حتئ لا تخرج المملكة من 
أيد المسلمين إلئ الانجليز. 


. 45٠ .5159/١ انظر: عمر رضا كحالة : أعلام النساء‎ )١( 








ولاية المرأة في الفقه السلا مي 


نساءه أولا بالتزام الأحكام الشرعية ثم ينظر ما وراء ذلك . 

كما احتجبت شاه جهان بيكم بعد زواجها مع محمد صديق حسن خخان» 
وهو أحد كبار العلماء» فسلمت إليه أمور الدولة» وهو الذي كان يفض الأمور. 
ولأجل ذلك سخط عليه الانجليد 210 , 

آها القول يآن اليد محمد مدق تمسق خاة عمل وؤيرا لهدة الأميرة ونع 


أن تزوج بها كان تابعا لهاء ولم يذكر عليهاء ولم يفت بخلافهاء. بل هو كان 


يوافقها. ويرئ جواز ولاية المرأة(؟ فهو غير صحيح. إنه لم ير جواز رياسة المرأة 
. وحكومتها ولم يفت بذلك» وقد صرح في مؤلفاته عدم الجواز مسبعدلا بآدلة 


سابقة من الكتاب والسنة. فيقول في تفسير قوله تعالئ : «الرجال قَوَامُونَ على 
النساء ه07" . 


الس الو 0 إياهم عليهن بما فضلهم به من كون 
فيهم الأنبياء والخلقاء والسلاط طين والتكام والأئمة والغزاة وزيادة 5 العقل والدين 
والشهادة والجمعة ا 
-واستند البعض إلى تولي بعض النساء غير ا مسلمات الحكم » إِذْ أن فترة 
قيادتهن تعتبر عصرا ذهبياً كما يقولون فمثلا إن انجلثرا بلغت عصرها 





)١(‏ انظر لفاصيل ذلك : سلطان جهان بيكم : حيات شاه جهاني ص؛ » ١5‏ وتذكرة 
بيكمات بهوبال ص/8-1/ ومآثر صديقي 1/7/7 » “/1» نقلاً عن : حافظ صلاح 
الدين يوسف : مسئلة رياسة المرأة ص57 ) 57 55 . 

(؟) انظر: جاويد دسكوي : حكومة المرأة في الإسلام ص78 . 

(7) سورة النساء آية 75 . 

(5) فتح البيان /١‏ 2555 نقلا عن : حافظ صلاح الدين يوسف: مسثئلة رياسة المرأة ص 9١‏ . 




















ولاية المرأة في الفقه الإسلاصي . 





قمة الازدهار الاقتصادي والااستقرار السياسي 1 


وكذلك حكمت (اندر يرا غاندي) ) الهند بننجاح» وهزمت المسلمين في القارة 
الهندية وشطرت الكيان الإسلامي شطرين» وحققت لقومها ما يصبون . 

وكذلك قادت المرأة الإسرائيلية (جولدا مائير) بلدهاء وحققت لقومها الفوز 
العظيم في الانتصار علئ العرب . 

وهذه وأمثالها تدل على أنه لا حرج في قيادة المرأة» ولاخيبة ولا خسران 
فيهاء ولا علاقة بين قيادة المرأة وبين الفلاح كما ذكر في الحديث . لآن الواقع 


ل , 


جواب: هذا ليس بدليل ؛ لأنه عمل غير المسلمين» ولايخالف الحديث 
الصحيح. لأ لآأنه لا لايعتبر عهد هؤلاء النسوة عصراً ذهبياً لبلادهن, لأن مجرد 
انتصار قوم في الحرب ليس دليلا على فلاحهم : كما أن هزية المسلمين لها أسباب 
أخرئ ) وقد تكون زلات المسلمين أنفسهم سببا لذلك» وكذلك مسجرد الازدهار 
الاقتصادي أو شيء من القوة المالية لا يكون دليلا علئ الفلاح. لآنه لو قلنا بأن 
هذا هو الفلاح للزم فيه جواز حكومة الكافره لأن هذا حاصل للكفارء وللزم منه 
أن الكفار أحسن من المسلمين» وأن دينهم أفضل وأحسن من دين المسلمين» 
يجوز لأحد أن يقول مثل هذا القول. 

إنما الفلاح عبارة عن تطور الإنسانية بإقامة العدل» والمجتمع النقي الفاضل » 
يتمسك بالأخلاق والآداب في حياأة فردية واجتماعية» وكذلك الحياة الاقتصادية 

جزء من الفلاح وليست هي الفلاح ‏ ومن المعلوم أن بلاد هؤلاء النسوة بلغت في 





. 0١-5٠ انظر: محمد الغزالي: السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث ص‎ )١( 








ولاية العرأة في الفقه الإسلا مي 


ل ذائا , والفواحش والفساد الخلقى #تودفاد الحياة الاجتماعية إلى حد لم تبلغه 
البهائم» حتئ لا يعرف الرجل ابنه ولا أباه ولا أمهء وأجيز زواج الرجل بالرجل 
وغير ذلك» ولأجل هذا الفساد الخلقي عانئ العالم في ا حربين العالميتين ما عانى » 
وقتل فيهما ملايين الناس. فالفلاح ليس فقط فلاح الوقت الحاضرء بل الفلاح 
الحقيقي هو فلاح الحاضر والمستقبل» علما أن المستقبل الحقيقي يبدأ بعد 
لك : 

ل لت ا 
رلك علب مسي كفا في لاد 035 َم فيسل لم ماهم جف و 


المهادم( . ظ 
الاستتاد إلى بعض الفتاوى: واداوا احيهو كلجاء الذر لي جراد 00 
المرأة» ومنهم . 
و لووك ع ل لصي ل 1 الما و الواقن 
محمد أشرف علي النها 0 انوي ” 1 د ا ع نا و مسحي 


حديث: الن يفلح قوم. . تاحاب بان الحكون ثلا نة قسام : 
قسم يكون فيه الحكم تاما وعاماء تاماً : يعني يكون مستقلا في حكومته 


مختارا في نفسه ولا يحتاج إلئ موافقة حاكم أعلى . دعام : : يعني يعم جميع 





(١)انظر:‏ جوهر الرحمن: رياسة المرأة في ضوء القرآن والسنة ص 55-50 » وحافظ 
صلاح الدين يوسف: مسئلة رياسة المرأة ص18 . 

(1) سورة آل عمران أآية 6195 ١191‏ . 

() هو محمد أشرف علي التهانوي أحد كبار العلماء الأحناف في الهند توفي سنة 11277ه 
ومن مؤلفاته: تفسير القرآن» وإمداد الفتاوئ بلغة أردو. - 








ولابة المرأة في الفقه السلا مي 
الشعب. ولا يختص بجماعة أو بمنطقة خاصة . مثل رئيس البلاد كلهاء مختاراً 

وقسم يكون فيه الحكم تاما وليس بعام» كرئيس الجماعة الخاصة مستقلا في 
لفسيةك . 

وقسم لا يكون الحكم فيه تاماً ولاعاماًء مثل الحكومات الديمقراطية 
والجمهورية» بحيث يعتبر الحاكم فيها أحد أركان المشورة؛ والمجلس كله يكون 
حاكما. ظ 

والمرأة لا يجوز أن تكون حاكمة من القسم الأول. ويجوز لها الحكم بالقسم 
الثاني والثالث . فعلئ هذا يجوز أن تكون المرأة حاكمة في النظام الجمهوري . 
وهذا هوامعتئ المدذيك 2400 

وكذلك أفتئ الشيخ السيد أبو الأعلئ المودودي بجواز ولاية المرأة» حيث 
أفتى في انتخاب فاطمة جناح أخت محمد علي جناح مؤسس باكستان لرياسة 
دولة باكستان ضد الرثيء ' س الجترال محمد أيوب خخان في صنة 1455م 
لا مانع في الإسلام من ولاية المرأة7؟" , < 

جواب: لاايصح الاستناد إلئ هذه الفتاوي لأنها أقوال بعض العلماء الصادرة 
من اجتهادهم» والعالم قد يتخطيء وقد يصيب» ولا د يحتج بأقوالهم مع وجود 


أدلة صحيحة من الكتاب والسنة» ثم صدرت هذه الفتاوي في ظروف خاصة » قل 


اشتبه عليهم بعض الأمور . 


01 | 

كا ل 

2 هاا 4 يأان2 
3-24 2 


)١(‏ انظر: محمد أشرف علي التهانوي: إمداد الفتاوئ 5/ ٠١١-44‏ (أردو) طبع كراتشي 
باكستان وجاويد جمال دسكوي 5 حكومة المرأة في الإسلام ص ه7١‏ : 
(؟) انظر: رفيع الله شهاب: منصب الحكومة والمرأة المسلمة ص ١١8‏ . 





ولابية المرأة في الفقه السلا مي 


وأثبت أن الإمامة الكبرئ والكومة الكاملة يشر 1ك ثم اشتبه شتيه عليه 
حقيقة الحكومة الجحمهورية. فرأئ أنها ليست إمامة كبرئ ولا حكومة كاملة» ل 
ش تعتمد على المشاورة. ولكن الحقيقة غير ذلك . فإن الذي نرئ من الحكومات 
الجمهورية والبرمانية أن لرئيس الوزراء فيها ولاية تامة» وهو حاكم تام» وليبس 
فقط أحد أركان الشورئ . هو الذي يعين الوزراء ويعزلهم » ويخطط في الأمور 
الخارجية والداخلية» وعلئ مجلس الوزراء الالتزام بذلك» ولا ينظر في قضية ما 
في مجلس بالحرلان إلا عوافقتة: وبيدذه أمر الجعدن بوالشرطة وهو يحضصر 
المؤتمرات الدولية ويقوم بالجولات في البلاد المختلفة , ويعقل ويئة بنقض إلئ آخر 
القضايا العامة . فلذا لا يقال إن ولاية رئي ئيس الوزراء أو الرئيس في النظام البرلماني 
لست والاية كاملة.. 

وفي الإسلام ليست الحكومة شخصية. بل لابد من المشاورة» والمحديث 
الوارد عن عدم فلاح قوم ولوأ أمرهم امرأة؛ جاء في النظام الإسلامي الذي هو 
نظام الشورئ7؟.. ظ الل 0 

والشيخ التهانوي قد صرح في تفسيره بأن المرأة لا تصلح أن تكون ملكة في 
شريعتناء ولا يحتج بواقعة بلقيس لأنها من عمل الكفرة» ثم لو جازت في شريعة 
سليمان عليه الصلاة والسلام فإنها ليست بحجة فى شريعتنا لأن شريعة محمد 
كه لا تقرها(؟' . 

وهذا في الحقيقة رجوع من التهانوي عن فتواه لأنه أفتئ بتلك الفتوئ في 
4ه وطبع تفسيره بعد أربع سنوات فى 5 *77١ه‏ فلذا ليس في الفتوئى أي 
ل 

أما فتوئئ السيد المودودي : فإنه أيد ترشيح المرأة فاطمة جناح لرياسة الدولة 


3)) إنظر ويف الريعي اتوإزاينة الراء فى موه القراة والسهى 4 
)١(‏ تفسير بيان القرآن 8/ 5 /ا تفسير سورة النمل (أردو) طبع دهلي 55 1١ه.‏ 





ولأبة المرأة في الفقه السلا عي 
وه | 
في حالة الاضطرارء لأن السيد المودودي كان في السجن » وكان يحكم البلاد فى 
ذلك الوقت رجل ظالم استبد بالحكم الخيوق القرة» وهر عد اليد أيوب 
خان. فلما جاء وقت انتخاب الرياسة رشح السياسيون هذه المرأة ضد الرجل. 
ا لأنه لم يمكنهم الاتفاق على على رجل غيرهاء ولأنهم كانوا يخافون من أن 
تقبض الحكومة على رجل يرشح للرياسة» أو يغتال» والقبض على فاطمة جناح 
أو اغتيالها لم يكن بأمر سهل» لانها ات مؤسس باكستان محمد علي جناح: 
وكان يحترمها الجميع» وكانت عجوزاًء وقد بلغت مرحلة من عمرهاء يخفف 
فيها الإسلام عن المرأة بعضر نض الأحكام المتعلقة بالحجاب وغيره . وهي لم تكن 
جيه على ل ٠‏ فلم طلبوا ننتها الرائقة فقة على الترشيح للرياسة رفضت» 
وقالت: إني أساعدكم في الحملة الانتتخابية ضد محمد أيوب خان» ولا أقبل 
الرياسة» فأجابوها بأن القانون لا يسمح بذلك إلا إذا كنت مرشحة للرياسة, 
فطلبت منهم أنها توافق على الترشيح بشرط أن تكون فترة رياستها انتقالية» 
وخلال ثلاثة أشهر ينتتخب الرئيس الجديد للدولة فوافقوا علئ ذلك» ورشحوهاء 
إذ لم يجدوا طريقا لإسقاط الحاكم الطاغية إلا عن طريقهاء فلما أفرج عن السيد 
المودودي وخرج من السجن وجد القادة السياسين اتفقوا على ترشيح هذه المرأة: 
وبدأ الناس يقبلون عليها في الحملة الانتخابية» رأئ من المناسب تأييدهاء لأنه لو 
عارضها لما استطاع إسقاط الرجل الحاكم» لأن الناس ينقسمون إلى قسمين» 
وهذا الأمر يفيد الحاكه7١2‏ . فلذا اضطر إلئ الموافقة علئن ترشيحها(؟) . 








)١(‏ من المناسب ذكر شيء من الانتخاب لعام “1497م إذ فازت فيه بنازير بوتو برياسة الوزارة 
للمرة الثانية في ياكستان وكان من إلذى سياد الآمنا! 1 اك 
و اميا لس الاإساسية في فوزها انقسام الجماعة 


إليهء 353 


الإساضمية تحت قيادة قاضى نين الخمده حلت السنيد المردودي . فإنه عارض نواز 
شريف رئيس الوزراء السابق وكان ينافس بنازير في الاتتخاب» فاستقل قاضي حسين » 
وأدى ذلك إلئ انقسام الأصوات المعارضة للمرأة فاستفادت بهذا الانقسام, وكان فشل 
نواز شريف بنفس الأصوات التي أخذها قاضي حسين» فإنه لم يسلك مسلك قائده 
المودودي في الأخذ بالمصلحة العامة والعمل بأخف الضررين» فأضر بنفسه وغيره . 
(1) انظر: حافظ صلاح الدين يوسف: مسئلة رياسة المرأة ص 4١-9‏ غ: - 








وزابة المرأة في الفقه ال,سزا مسي 

صرح اليد المودودي في أقواله : بأن مسن الأمور المسلمة في أصول الإسلام 
حصر السياسة وتولي أمر المملكة في الرجال» ولا تشترك فيها النساء» وشرط 
١‏ الذكورة في الأمير من الشروط المعتبرة في الإسلام؛ وأنا أقر بذلك إلى اليوم. 
ولكن الأمر أما منا ليس مجرد جواز رياسة المرأة أو عدم جوازهاء بل ابتلينا 
بصورة خاصة:ء إذ تسلط على البلاد رجل ظالم يفسد الأخلاق ويدمر المجتمع 
ويخرب الاقتصاد» فلذا يجب خلعه» ولا يكن ذلك بطريقة أمنية إلا باتتخاب 
هذه المرأة . وإنه من أخف الضررين» لأن المرأة الضعيفة أهون شرا وأخف ضررا 
من الرجل الطاغية/!؟ . 

هذا كان اجتهاد من السيد المودودي» وقد خالفه أكثر العلماء من جميع 
الفرق والجماعات الإسلامية» وأنكروا عليه: حتئن خخحالفه في ذلك بعض العلماء 
من جماعته هو0"©» والسيد المودوي إن كان مصيبا في اجتهاده فله أجران» وإن 
عوسي فل حورا شه له الل 





والصحيح من عقيدة الساد المودودي أنه كان مع الفقهاء فى عدم جواز ولاية 
ا مرأة» كما صرح بذلك في كتبه ‏ وذكرت قوله مع أقوال العلماء ‏ وهو يقول 
مستدلا بالآية والحديث : (إن هذين النصين قطعيان على أن مناصب المسئولية ‏ 
في المملكة - مسواء كانت الرياسة أو الوزارة أو عضوية مجلس الشورئ» أو إدارة 


المكاتب لا تفوض إلئ المرأة» فلذا إعطاء هذا الحق في دستور أي بلد إسلامي 





- وجوهر الرحمن: رياسة المرأة في ضوء القرآن والسنة ص١351-5.‏ 

. انظر: فضل الرحمن محمد : لا تجوز رياسة المرأة في الإسلام ص08‎ )١( 

(؟) انظر: حافظ صلاح الدين يوسف: المرجع السابق ص5؟ . وأمين أحسن إصلاحي : 
رياسة المرأة» مقال في مجلة (أهل حديث) الأسبوعية (أردو) المجلد ١‏ العدد ١١٠55‏ 


يونيوة19489ام ص78. 

















ولابة المرأة في الفقه الإرسزا مي 
ا 5و]| حل 

ثم هذه الفتاوي أو الأفعال اجتهادات من بعض العلماء. وليست بحجة » إذ 
الفحة ف كنات :الله وسئة وسول الله 5ه ودين خانافهالراشدين الهدين: 
خلاصة القول: 

اتضح ‏ بعد استعراض البحث في مسألة تولية المرأة الإمامة الكبرئ أو رياسة 
البلد أو رياسة الوزراء» وعرض الأدلة ومناقشتها_أن الذكورة شرط في أهلية 
الولاية العامة بالاتفاق» وأجمعت الأمة فى العصور الأولئن من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم والأئمة والفقهاء والعلماء المحدثين والمفسرين علئ اختلاف 
مذاهبهم. أجمعوا علئ أن لا تصلح المرأة للإمامة الكبرئ, ولا تجوز توليتها 
رياسة المملكة » كذلك رياسة الوزارة ذ في النظام البرلماني لأن لها صلاحيات مثل 
صلاحيات الإمام . 

وفك يدا الف الأو سين لكات لمات وهي ظاهرة في 
دلالتهاء ويقتضيه العقل , والقياس » والحكمة في خلقة المرأة» وتكوينها النفسي 
والحسدي. 

لاست فدات اسه لمحا سي انلا و ليس فيها شيء 
كن القنوف 8 لمعه الأمةبالشتعر لد جوالفت فمون لابريدوة إلا التشكك نى 
الحديث النبوي . 
والسية ل هي شنفيات من اجتهاد بعض أفراد الدمية أو أفعال فم لا ينطو اليل 
عمله. ولا د يحتج بفعله . 

فالصحيح هو الرأي الأول إن شاء الله تعالى . 


. المودودي: الإمارة الإسلامية ص لا” (أردو)‎ )١( 








ولاية المرأة في الفقه الإرسزا مي 


| 
اليم 
4 


ا مطلب الغالث 
ولاية الإمارة 


ولاية الإمارة هنا هي إمارة إقليم» وولاية جزء من أجزاء البلاد» أو ولاية 
وإمارة منطقة من المناطق » كإمارة المنطقة الشرقية» أو إمارة المنطقة الغربية . 


تحدثت في المطلب السابق عن حكم تولي المرأة الإمامة الكبرئ والرياسة 
لها آن تتولئ إمارة إقليم من أقاليم الدولة» أو تحكم منطقة من المناطق؟ 

الذين قالو اتيعجو ا ررياسة الرأة للوؤلة او وناشنة الوةازة نيد و لعا إسارة 
بعض المناطق بطريق الأولئ لأنها أقل درجة وأخف خطراً من الرياسة العليا. 

والذين لا يجيزون للمرأة الإمامة الكبرئ أو الرياسة العليا منهم من ذهب 
إلئ جواز تولي المرأة إمارة بعض الأقاليم. وخصوا أدلة المنع بالرياسة العامة 
فقط(١2.‏ ظ 

والأكثر علئ عدم جواز تولي المرأة إمارة بعض الأقاليم ‏ أيضاً لأنها تلحق 
بالرياسة العامة» لآن كلا منهما ولاية عامة» وإمارة منطقة من المناطق صورة 


: انظر: عبد الحميد المتولي: مباديء نظام الحكم في الإسلام ص475» ومنهم أيضاً‎ )١( 
وال ل‎ . ١ القطى محمد طيلية : : لوس يط في النظم م الدب لامي ننه الحلقة الثالثة ص معاي‎ 


و وغييد لى انه 5 ع الى أ !! 5و الداع بالشها!! 


ا 0 0 


دار الجيل» دمشق 








ولاية المرأة في الفقه السلا مي 
َكل 


مصغرة من ن الدولة الكبرئ» ومتطلباتها ماهى متطلبات الأو 


اله كر على اق 1 1 ي المطلب الثاني » فالذين يجيزون 
يستدلون بعموم الآيات التي وجه الخطاب فيها 1 الركعا لبو لتنا سيو ما لدعو 
والأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء ومشاركة المرأة الرجل في الإصلاح وإقامة 
المجتمع الإسلامي» ويرون أن إمارة المرأة جزء من هذه المسكولية المناطة بها. 
ويعللون بأن إمارة الأقاليم ليست ولاية كبرئ, لأن الأمير يعمل تحت الإمام 
الأعظمء ويكون دائتما في مراقبته؛ ويكون الإمام هو الحاكم ‏ والأمير منفذ فقط . 

أما الذين يمنعون فيستدلون بأدلة من الكتاب والسنة تدل علئن أنه لا يفوض 
إلئ المرأة شيء من الأمور العامة ولا تسند إليها الولاية العامة» ولا تجعل إليها 
القيادة» ومن هذه الأدلة قوله تعالئ : «الرجال قَوامون عَلَى النساءي”'2 الآية . 

وقوله عليه الصلاة والسلام : «لن يفلح قوم وَلُوا أمرهم امرأة )20 . 

وهذه الأدلة عامة في جميع ما يتعلق بالشئون العامة» والإمارة من الولاية 
العامة وفيها القيادة؛ لآن الآمير يقود أهل منطقة معينة ويتولئ أ أمرهم» ويتصرف 
في شكونهم» وليس منفذا لأمر الإمام فقطء بل له حق التصرف والتخطيط 
والتدبير» وإن كان أصل الفكرة من الرئيس الأعلئ إلا أن اللتصرف هو الأمير» 
فهو ولي» والمرأة ليست أهلا للولاية العامة سواء كانت هذه الولاية إمامة كبرئل» 


)١(‏ انظر: زينب بيره جكلي : حكم اشتراك المرأة في الأعمسال العسكرية والمجالات 
السياسية؛ مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية الصادرة من الإمارات العربية 
المتحدة» العدد الثالث ١١51١ه‏ ا ص54١2‏ والدكتور مصطفئ السباعي : المرأة بين الفقه 
والقانون ص٠‏ ؛ » وفتوئ لحنة الأزهر ص5 ؟ . 

(؟) سورة النساء آية 5 7. 

() تقدم تخريجه في ص45 . 
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5 ولاية إقلي ,أو وإز ةمات وحوح وتران امار لس فم وا 
ا 1 2 و وو تا ةم 2 - فو و 


والوصول أله القول د في هذه المسألة ع إلية معرفة حقيقة 
الإمارة» وقسمها الماوردي إلى قسمين بقوله : إذا قلد الخليفة أميرا علئ إقليم أو 
بلد كانت إمارته علنى ضربين : عامة وخاصة . 

فأما العامة علنكى ضربين : إمارة استكفاء بعقد عن اختيار » وإمارة استيلاء 
بعقد عن اضطرار» وإمارة الاستكفاء التي تنعقد عن اختياره تشتمل على عمل 
محذود » ونظر معهود؛ والتقليد فيها أن يفوض إليه الخليفة إمارة بلد أو إقليم » 

وتعتبر في هذه الإمارة الشروط المعتبرة في الإمامة الكبرئ غير النسب 

أمالإننازة القاية فين أن كوه الأغير عسوو الإبنار علج نير خيوش 
وسياسة الرعية وحماية البيضة » ل ا 

أما إمارة الاستيلاء التي تعقد عن الاضطرار فيراعئ فيها من الشروط للعجز 
000 

والذي نر في العصر الحاضر مع تطور النظام السياسي أن أمير بلد أو إقليم 
له ملاهات نو حة م دائ ة أنظمة الدولة» وولايته تكو نْ على جميع أها., ذلك 

5-2 4 حو 32 دي َك 5 مد ميا م كك تت 0 ف 
00 وقيام الأمن والأستقرارء وتخطيط مشاريع الاقتصاد وغيره؛ وتدبير 


77 انظر: الماوردي : الأحكام السلطانية ص٠ ؟؛ اا‎ )١( 
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الجيوش» والشرطة» وهو يتصرف فيما يتعلق بالمحاكم والقضاة» ويصدر 
الأحكام. صحيح إنه تابع للرئيس الأعلئى» ويحكم بموافقته. ولكن له الحرية في 
عمله أيضاً في التفاصيل والجزئيات لخطة الحكم في تلك المنطقة . 

وإذا نظرنا إلئ الإمارة في هذه الصورة» والتي بينها الماوردي نجد أن الرأي 
الصحيح هو عدم جواز تولي المرأة إمارة إقليم أو منطقة. لأنها من الولاية العامة » 
والحكم العام في جزء من الدولة» ولا تجوز للمرأة الولاية العامة» ثم يكون لهذا 
الإقليم مجلس الشورئ أو البرلمان» ومجلس الوزراء» وعلئ الأمير حضور هذه 
المجالس لمناقشة القضاياء وعليه أن يتتجول ويسافر في أجزاء تلك المنطقة لمعرفة 
أحوال الشعب وحل مشكلاتهم» ولا يجوز للمرأة الاختلاط وحضور مجالس 
الرجال» والقيام بمثل هذه المولات» لأنها مأمورة بالتحجب والقرار في البيت . 


ولاية المرأة في الفقه السلا مي 
١‏ 


المطلب الرأبع 


14 
ُو سو 


ولاية الوزارة" 


الوزارة أحد مناصب السلطة في الدولة» إذ يعين الرئيس الأعلن بعض 
الأفراد الآكفاء على منصب الوزارة» ويفوض إليهم بعض أمور المملكة ويستعين 
بهم» ولم يكن منصب الوزارة موجودا في عهد الخلفاء الراشدين» ولما استحدثت 
الوزارة كانت ضربين: (وزارة تفويض» ووزارة تنفيذ» فأما وزارة التفويض فهو 
أن يستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير الأمور برأيه وإمضاءها على اجعهاده: 
ولمين يمتنع جواز هذه الوزارة» قال تعالئن حكاية عر هري . : واجعل أي وزيرا 


هه 


١‏ سر !4 3 هم 2 ام 


دسجي وو وي في أمري » فإذا جاز 
في النبوة كان في الإما مامة أجو . . ويعتبر في تقلد هذه الوزارة شروط الإمامة 


إلا النسب وحذدهة». لأنه ا ومنفذ الاجتهاد فاقتضئ أن يكون علئن 
صفات المجتهدين)7" . 

(وآمأ وزارة التنفيذ فحكمها أضعف وشروطها أقل لأن النظر فيها مقصور 
علئ رأي الإمام وتدبيره» وهذا الوزير وسط بينه وبين الرعايا والولاة. 0 


وبعد هذا التقسيم والتوضيح قال الماوردي عن وزارة التنفيذ : ( ولا يجوز أن 


ل عر سال لسرا ب 
!1 ا 


) الوزارة همي منصب الوزير»ء وفي اللغة من وزر يزِر وزر : حمل مايثشقل ظهره من 
00 المثقلة» ووازره علئ الأمر: أعانه وقواه» وتَوزَرَ له: صار وزيرا له» والوزير 
سمي وزيرا لأنه يتحمل بعض أعمال الحكومة عن رئيس الحكومة.» ويعينه فيها. انظر: 
المعجم الوجيز ص555 . 

(؟)سورةطهآية 59 ول الا لا؟. 

(9) الماوردي : الأحكام السلطانية ص؟7. 

() المرجع السابق ص75 . 





ولاية المرأة فس الفقه الرسزا مي 
درا 


تقوم بذلك امرأة وإن كان خبرها مقبولاء لما تضمنه معنئ الولايات المصروفة عن 
النساء لقول النبي يَكةّ: «ما أفلح وناك وض ان ا ولأن فيها من 
طلب الرأي وثبات العزم ما تضعف عنه النساءء ومن الظهور في مباشرة الأمور 
ماهو عليهن محظور)0؟). 


هذا ما قالهالماوردي» والوزارة فى العصر الحاضر تطورت» ووزارة 
التفويض في السابق أشبه ما يكون برياسة الوزارة في النظام الديمقراطيء إذ 
يفوض رئيس الدولة إلى رئيس الوزراء أمور المملكة» ثم يأخذ هو جملة من 
الوزراء في هذا النظام» كما يأخذ الرئيس جملة من الوزراء في النظام الآخرء 
وللومام في الإسلام أن يستوزر الوزراء ويستعين بهم » ويناط بكل وزير مسئولية 
الحقل الخاص » كوزير الداخلية» ووزير الخارجية» ووزير المالية» ووزير الأوقاف 
وهكذاء وكل وزير يكون واسطة بين الرئيس وبين الشعب فيما يخص وزارته من 
جهة» فينفذ مأ يريده الرئيس» وللوزير حق التصرف في شئون تلك الوزارة من 
تخطيط وتدبير حسب النظام من جهة أخرئ فهو يخطط البرامج» ويدبر الأمور. 
ويصدر القرارات» ويقدم المقترحات لمقلده في شئون وزارته الخاصة» وعلئ هذا 
يمكن أن نقول: إن الوزارة اليوم وزارة تنفيذ من جهة» ووزارة تفويض من جهة 
أخرئ . وفيها شاتبة كل منهما. 

أما حكم تولي المرأة للوزارة» فعرفنا قول الماوردي» حيث منع المرأة أن تتولى 
أخف الوزارات وأقلها شروطا وهي وزارة التنفيذ» فكان المنع عن وزارة التفويض 
أولن . واختلف الباحئون في النظم السياسية الإسلامية في العصور المتأخرة في 
تولي المرأة للوزارة» فذهب الأكثر إلى عدم جوازه لما فيه من مسخالفة للأحكام 


. تقدم تخريجه ص97‎ )١( 
. (؟) الأحكام السلطانية ص77‎ 
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وذهب البعض إلى جواز أن تتولئ المرأة الوزارة» لأنها ليست من الولاية 
الكبرئ التي لم تجز للمرأة» بل هي مشاركة من المرأة في الشئون الاجتماعية: 
ولها الحق في ذلك7) . 

والذق لسر لروعؤاللة اقل اال اعد هو كول الاكدريةة لآن الشتريتة 
تؤخذ كلهاء ويجب النظر في جميع الأحكام الشرعية بعضها مع بعض» ونجد أن 
الله خلق الرجل لأعمالء وأناط به المسكوليات وأعفئ عنها المرأة» وخلق المرأة 
لأغجال واناط بهن لتغرليات تاه قتا توا لا مله الرج له وقسم وائرة 
كل جنس في حياته وهو حكيم في خلقه وفي شرعه . ونجد أن أعمال الوزارة وما 
يترتب عليها من كثرة الخروج من البيت» والظهور أمام الناس» وقد يحتاج 
الرئيس إلى الخلوة مع الوزير. وهذا حرام على المرأة» ولذلك لم يقدم سلف 
الآأمة امرأة من النساء ا أي منصب من المناصب القيادية» والولاية العامة» وهذا 





مأفه 55 0 5 إلكما ب وال ألم يح يدة 4 5 قل قال : لو كاثتت 3 
هو 7 : 00 
الوزارة تتعلق 000 ب يت لا تحتاج المرأة الوزيرة إلى الخروج إلى 


الشرعية والآداب الإسلامية» فيمكن أن يسمح لها بتولي هذه الوزارة كمديرة 


)١(‏ انظر: فتوئ دنة الازهر ص5 ؟» والدكتور ضياء الدين الريس : النظريات السياسية في 
الإسلام ص 7١0*740‏ والدكتور حمد الكبيسي : رأي الإسلام في إشراك المرأة في 
مؤسسات الشورئ» مجلة الحضارة الإسلامية الصادرة من عمان /!ا50١ه19816ام‏ 
50 

9 انظرة ابن اليناعسمي؟ عسوم المزاة التنلمية والداعية زيتتالغزالي عن 41* والذكعوز 
حَيد الكيني # ارس الناين تفييةه 














ولابة المرأة في الفقه الرسلا صي ظ 
ل 
النوع من عمل المرأة هو ما تقوم به المملكة العربية السعودية ممثلة في رياسة مدارس 
البنات حيث يقوم بإدارة الكليات والثانويات والمتوسطة والابتدائى للبنات نساء» 
وندعو إلئ توسيع هذه الدائرة بأن يوجد عيادة نسائية. ومستوصف نسائي » 
ومستشفئ نسائي يكون جميع العاملات فيها نساء ؛ وهكذا ينبغي أن ينجر الأمر 
إلن كل ما فيه مصلحة للمرأة ويمكن استقلالها عن الرجل كالبنك والسوق ونحو 
لقع فاق امشاسة ذاغية ف هذا اله الو عموى هذه المضالب واس فلل لا 
3 0 اكئا كه -_ ل تب 31 


و د 
بها. 


+ 























1 حيث 

الإمامة 

ل: حكم 
المطلب الثاني : حكم ولا 


4.884 
فت 
5 شر 
5 
أذَأنَ 

ية 


قا 
المرأة لإمامة الصلاة. 
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1 


موا 


عكار لحف لارن اس دن تناه لقو روماو ال اده 
الإمامة الصغرءئل» وهي إمامة الصلاة» وهي معروفة عند المسلمين جميعاً من 
العامة والخاصة» فإذا قيل: إمامة الصلاة» انصرفت أذهانهم إلى حقيقتها 
وتصورهاء ولعل هذا هو السبب الذي جعل الفقهاء لا يتعرضون لتعريفها في 
كتبهم وبحوثهم» بل اكتفوا بإطلاق هذا العنوان. إلا أن بعض فقهاء الأحناف 
أشار إلى تعريفهاء وهو الحصكفي فقال: (هي ربط صلاة المؤتم بالإمام)17 . 

وابن عابدين أثار الإشكال حول هذا التعريف بأنه: تعريف للاقتداء» وذلك 
لأن الإمامة لا تكون إلا مصدر امبني للمجهول: أما الربط المذكور في التعريف 
فهو إن كان مصدر المبني للمعلوم فهو صفة المؤتم» فيكون تن الاكتمادة وإن 


كات مصدر المب: ي للمجهول فهو صفة صلاة ة المؤتم؛ لأنها هي المربوطة. وعلئ كلا 


| 


0077 وله معنئ ثالث 
هو الارتباط. وهو المقصود في هذا المقام . وبهذا يكون تعريفا للإمامة» ووحه 
ذلك: أن الإمام لا يصير إماما إلا إذا ربط المقتدي صلاته بصلاة إمامه؛ وهذا 


الارتباط هو حقيقة الإمامة. كما أنه غاية الاقتداء إذا نظرنا إلن الربط بمعن 
الفاعل("2. يعني هذه العلاقة بين المصليين جعلت أحدهما إماماًء والآخر 


() الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 2/١‏ . 
(0) انظر: ابن عابدين : حاشية رد المحتار 1-2 
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0-9 

وعلئ أية حال: فالإمام هو الذي يتقدم القوم المصلين ويصلي بهم وهم 
يقتدون بصلاته» ويتبعونه في أفعاله في الصلاة . 

والصلاة في اللغة : الدعاء» ومن الله تعالئ تطلق على الرحمة(١؟‏ . 

وفي الشرع : (أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط 
مخصوصة)(27. 

وسيتعلق الكلام في هذا المبحث بإمامة المرأة في الصلاة» وقسمته إلى 
مطلبين : 

المطلب الأول في حكم أذان المرأة وإقامتها لتعلقهما بالصلاة . 

والمطلب الثاني في بيان حكم ولاية المرأة لإمامة الصلاة» وإليك تفصيل 
ذلك. 


(١)انظر:‏ أبن فأرس : معجم مقاييس اللغة / .7٠٠١‏ 
(؟) محمد الشربيني الخطيب: مغني المحتاج 17١ /١‏ . 
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حم 
- 
١‏ 


الطلب الأول 
حكم أذان المرأة وإقامتها 
أولاً : تعريف الأذان والإقامة: 
الأذان في اللغة: الإعلام(١2:‏ وفي الشرع: (اللفظ المعلوم المشروع في 
أوقات الصلوات للإعلام بدخول وقتها)("" . 
والإقامة في اللغة: مصدر أقام. وفي الشرع : (ألفاظ مخصوصة تقال 
لاستنهاض الحاضرين لفعل الصلاة)7) . 
ثانياً: أحوال المرأة في الأذان والإقامة: 
للمرأة ثلاثة أحوال يمكن أن تؤذن فيها أو تقيم : 
١‏ قد يكون أذانها وإقامتها لجماعة الرجال والنساء. 
- وقد يكون لجماعة النساء وخدهن . 
*- وقد يكون لنفسها منفردة . 
والحكم في هذه الأحوال يأتى من جانبين : 


أ- هل يشرع للمرأة أن تؤذن أو تقيم أم ل 


(0)انظر: الجوهري : الصحاح .7١57827/6‏ 
(؟) ابن قدامة : المغنى /١‏ 407 . 
الطالبين. للنووي. ومعها حاشية عميرة؛ 0 ودار إحياء الكتب العربية بمصر . 
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ب - وإذا قيل بعدم المشروعية وأذنت وأقامت هل يصح ويجزيء أم لا؟ 

ثالاً: حكم أذان المرأة وإقامتها: 

١‏ أما القول في مشروعية الأذان والإقامة: فالمشهور الذي ذهب إليه جمهور 
الفقهاء هو : أنه ليس علئ النساء أذان ولا إقامة» ولا يشرعان لهن. وهو 
مذهب الأئمة الأربعة وأصحابهم» والظاهرية وغيره(١'‏ . 

وعلئ هلا لو آذنت واقانت : 

- إما أن يكون أذانها أو إقامتها لجماعة الرجال والنساء معاً» فذهب جمهور 
الفقهاء إلى أنه لا يجزيء ولا يصح بل يعاد . 

نون انه كر شاع السافة أزالشيتها سشردة: 

أ- فذهب بعضهم إلى أنه جازت صلاتهن مع الإساءة . 

ب-وقيل : الإقامة لهن حسن وتستحب بشرط خفض الصوت . 

ج_ وقيل : يستحبان معاً بشرط أن لا ترفع صوتها فوق أن تسمع 
صواخيها: 

دوقيل : يباحان. 





)١(‏ انظ هبيرة: كتاب الإفصاح ٠١8/1١‏ المؤسسة السعيدية بالرياض . والنووي 


وق الشاليد ارت 270 : المغني »577/1١‏ وأبن حزم : : المحلن 7/7 1504» 
وانظر أقوال العلماء الآخرين أيضاً في : عبد الرزاق : المصنف "/ 1717 تحقيق/ حبيب 
الرحمن الاعظمى :: طبعة اولئن 14 هدمن منكسورات المجلين العلمي ٠.‏ وابن أبي 
شيبة : التصدا فى الأحاديث والقيان1/ 121 قيق/ عبد الخالق الأفغاني» 
طخة الي31 لحت والتهقي» الحن الكبرف 152/1 














ولابة المرأة في الفقه السلا مي 


ف الطاب لوي قراب قامة . 

وسأذكر خلاصة كل مذهب فقهي من المذاهب في هذه المسألة للتوضيح 
وانكشاف ما بينها من فروق يسيرة . ظ 

مذهب الخنفية: ليس على النساء أذان ولا إقامة» ولا يشرعان لهن» ولا 
يسئان» سواء كان أذانهن أو إقامتهن لجماعة الرجال أو لجماعة النساء أو لنفسها 
منفردة . كل ذلك غير مشروع في حق المرأة» فالذكورية شرط للمؤذن ولو آذنت 
المرأة الجماعة الرجال أو أقامت لهم لا يصح ولا يجزيء بل يعادا١؟.‏ والإعادة 
مستحبة عند الإمام أبي حنيفة . وقال بعض فقهاء الحنفية بإجزاء أذانها لو أذنت 
للرجال كالكاساني2"7. فكانت الذكورية شرط كمال لاشرط صحة على 
60 


)١(‏ أنظر: محمد الشيباني : كتاب الأصل 177/١‏ تحقيق/ أبو الوفاء الأفغاني» طبعة أولى 
بالهند 787١هء‏ والحصكفي : الدر المختار 741١ /١‏ » 2747 وابن عابدين: حاشية رد 
المحتار 47941١ »785 /١‏ وابن الهمام: شرح فتح القدير» وأيضاً بهامشه: البابرتي: 
شرح العناية علئ الهداية /١‏ 2701-7017 ومعه حاشية المحقق سعد الله سعدي أفندي : 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

)١(‏ هوعلاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني» ينسب إلئ كاسان بلدة 
بتركستان» وهو من أهل حلب» وتوفي بها في /041ه. من أئمة الحنفية» يلقب يملك 
العلماء. من مؤلفاته: البدائع شرح تحفة الفقهاء. والسلطان المبين في أصول الدين. 
انظر: الزركلي : الأعلام ؟/ ١‏ وعمر رضا كحالة : معجم المؤلفين ؟/ 0/. 

(") انظر: الكاساني: بدائع الصنائع 51١ /١‏ 17 5» وابن عابدين: حاشية رد المحتار 
*. 








ولاية المرأة قي الفقه السلا عي 
لحل إلم/ا١‏ 
أمالو أذنت وأقامت لنفسها أو لجماعة النساء جازت صلاتهن مع 
الاي 
مذهب المالكية: ليس علئ النساء أذان ولا إقامة» بل يكره الأذان للمرأة» 
. والكراهة عندهم تحمل على المنع » فتمنع من الأذان» والذكورية شرط في المؤذن» 
سواء كان لجماعة الرجال أو النساءء أو المنفردة» فلو أذنت أو أقامت لجماعة 
. الرجال لم يجزء وأما الإقامة لهن فحسن بشرط خفض الصوت7'" . 
٠‏ هذهب الشافعية: اشترطوا أيضاً أن يكون المؤذن ذكراء وليس عالئ النساء 
أذان ولا إقامةء ولا يصح أذان المرأة للرجال؛» ولوأذنت لهم لم يجزء وهو 
المذهب نص عليه الإمام الشافعي7©» ولا فرق في ذلك بين الرجال المحارم وغير 
لمحارم7؟» وفي وجه يصح أذانها كما يصح برها . 
أهاانالتبية لمجاعة الشاء ففية ثلاثة أقوال عندهم : 
اع الكتهيو المتمعوطن : تهون تين الفانة درن )لكان رما كنال 
لاا ميات الور لاود كم , أجنبي 


م 


0 انظر: ل‎ )١( 

. (؟)انظر: أبو القاسم: التفريع /١‏ 5 » تحقيق/ حسين سالم الدهماني» طبعة أولئ 

م ا 5" والخطاب: مواهب الجليل /١‏ 5 57 -575» 

. وبهامشه التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق. مكتبة النجاح ‏ طرابلس ليبيا. 

والدردير: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي /١‏ 185 ء المكتبة التجارية الكبرئ 

(") انظر: الإمام الشافعي: الأم /١‏ 485» تصحيح. محمد زهري النجار_دار المعرفة - 
بيروت . والنووي: روضة الطالبين /١‏ 2787 والمجموع شرح المهذب 7/ ٠٠١‏ . ومعه 
فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي » والتخليص الخبير لابن حجر . إدارة الطباعة المنيرية . 

(5) انظر: الشربيني الخطيب: مغني المحتاج 1510//١‏ . 








ولاية المرأة في الفقه الرسلا مي 
م 
؟ -لا أذان ولا إقامة . 
55-6 ا 0 بالمنع 
وإلا علئ هذه الثلاثة(١)‏ , 
مذهب الحنابلة: عند الحنابلة أيضاً لا يشرع الأذان ولا الإقامة للنساء إلا أنه 
روي في مذهبهم أربع روايات . 


١‏ - لا يشرع لهن الأذان ولا الإقامة» ولا يصحان ٠‏ هن مطلقا. وهو المذه 
المعتمد عليه عنده.(" . 


؟-يباحان لهن». وعن أحمد: إن فعلن فلا بأس » وإن لم يفعلن فجائز . 
"'- يستحبان لهن» ففي صورة الجواز أو الاستحباب لابد من مراعاة خفض 
الصوت فلا ترفع صوتها فوق ما تسمع صواحيها . 
- يستحب لهن الإقامة دون الأذان29) , 
وكذلك 0 رم الظاهري احرف مشروعيتها لهن2. لكن استحستها 
5 ظ 
ممه أ 


المذهب الثاني في المسألة: وهناك اتجاه آخر سلكه بعض العلماء وهو: أن 





)١(‏ انظر: النووي: روضة الطالبين »145/١‏ والمجموع ؟/ .٠٠١‏ والشربيني الخطيب: 
المرجع السايق ١75 /١‏ والرملي : نهاية المحتاج /١‏ 78 784 . 

(؟) انظر: ابن قدامة ان ٠‏ تحقيق/ زهير شاويشن طلعة قا 
8 هالمكتب الإسلامي . 

(") انظر: المرداوي : الإنصاف 07-805١‏ , / 

(5) انظر: ابن حزم: المحلئ 159/١‏ . 








وزاية المرأة في الفقه الإسلا صمي 


لحت وما 
0 ث5 1 ديحه |  )415(+‏ +1 يله تب#)ء ا ا 0 
النساء كال رجال في لادان والوفا تفناقسه 6 وخال نه السو فضا 7د عراب يس 


الظاهر أت النساء كالرجال لأنهن شقائق الرجال» والأمر لهم أمر لهن» ولم يرد 

ما ينتهض للحجة في عدم | لوجوب عليهن» فإن الوارد في ذلك في أسانيده 

متروكون لا يحل الاحتجاج بهم» فإن ورد دليل يصلح لإخراجهن فذلك وإلا 

فهن كال رجال)(؟' . 

مك ل داوع كن 
ذانها للرجال فلم يثبت تت في أيام النبوة والصحابة رضي الله عنهه7؟ 


ا د 0 


أُدنَقٌ أأقى أ 


أدلة القولين: 

قد اختار الفقهاء هذين القولين : بالمشروعية» وعدمهاء لأدلة استدلوا بها 
فيما ذهبوا إليه» من أدلة نقلية وعقلية » وهي كمايا 

أدلة الجمهور: استدل الجمهور القائلون بعدم مشروعية الأذان والإقامة 
للمرأة بالآ 


ب 
كي" 





)١(‏ واخمتاره أيضاً الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة 7//ا7. 

راده١‎ 1٠4 تحقيق/ محمود إبراهيم زائد» طبعة أولئ‎ ١98-1941//١ السيل الجرار‎ )١( 
الكتب العلمية . وتبعه أيضاً محمد صديق حسن خان في الروضة الندية شرح الدرر‎ 
تحقيق/ عبد الله إبراهيم» إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر.‎ ١77 /١ البهية‎ 

() انظر : محمد صديق حسن نخان: المرجع السابق نفسه . 

() انظر: الحصكفي : الدر المختار /١‏ 47 7 والدردير: الشرح الكبير 14١ /١‏ والنووي : 
المجموع ”/ ٠٠١‏ وابن مفلح: المبدع .7١17 /1١‏ 

















ولابة المرأة في الفقه السلا مي 


م 


اكغوابن عير الداكان يفول كإن الملفيرة سين فرفر المدية سح سين 
فيتحينون الصلاة» ليس ينادئ لهاء فتكلموا يوماً في ذلك» فقال بعضهم : 
اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارئء وقال بعضهم : بل بوقاً مثل قرن 
اليهودء فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول اللدقكة 
ديا بلال210) قم فناد بالصلاة)( . 


به 


وأستدل به الإمام البيهقي7* في السنن الكبرئ على عدم صحة أذان المرأة 
للرجال إذ ذكره فى (باب المرأة لا تؤذن للرجال)49) . 


وجه الاستدلال: ورد في الحديث قيد الرجل» حيث قال عمر: (أولا تبعثون 


(1) هو بلال بن رباح الحبشي المؤذن» يكنئ أبا عبد الكريم» وقيل: أبا عبد الله وقيل : أبا 
عمرو. وهو مولئ أبي بكر الصديق» اشتراه من المشركين لما كانوا يعذبونه علئ التوحيدء 
فأعتقه لوجه الله» فلزم النبي وك وأذن له: وشهد معه جميع المشاهد» وكان من السابقين 
إلى الإسلام» وآخئ النبي يي بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح» ثم خرج بلال بعد النبي 
عليه الصلاة والسلام مجاهدا إلئ أن مات بالشام زمن عمر» وقيل: مات في طاعون 
عموامن» وقيل “نات فنةعشرين: 
انظر: اين حجر : الإصابة /١‏ 775-/791. 

(؟) صحيح البخاري, كتاب الأذان» باب بدء الأذان» حديث 5 75 » وصحيح مسلم في 


الصلاة حديث /الا ا . 
0-9 ا الع و ا ا نر أ تدم ارك 1 |»ء 4ط رع ا لذرايها |ط!_ له + جاه 
# ال محصل لصحت بن مسال بن حدن عن كبو امبو اضر مساق لمهي و اا مك العام مدا حاتي 


فريد عصره في الاتقان والضبط والحفظ؛ كتب الحديث وحفظه من صباه» وتفقه وبرع » 
وبورك له في علمه» وصنف التصانيف النافعة منها: السنن الكبرل» وشعب الإيمان» 
وتوفي سنة /560ه. انظر: الذهبي : سير أعلام النبلاء 14/ 2١17‏ والأسنوي: طبقات 
الشافعة #/ م 

(؟) الستن الكبرئ 5٠١8/١‏ . 


ولاية المرأة في الغقه الرسلا صي 


ررد 


رجلا). ثم أمر النبي وك بلالاء وهذا دليل علئ أن الأذان مشروع للرجل دون 
الوا 


ويمكن أن يجاب عنه بما قال الشوكاني : (أن النساء كالرجال لأنهن شقائق 
الرجال والأمر لهم أمر لهن)7١2‏ نعم يدل الحديث علئ عدم جواز أذان المرأة 
لجماعة الرجال» وهي الأذان المشيروع للإعلام بدخول وقت الصلاة» ولم يرد أن 
امرأة أذنت للرجال في أيام التبوة أو عصر الصحابة رضي الله عنهم”" . 
١-عن‏ أسماء "2 قالت : قال رسول الله يي : «ليس على النساء أذَان ولا إقامة 
ولا جمعة» ولا اغنسال جمعة؛ ولا تقدمهن امرأة ولكن تقوم في وَسطهن) 240 . 
ولكن الحديث لا ينتهض حجة يستدل بها علئ شيء من الحكم لأنه ضعيف » 
بل هو موضوعء لعلة راويه الحكم بن عبد الله الأيلي20 . 


. 1410//١ السيل الجرار‎ )١( 

(0)انظر: محمد صديق حسن خان : الروضة الندية ١77 /١‏ . 

(؟) هي أسماء والدة عبد الله بن الزبير بن العوام التيمية» وهي بنت أبي بكر الصديق» 
أسلمت قدها بمكة تزوجها الزبير بن العوام؛ وهاجرت وهي حامل منه بولده عبد الله 
فوضعته بقباء» وعاشت إلئ أن ولي ابنها الخلافة» ثم إلئ أن قتل» قيل : ولدت قبل 
الهجرة بسبع وعشرين سنة» وماتت بعد ابنها عشرين يوماء وقيل غير ذلك.. وكانت 
تلقب ذات النطاقين . انظر : ابن حجر : الإصابة 8/ /8-1. 

(5)الستن الكبرما للم للبيهقي 508/١‏ وقال: (هكذا روأه الحكم بن عبد الله الأيلي وهو 
ضعيف) وقال الشيخ ناصر الدين الألباني : (موضوع) في سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والملوضوعنة 5714/7 وعزاه الشيخ إلئ ابن عدي في الكامل ١/76‏ » وابن عساكر 
65 عن الحكم عن القاسم عن أسماء . 

(5) فمدار الحديث عائ الحكم وهو الحكم بن عبد الله الأيلي» وقد ضعفه المحدثون» قال 
الإمام أحمد: (أحاديثه كلها موضوعة) وقال ابن معين : (ليس بثقة) وقال السعدي - 


إية المرأة قي الفقه الإرسزا مى 
8م | لد 
- عن أم ورقة الأنصارية(١2‏ أن رسول الله يك كان يقول: «انطلقوا بنا إلى 
الشهيدة فتزورهاء وأمر أن يؤذن لها وتقام؛ وتؤم أهل دارها في الفرائض(؟ 
وجه الاستدلال: أن النبي يك لما أذن لها أن تؤم أهل دارها لم يأمرها أن تؤذن 
هي ع أو امرأة من جماعتهاء » بل أمرها أن تتخل مؤذناء للركاد الأزاذ سروم 
للمرأة لما أمرها باتخاذ مؤذنا رجلا . 
ثانياً: من الآثار: 


, -فعل عائشة رضي الله عنهاء قالت: (كنا نصلى بغير إقامة)9)‎ ١ 





- وأبو حاتم: (كذاب) وقال النسائي والدارقطني وجماعة: (متروك الحديث) . انظر: 
الذهبي : ميزان الاعتدال 0/7/١‏ تحقيق/ على البجاوي مطبعة عيسىئ البابى الحلبى. 
أعواةا لشي مليطان سمي انام تمد ين عه الررشاب و شاكيينة ته علئ المقنع ٠٠١ /١‏ 
ا -إلئ البخاري» وهو خطأء ولم يخرجه البخاري» بل 
هو محرف من (النجاد) أحد علماء الحنابلة . انظر : الألبا لباني : سلسلة أ “حاديث الضعيفة 
. 

)١(‏ هي أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن عوير بن نوفل الأنصارية» يقال لها أم ورقة بنت 
نوفل نسبت إلئ جدها الأعلل . أخمرج حديثها أبو داود. . وكان لها ججبارية وغلام 
ادبرتهماء قكناما إليهها تتكادهاء قترف بهماء :كتف عليهما فاعخرفا))قأمر بهنما عر 
فصلبا. انظر: : ابن حجر : الإصابة 2555/8 77 3؟. 

(0) المستدرك للحاكم »7١7/١‏ وسنن أبي داودء الصلاة باب 5١‏ حديث /الاه, لاه 
ومعه عون المعبود ”/ ٠ ٠٠١٠_8٠٠١‏ تحقيق/ عبد الرحمن يجيد عتجان :دار الفكر» 
ومسند أحمد 5”/ 5١4‏ . 0 

(5) الننن الكبريئ للبيهقي 48/1 > وقال الشيخ الألباتي نه بآن السند حسن» انظر: سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة »17١/7‏ وذكر الس رخسي في المبسوط ١7/١‏ عن رائطة 
الحنفية قالت : (كنا جماعة من النساء عند عائشة رضي الله عنهاء فأمتنا وقامت وسطناء وصلت 
بغير أذان ولا إقامة) . 











ولابة العرأة في الفقه الرسلا صسي 
- 
بالنساء بغير إقامة» وفعلها هذا يدل على عدم مشروعية أذان المرأة وإقامتهاء لأنها 
لا تعمل إلا وعندها علم من السنة في هذا . 
(أنها كانت تؤذن وتقيم» وتؤم النساء وتقوم وسطهن)270. 

وهذا يعارض الأول وكلاهما من فعل عائشة رضي الله عنهاء وبصيغة 
الاستمزار» وقد حاول الإمام البيهقي الجمع بينهماء وذلك بأنها فعلت مرة» 
وتركت مرة لبيان جواز الامريه77) 
؟-عن أنس أنه سئل هل علئ النساء أذان وإقامة؟ قال: (لاء وإن فعلن فهو 
عن ابن عمر قال : (ليس علئ النساء أذان ولا إقامة)(4؟ . 


+ بإيلكةث ٠١!‏ - أده 


ولكخ , هذا الآثر لا يتتهض حجة للاستذ لا لال هنا لام 


أ- إن سنده ضعيف مع كونه موقوفاً. 


١57/7 ومصنف عبد الرزاق‎ » 508/١ والسنن الكبرئ للبيهقي‎ 7١ 4 /١ المستدرك للحاكم‎ )١( 
. 7177 /١ حديث 015 ومصتف ابن أبي شيبة‎ 

. 508/١ انظر: الستن الكبرئ‎ )١( 

(*) مصنف ابن أبي شيبة /١‏ 2777 والستن الكبرئ للبيهقي //١‏ ل لب : (روي عنه 
موقوفاً ومرفوعاً ورفعه ضعيف) . 

(4) مصنف عبد الرزاق ”/ ١717"‏ حديث 0077 » والسان الكبرئ للبيهقي 5٠8/١‏ » وقال الآلباني: 
(وهذا سند ضعيف مع وقفه» فإن عبد الله بن عمر- رو في السند هو العمري المكبر وهو 
ضعيف» وهو ليس بالعمري المصغر): سلسلة الأحاديث الضعيفة ؟/ 77١‏ . 





ولابة المرأة في الفقه السلا صمي 


هم ]| _ ل ا 
ب إنه م وه م ا ا ا سكل : هل 
علئن النساء أذان؟ فغضب 50 “0ن اذك الله0 00 وهذا أقوئ 


ثالثاً: من التعليلات العقلية: 


١‏ إن أذان النساء علئن وجه البدعة» وليس علئن وجه السنة» لأن المرأة إن رفعت 
صوتها ارتكبت محرما أو علئ الأقل مكروهاء وإن تركت الرفع خالفت 
السنة في الجهر في الأذان227. لأن الأذان في الأصل يشرع للإعلام» والمرأة 
ليست أهلا لذلك» إذصوت المرأة عورة("2 لأن الأجنبي يفتتن بصوتها كما 
يفتتن بتكشف وجهها”؟' فكان عليها ستر صوتهاء وعدم رفعهاء والأذان 
يكون برفع الموت. فلابد من ارتكاب أحد الأمرين الذي جعل الأذان لها 
غير مشروع . ظ ظ 

و سدرده سد اليل ١‏ لكي 


ء. .لهم ٠.‏ عٍِ ٠‏ 1 
النظر»ء والمرأة منوعة من ذلك لخوف الفتنة”” *. فلو أجزنا أذانها لاستحيينا 


() مصنف أبن أبى شيبة /١‏ *777» وقال الألبانى عنه : (بسند جيد) : سلسلة الأحاديث الضعيفة 


. 
(1) انظر: الكاساني: بدائع الصنائع »4١١/١‏ والحطاب: مواهب الجليل شرح مختصر خليل 
2/1 6 . 


(") انظر: الدسوقي : حاششسية علئ الشرح الكبير /١‏ *18» والصاوي المالكي : بلغة السالك 
/١‏ *37ء وابن قدأمة: المغني 857/١‏ . 

() أنظر: الشربيني الخطيب: مغني المحتاج »١ 0 /١‏ والنووي: المجموع 9/2/7 ؛ ومحمد صديق 
حسن خخحان : الروضة الندية /١‏ 177 . 

(5) انظر: السرخسي: المبسوط /١‏ 177 » والرملي: حاشية الرملي علئ أسنئ المطالب ١7/1١‏ 
والرملي : نهاية المحتاج /١‏ /78. 








ولابة المرأة في الفقه الإسلا عي 


للرجا النظر إليها مع خوف الفتنة وهو لا يجوز 
3-4 0 نمي ان سه ب« اه م سد 5 - وي خب 
أدلة الفريق الثاني: استدل القائلون مشروعية الأذان والإقامة للمرأة بأدلة من 


حليث وآثار: 
أولة: السنة: 


عن مالك بن الحويرث7١؟‏ قال: أتينا رسول الله يك ونحن شببة متقاربون» 
فأقمنا عنده عشرين ليلة» وكان رسول الله وك رحيماً رقيقاء فظن أنا قد اشتقنا 


ير 5 ل 
اء 1 اي ا ا ل 


أهلناء» وبالناعين تر كنا من اعلتاء فأخبرناه فقال: : «ارجعوا 0ك لأسشس 0 سه 
فيهم, وعَلّموهم ومرؤهم, فإذا حَضّرت الصلاة فَلْيودّن لكم أحدكم ثم ليؤمكم 
أكبركب200 . 
وجه الاستدلال: قول النبي كَل : «فليؤذن لككم أحدكم» أمر للرجال» والنساء 
مَأئو ئق الرجال» والأمر لهم أمر 0 لهن» كما هو معروف في , خطابات الشارع أنها 
0 


وتقوم وسطهن)!؟؟. 


)١(‏ هو أبو سليمان مالك بن السويرث بن حشيش بن عوف بن جندع الليثي» صحابي» وقيل في 
نسبه غير ذلك . نزل البصرة» روئ عن النبي يك وعنه أبو قلابة الجرمي وأبو عطية» قيل : 


0 رعق + فاه الس عم ون ماع يذو نمل © | ؛ التهذ ب.ذ/ اا و١‏ 
1 :ذأهر ًٌ لتهديبية 12-1771 


و ف 
الي مدا 2-5 صر + 2ن حجر: تهدذيبه 


(؟) صحيح مسلم» كتاتب كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب من أ أحق بالإمامة؛: مع شرح النووي 


(©) انظ الشوكائي: التسيل الجزان 151/3 











ولاية المرأة في الفقه الرسزامي 


وسبق أن ذكرت عن عائشة خلاف هذا في أدلة القول الأول. وذكرت | 
000 ]| 
؟-ماروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل : هل على النساء أذان؟ 
فغضب وقال: (أنا أنهئ عن ذكر الله)2"7 أي يرئ جوازه» وسبق أن 
ذكرت عنه خلاف هذاء وهو أضعف من هذا(" . 
الترجيح: وبعد هذا البحث والمناقشة يترجح عندي أنه لا يجوز ولا يشرع 
للمرأة أن تؤذن أو تقيم لجماعة الرجال» لعدم ورود دليل صحيح من السنة أو 
فعل الصحابة يدل علن ذلك . 
أما أذانها لنفسها أو لجماعة النساء فجائزء لكن ليس كالرجال» لأنه في 
حقهم آكدء والنساء لو أذن فجائزء ولو توكن قجائوه وعلن هذا يدل فعم عادعة 
رضي الله عنهاء وليس هناك دليل مرفوع صحيح صريح في الموضوعء وإذا 


أذنت يجب خفض صوتهاء ا ا ب 0 ات 
الإمام البيهقي ال ن أثري , عائ* رض ضي الله عنهاء م 


عند الحنابلة . 

أما إقامتها لنفسها أو لجماعة النساء فإنها أولئ وأقرب إلئ الاستحباب, 
ولكن لو لم تقم لصحت الصلاة. وهو قول الإمام الشافعي ورواية عن أحمد». 
واستحسنه ابن حزم ٠‏ ويدل عليه عمل , عائشة » وقول ابن ) عمر ر ضِي ي الله عنهم . 
والله أعلم . 





. 184 تقدم تخريج الأثر والكلام فيه في ص‎ )١( 








وزاية المرأة في الفقه الإسزا صي 
حح رن 


امطلب الثاني 
حكم ولاية المرأة لإمامة الصلاة 


صورة المسألة : عندما تتولئ المرأة إمامة الصلاة» إما أن يكون المقتدي بها 
رجلا فأكثرء أو رجالا ونساء معاًء وإما أن يكون امرأة» أو نساء فقطء فالمسألة 
ذات وجهين: 
إمامة المرأة للرجال . 
١‏ -إمامة المرأة للنساء فقط . 


أولاً: إمامة المرأة للرجال: 
اععقلن الحلجاء فنياغلن ثلكثة أقوال: 

١-ذهب‏ جمهور الفقهاء'١‏ إلن آنه لا تصح إمامة المرأة للرجل» والخنثق 
المشكل. كما لا تصح إمامة الخنثى المشكل للرجل والخنثئ المشكل . سواء 
كان الرجل المقتدي وأخندا أو أكقرة أو مع النساءء بالغا أو غير بالغ» 
ويستوي في ذلك المحارم وغيرهم» وسواء كانت الصلاة #فرضاأو 
نفاه” » فصلاة الذكور غير مجزثئة وراء المرأة» وإلن هذا ذهب الحنفية(؟) 


(١)انظر:‏ أبن رشد شد: بداية المجتهد »١1057/١‏ تقد السيد سابق» تصحيح/ عبد الحليم 
محمد» وعيد الرحمن حسر: محمود» مطبعة حسان . 
(؟) انظر: الكاساني: بدائع الصنائع »575/١‏ والموصلي: الاختيار 70/١‏ تحقيق/ طه 


محمد الزينى » ومحمد عبد المنعم خفاجي ؛ طبعة أولئن 1"17/7١ه‏ المطبعة المنيرية . 








ولاية المرأة في الفقه الرسلا مي 
ظ - 
جوامالكية7؟؟ والعافة؟ ا ندرهر الذعب عفن للنارلة ا إعشار عملت 0 
وهو قول الظاهرية/؟) وغيرهه20). 
؟ - ذهب بعض العلماء إلئ أنه يجوز أن تؤم المرآة الرجال مطلقاء أي فى فرض 
ونفل 210 . 
- وذهب بعضهم إلى أنه تجوز إمامة المرأة للرجال في النفل . وهورواية عن 
الإمام أحمدء وعنه أيضاً: تصح في التراويح» واختاره بعض الحنابلة7" . 


ع هم 5-5-5-5 و 5 و 
أصحاب كل قول علئ ما ذهبو | إليه بأدلة : نقلية وعقا عقدشة : 


إبدا 0 إينا نا 


00000 
أخماب مدل 


أدلة القول الأول: جمهور الفقهاء الذين قالوا بعدم صحة إمامة المرأة والخنثى 
المشكا للرجال واطكنثي: المشكل | ستدلوا بجملة من الأدلة منها : 


5-5 


)١(‏ انظر: سيد محمد الخرشي: حاشية الخرشي على مختصر خليل 7/ ؟7» وبالهامش 
حاشية ‏ العدوي . دار صادر» بيروث . 

(0 انظر : النووي : روضة الطالبين /١‏ 6 ل" والشافعي: الا الأم 0154/1 

(9) انظر: اين قدامة : المقنع 3١57/١‏ ومعه حاشية اله شيخ سلج بمان حفيد ا محمل بن 
عبد الوهاب» طبعة ثالثة 97 ١ه‏ بدولة قطر. وابن مفلح: المبدع ؟/ ؟/ا2 5 
الإنصاف 537/7 وابن قدامة: المغني 7/ .١99‏ 

(5) انظر : ابن حزم : المحلئن 7/ 175 . 

(©) انظر: الشوكاني: السيل الجرار /١‏ 275» والدكتور هاشم : فقه الإمام سعيد بن المسيب 
0١‏ طبعة أولئ 1745ه في العراق . 

() وهو قول أبي ثور والمزني وابن جرير الطبري» انظر : ابن قدامة : المغني 7/ »١949‏ وأبو 
الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي: عون المعبود 5 فيل عبلا الرسجمن محمد 
عثمان دار الفكر» طبعة ثالثة 44 11ه. 

(0) انظر: ابن قدامة: المغني 7/ 144ء وابن مفلح: المبدع ؟/ 7/ء والمرداوي: الإنصاف 
؟/5". 


ولابة المرأة في الفقه الإ سزا عي 


عن جاير بن عبد الله قال: خطبنا رسول اللدككة فقال : «يا أيها الناس تود بوأ 


إلين الله قبل أن تموتوا وذكر الحديث الطويل وفيه_آلا لا تَوْمِنَ امرأة د 
ولاررة ن أعرابي مهاجراًء ولابومن فالحرمؤيتاة إلا آث يتهو سلطا كاف 
سوطه وسيفه)217. 


ولكن الحديث ضعيف ضعفه العلماء» فلا يحتج به . 


؟'_الأحاديث الدالة علئ تأخير النساء عن الرجال في الصلاة منها: 


_- سَّ 
1 1 مه ب مك ا ؟. رت 1 أد)4 ء أأه 5 د 1 
ا 7 ١ ١‏ 1 1 


. روا عو 5 8 
ناد عن أبي هريرة رضي الله 3 عنه قال : قا| ل رسول الله عل : #خخير صعوف 
الرجال أوّهاء وشرهًا ا خرهاء وخخير صفوف النساء أخرهاء وشرها 


ج عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت النبي َلْدْ لطعام صنعته فأكل منه 


(١)الساتن‏ الكبرئ للسيهنقى 9/ +4 وقال: (وهدذ!ا حديث فى إسناده ضعف» ويروول من وجه آخر 


ضعيف عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من قوله). وسنن ابن ماجة» كتاب إقامة الصلاة 
باب فرض الجمعة» حديث ١195/1١ 237١5717‏ تحقيق/ محمد مصطفئ الأعظمي» طبعة أولئ 
0 هه وقال المحقق/ (هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان) وضعفه أيضاً 
الشيخ الألباني في ضعيف سنن ابن ماجة ص١8‏ حديث 775 طبعة أولئن 508 ١ه‏ المكتب 
الإسلامي . 


20000 : 84 حددف ااه . يما الألبا 4 ملل ةالأشجادين الضشفضفة: 
ا حم ل جنا الرراق ١‏ » ,م بياس ملسي ١75‏ وقال | و 








3 7-7 


بع 3 الك ١أء‏ مء أ.ى.. كِ 
لا أصل له مرفوعاً والموقوف صحيح ! لل سناث حن أبن مسعودأا . 


م الصلاة باب تسوية الصفوف مع شرح النووي 2٠١9/4‏ وجامع الترمذي» 


الصلاة باب ما جاء في فضل الصف الأول حديث 4 ؟5 مع التحفة 6 وقال الترمذي 
(حسن صحيح) . 














ولابة المرأة في الفقه الإإسلا مي 
الهأ ح 
فقال: اقُوموا فأصلي بكّم» قال أنس بن مالك : فقمت إلى حصير لنا 
قداسود من طول مالبث» فلضحته بماء» فقام عليه رسول الله علو 
وصففت أنا واليتيم وراءه. والعجوز من وراثناء فصائ بنا ركعتين ثم 
انصرف)210 , 
وجه الاستدلال: هذه الأحاديث تدل علئ تأخير النساء عن الرجال فى 
الصلاة ولا يجوز تقدمهن عليهم» ولو أمت المرأة الرجال لكانت متقدمة عليهم, 
وبذلك تفسد صلاة الرجال الذين خلفهاء فلذا لاتصح إمامتها لهم(" . 
عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله يكٍِ قال: «لن يفلح قوم وَلُوا أمرهم 
امرأة70 , 
وجه الاستدلال: يدل الحديث علئ نفي الفلاح لمن ولئ أمره امرأة» وإمامة 
الصلاة أمر من الأمورء بل أعلئ الأمور9؟) . 


5 -عن أبي سعيد الخدري 2*0 رضي الله عنه قال : خرج رسول الله وك في أضحئن 





() صحيح البخاري» الأذان باب وضوء الصبيان ومتن يجب عليهم الغسا اليو ؛) حدذيث 
انعمجي دن رج اا ا ل 

(1) انظر: الموصلي : الاختيار /١‏ 70ء والكاساني: بدائع الصنائع 518/7 وابن رشد: بداية 
المجتهد ١85/١‏ . 


(0) تقدم نخريجه في ص47 


كاه جور حسم ا 

(5) هو أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخزرجي مشهور بكنيته» استصغر يأحدء 
واستشهد أبوه بهاء وغزا هو ما بعدهاء روئ عن النبي عليه الصلاة والسلام الكثير من 
الأحاديث» وكان من مجباء الأنصار وعلمائهم» توفي سنة ؟ لاه انظر: ابن حجر : الإصابة 
017 ومعه أيضاً: أبن عبد البر: الاستيعاب /7١‏ /ا4 طبعة أولن /117ه مطبعة السعادة 
بمصر . 








ا ولاية المرأة في الفقه السلا مسي 

فطر إلىل المصلن قفصر علئن النساء فقال: : (يأ معشر النساء تصدقن 2 فإني 
ريكن أككر أهل الثان»:فقلن : ويم يا رسول الله؟ قال: ,7 ثرن اللّعن 
وتكفرن العشير» مارأيت من ناقصات عقل ودين » أذهب للب الرجل 
(أليس شهادة الزآة صف فبحادة الرجل؟» قلن : بلى . قال : «فذلك من 
تقصان عَقْلِهَاء أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟؟» قلن: بلئ . قال: 


أو 
ع 


وجه الاستدلال: أن النبى علد وصف المرأة بالنتقصانن في الدين والعقل » 
والإمامة موضع رفعة وكمال» فلا تصح إمامة الناقص للكامل/" . 
جعل الله تعالئى الرجال قوامين عليئ النساء وأولياءهن بقوله تعالئ : بإالرجال 
فَوَامُون على النساء 274 ولم يجعل الولاية إليهن7؟2: وإمامة الصلاة نوع من 
الولاية فلا تصح المرأة إماماً لمن هو قيم لها . 
5 -ولأنه لم ينقل عن الصدر الأول أن المرأة #آافيت الرجال ال» فلو كانت قد أمت 
لنقلء وحيث لم ينقل دل علئ عدم حصوله؛ ومن ثم على عدم 
ا 


وكذلك الخنثئ المشكل لا يجوز أن يؤم الرجال لأنه يجوز أن يكون أنثئ» 





)١(‏ صحيح البخاري» الحيض باد ب ترك الحائض الصوم حديث ؛؟ “٠ ٠‏ وصحيح مسلم مع التووي 
01١‏ كتاب الإيمان باب نقصان الإيمان. 

(؟) انظر: الشربيني الخطيب: مغني المحتاج 74٠/١‏ . 

(7) سورة النساء آية غ 7. 

(4) انظر: الشافعي: الأم .155/١‏ 


(0) انظر: ابن رشد: بداية المجتهد ١90”7/١‏ . 














وزابة المرأة في الفقه الإسزا عسي 
84 | 1ل 


كما لا يجوز أن يؤم الخنثئ المشكل خنثن مشكلا لأنه يمكن أن يكون الإمام أنثئ 
واكافوغ ذقر ]7 . 
دليل القول الثانى: 

استدل من قال بجواز إمامة المرأة للرجل مطلقا بحديث أم ورقة بنت نوفل أن 
النبى يكل لما غزا بدرا قالت: قلت له: يا رسول الله ائذن لى في الغزو معك 
أمرض مرضاكمء لعل الله أن يرزقني الشهادة» قال: «قري في بيتك فإن الله عز 
وجل يرَزْقَك الشهادة» قال: فكانت تسمىئن الشهيدة»؛ قال: وكانت قد قرا 
القرآن» فاستأذنت النبى يك أن تتخذ فى دارها مؤذنا فأذن لها. . . الحديث . 

وفئ:زوالة قال الراوق غبط ال من بن و72 ذانا رائنت موذنها قينا 
0" 

وفي رواية: وأمرها أن تؤم أهل دارها في الفريضة7؟) 


٠ . 7/7 وابن مفلح: المبدع ؟/‎ 275٠ /١ انظر: الشربيني الخطيب : مغني المحتاج‎ )١ 

(؟) هو عبد الرحمن بن خلاد الانصاري روئ عن أم ورقة بنت نوفل» ولها صحبة» وقيل عن أبيها 
عنهاء وعن الوليد بن عبد الله بن - جح ادو امبر اخموار 
القظان > حال مكيول: انر انه شجر : تهنيت التيذيت 13/5 

() سنن أبي داود» كتاب الصلاة باب 7٠‏ حديث ل/الادء 0/8 » ومعه عون المعبود 5/ 701-17٠0‏ 
والمستدرك للحاكم ,7١7/١‏ ومسند أحمد5/ 100غ وسان الدراقطني /١‏ 5-507 *15» 
ومعه التعليق المغني للعظيم آبادي» نشر السنة . باكستان. والستن الكبرئ للبيهقي ١ ٠/7‏ 
والحديث في إسناده الوليد بن جميع عن عبد الرحمن بن خلاد» وقال ابن القطان: لا يعرف 
حالهماء وذكرهما ابن حبان في الثقات» والوليد بن جميع فيه مقال؛ ا 
فكفئ في عدالته» كما أخرج البيهقي بطريق أخر بدل عبد الرحمن» ولذا يحتج بالحديث 
لصحته انظر: مستدرك الحاكم والتعليق المغني» والبيهقي : المراجع السابقة نفسها . 

(5) صحيح ابن خخزية 89/7 باب إمامة المرأة للنساء في الفريضة » حديث ١51/5‏ تحقيق/ محمد 
مصطفئ الاعظمي » طبعة أولئ 146ه المكتب الإسلامي . 











ولابة العرأة في الفقه الإسلامي 
وجه الاستدلال: دل الحديث علئ أن أم ورقة كانت تؤم أهل دارها وكان من 
ضمن أهل دارها المؤذن» وغيره من الرجال» ولا فرق بين الفرض والنفل لإطلاق 
الرواية» كما ورد لفظ «الفريضة» في رواية ثانية» فإذا صحت إمامة أم ورقة بإذن 
رسول الله صحت إمامة امرأة للرجل إذا العبرة بالعموم . 

مناقشة: أجيب عن هذا الاستدلال بأن الخبر يحمل علئ إمامتها للنساء فقط 
لأنها كانت تؤم في الفرائض» ولم يقل بإمامتها للرجل في الفرائض أحد إلا من 
شذ عن الإجماع» ولا يلزم من كون المؤذن رجلاً أن تؤمهء وعلئ تقدير اقتدائه 
بها فإنه كان خاصا بها(١)‏ . 

. دليل القول الثالث: 

استدل من قال بجواز إمامتها للرجل في النفل أو : في التراويح دون الفرائض 
بحديث أم ورقة السابق أيضاء لأن النبي يك أذن لها أن تؤ ؤم أهل دارهاء وكان 
المؤذن من ذ ضمن أهل دارهاء ولا تصح إمامتها له في الفراتض فتكون في النفل أو 
التراويح 


مناقفغة: - 00000 ولا !! أ ] كد اس إه د سر اه 
: أجيب عنه بما سبق في دليل القول الشاني» وأيضاً أنها كانت تؤم في 


الفرائض كما ورد في بعض الروايات» ولأنه يك أذن لها بالأذان» والأذان لا 
يكون إلا للفرائض» فلا وجه لتخصيص النفل 17" . 

الترجيح: بعد النظر والبحث في أدلة كل قوأ مناقشتها | 
الأول أكثرها سليمة من المناقشة» وهي تد تدل علئن مدلولها ‏ وهوعد 
المرأة للرجال ‏ وهو الراجح عندي لقو ة أدلته 


- 
0 


)١(‏ انظر: ابن قدامة: المغني ١44/7‏ وقال الرملي في نهاية المحتاج 7/ 177٠١‏ : (بالإجماع في الرجل 
بالمرأة إلا من شذ كالمزني) أي في الاقتداء . 
() أنظر: ابن قدامة : المرجع السابق نفسه. 




















ولاية المرأة في الفقه الإسزامي 


والثالث فلا تنهض حجة لما فيه من احتمالار- 5 إلله ! 

ثانياً: إمامة المرأة للنساء: 
السلق القنياء قبا عن تولن: 

١‏ ذهب فريق من العلماء إلنى استحباب جماعة النساء» فيستحب أن تصلى 
النساء جماعة وتؤمهن امرأة. وتقف وسطهن في الصف » ولا يتقدمهن» 
سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة» كما تصح إمامة الخنثئن المشكل للنساءء 
ذهب إليه الشافعية 2١7‏ والحنابلة!" والظاهرية(") وغيرهم من العلماء!؟) . 

؟ - وذهب فريق من العلماء إلى عدم صحة إمامة المرأة للنساء مطلقاء سواء كانت 
الصلاة فرضا أو نفلاء وهم الحنفية والمالكية, إلا أن الحنفية قالوا بكراهة 
إمامة المرأة كراهة تجحريم » ولكن لو صلين جماعة وأمتهن امرأة جاز» ووقفت 


وسطهن فى الصف20 . 
ا ل ل ل 


ا أله ”س) - 1 د س(لة) 


اسح[ 95 ولو كان مثلهماء وعليه الإعادة” 


(0) انظر: الشافعي: الأم ١54/١‏ والنووي: روضة الطالبين "01١-705٠ /١‏ والشربينيى: مغنى 
المحتاج /١‏ 714. 

(1) انظر: أبن مفلح: المبدع.”/ 44» وابن قدامة: المغني 7١7/7‏ . 

(9) انظر: ابن حزم : المحلئ ”/ 175 . 

() انظر: ابن قدامة: المغنى : 7/ ١48‏ والشوكانى : السيل الجرار »70١ /١‏ وعبد الرزاق : المصنف 
1 والسيةسابق فته التنة 7/1 7لا واو الكتات العر تروك ظيمة اي ةا : 

(5) انظر: منلاخسرو: درر الحكام 85/١‏ وبهامشه حاشية غنية ذوي الأحكام» طبعة 79١ه‏ في 
دار السعادة. والموصلي : الاختيار /١‏ لالا وابن نجيم : البحر الرائق /١‏ 2.7817 

0 انظر: أبو القاسم: التفريع /١‏ 177+ وابن عبد البر: الكافي /١‏ ١١؟‏ تحقيق/ الدكتور محمد 
محمد أحيد» طبعة أولئن 9/8 ١ه‏ مكتبة الرياض الحديثة الرياض . والدردير: الشرح الصغير 
مع بلغة السالك 1١95/١‏ . 


ولابة المرأة في الفقه الإرسزا مي 


- 
الأدلة: 

أولآ: آدلة القول الأول» اسعدل عن قال باد حاتت وياخة التساء تتفاعة وإمافة 
المرأة لهن بجملة من الآدلة . 


١‏ -عن أم ورقة رضي الله عنها أن رسول الله وَيْةِ كان يقول: «انطلقوابنا إلن 
األشسهيددةفنزورهاء وأمسر أن يؤذن لها وتقامء وتؤم أهل دارها في 


م ام 200 

الفرائض )7 . 

موحد الذأر بن لذأ . ثق* | صَلِاليَهِ ١‏ .ا لذ ١‏ «ء. أوا 5 !1 آٌ | مي 0 1 1 عه | 
+ 2 لا ا ا ل وس بيت ضرة سسسب بركوين ضرت اوها 


؟ -عن على رضي الله عنه قال : دخلت أنا ورسول الله وَكِلةِ علن أه 08 


الله عنهاء فإذا نسوة في جانب البيت يصلين» فقال رسول الله وك : «يا أ 
ننلينة إلى فناذة نوين ؟ 4 قالف يا ربحرل الله الكو 0 
2 0 قالتث م مد 9 007 


شمالك)572؟. 

وجه الاميعدلال: الحديث ظاهر فى استحباب صلاة النساء جماعة. 
واقتدائهن بواحدة منهن فى مكتوبة ونافلة» لأن النبي يَكيهِ حث ورغٌب وأرشد أم 
| سلمة أن تؤمهن . 


. 157 » 1/67 تقدم تخريجه في ص‎ )١( 
دار الكتب العملية»‎ ١١١ مسند الإمام زيد بن علي بن الحسسين بن علي بن أبي طالب ص‎ )( 
.ها١5٠١ طبعة أولئن‎ ٠» بيروث‎ 








ولابة المرأة في الفقه الإسزا مي 


ا 


"-عن ريطة الحنفية(١2‏ قالت: «أمتنا عائشة فقامت بينهن في الصلاة 
المكتوبة)10) . 
4 عن عائشة رضي الله عنها أنها (كانت تؤم النساء تقوم معهن في الصف)0© . 
وفي رواية (أنها صلت بنسوة العصر)7؟' . 
وفي رواية: (أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقوم وسطهن)0* . 
8 ا يقن 


ع ل* ا 00 


ا ا 


)١(‏ هي ريطة بنت أبي هاشم عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب» والدها معروف بابن الحنفية 
وذلك نسبة إلئ أمه خولة بنت جعفر بن قيس من بني حنيفة . وريطة هذه هي أم زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب . انظر: ابن حجر : الإصابة 7/9 »571١‏ وابن سعد: الطبقات 
الكبرئ 5/ ؟9 دار صادر بيروت . 

(7) سان الدراقطني 0١‏ وقال في التعليق المغني ١‏ بأن النووي قال: سنده صحيح . 
والسنن الكبرئ للبيهقي ١/7‏ "17 » ومصنف عبد الرزاق */ ١4١‏ حديث 5085 . 

() المصنف لابن أبي شيبة 84/7 باب المرأة تؤم النساء» والمستدرك للحاكم /١‏ 705» وقال أبن 
حجر : (أخرجه الحاكم بإسناد فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف» لكن تابعه ابن أبي ليلئ عند 
ابن أبي شيبة وأخرجه عبد الرزاق والدارقطني بإستاد أصلح منه) : الدراية في تخريج أ حاديث 
الهداية ١54 /١‏ دار نشر الكتب الإسلامية باكستان . 

() الشافعي : 11/1 

(5) تقدم تخريجه في ص 184 . 

() هي أم الحسن البصري بن أبي المحسن وأسمها خخيرة مولاة أم سلمة» مقبولة من الثانية . انظر: 

ابن حجر : تقريب التهذيب 057/7 تحقيق/ عبد الوهاب عبد اللطيف». المكتبة العلمية بالمدينة . 


(0) مصنف أبن أبى شيبة ؟/ 38 . 








ولاية المرآة في الفقه الرسلا مي 
حح إرو١‏ 


1 
وجه الاستدلال: هذه آثار عن أمهات المؤمنين تبين أنهن قمن بإمامة الصلاة 
لجماعة النساء» فأمت أم المؤمنين عائشة » وأم امو منين أم سلمة جماعة النساء فى 

المكتوبة وغيرهاء وذلك دليل علئ استحباب جماعتهن وصحة إمامة المرأة لهن . 
مناقشة: نوقش هذا الاستدلال بهذه الأحاديث والآثار: بأن ذلك كان 
مشروعاً في ابتداء الإسلام» ثم نسخ7" والناسخ هو الحديث الوارد عن النبي يكل 
أنه قال: «صلة المرأة في حجرتها أَفْضَل من صلاتها في بيتهاء وَصلاتها في 

مخدعها! '" أفضل من صلاتها في بيتها؟) . 
جواب: يجاب عن هذا الاعتراض بوجوه : 
أ-قولهم: إنه كان في ابتداء الإسلام ثم نسخء غير صحيح » لأن عائشة 
رضي الله عنها أمت النساءء والنبي يه نكحها في مكة. وبنئ بها في 
لمر وني نس من رار في المرائضي ادع لباو 55 


ام سلمة زه مت النسوة» وقد تزوجها الني 
١‏ 5 7 


(0 





(1) سنن الدارقطني /١‏ 505 » والسان الكبرئ للبيهقي ١7١/7‏ ومصنف عببد الرزاق ١6١/7‏ 


حديث 200875 وقال النووي : (سنده صحيح): التعليق المغني علئ سنن الدارقطني للعظيم 
أبادي 106/١‏ . 


(؟) انظر: الكاساني : بدائع الصنائع 457/١‏ وابن نجيم: البحر الرائق 201١/١‏ والمرغيناني : 
الهداية "01١‏ مع شرح فتح القديرء وبالهامش شرح العناية وحاشية سعدي أفندي» شركة 


مكتية ومطيعة ومن هام ١‏ البابي كرا وأو لاجد مم 
ليذ تسب كني حي رار هم لحل «استسب مر . 
0 كك لخزانة إل : / 
0 تكون في المققت. . إنظر : : أير ن الهمام : : شرح فتح القدير (/© 00 


55-6 0 بأب التشديد في ذلك (خروج النساء) حديث 5 0.» ومعه العون 
؟/ ابا ومسئد أحمد 5/ الا 7. 


(5) انظر: ابن الهمام: شرح فتح القدير /١‏ 78017 705. 























ولاية المرأة فس الفقه السلا سي 


النبي يكل أرشد أم سلمة إلى الإمامة ؛ اقح انمة عياءة اناد نا 
زالت مشروعة ولم تنسخ . 
يأ +الاحاديك الذالة فا اعيف ان حتجاعة القداة انيناما بدلاعلة 
٠‏ الاستمرار بصيغة (كانت) وفي بعض الروايات أن فعلها كان في صلاة 
التراويح» ولم تستقر جماعتها إلا بعد وفاة النبي يَكلةّ» وتؤكد آثار 
الصحابة جواز إمامتها بعد وفاته يَف وتنفي دعوئ النسخ . 

ج ثم الناسخ ليس فيه بيان منع النساء من الجماعة؛ أو عدم صحة إمامة 
المرأة لهن» بل أكثر ما يقال: إنه يدل علئ أفضلية صلاة المرأة في مكان 
مستتر» مع وجود الأحاديث الدالة علئ أن النبي يك نهئ أن تمنع النساء 
من حضور الجماعة في المساجد. فقد روئ عبد الله بن عمر قال: 

سمعت رسول الله يك يقول: لكر ناديع الجاضد إذا اماذنكم 
إليها)217 . 


0-١ 


١‏ -عن أبن عياس قال: «تؤم المرأة النساء وتقوم وسطهن)7" . ظ 
- وعن ابن عمر: «أنه كان يأمر جارية له أن تؤم نساءه في ليالي رمضان»9" . 
والأثران واضحان في دلالتهما على صحة إمامة المرأة للنسوة . 
ثانياً : أدلة القول الغاني: 
واستدل من قال بمنع إمامة المرأة للنساء مطلقا بالعقل وذلك أنه يلزم من 
)١(‏ صحيح مسلمء الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد» مع النووي ١5١/5‏ . 


(0 الستن الكبرئ للبيهقى ١71١/7‏ ومصنف عبد الرزاق / ١5٠‏ حديث 5:87 . 
() المحلئ لابن حزم 7/ /317 . 


ولاية المرأة في الفقه السلا مي 


للم ده؟ 

!| أارسر !]| ممم ل أ 11 كط ا 
أ اثييا لشسسشا [( للاساسيا ا “خياب [شضشة”سلضشة ١‏ و 0 . 
1 زع 3 59 فى سعد ييا 


١‏ -إما أن تقف وسطهن» وتترك التقدم. وهو مكروه» لأن موقف الإمام التقدم 
على المقتدين . 
؟ - وإما أن تتقدم عليهن» وتقف موقف إمام الرجال» وهو أيضاً مكروه في حق 
المرأة» لما فيه من زيادة الكشف . ظ 
فارتكاب أحد هذين الأمرين مكروه علئ الأقل. وجماعة النساء مستحبة 
عالخع /1 ام عه 0 21١‏ 
وترك المحظور أولئ من فعل المستحب”!. 
مناقشة: يناقش هذا الدليل بأنه لا ينهض حجة مع وجود الأحاديث الصحيحة 
الدالة على صحة إمامة المرأة للدساء» ولأن الموقف المشروع للمرأة هو وسط 
الصف » فلا يكون مكروها. والله أعلم. 
الترجيح: والذي يظهر لي أن الراجح هو القول الأول وهو. صحة إمامة المرأة 
الداع واستحباب جماعتهن ) لقوة الأدلة النقلية الدالة عليه» وعدم وجود دليل 
من الآدلة. ولأنه أستر لها. ظ ظ 


() انظر: منلاخسرو: درر الحكام 56/١‏ وابن تجيم : البحر الرائق 70١/١‏ . 








ظ الفصل الثاني 

| ' 
ا ولاية القضاء والحسبة والإفتاء 
| | 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : 











التمهيد: تعريف القضاء والحسبة والإفتاء. 





المبحث الثاني : ولاية الحسبة. 


ظ 

ا 
!| 
المبحث الأول : ولاية القضاء. 
ظ ظ ؤ المبحث الثالث: ولاية الإفتاء. 
ظ 
ظ 



































ولابة المرأة في الفقه الإسلاصي 


هم 


ممهيد 
تعريف الهضباء والحسبة والإفتاء 


ع 


أولاً: تعريف القضاء 

لغة : اله ضاء في اللغة مصدر من قضي يقضي قضاء. وأصله: قضاي. 
لأنةاهن قضيتء فلمأ جاءت ألياء بعد الألف الأخيرة قلبت همزة والجمع أقضية: 
ا ا ا 

١-الحكم‏ » قضئ يقضي فضاء أي حكم ومنه قوله تعالئ ل : 3 وقضئ ربك ألا 
2 7 5-0 
؟ ‏ الهلاك والفراغ» يقال: قضئ حاجته أي فرغ منهاء ومنه قوله تعالئ: ,9 فَلَمَّ 
قضئ زيد منها وطرا زوجناكها ي(*) ئ 

ى 2١‏ نه وكرا زوجدا ©ها »# وضربه فقضئ عليه أي قتله نه فرغ منه ومنه 

قوله تعالئ : ب« قوكزه موسئ فُقضئ عَلَيّه 24 
الأداء والإنهاء. يقال: قضئ دينه أي أداه» ومنه قوله تعالئ : يوَقَضيّْنا إلى 


بني إسرائييل في الكتاب 2204 وقوله تعالئ : «وَقَضينا َي لك الأَمرَ 2304 أي 





(١)انظر‏ : الرازيى : مختار الصحاح ص 6١-9‏ ودار املك اح ون م دو ام يننا 
رء الراري ِ حمه ؛ دمسسىق . وآأبن منطور 
لسان العرب ١865/١6‏ لالم ا 
)شور الأسرك لمعه 


ل 0 1 


او ل 
(0) سورة الحجر آية 5" . 











ولابة المرأة في الفقه السلا مي 


أنهيناه وأبلغناه ذلك . 
4 - المضي» ومنه قوله تعالئ : «ل ثم اقُضوا لي ولا تنظرون 217 أي امضوا . 
الصنع والتقدير: يقال : قضاه أي صنعه وقدره. ومنه قوله تعالل : 9 فقضاهن 


سه ع الس سر صم 


عرف العلماء القضاء واختلفوا في عباراتهم . حتئ تعددت التعريفات في 
مذهب واحد» لأن بعضهم لم يحط بجميع جوانبه» بل نظر إلى جانب وحاول 
أن يعرفه بما يؤدي المقصودء إلا أنه يوجد هناك تعريف يكاد يشترك فيه الفقهاء من 
كل مذهب إلا ١‏ في بعض الألفاظ كالتالي: ظ 

تعريف الحنفية(”)والمالكية20: القضاء في الاصطلاح هو : (الإخبار عن حكم 
شرعي علئ سبيل الولزام) 





ذا 
الاأ. 


)١(‏ سورة يونس آية 
(0؟) سورة ذ فصلت آية ؟ 
بين الخصمين من الأحكام ص طبعة ثانية 48 1ه شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
(5) نقله ابن فرحون عن ابن رشد: في تبصرة الحكام 0١‏ وبهامشه كتاب العقد المنظم 
الكتب العلمية» والحطاب : مواهب الحليل 87/57. 
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الع ينث س(١ا)‏ ع .ا ىن 
اليا يف7 ! ١‏ رأثي * إل أ 


إيدة وا ل يد ويه من له 
وعرفه الحنابلة7' بأنه : (تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الحكومات) 
فهذه التعريفات متشابهة بل متفقة في معناهاء إلا أن تعريف الحنابلة أوضح 
وأولى في تعبيره (بالتبيين) بدلا عن (الإخبار): وكذلك قوله: (وفنصل 
الحكومات). ولكن يرد علئ هذه التعريفات بأنها غير مانعة من دخول حكم من 
وخر كادي قا كار بار ريزو ارط وسكي ورم فلذا 
ينبغي أن يزاد في التعريف (علئ وجه مخصوص) فيكون التعريف المختار : (تبيين 
الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الحكومات علئ وجه مخصوص) 
كز لعزي 
فيةا التعريف يننا عاين ]نه لاد التقاء مره امو 
١‏ -بيان الحكم وإظهاره سواء أكان بالقول أم بالكتابة أم بالإشارة أم بالفعل . 


0 الحكم اله 21 الكو انم عبنت اله ا عم اسع ]]أ . هعأأ م. 
1 ا ا . 1 4 ١‏ سمس ف يو 





ا ا 
ا ل 
٠‏ الإلزام بالحكم الشرعي: أي تنفيذه علئ المقضي عليه طوعاً منه أو كرهاًء 


الكتاد ل ا الي 
7 


بأ 
2 


ا لأن الفتوئ بيان للحكم الشرعي ولكن 


(1) أبن حجر الهيثمي : تحفة المحتاج بشرح المنهاج بهامش حواشي يي الشرواني وابن القاسم 
٠١ ١/5٠‏ والرملي: نهاية المحتاج 8/ 54 77 . 

(0) البهوتي: شرح منتهئ الإرادات 504/7 والروض المربع مع الحاشية لابن قاسم 
6١8/7‏ الطبعة الثانية *7٠5١اه.‏ 
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؛ - القضية المتنازع فيها التي يراد فيها الحكم . فلو لم تكن هناك حادثة أو واقعة 
يراد فيها الحكم لما كان هناك مجال للقاضي أن يحكم . 
علئ وجه مخصوص : أي إجراءات الدعوئ وسماعها وطرق الإثبات 
ونحوهاء وبذلك يخرج غير القاضي والله أعلم . 
ثانياً: تعريف الحسبة: 
لغة: قال الجوهري : لحسيته أحسبه بالضم حسباً وحساباً وصيااً وحسابة : 
إذا عددته. . . وحاسبته من المحاسبة» واحتسبت عليه كذا إذا أنكرته عليه 
و(احتسيف كلا لماعو لوال سم الحسنيّة بالكسر وهي الأجرء والجمع : 
الحسّب» وفلان محتسب البلد ولا تقل محسب. . ويقال أيضاً: إنه لحسن 
الحسبة في الأمر إذا كان حسن التدبير له والحسبة أيضاً من الحساب مثل القعدة 
ارول 


فاللسية كتير الاء اسيونو يدل عل العد وطلي الأاخروصيية اكدودر ف 
الأمر والإنكار على شخص قبيح عمله!"؟, وهذا الأخير يناسب موضوعنا ومنه 
سمي محتسب البلد» وأرجع بعض اللغويين هذه المعاني كلها إلى أصل وهو 





)انر انو مقلوو نسان اعونت 3 ا واوا 

(0 انظر : ابن فارس : معجم مقاييس اللغة 7/ 594- +5 » وجعل لهذه المادة أربعة أصول: 
الثاني : الكفاية . والشالث: الحسبان بمعنى الوسادة الصغيرة» والرابع : الأحسب الذي 
ابيضت جلدته . 











ولابة المرأة في الفقه الارسزا مسي 
-_ 
واصطلاحاً: م ل ل ل 
ل لك يقدح في تعريفاتهم» ولكن من أحسن التعريفات 
للحسبة وأقدمها لكونه جامعاً مانعاً مع قصره هو تعريف الإمام الماوردي 
والقاضي أبي يعلئ وهو «الحسبة هى : أمر بالمعروف إذا ظهر تركه» ونهى عن 


المنكر إذا ظهر فعله)(20 . 
شرح التعريف: 
المعروف: هو اسم لكل فعل يعرف بالعقل أو الشرع حسنه. والمتكر ضد 
ل 
لعروف”!'. 


فيدخل في المعروف كل أمر حسن وفي المنكر كل قبيح فمن المعروف: الإيهان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخمر والقدر خيره وشره» والصلوات 
الخمس في مواقيتهاء والصدقات المشروعة» والصوم المشروعء وحج بيت الله 
الحرام. وصدق الحديث والوفاء بالعسهود.ء وأداء الأمانات إلئ أهلهاء وبر 
الوالدين» وصلة الأرحام والتعاون علئ البر والتفوئ ونحو ذلك . 

ومن المنكر بل أعظمه الشرك بالله» ومنه كل ما حرمه الله كقتل النفس بغير 
الحق وأكل أموال الناس بالباطل. والبيوع والمعاملات التي نهئن عنها رسول الله 


)١(‏ الماوردي : الأحكام السلطانية ص:٠ ١5‏ وأبو يعلل الحنبلي : الأحكام السلطانية 
ص 784. | 

0 انظر : الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن ص 77١‏ تحقيق/ محمد سيد 
كيلاني دار المعرفة. بيروت. وابن الأثير: : النهاية في غريب الحديث ١١77/7‏ تحقيق/ 
طاهر أحمد الزاوي». ومحمود محمد الطناحي_دار إحياء الكتب العربية . 
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لقن 


!ذل 9 1 1 127 


2 وتطفيف المكيال والميزان والإثم والبغي» وكذلك العبادات المبتدعة التي لم 
يشرعها الله ورسوله» وغير ذلك(7١2‏ وهكذا تتسع دائرة الحسبة . 

كما أن تعريف الماوزدي يشمل نوعي الحسبة : المحتسب الرسميء والمتطوع . 
حيث لم يقيد بقيد. 

ولكن ذكر الماوردي قيداً وشرطاً يضبط دائرة القائم بالاحتساب وهو (أمر 
بالمعروف إذا ظهر تركه» والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله) فإذا لم يظهر ترك 
المعروف ولم يظهر فعل المنكر لم يكن هناك احتساب'"! والله أعلم . 
ثالثاً: تعريف الإفتاء: 


لغة: الإفتاء مصدر من أفتئ يفتي إفتاء بمعنول تبيين الحكم يقال : «أفتئ الفقيه 
في المسألة إذا بين حكمهاء و استفيت إذا سألت عن الحكم»7؟ قال تعالئ : 


م وص ول اسم 
1 


: يستفتونك قل الله يفتيكم ف في الكلالةي 10 وأفتاه في الآمر: أبانه له وفتل 
وفتو : اسمان بوصعاد موضع الإفتاء. والفتّيا والفتو والتوعا : ما أفتئ به 
الفقيه20؟ . 


)١(‏ انظر: شيخ الإسلام ابن تيمية : الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر ص ١7-١5‏ تحقيق/ 
صلاح الدين المنجد طبعة أولئ 45١ه.‏ دار الكتاب الجديد بيروت» وذكره أيضاً 


الشيخ الأستاذ فضل إلهي : في الحسبة تعريفها ومشروعيتها وحكمها ص8 طبعة أولى 


٠٠15ها.‏ 
(؟) انظر: الماوردي: الأحكام السلطانية ص 2707 واين قدامة المققدسي: مختصر منهاج 
الب 0 ى ؛ طبعة سابعة 555١ه‏ المكتب الإسلامي . 
0 

(4) سووة النساء إيهة 115 


(0) انظر: ابن منظور: لسان العرب .158-1١41//1١6‏ 
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عر د رقن لحي رشروطة ردان الكن ولعل نيبي في للك فق وضنوت 
معنئ الإفتاء في اللغةء وهو موجود في مفهوم الإفتاء في الإصطلاح, ويمكن أن 
نستخلص تعريف الإفتاء من تعريف بعض العلماء للمفتي حيث يقول : (المفتي 
هو : المخبر بحكم الله تعالئ لمعرفته بدليله . 


وفيل : هو المخبر عن الله بحكمه . 


ويظه من هله التعريفات ان التحريف الاصطلاي للإقناء هو المفهوم 
اللغوي لهذه الكلمةء مع شرط أن تكون المسألة المراد حكمها من المسائل 
الشرعية» والحكم شرعياً(' مع بيان دليله من المتمكن من معرفة الأحكام . فيكون 
تعريف الإفتاء في الاصطلاح هو : 


(الإخبار عن حكم شرعي بدليله نمن هو أهل لذلك).. 


(١)انظر:‏ الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز الربيعة: المفتي في الشريعة الإسلامية 
وأحمد بن حمدان الحراني : كتاب صفة الفتوئ والمفتي والمستفتي ص7١‏ 0 محمد 
ِ . اإلذ! ا ي ايدو إأحمل ‏ إلء 
ناصر الدين الا لباني ؛ طبعة أولئن هالمكتب الإسلامي ٠‏ وابن الصلاح : دنا 
المفتى والمستفتى ص ؟ تحقيق/ الدكتور موفق بن عبد الله بن عبد القادر طبعة أولن 
(") انظر: عبدالكريم زيدان: أصول الدعوة ص ١7١‏ مكتبة المنار الإسلامية ١‏ +٠5١ه.‏ 
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القضاء والحسبة والإفتاء ثلاثة مناصب في المجتمع الإسلامي تتشابه في 
جوهرها حيث تتزكز عائ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس 
ليعيش الناس سعداء على بصيرة من أمر دينهم . ولكن يختلف كل واحد من هذه 
المناصب عن الآخر بحسب سعة مجالاته وضيقها وقوة السلطة وضعفها وغير 
ذلك من الأمورء وسأذكر هذه الفروق بينها باختصار في السطور الآتية لتنضح 
حكمة الأحكام المذكورة في هذا الفصل من اختلاف أو اتفاق بينها . 
الفرق بين القضاء والحسبة: 

الحسبة توافق القضاء من وجهين وتقصر عنه في وجهين وتزيد عليه من 
وتجهين10) كما يلي : 
أوجه التوافق بين القضاء والحسبة: 


١‏ - يجوز الاستعداء إلى كل من المحتسب والقاضي وسماع كل منهما لدعوئ 
المستعدي علئ المستعدئ عليه في حقوق الآدميين» ولكن دائرة المحتسب في 
هذا المجال أضيق من دائرة القاضي » لأنه ليس الاستعداء إلئ المحتسب علئ 
إطلاقه بل يقتصر على بعض الدعاوي وهي : 

أ- أن تكون فيما يتعلق ببخس أو تطفيف في كيل أو وزن . 


ب - وما يتعلق بغش أو تدليس في مبيع أو ثمن . 


1١ وثم‎ 


ص 581-586 وابن فرحون: تبصرة الحكام /١‏ 217 وابن خلدون: مقدمة 
الخطاب .051١-0578/١‏ الطيعة الأول 5٠5١ه.‏ 
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1 


مير لديرخ مستحق مع إمكان الوفاء . 
قفي هذه الأنوا اع يحكم المحتسب بين الخصوم ويكون كالقاضي لأنها تتعلق 
بمنكر ظاهر وضع المحتسب لإزالته217 . 

؟-إلزام المدعئ عليه بما ثبت عليه من حقوق . فيجوز للمحتسب أن يأمر ويلزم 
المدعئ عليه بالوفاء بما ثبت عليه من حقوق باعتراف أو إقرار وكان قادرا على 
الوفاء» ويكون هذا في تلك الدعاوي التي جاز للمحتسب سماعها(" . 

وجه قصور الحسبة عن القضاء: 

د رالسع سمي إن مد الفا و الحس لقان لوا لامر الع ارد 
الخارجية بين الدور وبناء المصاطب في الطرق لأن ذلك مما يتعلق بالحسبة20)) 
وليس له سماع الدعاوي الخارجة عن ظواهر المدكرات كالدعاوي المتعلقة 
بالعقود والمعاملات والمطالبات . أما القاضي فله سماع هذه الدعاوي7؟) 

فكان مجاله أوسع . 


؟-الدعاوي التي أبيح للمحتسب سماعها تقتصر علئ الحقوق المعترف بها أو 
سبق بها حكم فأما ما يدخله التجاحد والتناكر وتجري فيها المرافعة فلا يجوز 
له النظر فيه؛ لأن المحتسب لا يجوز له أن يسمع بينة على إثبات حق ولا أن 
يحلف هينا على نفيه بخلاف القاضي27 . 


0 
ل 





(١)انظر:‏ الماوردي: الأحكام السلطانية ص 74١‏ . 

(0) المرجع السابق نفسه . 

(9) أبن فرحون: تبصرة الحكام ١7/١‏ . 

() انظر : الماوردي : الأحكام السلطانية ص”57 2.١‏ والإمام أبو الحسن علي بن خليل 
الطرابلسي الحنفي : معين الحكام ص١١‏ . 

(4) انظر: الماوردي : المرجع السابق نفسه. 
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5 عيذ 4 4 ا سسة ءا 2 ونه أمء 
لي ٠.‏ ان : فا تباي عر 0 


١-المحتسب‏ لا يحتاج في كثير من الأمور في اختصاصه إلى متظلم أو رفع 
شكوئ بل له أن ينظر في أحوال الناس من سلوك وتعامل فإن رأئ منكرا 
قائماً أمر بإزالته وإن رأئ معروفا متروكاً أمر بفعله ولولم يستعده أحدء 
بخلاف القاضي فليس له أن يفصل أو يحكم في شيء إلا بناء على شكوئ 
والد و21 

١‏ القضاء موضوع للمناصفة والحكم بين الناس بالعدل وهذا يتطلب صفات 
الأناءة والحلم والوقار وإظهار الحق والتثبت فيه» أما الحسبة فموضوع للرهبة 
فكان ينبغي لناظر الحسبة أن يتصف بالخشونة والغلظة والقسوة والهيبة('' في 
الجملة والله أعلم . 

أوجه الفرق بين القضاء والإفتاء: 


عرفنا تما سبق في تعريف كل من القضاء» والإفتاء أن بينهما تشابهاً لأن كلا 


متمماأاثي اذى الش اع إلا أ: معاقفء! دنا اع ع الأخر 
منهما إخبار باحكم الشر اخبرعي |0 انه تو جد يهنا قوارق ير شل هما ا 


0 
سس ا 


. الفتوئ حكم عام للمستفتي وغيره من الناس» ولا يقتصر عائ السائل فقط‎ ١ 
فيجوز لكل من وجد فيه تلك الأوصاف وانطبقت عليه تلك الفتوئ أن‎ 
يأخذها ويعمل بها دون حكم آخر للحاكم» أما القضاء فهو حكم خاص‎ 


: انظر : الماوردي : الأحكام السلطانية ص 47 ؟» والإمام أبو الحسن الطرابلسي الحنفي‎ )١( 
. 15/١ المرجع السابق نفسه» وابن فرحون: تبصرة الحكام‎ 

() انظر: الماوردي: الأحكام السلطانية ص17 7. 

(*) انظر: المرداوي: الإنصاف 185/1١١‏ والقرافي: الإحكام في تمييز الفتاوئ ص15 
تحقيق/ أبو غدة مكتب المطبوعات الإسلامية حلب 17417١ه‏ وناصر الطريفي : القضاء 
في عهد عمر 1/ 5-71 7. 











ولابة المرأة في الفقه الرسلا مي 





بالخصوم الذي هو صدر أ لحكم في سحقه) ولا يتعدئ إلين حادثة أخرئئ ولو كانت 


مثل الأولئ تماماًء ولا يتعدئ إلى شسخص آخر غير الذي صدر الحكم في 
حقه إلا بحكم الحاكم الصادر من جديد!!' . 

؟ ‏ الفتوئ لا إلزام فيهاء فيجوز للمستفتي أن يعمل بها أو يتركها ويعمل بغيرها 
فلا يلزمه المفتي بشيء إنا يبين الحكم» بينما القاضي له سلطة إلزام وتنفيذ57) 
فيخبر عن الحكم وينفذه على المحكوم عليه طوعاً أو كرهاً. 

٠‏ الفتوئ أكثر شمولاً لأحكام الشرع حيث تعم جميع أبواب الفقه من عبادات 
ومعاملات وجنايات ودماء وغيرهاء أما القضاء فلا يدخل في العبادات 
حيث لا يحكم القاضي بصحة صلاة أو بطلانهاء لأن القضاء خاص بفصل 

المخصومات المتعلقة بالحياة الدنيا . 

- بحيث أن الفتوئ غير ملزمة فلا ترفع الخنلاف في مسألة خلافية بين الفقهاء بل 
يجوز لمفت أن يفتي بخلاف ما أفتاه المفتي الأول للسائل الواحد كل حسب 
اجتهاده» أما القضاء فهو لحسم النزاع فيرفع الخلاف وليس للقاضي الآخر أن 
ينقض حكم القاضي الأول إذا لم يخالف نصاء ومن مقاصد الشرع الحكيم 
التعويل التام على قطع المنازعات والخصومات بين الناس . 

ه- يجوز الإفتاء عن الذكر والأنثئ والحر والعبد بالاتفاق» أما القضاء فيشترط 
فيه الذكورية والحرية عند الجمهور فلا يلي العبد ولا المرأة القضاء عندهه7" . 
وسيآأتي تفصيله في الصفحات التالية : 


(١)انظر:‏ ابن القيم: إعلام الموقعين 79/١‏ تحقيق/ محمد عبد السلام إبراهيم . دار الكتب 
العلمية طبعة أولئ ١١5١اش.‏ 

() المرجع السابق نفسه. 

() انظر : الطريفي : القضاء في عهد عمر 5/١‏ ٠؛‏ ومحمد عبد القادر أبو فارس : القضاء 
في الإسلام ص6١‏ مكتبة الأقصئ ‏ عمان» طبعة أولئ 948 ١11ه.‏ 









































ا 


























وفيه ثاانة 


ا قد 7[ سسينفتبو بذ سد" 


المطلب الأول: حكم ولاية المرأة للقضاء. 


المطلب الثاني: المر أ وتقليد القضاة. 


ظ 
المطلب الثالث: شهادة المرأة. 














ولاية المرأة في الفقه السلا مي 
/ا١؟‏ 


ا لبحث الأول 


القضاء من أخطر المناصب وأسماها في النظام الإسلامي» وله أهمية كبيرة: 
لا يترتب عليه من حفظ حقوق الناس» وضيانة أنفسهم وأعراضهم وأموالهم. 
وقد حذر رسول الله يَكِةِ من الخوض فيهء فقال يَكِيد: دمن جعل قاضياً بين الناس 
فقد ذُبح بغير سكين17 . ا 

وكان السلف رحمهم الله يمتنعون عن تَوليَه . 

والإسلام عني بالقضاء وما يتعلق به غاية العناية» وبين الفقهاء رحمهم الله 
ما يشترط في القاضي » وما ينبغي أن يكون عليه من آداب» فاتفقوا علن بعض 
الشروط واختلفوا في بعض : 

من الشروط التي اتفقوا علئ توفرها في القاضي هي : البلوغ والعقل 

ال ا ل أما إذا كان 
الخصوم كلهم غير مسلمين فاختلف بعض العلماء في اشتراط الإسلام في 


القاضى . 


ومن الشروط ألتي اختلفوأ فيها وار و لعزن وسكي د رلك كور 
وسلامة السمع والبصر والنطق» والخلاف قوي في بعضهاء. وضعيف في بعض . 


(0) صحيح سان ابن ماجة 0 كتاب الأحكام باب ذكر القضاة» حديث ”7١/8‏ 


وصححه الالباني . 





ولابة المرأة في الفقه السلا عي 


الدى.٠‏ إ) ل 0 ا 1 2000 سصامهر 0 |) الكياه” 
|[ مه ا١ل)ع‏ 1 1 مفلا( إشس|همسب أنالبي لعنف 2‏ للرم ينانسا لسة ثم 8 شملث ,+ لشهكبيمسة. 1ت سا 
> كت ص م . 1 9 6 لل 


ولاكان شرطا| الذكورة في القاضي موضع خلاف شديد»ء ولاسيمافي 
العصر الحاضر» وللوقوف على حقيقة هذا الخلاف والاطلاع عليه وما يتعلق به 
قسمت هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول : حكم ولاية المرأة للقضاء 
المطلب الثانى : المرأة وتقليد القضأة . 


المطلب الثالث : شهادة المرأة . 


)١(‏ انظر: ابن عابدين : حاشية رد المحتار 4/ 55 7» والدسوقي: حاشية الدسوقي علئ 
الشرح الكبير ١154/5‏ وابن فرحون: تبصرة الحكام 18/١‏ وابن رشد: بداية المجتهد 
07١5‏ » والشربيني الخطيب : مغني المحتاج 5/ 77/8 وابن قدامة: المغني مع الشرح 

الكبير ”87-78٠ /1١١‏ دار الكتاب العربي بيروت ” هر لسري مجات لكا 

4 وابن حزم : المحلئ 4717/8 , /6171 074 . 


() راجع من هذا الكتاب ص/, 5 ./8١‏ 











ولابة المرأة في الفقه السلا مى 


ا مطلب الأول 
حكم ولاية المرأة للقضاء 


اختلف الفقهاء في اشتراط الذكورة في القاضي» ومن ثم اختلفوا في تولي 
المرأة القضاءء ولهم في ذلك ثلاثة آراء(1) : 

١‏ المنع مطلقا: ذهب الجمهور إلئ أنه يشترط أن يكون القاضي ذكرا ولا يجوز آن 
تتولئ المرأة القضاء مطلقاء ولو ولَّيت أثم المولي» وتكون ولايتها باطلة؛ 
ا 000 وهو مذهب المالكية0), 
والشافعية7"©. والحنايلة7؟) وزفر0© من الحيفية(؟) . 





)١(‏ انظر: أبو عبد الله محمد بن عيد الرحمن ن الدمشقي : رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 
102 على ملو نشذة الوح بتري أانائي امير تر 9 لح وار عير 
الإفصاح 47/7" 

(؟) انظر ا 000 
والخطاب: مواهب الجليل 7/ 88-1 والدسوقي : حاشية الدسوقي 4/ 118 . 

(9؟) انظر: الهيشمي : : تحفة المحتاج ٠ 57/٠١‏ والغزالي: : الوجيز في فقه مذهب الإمام 
الشافعي 1/ ١57‏ مطبعة حوش قدم بالغورية . والنووي: المجموع 177/7١‏ دار 
الفكر. 

(5) انظر: ابن قدامة: الكافي 5/ 411 والمغني مع الشرح الكبير 27/١ /١١‏ وابن مفلح: 
كتاب الفروع 47١/57‏ طبعة رابعة 5٠60‏ ١ه‏ عالم الكتب . 

(6) هو أبو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس العتبري؛ سمع الحديث؛ وغلب عليه الرأي: 
وكان ثقة في الحديث موصوفا بالعبادة : فقيها صاحبا لأبي حنيفة ‏ نزل البصرة» وتفقه 
أهلها عليه وتوفي بها سنة 04١ه‏ انظر: ابن العماد: شذرات الذهب .747/١‏ 

() انظر: الموصلي : الاختيار 7/ 84 والمرصفاوي: نظام القضاء في الإسلام ص4 ؟ . 








ولابة المرأة في الفقه الرسزا مي 

للد | و؟؟ 

9 الجواز مطلقا: ذهب ابن > حزم إلى عدم اشتراط الذكورة في | القاضي وأجاز 
أن تتولى المرأة القضاءء قال: (وجائز أن تلي المرأة الحكم)7١؟‏ . وحكي ذلك 
عن ابن جرير الطبري7؟2. 
ون ال سسا زرا قم بج ا اراهن لطر ي20. وقال 

الشيخ الشنقيطي بعد ذكر آراء هؤلاء الأئمة(؟؟: (لعل كل ما نسب إلئن هؤلاء 

الأعلام لم تصح نسبته إليهم لرسوخ أقدام القوم» وأن لهم اليد الطولئ في 

العلم» وإلا فكيف يصح أن يقول مثل هؤلاء: بجواز تولية المرأة في الإسلام ؛ 

والرسول يكل يقول: «لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة»0* . 
وقال القاضى أبو بكر ابن العربي217: (ونقل عن محمد بن جرير الطبري أنه 

يجوز أن تكون المرأة قاضية» ولم يصح ذلك عنهء ولعله نقل عنه كما نقل عن أبي 

حنيفة أنها 35 ذ تقضي فيما تشهد فيه» وليس بأن تكون قاضية علئ الإطلاق» ولا بآن 





(1) المحلئ 5787/8 . 

(؟) انظر: الماوردي : أدب القاضي 7 حقيق/ محي هلال السرحان» مطبعة الإرشاد 
. بغداد ١741١ه»ء‏ وابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير .7/٠ /١١‏ 

(9) انظر: الدكتور محمد رأفت عثمان: المرأة والقضاء» مجلة الأزهر» صفر”9١1اه‏ 
مارس 1941/7م ص؟١١‏ . 

(5) مواهب الجليل من أدلة خليل ١7/5‏ ” 

(0) تقدم تخريجه ص15 . 

(1) هو القاضي ) أبو بكر محمد بر عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي» المعروف 
بابن العربي» حافظ فقيه من آثمة المالكية» بلغ رتبة الاجتهاد» ولي قضاء إشبيلية؛ 2 
مؤلفات كثيرة منها : عارضة الاحوذي شرح الترمذي : : أحكام القرآن» المحصول في علم 
الأصول والعواصم من القواصم. انظر: الذهبي : سير أعلام النبلاء 7١7-191//7١‏ 
والزركلي : الأعلام 1١5/1‏ . 








ولابة العرأة في الفقه السلا مي 


لفقم 


ركني لها ع0 بأن فلانة مقدمة علئ الحكم » 5 
والاستنابة فى القضية الواحدة» وهذا هو الظن بأبى حنيفة وابن جرير)0" . 
ويؤيده استعمال الفقهاء صيغة التمريض في نسبة هذا القول إلئ الطبرئ» 


ولم يصرح ابن جرير الطبري بذلك في كتبه» فكل ذلك يشكك صحة هذه السبة 
إليه. 2 


وتقابة الأمرعن النعف 29 إذ نين القول جز اذ قولية المزاة العحكام إلرن 


كك الشاففة أن الم د ل 152: 
٠ ->‏ رهم مي ءنا انما 


وقعت المناظرة بين الشيخ ابن طرار وبين القاضي أبي بكر بن الطيب المالكي 217 في 


. أي قرار أو خخطاب من الإمام‎ )١١ 

(؟) هو عبارة عن اتخاذ الخصمين حاكما برضاهما بفصل خصوماتهماء ويقال له: الحكم» 
والمحَكّم . المفتي السيد محمد عميم الإحسان: قواعد الفقه ص ١١7‏ طبعة أولئ 
7 ه بكراتشي باكستان . ظ 

() أحكام القرآن / ١555‏ تحقيق/ علي محمد البجاوي» طبعة ثانية /11"81ه عيسئ 
البابي الحلبي وشركاه» والقرطبي : الجامع لأحكام 187/١1‏ . 

(:) انظر: الدكتور حمد الكبيسي : رأي الإسلام في إشراك المرأة في مؤسسات الشورئ 
مجلة الحضارة الإسلامية» عمان» /ا54١اه‏ ص5 ؛ . 

(5) هو المعافي بن زكريا بن يحي بن حميد بن حماد بن داود» أبو الفرج النهرواني الجريري 
القاضى المعروف بابن طرار. كان يذهب إلئ مذهب محمد بن جرير الطبري» وكان 
الكل الناين فى وقكه بالفقه الكو وائننة» وإمنناف الأدنة ولئ القضنا نات الطلق 
نيابة عن ابن حنسس : ولد سنة ١77‏ 1ه وتوفي سنة ه. انظر: الذهبي : سير أعلام 
النبلاء 15/ 555-555» والبغدادي: تاريخ بغداد 77٠١/17‏ وابن خلكان: وفيات 
الأعيان 4/ 777-77١‏ . 


(1) هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب المعروف بابن الباقلاني؛ من كبار علماء الكلام؛ - 








ولاية المرأة فس الفقه الإرسزا مسي 
تكب حا اح ا 0 


فتهت 15 فقا وأ / 
د 


جواز تولي 0 وكات الشيخ ابن طرار ثلا لفريق الجواز» الامر 

الذي صار سبباً للبس » وابن العربي صرح بذلك عندما نقل المناظرة» كما نقل عنه 

ال 10 

الجواز فيما تجوز فيه شهادتها: 

ذهب الحنفية ما عذا زفر إلى أنه يجوز أن تتولئ المرأة القضاء فيما تجوز فيه 
شهادتها!')» وبه قال بعض المالكية9”" . إلا أنه تجوز شهادة المرأة عند الحنفية 
في كل شيء غير الحدود والقصاص . فيجوز عندهم قضاء المرأة في غير 
حدوقودء أما الذي يجيز من المالكية فهو يقصره علئ الأموال ومالا يطلع 
عليه الرجال كولادة» واستهلال مولود» وعيب نساء باطن» لأنه يجيز 
شهادتها في هذه الأمور فقط . 

وقفه: حول رأي الحنفية: 


العلماء الذين نقلوا مذهب الحنفية في كتبهم نسبوأ إليهم أنهم أجازوا تولية 
المرأة منصب القضاء فيما تجوز فيه شهادتهاء وبذلك خالفوا الجمهور الذين منعوا 


-. ولد في البصرة سنة 7ه وسكن بغداد فتوفي فيها سنة ٠1‏ 5هء كان جيد الاستنباط 
موز 4 اقيم( ىن قد أت نه إلون ملك !أ ووم اخأ : !! غناد. 


سريع البواب» وجهه عضد الدولة سفيرا عنه! الروم . انظر: البغدادي: تاريخ 
بغداد 9/4/8 7. 

)١(‏ انظر: ابن العربي ارك بقرتي : الجامع لأحكام القرآن 
ام 86 . 


(0) انظر: الكاساني: بدائع 5074/9 والمرغيناني : الهداية ٠١17/7‏ مطبعة مصطفئ البابي 
الحلبي ؛ ومنلاخسرو: درر الحكام 508/57 وابن الهمام: شرح فتح القدير 7917/1 . 








ولابية المرأة في الفقه السلا مي 


عن ذلك . ومن الذين نقلوا مذهب الحنفية: الإمام أبو م الماوردى فقال ؛ 


الحس» الما 
1 سا 


5_0 


(قال أبو حنيفة : يجوز أن نة تقضي المرأة فيما تصح ذ فيه شهادتهاء ولا يجوز أن 
ل 


وقال ابن حجر: (وعن أبي حنيفة : تلي الحكم فيما يجوز فيه شهادة 
العمناة)10, 


وقال ابن قدامة: (وقال أبو حنيفة : يجوز أن تكون قاضية في غير 
الحدود)0”) وهكذا قال غيرهه! 6 


بين هؤلاء العلماء أن الذكورة ليست شرط في القاضي عند الحنفية» 
وفهموه من بعض العبارات الواردة فى كتب النفية ومنها : 

قال الكاساني: (وأما الذكورة فليست من شرط جواز التقليد0©» فى الجملة 
لأن المرأة من أهل الشهادات فى الجملة إلا أنها لا تقضي بالحدود والقصاص» 
لأنه لا شهادة لها فى ذلك » وأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة)70©. 





)١(‏ الأحكام السلطانية ص56 . انظر أيضاً : أدب القاضي 0١‏ تحقيق/ محي هلال 
السرحان إحياء التراث الإسلامي» بغداد ١1194١ه.‏ 

() فتح الباري /1/ 5 77 . 

(9) المغني مع الشرح الكبير .5"٠5 /١١‏ 

(5) انظر: : ابن رشد: بداية المجتهد 077١/7‏ » وابن هبيرة: الإفصاح 547/١‏ وأبن حزم : 
المحلئ 0717/8 والسمناني : روضة القضاة يق صلاح الدين الناهي » طبعة 
انية 5 ٠‏ 5١اه»‏ مؤسسة الرسالة. بيروت. 

(6) أي تقليد القضاء. 

(5) بدائع الصنائع 9/ 207/9 . 








ولاية المرأة في الفقه السلا مي 


وقال الحصكفي: (وأهله أهل الشهادة)١2‏ أي صلاحية القضاء تدور مع 
صلاحية الشهادة» والمرأة أهل للشهادة في غير حد وفود. 

الاي 0 ما الذكورة فليست بشرط إلا للقضاء في الحدود 
والدماء فتقضي المرأة في كل شيء إلا فيهما)7" . 


فهذه الصراحة من فقهاء الخنفية الأعلام جعلت العلماء يفهمون أن مذهب 


الحنفية عدم اشتراط الذكورة فيمن يتصدئئ لمنصب القضاء إلا في الحدود 


ل ل ا 1 214 
إنكاره علئن المستشار جمال صادق المرصفاوي2*0 حينما دافع عن الحنفية وقال : 
00 





١‏ (؟) هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي ثم الإسكندري كمال 
الدين المعحروف بابن الهمام؛ إمام من علماء. الحنفية» عارف بأصول الديانات والتفسير 
والفرائض والفقه وغير ذلك » ولد بالإسكندرية ١5لاه‏ وتوفي بالقاهرة ١81ه.‏ من 
كتبه : فتح القدير في شرح الهداية» والمسايرة . انر : الزركلي ال ايت 

(*”) شرح فتح القدير 7/ "791 . ظ 

(5) استاذ الشريعة المساعد بكلية الحقوق جامعة أسيوط . 

(4) رئيس محكمة النقض المصرية ورئيس خنة تطوير ير القوانين وفق أحكام الشر بعة 
الإسلامية. 

() انظر : عبد الحميدذ عويس : أحكام ولاية القضاء ء في الشريعة ص 47 قن قات 
الجامعى ‏ القاهرة 1" 5٠‏ اه. 








ولاية المرأة في الفقه السلا مي 





ه55 

رد الأحناف على هذا الفهم: 

لمذهبهم ) ويرون أن المذهب الحنفي يوافق الجمهور في اشتر اط الذكورة للقضأ 

ولا يخالفهم» فعند الحنفية أيضاً لا يجوز للمرأة أن تتولى منصب القضاءء ويأثم 
موليهاء ديم ل اس 
ل الاش برو ا جك قدا ور 


| 1 5 اله 0 ؛ فى العم الحاضر ا" 
شهادتها مع إثم المولي . هذا ما يراه علماء الأحناف فى 8 مودي ف 


وأبدوا وهم هذا ما ورد في كتب الحنفية من نصوص علئن إثم من بولي 


ب 11آاى 5 لد +١‏ 


المرأة ة المضاء : فمناد : 


قال الحصكفي: (وامراة تقضي في غير حدوقود وإثأثم المولي لها خبر 
البخاري (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)( . 

وقال في مجمع الأنهر: (ويجوز قضاء المرأة في جميع الحقوق لكونها من 
أهل الشهادة؛ لكن أثم المولى لها للحديث. . : في غير حد وقود) !21 





)١(‏ الإمام محمد أبو زهرة: الفتاوئ حول ندوة التلفزيون» مجلة لواء الإسلام عدد ١‏ سنة 
٠‏ صةه رمضان ١٠178ه‏ فبراير 15511م. 

() انظر: المرجع السابق نفسه ومحمد رأفت عثمان : : الراة والقضاء/ مجلة الأزهر 'اصفر 
5ه ص ؟5! والمرصقاوي : نظام القضاء فم ي الإسلام ص 6 

(7) الدر المختار مع حاشيا شية ابن عايدين 6/ ٠‏ 5 ؟ وسبق تخريج الحديث ص 0 

(5) داماد أفندي: مجمع الأنهر 5 وبهامشه شرح بدر المنتقئ . كان الشافلة العامة 
5 ها 





ولابة المرأة في الفقه الإسلا مي 
سيم [5؟ئ] 


وقال ابن نجيم في الاستدلال: (لأنها أهل للشهادة في غيرها فكانت أهلا 
للقضاءء لكن يأثم المولي لها)07؟. 

فهذه النصوص تدل على أن المرأة لا تتولئ القضاءء وإن وليت يأثم المولي 
لهاء والإثم دليل على عدم مشروعيته» فهذه النصوص مقيدة لما جاء مطلقاء فكل 
كلام في هذه المسألة جاء مطلقا في كتب الحنفية يحمل علئ المقيد . 

يقول المستشار المرصفاوي: (وقد أخطأ البعض في فهم مذهب الحنفية 
فنسبوا إليهم أنهم يقولون بجواز تولية المرأة القضاء في غير الحدود والقصاص»ء 
أوكمايقول ابن رشد”"2 في الأموا| 7 . وهذا خطأ آخر والدليل علئ ذلك 
أمران : 

الأول: نص كتب المذهب عائ تأئيم مولي المرأة القضاءء فهذا صاحب تنوير 
الأبصار يقول ما نصه: (والمرأة تقضي في غير حد وقود وإن أثم المولي»7؟2 . وهو 
صريح في عدم جواز توليتها. إذ لا إثم إلا بارتكاب غير المشروع» كما أنه صريح 
في أن قضاءها لا ينفذ في الحدود والقصاص وينفذ في غيرهما . 

وهذا شيخ المحققين الكمال ابن الهمام يقول رذا على استذلال الجماهير 
بحديث «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»(*2 علئ عدم جواز توليتها وعلئ عدم 





. 6 البحر الرائق /ا/‎ )١( 
هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبى فقيه مالكى. ولد نه‎ )( 
وتوفي 5140ه ويلقب بالحفيد» من مؤلفاته بداية المجتهد . انظر: الذهبى: سير أ:‎ 


ْ سو ٠‏ ص ات 
:1 الأعلام 5/ 515. 

() أنظر : بداية المجتهد 1/7 07. 

(؟) حاشية ابن عابدين علن تنوير الأبصار 0/ 5١‏ . 

(0) تقدم تخريجه ص45 . 








ولاية المواة في الفقه الإسلاصي 
ا 

نفاذ حكمها لو وليت ما نصه : (والجواب أن غاية ما يفيذه منع أن تستقضي وعدم 
حله؛ والكلام فيما لو وليت وأثم المقلد بتوليتهاء أو حكمها خصمان فقضت 
قضاء موافقا لدين الله أكان ينفذ أم لا؟ لم ينهض الدليل علئ نفيه بحد موافقته ما 
أنزل الله7١2.‏ وهو صريح أيضاً في موافقة الحنفية غيرهم في القول بعدم حل 
تولية المرأة القضاءء والخلاف بينهم وبين غيرهم إنما هو في نفاذ الحكم الموافق 
للحق بعد إثم المولي لهاء فالحنفية يقولون بنفاذ الحكم في غير الحدود 
والقصاص» ويقول غيرهم بعدم النفاذ. - ظ 

والآخر: أن رئيس القضاة كان في أكثر العصور حنفياء وكان إليه تقليد القضاة 
في جميع أنحاء البلاد الإسلامية ولم يؤثر عنه قط تقليد امرأة. ولو كان ذلك عند 
الحنفية جائزا لا إثم فيه لوقع ولو مرة في تلك العصور المتطاولة)27 . 

ثم أرجع المستشار منشأ الخطأ في فهم مذهب الحنفية إلئ عبارة وردت في 
الهداية والفتح وغيرهما ونصها: (ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود 


0 60# 
والعصا ص١‏ 


ولكن القضاء شيء» والتولية والتقليد شيء آخر ولا يلزم من أحدهما الآخرء 
نماو عش الح القضاء ولم يج التقليك: 


كما فهم البعض أنه لما كان حكمها جاتزا كانت توليتها جائزة إذ الحكم فرع 
التولية» وهذا خطأ» ولا يلزم من جواز حكمها ونفاذه جواز توليتهاء فهذان 
أمرآن لا ١‏ يلزم من أحدهما الآخرا؟! . [ 
)١(‏ شرح فتح القدير /79/./1. 
(0) نظام القضاء في الإسلام ص 71-75. 
(*) المرغيناني : الهداية ٠١1/7"‏ وابن الهمام : شرح فتح القدير 181/8 
(5) انظر المرصفاوي: نظام القضاء في الإسلام ص" .7‏ , 











ولاية المرأة في الفقه الإسلا مي 
إلم؟؟ 


وناقش الدكتور عبد الحميد عويس هذه النقطة وهذا الاستدلال حيث قال : 


(كيف لا يدل أحدهما على الآخر؟ إن هذا لشيء عجاب إن قضشاعءه يدل على 
التولية وأن المولي ولاه وأرسله وأذن له في القضاءء وليس بين التولية والقضاء 
اختلاف» لأن القضاء نتيجة التولية» فمن يغاير بين الشيء وما ينتج عنه)(١)‏ 
وأيضا أنكر وجود هذه العبارة وهي (ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في 
الحدود والقصاص) أنكر وجودها فى كتب المذهب الحنفى وبناء علن ذلك رد 
وى المتكسان الرم فار 

. ولكن العبارة بهذا النص موجودة في كتب الحنفية مثل الهداية ١١7/7‏ وفتح 
القدير /ا/ /91”ء فلذا إنكار وجودها فيه نظر . 


خلاصة القول في مذهب الحنفية: 


نظراً لما سبق من إيراد النضو ون من كتبه الذغب الحتفي وبعد حراستها تتضح 
الأمورالآتية: 
١‏ -أن الأحناف أطلقوا في أن أهلية القضاء أهلية الشهادة» والمرأة 1 للشهادة 
فيجوز قضاوها في غير الحدود والقصاصء أطلقوا بهذا في موضع» وقيدوا 
ف مود اعرذ لفسرد يق جراد بقياه ال سدور كاذ سككيها لوووليت از 
حَكَّمّها خصمان» وأن توليتها منصب القضاء ء غير مشروعء ويأثم المولي 
لها. | 


11 1أ_لاس‎ 4 ١ 


000 كد د و ل قألوا ال‎ ١ 


. أحكام ولاية القضاء ص5‎ )١( 
. (؟) انظر: المرجع السابق ص45‎ 








ولابة العرأة في الفقه ل سزا مي 
8؟؟ 
والسنة في غير حدوقود ينفذ حكمها ولا ينظر إلى المطلق وحده حتئ يقال : 
إنهم أجازوا تولي المرآة منصب القضاء . 
١‏ -القضاء والحكم . ؟!-التولية والتقليد. 


وجعلوا أحدهما مغايرا للآخر» فأجازوا أن تقضى» ولكن لم يجيزوا الترلية 


)4+ ]1م ء. ! إلا 26 


ع جعلوا الذكورة شريطة جواز لا صحة؛ء فلا يجوز أن يتولئ القضاء إلا دخرء 
ولكن لو قضت امرأة في غير حدوقود صح قضاؤها ونفذ حكمها . 
5 وبهذا وافقوا الجمهور في منع المرأة من تولية القضاءء ولكن خالفوهم في نفاذ 
حكمها لو وليت مع إثم المولي وقضت في غير الحدود والقصاص . والله 
أدلة الأقوال: 
استدل أصحاب كل مذهب فيما ذهبوا إلية من المنع مطلقا أو الجواز مطاقا أو 
ترككنة سكير لا تنو لا كيادنيا اتعدل كد ليان الكل : وسأذكر 
أدلة كل مذهب وما يرد عليها من مناقشات حتئ أصل إلى نتيجة إن شاء الله . 
أدلة القول الأول: المنع مطلقاً: 
استدل الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة القائلين بعدم جواز تولي المرأة 
للقضاء مطلقا وعدم نفاذ حكمها لو تولت سواء كان فيما تجوز فيه شهادتها أو في 
مخيرة : استدلوا اعلن للك انيل را دل عن الكتاب والسيلة بنة والااج جماع و والقيا 
والعقل كما يلى : 





ولابة المرأة في الفقه الإرسلا عسي 
جح ابم 0 


أولاً: الكتاب: 

١‏ -قوله تعالى: « الرجال قوامون على النّساء بما فضَّل الله بعضهم عَلَى 
بعض ويما أنفقوا من أَمُوَالهميي(0 . 

وجه الاستدلال: الآية تفيد حصر القوامة فى الرجال» لأن المبتدأ المعرف يلام 
الجنس منحصر في خبره بمقتضئ قواعد اللغة العربية إلا أنه هنا حصر إضافي » أي 
بالنسبة للنساء » يعني القوامة للرجال عليئن النساء لا العكسر29 . 

والرجل قيم علئ المرأة بمعنئ أنه رئيسها وكبيرها والحاكم عليها وحصلت له 
هذه القوامة بتفضيل الله له عليها من عدة جوانب : فهو يقوم بالذب عنها وتدبير 
شئونها لما أعطاه الله من زيادة عقل وقوة رأي» وصبر علئن المشاق مالا تتحمله 
المرأة» وهو ينفق عليها بما تحتاجه من النفقة والكسوة والمسكن» كما خص الله 
سبحانه وتعالئ الرجال بالنبوة» والخلافة وكذلك القضاء("2. وجاء بصيغة المبالغة 
في قوله تعالئ : إقوامون » ليدل على أصالتهم في هذا الأمرة) وهذا يستلزم 
عدم جواز ولاية المرأة وعدم صحتها وإلا كانت القوامة للنساء علئن الرجال وهو 
فكين :ها تفيةة | ليه0 1 
مناقشة الاستدلال: 


2ت 


نوقش هذا الاستدلال بالاية بأن الآية نزلت في شكون الأسرة وبيت 





1 سورة النساء/‎ )١( 


(؟)انظ : الى صفاه ». : نظام القشاء ف الامرلام م بيب 
3-1 8 ل تيا اللي ي - ا 
(90) إنظر ابن تشمر تفسير القرآن العظيم /١‏ 575 : والقرطبي الجامع لأحكام القرآن 


() انظر: الشوكاني : فتح القدير /١‏ *57. 
(5) انظر : الماوردي: الأحكام السلطانية ص16 . 

















ولاية العرأة في الفقه الإرسلا مي 


لففة د 


الزوجية» وأن المراد بالقوامة ولاية تأديب الزوج زوجته» وليس المراد بها جميع 
الولايات العامة» ويدل لذلك سبب نزول الآية: إنها نزلت في رجل من الأنصار 
نشزت عليه امرآته فلطمهاء فآتت النبي وَل شاكية فقال لها: «يينكما القصاص»؛ 
فأنزل الله عز وجل: « ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضئ إلَيك وحيه 210 
فأمسك رسول الله يكِةِ حت نزل قوله تعالى : ل الرجال قوامون علَى المساء57) 
الآية» فقال عليه الصلاة والسلام : «أردت أمراً وأراد الله غيرَةم70 , 


الجواب: وأجيب عن هذا الاعتراض با هو مقرر عند الأصوليين : «أن العبرة 
بترن الفط لا معو سني 01 ولط الأ مامش القء علبون كر 
الأمور إلا مادل الدليل علئ إخراجه من هذا العموم وهو الولايات الخاصة 
ككونها وصية عنلئ أولادها أو ناظرة على وقف220 ونحو ذلك من الولايات 
الخاصة التي ثبتت ثبتت لهاء فتبقئ الآية على عمومها مفيدة عدم جواز قضاء المرأة ولا 
عبرة ببخصوص السبب . 

ومن جانب آخر آنه إذا كانت الل عاج ره ناه تيت اررض مره 
الأ سرة الصغيرة. وهي عاجزة عن إدارة شئون هذه الأسرة فهي أولئ أن تكون 
أكثر عجزا عن إدارة شئون الناس والفصل في خصوماتهم ومنازعاتهم وحل 


مشاكلهه7"" . 


(9) سور طة آية 1114 

.” 4 سورة النساء آية‎ )١( 

(©) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ١58/0‏ واد» كثسر : تفسر القر آن العظيم 2550/١‏ 
م 98 بض دالب اضرلا مر ار ال | 0 

والشوكاني 7 فتح القدير /١‏ 557 . 

(4) انظر: عبد العزيز السعيد : ابن قدامة وآثاره الأصولية ؟/ 78 . 

(5) انظر: المرصفاوي : نظام القضاء في الإسلام ص78 . 

(1) انظر: محمد عبد القادر أبو فارس: القضاء في الإسلام ص 75 . 


ولاية المرأة في الفقه السلا مي 
5 
- قوله تعالئ : (وللرجال عليهن درجة 4( . 
وجه الاستدلال: أن الله سبحانه وتعالن م منح الرجال در حه ة زائدة علئ النساءء 
وتولي المرأة لمنصب القضاء ينافي تلك الدرجة التي أثبتتها الآية لأن القاضي حينما 
له فيكون بذلك قائماً فى مجال القضاء علئن غيره من الرجال والنساء9؟2 . 


هو 01 


منافشة: 


نوقش هذا الاستدلال بالآية بأن المراد من الدرجة : قدرة الرجل عليئن الإنفاق 
والجهاد. ومنزلة العقل والقوة» وزيادة الميراث» وأنها إشارة إلى حض الرجل 
شر «١‏ اوراصو موسرم رعرريك ؛ لورود الآية بين آيات 
الإيلاء والطلاق 20 . 


الجواب: ويمكن أن يجاب عن هذه المناقشة بأن الله لما منئح الرجل درجة علئ 
المرأة» وهي منزلة في العقل وقوة الرأي» وخمص الرجل بأمور زائدة على المرأة 


دللا علك كن ال أ يجب 2 ا ار د الذساء 1 
نا ندنيارم كنيل انا المرآة لا تكون حاكمة علين | عر حلا واه كانت لها درحة عليه » 


اام ا اا د 
٠ ,‏ وا د ا 


١‏ -عن أبي بكرة رضي الله عنه قال : :الما بلغ رسول الله يككةِ أن أهل فارس قد 


000 اك ا ا ا و أق40), 
تبج لصاوي عد تسر كدان ون عند كر ولو اعرهم أمراة) 


به 


. 7١/8 سورة البقرة أية‎ )١( 

(0) انظر: حمد الكبيسي :رأ الإسلام في إشراك ارا في مؤسسسة الشود/ الحضارة 
الإسلاضية صن 27 27. 

(8) انظ الرجم لابق والشوكاتن : قح ادير 150/1. 

(5) تقدم تخريجه ص45 . 








ولاية المرأة في الفقه الإسلا مي 
فق 


وجه الاستدلال: استدل الفقهاء بهذا الحديث علئ عدم جواز قضاء المرأة17؟ 
لأن النبي ود أخبر بعدم فلاح من تولئ عليهم امرأة» وهذا ضرر يجب أجتثابه » 
فيجب اجتناب ما يؤدي إليه وهو تولية المرأة (وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب)(1) وبين يعد في الفلاج شيء من من الوعيد الشديد. 

وهذا الخبر هن الضادق المضدوق لا يتخلف» فعدم الفلاح ملازم لتولية المرأة 
دا من أمور القوم . فهذا كما لو قلنا : إنه منه عليه الصلاة والسلام خبر في معنن 
النهي » وسواء كان خبرا مع الصيغة الآنفة من مقدمة الواجب» أم خبرا لفظا إنشاء 


معلل 6 فإنه عام في جميع الولايات إلا الولاياث الخاصة لمكان الاتقفاق عليها» 
ذلك * ش 


0 3 
58 لاس : 3 


لأن الصيغة جاءت للعموم» وهي نكرة ا 00 
سواء كاأئ نو! من ٠‏ ألف سس أو 


الشر سن ال عر عم 
كما تعم الصيغة كل أمر من الأمور العامة لأن لفظ (أمر) مفرد مضاف إلى 
معرفة» فيشمل كل أمر» والقضاءء أمر من أمور المسلمين العامة فيدخل في 
الحديث 250 » فلا يجوز للمرأة أن تتولئ القضاء . 


ويقول الشوكاني: «فليس بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد الشديد ورأس 
الأمور هو القضاء بحكم الله عز وجل فدخوله فيها دخولاً أولياً» 7 . 


)١(‏ انظر: ابن حجر : فتح الباري /7/ 29/75 1517/17 » ومحمد عليش : شرح منح الجليل 
8/4 . والشيخ الشنقيطي: مواهب الجليل 4/ ٠١7‏ والماوردي : أدب القاضي 
01١‏ » والنووي: المجموع 177/٠١‏ وابن قدامة: المغني مع الشرح الكبسيسر 
١‏ والشوكاني : السيل الجرار 5/ 777 . 

(7) عبد العزيز السعيد: ابن قدامة وآثاره الأصولية ”/ 77 . 

(*) انظر: المرصفاوي: نظام القضاء في الإسلام ص/7. 

(5)السيل الخران 77/4 . 











وزابة المرأة في الفقه الإرسلا مي 
حد | وبب 
وتقول لجحنة فتوئ الأزهر : (إن الرسول يل لا يقصد بهذا الحديث مجرد 
الإخبار عن عدم فلاح القوم الذين يولون المرأة أمرهم لأن وظيفته عليه الصلاة 
والسلام : بيان ما يجوز لأمته أن تفعله حتئ تصل إلئ الخير والفلاح» ومالا يجوز 
لها أن تفعله حتئ تسلم من الشر والنسارة» وإنما يقصد نهي أمته عن مجاراة 
الفرس في إسناد شيء من الأمور العامة إلى المرأة» وقد ساق بأسلوب من شأنه أن 
يبعث القوم الحريصين على فلاحهم وانتظام شملهم على الامتثال وهو أسلوب 
القطع بأن عدم الفلاح اح ملازم لتدولية المرأة أمرا م ن أمورهم» ولاشك أن ن النهي 
كفن للد يري كلل را لي ا لطر عو ادر 1 
الولايات العامة» وهذا العموم تفيده صيغ الحديث وأسلوبه)(2 . 
مناقشة الاستدلال: نوقش الاسددلال بالحديث بأن الحديث خاص بالإمامة 
العظمئ » وأن المراد بالأمر هو الإمامة الكبرئئ وليس القضاء لأمرين : 
ا السبين الذف وود في هذا الشذيف موتو لنة نك كنز الأضون العانة 
لدولة الفرمنء :قلا ينطيق اديت إلا غلى سيبه الخناض :زهو وتامنة 
البلد. 


ب - ولفظ (أمرهم) مفرد مضاف» وهو من صيغ العموم» فهو يشمل جميع 
الأمورالعامة. والأمر الذي يعم جيم شئون الدولة هوالإمامة 
1 لعظمئ7' فالحديث لم يتعرض للقضاء . ظ 


الجواب: : هذا النقاغ عابل ٠‏ 
و ويجاب عن هذا امف عون افا ١‏ 


ا كيس 


دق العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ونص عليه الدمرن ل 2 


(١)المرصفاوي:‏ نظام القضاء في الإسلام ص9 ”» وفتوئ لحنة الأزهر ص 75-177 . 
(0) انظر : المرصفاوي: نظام القضاء في الإسلام ص ١٠‏ ” والطريفي : القضاء في عهد عمر 
1 








ولاية المرأة في الفقه الارسلا مي 
؟ 


ب - ما أجمع عليه الأصوليون من أن الحكم الواقع على العام في أي قضية » 
واقع علئ كل فرد من أفراد هذا العام؛ فإذا قال شخص جاء أولادي» 
كان هذا في قوة قضايا بعدد أولاده. كأنه قال: جاء فلان» وجاء 
فلان. . . إلخ» وعلئ ذلك يكون الحديث في قوة قضايا بعدد ولايات 
الدولة العامة فكأنه قال: لن يفلح قوم ولوا الخنلافة امرأة: ولن يفلح 
قوم ولواالوزارة امرأة ولن يفلح قوم ولوا القضاء امرأة وهكذا. 


وؤرزال د يأ جت 1[ ضاي 


إلن سائر الولايات العامة مالسو انرا ,الاجر ينيم مون رليوا: 
وهي لا تكون إلا في منصب الإمامة العظمئ فهذا خلاف ما اتفقت 
عليه كلمة الأصوليين في دلالة العام وات لايقيد 
بالخلافة217 فقط . 


1 -عمن بريدة("2 عن رسول الله يَكلةِ قال : «القضاة ثَلآئة ئة : اثنان في النَارِ 


وواحد في الجنة ؛ رَجَل عم احق فَقَضّئ به فهمو في الجن ورجا ل قضى للنّاس 
1 0 
على جهل فهو في الثَارء ورجل جَارَ في الَْكْم فهو في النَّارِه! 





)١(‏ اانظر: المرصفاوي : نظام القضاء في الإسلام ص ١‏ 7 اقيق القضاء في عهد عمر 
111 


(؟) هه و بريدة بن الخص يب بن عبد إلله بن الحارث بن الأعرج الا 0 أبو عبا الله 1 ]| 


قبل بدر» ولم يشهدها وسكن المدينة ثم انتقل إلئ البصرة ثم إلئ مرو ومات بها أيام يزيد 
بن معاوية» وقيل مات بخراسان سنة 7ه شهد غزوة خيبر وأبلئ يومئذ وشهد فتح مكة 
وكان معه أحد لوائي أسلم واستعمله النبي يَِةِ علق صدقات قومه. روئ عن النبي وَل . 
انظر: المزي : تهذيب الكمال 5/ 65-07 . 

(1) صحيح سنن ابن ماجه /١‏ ”7 حديث رقم 71715 وسان أبي داود كتاب القضاء حديث 
5" وقال أبو داود: (هذا أصح شيء فيه يعني حديث ابن بريدة ‏ القضةة ثلاثة) 
وصححه الألباني : في إرواء الغليل 8/ 710 حديث رقم 1515. 














ولاية المرأة في الفقم الرسلا مي 
كد رم 


.4 17 اله 1 أأعه اث 


وجه الاستدلال: : ذكرالنبي وده في تفصيا الثسلاثة : : (رجل ورجل 
ورجل. . ٠‏ ) وفي هذا دلالة واضحة علئ اشتر اط الذكورة» والقاضى لا يكون 
حر كا رتور للزز شور ارا ١‏ مويقلا انان 

ثالثاً: الإجماع: انعقد الإجماع علئ منع المرأة من تولية القضاء ولا اعتبار يمن 
شذ: فيقول الماوردي : (وشذ ابن جرير الطبري فجوز قضاءها في جميع الأحكام 
ل ا ا ع 
]1 ا ولاه ةد الا تأابع ع اه | لاه أة قضاء أ 
الرأاسدين وه حجن - ثٍِ 


ا 


مناقنة الاستدلال : ونوقش دايل اع 02000 


الجحواب: أجيب جيب عن هذه المناقشة بعدة أمور: 


آٌ أن نسب اقول بجواز تولية إلى أمثال هؤلاء العام لم تنبت ار 
لا ل ا 0 


ب - وعلئ فرض صحة هذه النسبة فإن الإجماع كان منعقدا قبل حصول 


(١)انظر:‏ الشوكانى: نيل الأوطار // ا ؟ وعبد الحميد عويس : أحكام ولاية القضاء في 

(؟) الأحكام السلطانية ص15 . 

("') انظر: ابن قدامة: المغني مع الشرح ”8١ /١١‏ والشنقيطي : مواهب الجليل 7١7/5‏ . 

(4) انظر : محمد أبو زهرة: الفتاوئ/ مجلة لواء الإسلام ص4 0 العدد الأول من السنة 
الخامسة عشرة رمضان ٠58١ه.‏ 

(5) راجع في ص .771١ 077١‏ 





ولابة المرأة في الفقه السلا مي 
-_- 
الخلاف» فلا اعتداد برأي من قال بجواز توليتها بعد انقراض عصر 
1١2 : :‏ 
المجمعين من غير دليل معتبر(21. 
ج- والقول بجواز تولية المرأة للقضاء يعتبر قولا شاذا مخالفا لاتفاق الأئمة 
وقرر علماء الأصول أن المتاوئ الشاذة لا تنقض الإجماع. كما تقرر 
انعقاد الإجماع علئ تحريم نكاح المتعة مع أن ابن عباس قال بجوازه”" . 
رابعاً: القياس والمعقول: ظ 
١-لايصح‏ القضاء من المرأة كما لا تصح منها الإمامة العظمئ لآن كلا منهما 
ولاية» فالمرأة لا تتولئ الإمامة الكبرئ لمكان أنوثتها("؟» ولنقصان عقلها 
وضعف رأيهاء كذلك لا يجوز أن تتولئ القضاء لنفس العلة . 
مناقشة الدليل: نوقش هذا الدليل من القياس بأن الإمامة العظمئ تخالف 
تولئ الإمامة العظمئ المنع عن تولئ القضاء؟؟ . 
ال 


ع 1 5 :1 ري« 51 31 ا م 5 > 1 1 ٠.‏ 1« ء. 1 
. الجواب: أجيب عن هذا النقاش بأنه لا فرق بين الإمامة العظمئ وبين القضاء 


ظّ 


في مناط الحكم وهو الأنوثة لأنه واحد فيها"؟, وكل منهما ولاية عامة» وفي كل 


(1)انظر: المرصفاوي : نظام القضاء في الإسلام ص١‏ ١؛‏ ومحمد رأفت عثمان: المرأة 
والقضاءء مجلة الأزهر ص؟77١/‏ صفر 197١ه‏ مارس 7/ا19م. 

)١(‏ انظر: محمد أبو زهرة: الفتاوئ المرجع السابق نفسه» وقد ثبت عن ابن عباس الرجوع 
عن هذا القول. ْ 

(*) أنظر: الماوردي: أدب القاضي 578/١‏ وابن رشد: بداية المجتعهد 58١/57‏ 
والمرصفاوي : نظام القضاء في الإسلام ص١‏ 7. 

(5) انظر: المرصفاوي : نظام القضاء في الإسلام ص١‏ 7. 

(5) المرجع السابق نفسه . 


ولاية المرأة في الفقه السلا صي 


نم ] 


منهما من المهام مالا تتحمله المرأة ويخالف طبيعة المرأة من البروز والاختلاط 

ونح و ذلك. ' 

-١‏ السبب في بطلان تولية المرأة القضاء أنوثتهاء وهي مناط الحكم : (فلما منعها 
نقص الأنوثة من إمامة الصلوات مع جواز إمامة الفاسق كان المنع من القضاء 
الذي لا يصح من الفاسق أولئ7١؟‏ وفي هذا تقول لجحنة الأزهر للفتوئ بعد 
ذكر الاستدلال من الحديث : (وهذا الحكم المستفاد من هدا الحديث» وهو 
منع المرأة من الولايات العامة ليس حكما تعبدياء» يقصد مجرد امتثاله» دون 
أن تعلم حكمتهء وما هو من الأحكام المعللة بمعان واعتبارات لا يجهلها 
الواقفون علئ الفروق الطبيعية بين نوعي الإنسان الرجل والمرأة ذلك أن 
هذا الحكم لم ينط بشيء وراء الأنوثة التي جاءت كلمة «امرأة» في الحديث 
عنوانا لهاء وإذن فالأنوثة وحدها هي العلة» وواضح أن الأنوثة ليس من 
مقتضاها عدم العلم والمعرفة» ولا عدم الذكاء والفطنة حتئ يكون شيء من 
ذلك هو العلة» لآن الواقع يدل علئ أن للمرأة علما وقدرة على أن تعلم 
كالرجل » وعلئ أن لها ذكاء وفطنة كالرجل» بل قد تفوق إحداهن الرجل 
في العلم والذكاء والفهم» فلا بد أن يكون الموجب لهذا الحكم شيئاً وراء 
ذلك كله . إن المرأة بمقنضئ الخلق والتكوين مطبوعة علئ غرائز تناسب المهمة 
التي خلقت لأجلهاء وهي مهمة الأمومة» وحضانة النشء وتربيته» وهذه 
قد تجعلها ذات تأثر خاص بدواعي العاطفة» وهي مع هذا تعرض لها 
عوارض طبيعية تتكرر عليها في الأشهر والأعوام من شأنها أن تضعف قوتها 
المعنوية» وتوهن عزهتها في تكوين الرأي والتمسك به» والقدرة على 
الكفاج والمقاومة في سبيلة > وهذا شان لا تتكره المرآة من تفسهاء ولا تعوزنا 


. ١158/١ الماوردي: أدب القاضى‎ )١( 





ولاية المراة في الفقه الرسلا سي 
خرى 
الأمثلة الواقعية التي تدل علئ أن شدة الانفعال والميل مع العاطفة من 
خصائص المرأة في جميع أطوارها وعصورها. ٠‏ 0 . 
؟“'-ولأن القضاء من أخطر المناصب » والقاضي يحتاج إلن كمال الرأي. وتمام 
العقل والفطنة. والإدراك التام بأمور الحياة وحيل الخنصوم» والمرأة ناقصة 
العقلء ضعيفة الرأي» وقليلة الضبط7'؟2. فلذا كانت شهادتها نصف شهادة 
الرجل» وإلى ذلك أشار سبحانه وتعالى في قوله: يل أن تضل إِحَدَاهُما فَدَكْرَ 


إحداهمًا الأخرئ م20 , وهي ليست أهلا للمناقشة وفهم الأمور على وجهها 
وقد نبه سبحانه إلى ذلك بقوله : ١‏ أو من ينشاً في الحلية وَهوَ في الخصام غير 
مبينِ 474 وقد وصف النبي يكل المرأة بتقصان العقل» وذلك أن غلبة العاطفة 
من طبيعتها؛ ومن المعلوم أن القاضي يحضره الخصوم من جميع الفئات 

ويأتون بحيل لا تخطر ببال» والمرأة لا تدرك أكثرها(*© . وقد يغلب عاطفتها 


ش علئن الحق . . وهي قليلة الخبرة» ويؤيد ذلك كله ما حصل من فشل التجربات 


العا 


14 


مدال سود ل ا ا 
القاضيات وأغلقت أمام المرأة أبواب المعحهد العالى للقضاء لفشلهن فى 





() المرصفاوي : نظام القضاء في الإسلام ص 4؟ -*7”» وفتوئ لجنة الأزهر ص ا 

(0) انظر: أبن قدامة : : المغني مع الشرح الكبير /١١‏ 8 والشربيني : : مغني المحتاج / 717/8 
وأبن حجر: : فتح ألباري ١01//1١7‏ والشوكاني : السيل الجرار 5/ 77/7 . 

(7”) سورة البقرة آية 7/5 . 

(5) سورة الزخرف آية 18 . 


(6) انظر: الشنقيطي : مواهب الجليل 5/ .7١7‏ 








ولابة المرأة في الفقه السلا عسي 
التجربة زغم ما أتيح لهن من فرص التعلم والتدريب ورغم ما حصلن على 
درجات تفوق الرجال في المجال النظري17؟.. 
المحكمة إلى المجال الفني وقسم البحوث”22 وذلك كله يدل على أن المرأة ليست 
أهلا للقضاء . 
مناقشة الدليل: نوقش هذا الدليل بأن هذا كله يدل على نقصان عقلهاء 
ونقصان عقلها لم يصل إلئ حد سلب أهليتهاء فليس فيه سلب ولايتها بالكلية 
بدليل أنها تصلح شاهدة وناظرة علئ الأوقاف ووصية علئ اليتامئ7", فلها 
الجواب: وأجيب عن هذا النقاش بأن هذه الأهلية أو الولاية التي ذكرت هي 
فى الولايات الخاصة» ولم يقل أحد بسلب ولايتها في الولايات الخاصة وإما 
النزاع في توليتها الولايات العامة للدولة. ولا يلزم من صلاحيتها للولايات 
الخاصة صلاحيتها للولايات العامة(؟»). ثم هذا ليس حطا من منزلة المرأة بل هو 
الخاصة بها من الزوجية والأمومة» وهي وظيفتها الأولئ خلقت لأجلها. 
5 - ولأن القاضي مطالب بالحضور في محافل الرجال والاختلاط بالخصوم 


3 انظ سبةالقبيس :راق الاسلاء فن إقسراك الراةقى موسمات الور تتجلة 
المضازة الأسلاية 49 أدص 4 7 اا 

)١(‏ انظر: مجلة «المسلمون» ص17- "ا العدد "ا شعبان 5٠7‏ اه/ يونيو 1987م. 

() انظر ابن الهمام: شرح فتح القدير /79/2/1. 

(5) انظر: المرصفاوي: نظام القضاء في الإسلام ص١ .١‏ 


ولابة المرأة في الفقه الإسزا مي 
4١‏ 

والشهود وقد يحتاج إلى الخلوة بهم » والمرأة ممنوعة من الاختلاط بالرجال 
الأجانب والخلوة بهم لما في ذلك من خخطر علئ كيان المرأة وعرضهاء لآنه قد 
يفتتن بها الخصوم أو الشهودء أو تفتتن بهم( فتنشغل عن وظيفتها القضائية 
بما يؤدي إل ضياع الحق والإسلام أكرمها وصان عرضها وحفظها من عبث 
العابثين وأمرها بلزوم بيتها وعدم خروجها منه إلا الحاجة» وتوليها القضاء 
يؤدي إلن خروجها من البيت في أكثر الأوقات وهذا يخالف قواعد الشرع 
في صيانة المرأة والأسرة وكيان المجتمع كله؛ إضافة علئ ذلك ما يعرض 
للمرأة من عوارض خلقيه علئ مر الأيام والشهور والسنين من الحسبيض 
والنفاس والحمل والرضاع مما يوهن قوتها في التفكي ر والتدبير وغير ذلك من 
التروق الظيعة بن الذكري لانو . 

أدلة الرأى الثاني : 
استدل أصحاب الرأي الثاني القائل بجو او قؤلية الذاة النقاء كلت نحيلة 

من الآدلة منها : 


١‏ -الأصل في الأشياء الإباحة مالم يقم دليل المنع ؛ فكل من يصلح للفصل بين 
الثاسى يجوز تحكن” '؟ وتصح ولايته للقضاءء والمرأة صالحة وقادرة على 
الفصل في الخصومة» وليس بها مانع من ذلك . فعلى ذلك تصح توليتها 
القضاء» وأنوثتها لا تحول دون فهمها للحجج وإصدار الحكه” © . 


)١(‏ انظر: أبن فرحون: تبصرة الحكام 18/1 والنووي: المجموع 1717/7١‏ والرملي: نهاية 
المحتاج 777/8. ١‏ 

(؟) انظر: ابن رشد : بداية المجتهد ١/7‏ 67 . 
(؟) انظر: المرصفاوي: نظام القضاء في الإسلام ص7 7. 





م ولاية المراة في الفقه الإسلا مي 
مناقشة الدليل: 
نوقش هذا الدليل من عدة وجوء2١2:‏ 
أ- أن دليل المنع موجود قائم» وقد أخر- ل وهوما 
استدل به الجمهور القائلون بمنع تولي المرأة للقضا ء من كتاب وسنة 
وإجماع . 


ب-ولآن المرأة لا يتأتئن منها الفصل في المخصومات علئن وجه الكمال 
للقتضان الطبيعي» ولانسياقها وراء العاطفة» .ونا يحصل لها من 
العوامل الطبيعية من حيض وحمل ونفاس وإرضاع ما يوهن جسمها 
ويؤثر على فهمها للحجج والبسراهين وإصدار الحكم علئ وجه 
مطلوب . 
ج- إن القول بأنه يمكن الفصل في الخصومة من المرأة وأنها صالحة قادرة 
للفصل منقوض بالإمامة ة العظمئ؛ لأن المقصود منها حفظ الثغور 
وتلدبير ر الأمور وغير ذلك من مهام الإمامة العظمئ » وقد يتاتو من المزأة 
القيام بهذه الأعباء مع ذلك انعقد الإجماع على عدم إسناد الإمامة 
العظمئ إليهاء وبذلك تكون العلة منقوضة إذ تخلف عنها الحكم في 
محل اخر هو الإمامة العظمئ ومن ثم لا يبقئ إلا أن تكون الأنوثة 
وحدها هي مناط المنع في كل من الولايات العامة من الإمامة والقضاء 


1 


وغيرها. 





. المرجع السابق نفسه‎ )١( 








ولاية المرأة في الفقه الإسلا مي 
ع ؟ 

مناظرة: 

وقد حكيل أبو بكر , بن العربي مناظرة في هذه المسألة بين القاضي أبي بكر ابن 
الطيب المالكي وبين أبي الفرج بن طرار شيخ الشافعية ببيغداد» وذلك في مجلس 
السلطان الأعظم عضد الدولة27 علئ ما جرت به عادتهم في المناظرة من 
المناظرة» إذ أن مذهب الشيخين هو عدم جواز ولاية المرأة القضاء . 

قال أبو الفرج بن طرار: (الدليل علئن أن المرأة يجوز أن تحكم » أن الغرض 
من الأحكام تنفيذ القاضي لها وسماع البينة عليها والفصل بين الخصوم فيهاء 
ذلك مكن م اللزاة كإمكانة ين الرجل: 

فاعترض عليه القاضي أبو بكر ونقض كلامه بالإمامة الكبرئ» فإن الغرض 
منها حفظ الثغور وتدبير الأمور وحماية البيضة» وقبض الخراج ورده على 
مستحقيه » وذلك يتأتل مار 0 ابن طرار: 


2 0 ع إلا 0 نيقوم دليل عل تمظكدة . فقال له القاضر ى أبو 
ع _” 


هذه المسألة بشيء فإن المرأة لا يتأت منها أن تبرز إلئ المجالس ولا تخالط الرجال 
ولا تفاوضهم مناظرة النظير للنظير ؛ لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامهاء 





الىي4 دنه 


الوطأة. ل د 
أعوام ونصف» مات سنة 1721/7. انظر : الذهبي : سير أعلام النبلاء 751-759/15. 








ولابية المرأة فص الفقه السلا مي 


م يجمعها و ارجا مجلس تامس لاسو : وتكون 


له 4 2 2 
سر لب لت ٠.‏ 


ل لهم لم بقح قعل من تضور هاا لاون اغتقيه)001: 

وكلام ابن العربي ا ل ا 
بهم في أية مرحلة كانت من سنهاء وهي سبب الفتنة للرجال . والله أعلم . 

!عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ‏ قال: سمعت رسول الله يَكِةٌ يقول : 


و2 ه سد 


«كلكم راع وَكُلكُم مسثول عن رعيته, الإمام راع ومسئول عن رعينته» والرجل 
راع في أهله وهو مُسئول عن رعيته, وَالْمرأةٌ راعيةٌ في بد بيت زُوجها ومسئولة عن 


© ثم 


رعيتها َالْحَادم راع في مال سيّده سكول عن رَعيته70© . 


0 


وجه الاستدلال: أن النبي يكل ألبت للمرأة في بيت زوجها الرعاية والقيام 
علئ إدارته وتدبير شئونه عامة» ١‏ 0 والقضاء رعاية 
للغير فيصح تولية المرأة القضاء وهي أهل لسائر الولايات7" . 

مناقشة الاستدلال: نوقش هذا الاستدلال بأن الرعاية المثبتة في الحديث هي 
رعاية بيت الزوجية وهي ولاية خاصة . أما القضاء فهي ولاية عامة ورعاية عامة 
فلا يصح إلحاق القضاء ء برعاية د بيت الزوجية»؛ وقياس الولايات العامة علئ الولاية 
الخاصة7؟؟ . 


(1) أجكام القرآن ©// 1445-1848 . 

0 جارك كاب شح ع لديف ون انرو ولد جد رمحي 
مسلم كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والمحث عليئن الرفق بالرعية 
وانظر: ابن حزم : : أتحلئ 518/8 . 0 

() انظر: المرصفاوي: نظام القضاء في الإسلام ص 7 وشوكت محمد عليان: : السلطة 
القضائية ني الإسلام 1 1 ظ 

() انظر: شوكت عليان : السلطة القضائية ص8 ١١‏ » وعبد الحميد عويس : أحكام ولاية 
القضاء ص٠‏ ؛ . ٠‏ 


ولابة المرأة في الفقه الرسزا مس 


تكون قاضية(١2.‏ لأ لأن كلا من القضاء والإفتاء إخبار بالحكم . 


المناقشة: نوقش هذا القياس بأنه قياس مع الفارق إذ القضاء يفارق الإفتاء- 
كما سبقت بعض هذه الفروق ‏ ولا جامع بينهماء أن القضاء إخبار عن حكم 
شرعي مع الإلزام» والإفتاء إخبار لا إلزام فيه" 


4 - قياس القضاء علئ الحسبة: قالوا: روي عن عمر رضي الله عنه أنه ولئ 


م إهرة 2 7 00-0 من 0 7 7 ا 
!| لشفاء رصي إلله عنها-امر أ مه قومه السب وب يقول إبن حجر في 


6 كاد عر قتدها بق رزرلى رد ماقا و قله ورا ولا ماشه ب 
اف" اليو )290 فإذااساز توليها السينة جار توليها للتضاء لآن كيلا منييا 
ولانة عافة:. 


)١(‏ انظر: ابن قدامة: المغني مع الشرح الكبيز "8١/١١‏ والشتنقيطي: مواهب الجليل 


١ ١ /5‏ ؟ والمأوردي : أدب القاضي 0 وشوكت عليان: السلطة القضائية 


(؟) انظر: شوكت عليان: السلطة القضائية ص4١١‏ والمرصفاوي: نظام القضاء في الإسلام 
ا : ظ ْ 

() وهي الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس بن خلف بن شداد القرشية العدوية؛ أم سليمان 
بن أبي خثمة وقيل : امبمها ليلئ » وغلب عليها الشفاء . ألمت قبل ال لهجرة؛ وهى 
الى حراف الارل هر شيك الى علق ناذه لمتاااة» حي فنجلا التبنانر هب لين 
وكان رسول الله َل يأتيها ويقيل عندها في بيتهاء وكانت قد اتخذت له فراشا وإزاراً 
ينام فيه . انظر: ابن حجر : الإصاية 75١/5‏ ومعه: ابن عبد البر : الاستيعاب 


61 
(5) ابن حزم: المحلئ 0717/8 وانظر: ظافر القاسمي: نظام الحكم في الشريعة ص 50٠‏ 
دار النفائس طبع أولئن 1194/8١ه.‏ حة 


(6) الإصابة فى تميير الصحابة 4١/4‏ وبهامشه الاستيعاب لابن عبد البر 4/ 5٠‏ 7. 











ولابة العرأة في الفقه الارسلا مي 
حح إوعم 


33 


المناقشة: : نوقش . هذا اند 


ب ا 
في كتب الحديث المشهورة» وقد ذكرها ابن حزم بصيغة التمريض 
(روي) دون إسنادها ما يدل علئ عدم صحتهاء وقد قال أبو بكر ابن 
العربي : (ولم يصحء فلا تلتفتوا إليه. فإنما هو من دسائس المبتدعة في 
الأحاديث)27. ويؤيد ذلك أمران : 


أولهما : أن هذه الر واية مخالفة للحديث الصحيح» ها شم أه بك ع ه الصلاة 


دديث الصحيح » وهو قوله عليه 
والسلام : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة("2, فكيف ممكن أن يخالف عمر رضى 
الله عنه هذا الحديث الصحيح وهو غيور علو الدين . 
والثاني: أن عمر رضي الله عنه هو صاحب فكرة الحجاب, عندما أشار بها 
علنكى رسول الله كَل بالنسبة لنسائه. فنزل الوحي من السماء بموافقة رأيه فيها 
وضارت تشريعاً للأمة “فيس حيل بعد ذلك أن يتقف هو يتقيبة هذه الفكرة 
.0 عي !4 1 كاهو اعف عع الى ياه فا يم . 5 اب 
بتوليته أمرأة علئ السوى لتظل طوال اليوم تخالط الرجال وتزاحمهه7"؟. 
ب ثم لو صح هذا الآثر عن عمر رضي الله عنه فإنه لا يدل علئ أن عمر 
ولاها القضاء أو الحسبة» بل يفهم منه أنه اختارها لتقاوم بعض المتكرات 
المتعلقة بالنساء ذ في السوق فكانت تأمر وتنهئ في السوق في أمور 


القينا كو ا أمر القضاءء وكيف يشبه القضاء ببعض أمر 


. 1455/7 أحكام القرآن‎ )١( 


0 انظر : المرصفاوي : نظام القضاء في الإسلام ص77 والطريفي : القضاء فى عهد عمر 
1١‏ 


(5) انظر: الطريفي : القضاء في عهد عمر /١‏ 770. 


ولابة المرأة في الفقه السلا عي 
السوق» وهو قياس غير صحيحء لأن القضاء أخطر منصب في الدولة» 
والنبي يَلِيْةٍ كان يتخوف من أن يكون بعض المنصمين ألحن من الآخر 
فيقضي له بغير الحق» والتابعون كانوا يفرون من القضاءء وهو يحتاج 
إلى نفاذ بصيرة!١2‏ وقوة الرأي والحزم والعقل الكامل» والمرأة لا تصلح 
لثل هذا. ثم إن الحسبة تخالف القضاء من حيث مجالاتها كما سبق 
بعض الفروق - وليس للمحتسب سماع الدعاوي والبينات فلا يقاس 
استدل بعض المجيزين لتولية المرأة القضاء بأن القضاء عقد إجارة بين الدولة 
والقاضي» لأن الدولة هي التي تعينه قاضياء والأجير يجوز أن يكون رجلا 
ويجوز أن يكون امرأة» فلذا يجوز أن تكون المرأة قاضيا(" . 
المناقشة: نوقش هذا الدليل بأن القضاء ليس عقد الإجارة ولم يقل به أحد من 
الفقهاء ولا يترتب عليه أحكام الإجارة» حتئ قال الفقهاء بعدم أخذ الأجرة علئ 


هذا العمل» وإن أجازوا فأجازوا أخذ الرزق عليه حسب الحاجة” "2 ثم يترتب 
على هذا القياس أن يكون العامي الجاهل قاضياً لأنه يجوز أن يكون أجيراً ولم 
يقل به أحد . 

دليل الرأي الثالث: القائل بجواز قضاء المرأة فى غير الحدود والقصاص : 


قال أصحاب هذا الرأي بأنه يجوز قضاء المرأة فيما تجوز فيه شهادتها 


(١)انظر:‏ محمد أبو زهرة: الفتاوىل حول ندوة التلفزيون» مجلة لواء الإسلام ص 5ه العذد 
الأول من السنة الخامسة عشر رمضان ١٠17/8اه.‏ 

(؟) انظر: مجلة الباحث ‏ لبنان العدد ١(‏ - 75) ينايرإبريل ١9/814‏ م ص 5 قضاء المرأة في 

() انظر: ابن قدامة: المغني مع الشرح الكبير 1/57/1١1١‏ ل/ا/ا7. 





ولابة المرأة قي الفقه السلا مي 
ح إميم 
المرأة أهل للشهادة فى غيرهما فتكون أهلا للقضاء في غيرهماء لأن القضاء 
يستقى من الشهادة. وكل منهما من باب الولاية» 8 
الشهادة7١2.‏ قال الحضنكفي: «وأهله_أي القضاء_أهل الشهادة. 
أهليتها شرط أهليته ؛ فإن كلا منهما من باب الولاية والشهادة أقوئ 0 0 
علئ القاضي » والقضاء ملزم علئ الخصم . .)"2 . 


8ه # وغل ؟ © > 


مناقشة الدليل: : نوقش هذا الدليل بأن الولاية في الشهادة مغايرة للولاية في 
القضاء لآن الشهادة في أمور جزئية فهي ولاية خاصة» والقضاء في أمور عامة 
فهو ولاية عامة 4 والشهاذة إبانة للحق 3 والقضاء إبانة لل 8 حق مع الولزام فلا يقاس 


القضاء علئ الشهادة» وأهلية أحدهمامغايرة للآخر» وإلا كان العامي امامل 
الذي تقبل شهادته أهلا للقضاء2” . 


بطع لانو قار ارط لاو وشهادة المرأة الواحدة نصف 
شهادة الرجل » هل تعين أمرأتان في القضاء مقام قاض واحد؟ وكيف يصح 
قضاؤها في النكاح والجمهور على أنها لا تنفرد بزواج نفسها؟ وكيف تقضي في 
الطلاق وهي لا تملك أن تطلق نفسها؟ فالمرأة ليست أهلا لولاية القضاء. 


الترجيح: يتضح من خلال ذكر آراء العلماء وأدلة كل رأي وما ورد عليها من 
مناقفشات أن الرأي الراجح - والله أعلم -هو الرأي الأول القائل باشتر اط الذكورة 


بد 
1+ 


(0)انظر: الكاساني: : بدائع الصنائع »*٠ ٠4/9‏ وابن بن الهمام: : شرح فتح القدير 6١ ١ /٠‏ 
5 

20 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ه/عه*“_وه". 

(9) انظر: المرصفاوي : نظام القضاء في الإسلام ص 5 ” والطريفي : القضاء ع ف عنهك تمر 
11 





ولابة المرأة في الفقه السلا مي 
فيمن يتولئن منصب القضاءء وأنه لا يجوز للمرأة أن تتولئ القضاء ولا يصح 
حكمها مطلقا سواء كان فيما لا تجوز فيه شهادتها أو فيما تجوز شهادتها فيه. وهو 
قول جمهور الفقهاء من المسلمين . وذلك : 

أ لأن أدلة هذا القول ناهضة وقوية» والمناقشات الواردة عليها ضعيفة لا 
تنهض علئ ردهاء وهي أدلة كتاب وسنة وعقل . 

ب ولأن أدلة الآراء الأخرئ ليس لها أصل من كتاب ولا سنة ولا قياس» 
وهي لا تنهض لا سيقت له» وأجيبت عنها كلها . 

ج- ولأن هذا الرأي الراجح هو ما يتفق مع أصول الشريعة الغراء المنزلة من 
عند الله العليم الخبير الحكيم في شرعه؛ فالإسلام أكرم المرأة وحفظ 
أخلاقها وصان عرضها من العبث والبغي والعدوان لما أعفاها عن كثير 
من مهام الحياة العملية من الكسب وغيره» حتئ لا تختلط بالرجال 
الأجانب ولا تزاحمهم في المحافل لثلا تفتآن بهم أو يفتتنوا بها أو يعبثوا 
بها فيفسدوا أخلاقها وعرضهاء فمن هنا حرم الإسلام الخلوة بها 
للرجل الأجنبي منهاء وأمرها بالجلوس في بيتها وعدم خروجها منه إلا 
لضرورة؛ وعند الخروج أمرها بالحشمة والوقار وعدم التبرج وإظهار 
الزينة إلا ما ظهر منهاء وانشغال المرأة بالقضاء يؤدي إلى ارتكاب هذه 
المحرمات وتجاوز حدود الله» ومن يتعد حدود الله فد ظلم نفسه» وما 
أدئ إلى حرام فهو حرام . 

ثم القضاء يحتاج إلى زيادة الذكاء والفطنة وكمال الرأي والعقلء والمرأة 

ناقصة ذلك قليلة الخبرة بأمور الحياة وحيل الخصوم » إضافة على ذلك ما يعرضها 
من عوارض طبيعية علئ مر الأيام والشهور والسنين ما يوهن جسمها وفهمهاء 
فهي لم تصلح لتححمل مشاق القضاء»ء بل هي خلقت لهام أخرئ تتناسب 











ولاية المرأة في الفقه الرسلامي 
2ح 7و دا 0 


وخلقتها وهي وظيفة الزوجية والأمومة وتربية النشء . فلذلك لم يول النبي َك 
ولا أحد من أصحابه ولا أحد من التابعين امرأة القضاء ولا قال أحد منهم بجواز 
قضائها. ظ 


03 
2 
3 





ولابة المرأة في الفقه السلا مى 


المرأة وتقليد القضاة 


تقليد القضاة يعني تعيينهم على منصب القضاء يقال: قلد الإمام فلاناً 
قاضيا: أي ولاه وعينه علن منصب القضاء . 


0-7 


ولا يستطيع كل , شخص أن يباشر القضاء بمحض رغبته وينصب نفسه قاضيا 
بين الناس حتئ ولو كان مستجمعا لشروط ولاية القضاء لأن القضاء من وظائف 
الدولة والإمام هو المسئول الأول عن الحكم وقيام العدل بين الناس» والقاضي 
يكون نائبا عنه» فلابد أن يستمد ولايته للقضاء من سلطة الدولة من يملك التعيين 
من إمام أو من فوض إليه ذلك . ظ 

مون الماك اسع كفا 13 سوال 
للقضاء» وسأبحث في السطور الآتية : هل يجوز أن تكون المرأة مولية للقضاة؟ 
أي هل تكون لها سلطة تعيين القضاة في الأقاليم وألنواحي؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال لابد أن نعرف من يملك مهمة تقليد القضاة ة في 
الأمصار. فقد صرح الفقهاء أن هذا من واجب الإمام الأعظم لأنه هو المطالب 
الايد ل الناس» ولا يمكنه أن يباشر الحكم بنفسه لاشتغاله في أمور أخرئ 
فعليه أن ينصب قاضيا يحكم بين الناس ويبعث القضاة في الأمصار والنواحى 

فقال ابن الهمام: (والذي له ولاية التقليد: الخليفة والسلطان الذي نصبه 
الخليفة وأطلق له التصرف, وكذا الذي ولاه السلطان ناحية وجعل له خخراجها 
وأطلق له التصرف فإن له أن يولي ويعزل)27 . 





.70/8 /1/ شرح فتح القدير‎ )١( 








وزاية المرأة فس الفقه السلا مي 


وقال في تكملة المجموع : (ولا يجوز ولاية القضاء ء إلا بتولية الإمام أو تولية 
من فوض |1 إليه الإمام لأنه من المصالح العظام فلا يجوز إلا من جهة الإمام) 17 . 

وقال في تحفة المحتاج : (المولي للقضاء الومام أو نائبه ؛ نعم الناحية الخارجة 
يد 
ال ١‏ . 

ل ل ء إلا بتولية الإمام أو من فوض إليه 
الإمامء لأته من المصا لح العظام» فلم يصح إلا من جهة الإمام)!؟ . 

ا 7 
الله ككِنٍ حيث كان يبعث القضا ين أو يكون إل والي البلدة وأميرها 

إذا أطلق له الإمام التصرف» الأنه نائب عنه» أو يكون إلى من فوض إليه الومام 
ذلك كرئيس القضاة الذي هو يكون: مسئولا ١‏ عن تعيين أله ضاة في البلاد.. 

ولكن لو خلا البلد عن إمام أو لم يمكن الوصول إلى الإمام أو نائبه؛ٍ وتضرر 
أهل بلد بعدم وجود قاض فلأهل الحل والعدد متهم أن يختاروا رجلاً صا 
للققاء قرولوة القفيا 230 





)١(‏ بداية المجتهد ل ا إالاهة. 

200 تكملة المجموع شرح المهذب المكتبة السلفية المدينة المنورة . 
(') ابن حجر الهيثمي : تحفة المحتاج ١٠١6 /1١‏ 

(4) الكافي 0 

(6)انظر : ابن مفلح : : الميدع 4/0 

(5) انظر: الماوردي: أدب القاضي م ' 








0 


ولاية المرأة في الفقه السلا صسي 


لا يجوز أن تكون عام وال 
يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»97) . 
وإذا لم تكن قاضية فكيف تكون رئيس القضاة 
كلقا اكاوررضي: ل(فإن و ]لك اكراه ليد قاض لو يشي لآنه .ذا لم وضع أن 
ساك لكقا ا ال الك عدب ]1ة د 5 ولاشكن! ا ا 
اجتهاد ذ ملح منه الا بونة كالمتيا سد إلن اخر شراة أمور مه للقومغ. 
والقضاء من أهم الأمور وأعظمها وتقليد قاض أساس القضاء» فلا يصح أن يرد 
أما إذا لم يوجد سلطان أو نائبه وكان الأآمر إلى أهل الحل والعقد في القوم 
فهم يتفقون على رجل ويولونه القضاءء ا لوه 
الباقين » فعلئن هذا لو كانت الرأة من أهل ابل والعقد 0 
والله أعلم . ش 


ْ . 578/1١ أدب القاضى‎ )١( 
(؟) وسيأتي الكلام في حكم كون المرأة من أهل الحل والعقد أو الشورئ في الفصل الثالث‎ 
من هذا الا‎ 























ا مطلب الثالث 
شهادة المسرأة 

وفيه أربعة فروع : 

أ الفرع الأول : حكم شهادة المرأة في الحدود 

ظ والقصاص 

ا الفرع الثاني : حكم شهادة المرأة في الأموال 

ا 

0 

















الفرع الثالث : حكم شهادة المرأة في غير الأموال 
والحدود والقصاص 

الفرع الرابع : حكم شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه 

الرجال 






ولابة المرأة في الفقه الإسزا صي 
باهم 


ا مطلب النالث 
شهادة المسرأة 
تعريف الشهادة : 
لغة : الشهادة اباط ركاف : المعاينة27: فالشهادة في اللغة عبارة 
عن الإخبار بصحة الشىء عن مشاهدة وعيان. 
وفي الاصطلاح: الشهادة: (إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في 
مجلس القضاء)(" . , 
ْ والشهادة ثئة ممح [ تارتن واليقما و لد ديرو رموه دك 
الشهادة في الزناء وسائر الحدود والقصاصء» وقد تكون في الآموال وما يقتصد 
منه المال» وقد تكون في حقوق الأبدان ماليس بمال ولا يقصد منه المال» وليس فيه 
حد ولا قصاص ولكنه مما يطلع عليه الرجال غالباء وقد تكون الشهادة فيما لا 
يطلع عليه الرجال من ) عيوب النساء . 


المراتب وقد قسمت هذا المطلب إلئ أربعة فروع : 
الفرع الأول : ا لت 


.7 انظر: الرازي: مختار الصحاح ص55‎ )١١ 
.7715 /1/ (؟) ابن الهمام: شرح فتح القدير‎ 


ولاية المرأة في الفقه الارسلامسي 


١ 


الفرع الأول: حكم شهادة المرأة في الحدود والقصاص 


اختلف الفقهاء _ رحمهم الله في جواز شهادة النساء فيما يوجب حداً أو 
قصاصاً» كالزنا والقذف. وشرب الخمر والسرقة ونحو ذلك مما يوجب حداً من 
حدود الله أو يوجب قصاصاً» هل تقبل فيها شهادة النساء أم لا؟ علئ قولين: 

السقول الأول: لا تقبيل شهادة النساء فسي شيء من الحدود 
والقصاص في !| النفس أو فيما دونهاء سواء كن منفرداتء أو مع الرجال. 
وهذا قول الجمهور من فقهاءالمسلمين(©: الحنفية0"؟» والمالكية0©, 
والشافعية/؛!؛ والحنابلة!*) وهو قول سعيد بن ليت لل" والشفي 0 


هيد 





.7 16 /0 انظر: ابن حجر: فتح الباري‎ )١( 

(0 انظر: الكاساني: : بدائع الصناتع /1/ 4005 » وأبن نسيم : : البحر الرائق /ا/ ٠١‏ وابن 
الهمام : فتح القدير ,717١-159/1/‏ 

(©) انظر: ابن رشد: بداية المجتهد 58/7 ”2 دار الفكر» والدردير: الشرح الكبير بهامش 
حاشية الدسوقي 1/ 186. 

(5) انظر: الشافعي : الأم 7/ لا والنووي: المجصوع 2107/7١‏ 0 والرملي: نهاية 
المحتاج 8/ 1940-795. 

(6) انظر: ابن قدامة: المغني مع الشرح الكبير ؟١/‏ 1-5ء وابن مفلح: المبدع 1755/٠١‏ 
060 . 

مر سعيد بن السييين حزن الخزومي أبوافتحمد» كان اصاحي غباذة وسبماعة وحلة 
وقناعة» وكان كاسمه بالطاعات سعيداء ومن المعاصي بعيداً» من كبار التابعين أخذ عن 
زيد بن ثابت وجالس أبن عباس وأبن عمر توفي سنة 3ه وقيل غير ذلك. انظر 
الذهبي : تذكرة الحفاظ /١‏ 55-54 دار إحياء التراث العربي» بيروت . 














ولابة المرأة في الفقه الإسزامي 
4 ؟ 


اسه جا سماو 1 
م 1١1‏ م ا 


والنخعي” '. والزهري”' *. وربيعة واب نوا وغيرهي[6) 

ل 
الحدود والقصاص وغيرهاء مكان كل رجل امرأتان» سواء كن منفردات أو مع 
الرجال» فتقبل في الزنا شهادة أربعة رجالء أو ثلاثة رجال وامرأتين» أو رجلين 
وأربع نسوة» أورجل وست نسوة؛ أو ثماني نسوة» ويقبل فى سائر الحدذود 





0010 | 


حت كبار التأبعين» اشتهر بحفظه وهو فقيه ثقة عند أهل الحديث» توفي سنة 7١‏ اعانظر: اين 
حجر: تهذيب التهذيب 59/5» والذهبي : تذكرة الحفاظ ١/94/ا88-1.‏ 

)١(‏ هو إبراهيم بن يزيد بن قيس الأسود أبو عمران النخعي الكوفي الفقيه» ولدعام 4ه 
وهو من كبار التابعين صلاحاً وصدق رواية وحفظا للحديث؛ كان إماما مجتهدا له 
مذهب, مات مختفيا من الحجاج ولما بلغ الشعبي موته قال: ما ترك بعده مثله» توفى 
عام 47ه علئ الأصح . انظر: الذهبي : سير أعلام 6/ ٠ه‏ وتذكرة الحفاظ /١‏ "ا/. ْ 

(1) هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري من بني زهرة من قريش 
تابعي من كبار الحفاظ والفقهاء مات عام 4 17ه ويعد من الأوائل إلذين دونوا الجديث 
مع فقه الصحابة» انظر: الذهبي : تذكرة الحفاظ ٠١8/1١‏ وابن حجر : تهذيب التهذيب 
1" 

اكور باهي سير ن التميمي مولاهم» أبو عثمان المدني المعروف بربيعة 
الراي» اشم آبيه فروض؛ ثقة فقيه مشهورء قال ابن سعد: : كانوا يتقونه لموضع الرأي » 
مات سنة 5 '١١ه‏ علئ الصحيح وقيل غير ذلك . انظر: ابن حجر: تهذيب التهذيب 
*/ 2.708 وتقريب التهذيب ص/7١7.‏ 


(5 )هه إى أهيم ب: خالك؛ عن اليمان» 0 1 55 صله ه 3 حيكء ب الما 
ل عو م "دلا بن وأبو ثور لقبه» صله من كلب من بغداد» كال أسل 

الع عد م أأفقهء إل١‏ !اه !د 5 ا 6 
" © ( قا 


لأئمة في الفقه والعلم والورع صاحب الإمام الشافعي » ولد عام اها ومات 
انظر : أبن حجر : تهذيب التهذيب ١١8/١‏ والذهبى : : تذكرة الحفاظ 7/ 6١١7‏ . 
(5) انظر: ابن قدامة: المغني مع الشرح الكبير 5/١١7‏ . 














ولاية المرأة في الفقه الرسزامي 


لل |هوة؟ 

رجلان أو رجل وامرأتان أو أربع نسوة» وهذا ما ذهب إليه ابن حزم الظاهري17) 
1 . : 0 

وهو فول عطاء7'؟ وحماء” 2 وغيرهم( 


الأد لة: استدل كل فريق جلو لان طباض ان كما رن كان 
ذلك : 

أدلة الول الأول: استدل الجمهور القائلون بمنع شهادة النساء في الحدود 
والقضاض بيجملة من الأدلة من الكتات والستة والأثر والمعقول: 


ا عامل 


ولا: الكتاب: 


دقو لالد ١‏ راشي بت لاجحة بن تائم اهدر هنأك 


فإن شَهدوا فَأَمسكوهن في البيوت حت يتوقَاهنَ الموت أو يجعل | التساه لقن 
لم0 


وسجه الاستدلال: أن الله تعالئ بين في هذه الآية نصاب شهادة الزنا ؛ وهو 





. انظر الحلية‎ )١( 
هو عطاء ؛ اللي عو مان اقحس منكى اق الل ل‎ )1( 
محمد» من نخيار التابعين . كان عبد | أسود» ولد في جند باليمن عام /ا5ه» كان مرجع‎ 

الحديث والفتوئ في مكة وتوفي بها عام 5١١هانظر:‏ ابن حجر: تهذيب التهذيب 
١44 7‏ والذهبي : تذكرة الحفاظ 98/١‏ . 

سروه بلط ودوار لعي كلا وسرتن افج روي رق لويش و 
عن ثابت البناني وغيره» وعنه ابن جريج والثوري وشعبة وغيرهمء كان ثقة عالما فقيهاء. 
مات عام 1717ه انظر: ابن حجر : تهذيب التهذيب 7/ ٠11-11١‏ ا 

(5)انظر: ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير /١١7‏ 1-5 »؛ والطريفي : القضاء في عهد عمر 
ة. 

(5) سورة النساء آية ١‏ . 

















ولابة المرأة في الفقه السلا عي 

5 
أربعة شهداء رجال» فخوله اي : ب(أربعة مدكم » نص في العدد والذكورة. 
للحوق تاء التأنيث في للأَربَعَة م وهو يدل علئن |: شتراط أربعة رجال من المسلمين » 
وقبول ثلاثة رجال وامرأتين مخالف للمنصوص عليه من العدد والمعدود/!' . 


عر عار لني راع راع بلق و1 لد امالس انالك 
عند الله هم الْكَاذبونَ م0" . 
وقوله فعا 0 « والذين يرمون العا رار بأربعة شهداء 
فاجلدوهم تمانين حلدة بي( الآية. 

وجه الدلالة: جاءت هاتان الآيتان أيضاً لبيان شهادة الزناء وهما تدلان على 
اشتراط أربعة رجال». والمراد بالشهداء : أي الرجال» لتاندة العدد» فلو كانت 
شهادة النساء مقبولة لما اشترط الشارع ذلك . ظ 

اعتراض: قد يقال : إن الأحكام المذكورة جاءت بصيغة المدكية وهى إدا 
أطلقت ولم تقترن بالمؤنث فإنها تتناول الرجال والنساء ٠‏ لأنه يغلب المكر. علن 
المؤنث عند الاجتماع 2 فعلول هذا ليس في هذه الآيات ماينئص علول اشتخواط 
الذكورة فى الشهوذ . 


: والبابرتي‎ 7077٠ /9 انظر: ابن نجحيم: البحر الرائق 9/ 256 وابن الهمام: فتح القدير‎ )١( 
8/5 شرح العناية مع فتح القدير 19/19 5 والقرطبي: المجامع لأحكام القرآن‎ 
: والصابوني : تفسير روائع البيان 51/7 دار التراث العربي . ومحمد صديق حسن نخحان‎ 
. تفسير فتتح البيان 7/ /19؟ مطبعة العاصمة . القاهرة‎ 

(1) انظر: ابن قدامة: المغني مع الشرح الكبير /١7‏ 6 . 

8 سورة لتر ا ا 

(5) انظر: ابن حجر: فتح الباري ه/ 8١0‏ والرملي : نهاية المحتاج 4/ 745 . 

(0) سورة النور آية ؟ . 


واية المرأة كس الفقه السزا مي 


أو ألسه: و بد أب ق :- هثئأال اه رأث 11 أذا م 0 :2ه ل 
> بحب ا« لك اعسييية ييه ص 2 متراض بأن المرا دهمن التسهذا في اديه هم 


الذكور دون الإناث؛ لأنه لوكانت النساء شريكات مع الرجال في هذا الحكم 
لبينه الله تعالئ ولو في موضع واحدء وعدم الإشارة إلى ذلك يدل على أنهن غير 
مراد؛ ولأن السنة توضح ذلك كما سيأتي» ولم يقبل الرسول يَككْةِ شهادة النساء 
في شيء من الحدود . 
- وقوله تعالى :2١7‏ بإفإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن ته فارقرهن بمعروفٍ 
وأشهدوا ذوي عدل مُنكم وأقيموا الشهادة لله بجي 

وجه الاستدلال: أن هذه الآية اهن بالاشتهبياد علئ الطلاق أو علئن 
الرجعة» وقوله تعالئى « ذوي عدل منسكم» بصيغة المذكر يدل علئ اختصاص 
الشهادة على الرجعة والطلاق بالذكور دون الإناث» ولذلك قال القرطبى : [ قال 
علماؤنا: لا مدخل للنساء فيما عدا الأموال ]0 ., 

ويقاس سائر الحدود والقصاص ماعدا الزنا على الطلاق والرجعة في عدم 
قبول شهادة النساء(؟؟: لأن كلا منهما بما يطلع عليه الرجال غالباء وما يظلع غليه 
الرجال غالباً لا مدخل لشهادة النساء فيه» ولأنه لما لم تكن شهادتهن مقبولة في 
الطلاق والرجعة ففي الحدود والقصاص أولئ » لأن المرأة بضعف طبيعتها لا 
تستطيع مزاحمة الرجال ولا تتحمل مشاهدة المشاجرة والقتال فلا تدرك ما جرئا 
فكية تشهر(5)؟ 





0 انظر : التووي : المجموع /7١‏ 7566 . 

() سورة الطلاق آية 7 . 

(*) الجامع لأحكام القرآن ١159/١148‏ . 

() انظر : الكوهجي: زاد المحتاج 4/ 5947 . 

(©) انظر: الشيخ محمد متولي الشعرواي: المرأة في القرآن الكريم ص 5 مؤسسة أخبار 
اليوم . 











ولاية العرأة في الفقه الرسلاصسي 
لس 


2 
*ازياً: السية. 
نآ 32 ٠.‏ ؟ اوه" , 


-عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة(١2‏ قال: يا رسول الله يكهّ: إن وجدت مع 
امرأتي رجلا أمهله حتئ آني بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله يَكهّ: «نعم»20 . 
وجه الدلالة: أن قوله يك انعم» جواب لمن سأله عن الإشهاد بأربعة شهداء 
لإثبات جريمة الزناء وهو يدل علئ عدم قبول شهادة النساء علئ ذلك»: لتانتث 
العددء فلو كانت شهادتهن مقبولة فيه لأرشده النبى يك إلن ذلك . 


١‏ -عن الزهري قال: [مضت السنة من رسول الله يَكِةِ والخليفتين من بعده: أن لا 
تجوز شهادة النساء في الحدود7"] . 
وجه الاستدلال: إن هذا الأثر يدل بمنطوقه علئ أن شهادة النساء غير جائزة في 
الحدود. 





(١1)هو‏ سعد بن ٠‏ عياأء 5 الذي 1 


بادة بن دليم بن حارثة بن أبي خزية الأنصاري, سيد الخزرجء أبو ثابت» 
ويقال: أبو قيس المدنى» شهد العقبة وغيرها من المشأهد» روئ عن النبي وَلْةٍ وكان أحد 
النقباء» مات بحوران من أرض الشام عام 5١ه‏ وقيل ١4‏ وقيل 2١١‏ انظر: ابن حجر : 

(؟) صحيح مسلم . اللعان» حديث ١598‏ ج١7‏ ص ١١75‏ تحقيق/ محمد فؤاد عبد الباقى» 
طبعة أولئ 1770 ه دار إحياء التراث العربي بيروت» ومؤطا الإمام مالك 7/ لالا/اء 
الأقضية. باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلا حديث 218 نحقيق محمد فؤاد» دار 
إحجاء ال ؛ العلمية ١‏ 


محتوق د الس الا 
.0 





١‏ ؛ وقال الالباني: : ضعيف» وفى رواية قال ل الزهري : رلا 
الي ا ارم الح ا 
الصواب أنه من قول الزهري غير مرفوع . إرواء الغليل 8/ 795-5745 وانظر: 
الزيلعي : نصب الراية 4/ 9/ دار الحديث القاهرة . 




















ولاية المرأة في الفقه السلا مي 
وي حب 








هما . نا ع 
مياقشة الدليل تاقث ابن حزم هذا الدليل بأنه ضعيف لأنه منقطء 2١7‏ . 


الجواب: أجيب عنه بأن خبر الزهري مشهور لتلقي العلماء له بالقبول» 
والطعن فيه بالإرسال والضعف مرودد فضله أن المرسل حجة عند جمهور 


الفقهاء7؟؟ . 
١‏ عن علي بن أبي طالب قال: (لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والتكاح 
املو وال 


والدلالة واضحة من هذا الأثر علئ عدم قبول شهادة النساء في الحدود 
ن: 
رابعاً: المعقول: 
١‏ - ولأن في شهادة النساء شبهة لتطرق الضلال إليهن» : لأنهن جبلن علئ السهو 


تراه 


والغفلة» لقوله تعالول: : ج أن تضل إحداهمًا تَذَكَرَ إحداهمًا الأخرئ ار 


و حدود والقص اص ميناهما علل الك ع الإسقاط بالشييات بخلاف بقية 


الي ١‏ فَإنهنا تحت مع الشبهة.ء ولهذالم لك شهادتهين في الحدود 
والقصاص (6) 


- 


١ 2‏ الور ميدي ارين ومن فق لان لسنةء مجلة الأزهر : الجزء الشالث» السنة 
الثالثة والستون ربيع الأول ١١5١هاكتوبر‏ ٠149م‏ ص7850 وعبد العزيز السعيد: ابن 
قدامة وآثاره 175/97: 

(") المصنف لعبد الرزاق 8/ 74 حديث ١55:5‏ وانظر نصب الراية 5/ 94/,ا. 

(5) سورة البقرة اية 7/5 . 


(5) انظر: الكاساني: بدائع الصنائع 1/ 5005 وابن قدامة: المغنئ مع الشرح الكبير 
10 


ولاية المرأة في الفقه الرسلامي 
حم 


0 : إل ا عل !! 0000 تشنادة إل حال والأيدا نات 
سين لس 2 ارود ٠‏ وض دا وو و -2 ل الرتسة عي لو 2 لوفو - ا ا ات ؛ في ب 0-7 
الحدود غير مقبولة كالكفالات والوكالات7١2:‏ فشهادة النساء فى الأموال 
تقبل بدلا عن الرجل ». ولو كان رودا ولكن فيها شبهة البدلية فلذا لا 
تقبل في الحدود7"©. 


أدلة القول الثاني: 


مه ساأء ا اي ا * اهاأة ع الكنم ا دم !2 أ ؛الكرب 

5 5 ا لاص وير م وثيم هج 9 

كقوله تعالئ في الزنا: إوالذزين يرمون |/ ديأو بأزيعة شهدا 
20 أ لق / هرق 

فأجندوهم ثمانين + 4 


وكقوله تعالئ في الطلاق والرجعة : «وأشهدوا 50 (4) الآية . 
ويجوز أن تقبل شهادة النساء في جميع ذلك» سواء كن منفردات أو مع 
الرجال » وتقبل امرأتان مكان كل رجل » واستدل ابن حزم علئ ذلك بجملة من 
الأدلة من السئة » ومن وافقه شتلك بالقياس : 
أدلة السنة: 


نا عير ير 


- -عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِةِ: «من حلف على يمين‎ ١ 
: وهو فيها فَاجر  ليَقتَطع بها مال امريء مسلم لقي الله وهو عليه عَضبان» قال‎ 


)١(‏ انظر: الكاساني: المرجع السابق نفسه. 
(0) انظر: ابن تجيم : البحر الرائق /ا/ 5١‏ . 
() سورة النور أية ؟ . 

(4) سورة الطلاق آية 7. 











ولابة المرأة في الفقه الرسزا مي 


س ]1 إلوهة 320 . 5 *- )١4‏ سادء ]يم سرع 
ققال أذ قرففك_و ر* قب )م قا وألنك كان دنلث كاد ل 6 
“ل اثل)” كي ف ا ن بيني وبين رجل من البيهوه 


أرض فجحدنى» فقدمته إلى النبى كَكةِ فقال لى رسول الله يل : «أللك بيئة؟ 
قال: قلت: لا. قال: فقال لليهودي : «احلف» قال: قلت: يارسول الله 
إذن يحلف ويذهب بما لي» قال: فأنزل الله تعالي : إن الذي يشترون 


بعهد الله وأيمانهم ثمنا قلبلام7") إلى آخرا 200 


وفي رواية : اشاهداك أو يمينه9؟ . 

وجه الدلالة: قال ابن حزم : (فوج دناه عليه الصلاة والسلام ‏ قد كلف 
المدعى مرة شاهدين» ومرة بينة مطلقة. فوجب أن تكون البينة كل ما قال قائل من 
المسلمين إنه بيئة» ووجدنا الشاهدين العدلين يقع عليهما اسم بينة» فوجب 
قبولهما في كل شيء حاش حيث ألزم الله تعالئ أربعة فقط)20) انتهئن 

ثم استدل علئ كون أربعة نسوة بينة مكان شاهدين بالحديث الآني 


: دعن ع عبد الله ب ن عمر عن رسو[ ؛ الله عَكِلْهَ أنه قال ٠‏ : «قشهادة امرأتي بن تعدل شهادة 


لذ مف ق له وسبشاهر 


() هو الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي أبو محمد الصحابي» نزل الكوفة» رو 
ا الا ل ا ا يان 
ا . بعل ممّعا : عل بيسيرء انظر 5 لنت أأعمت له 


امم اما 201 حي جم | ايا 2 كفقيت اهيبا 


(0) سورة آل عمران آية لالا. 

(5) صحيح البخاري في كتاب الشهادات» باب سؤال الحاكم المدعي : هل لك بينة؟ قبل 
النين دي ا 

() صحيح البخاري في الشهادات باب اليمين علئ المدعئ عليه في الأموال والحدود حديث 
مس ا 

(5) المحلئ بالآثار 4/ 585 -/181 . 


ولاية المرأة في الفقه الإ سلا مسي 
يحض 


العواى سعبداخدري رضي الله عنه عن النبي كل أنه قال : «آلَيْس شَهادةٌ 


المرأة مه مقل نصف شهادة الرجل قُلْن: 0 قال: فَذلك من نقْصان عقلها»7" . 


وجه الاستدلال: (قطع النبي يك بأن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل » 
فوجب ضرورة: أنه لا يقبل حيث يقبل رجل لو شهد إلا امرأتان» وهكذا ما 
زاد)2"0» فهذا مطلق في كل شيء ولم يقيده النبي عليه الصلاة والسلام بشيء» 
٠‏ فكلما قبل رجل لو شهد قبلت مكانه امرأتان. 

الجواب: أجيب عن الاستد لال بهذه الأحاديث بما يلي : 
١_أن‏ الحديث الأول وهو حديث الأشعث : ليس فيه دليل علئن قبول شهادة 

النساء في غير الأموال. لأنه لم يتتعرض لبيان شهادة النساء أصلاً» ثم هذا 

الحديث وارد في قضية أرض وهي قضية مال» والمال تقبل فيه شهادة النساء 
ولا نزاع فيه» اللي الور السام راد اك وطاميوبا! بلي 

عدم قبولهن فيهأ . 
؟-أن الحديث الثاني والثالث يدلان علئ أن شهادة المرأة مثل نصف شهادة 

الرجل» ولكن هذا فيما تقبل فيه شهادة المرأة من الديون المؤجلة وما في 

معناها من الأموال. وليس ذلك في جميع الحقوق والعقوبات. لأن الأدلة 


)١(‏ صحيح مسلم الإيمان» باب نقص الإيمان بنقص الطاعات حديث ١١7‏ تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي /ام/. 

(7) صحيح البخاري في كتاب الشهادات باب شهادة النساء حديث 710/8 . 

(37) ابن حزم : المحلئ 8/ /581 . 


! ولابة المرأة في الفقه الأسزا مي 

ح إىوو. 

دلت علئ اشتراط الذكورة في الشهادة في الحدود والقصاص 7" . 

دليل القياس: واستدل من وافق ابن حزم علئ جواز شهادة النساء في الحدود 
والقصاص بقياس الشهادة في الحدود والقصاص على الشهادة في الأموال7”) 
كح ساي البولرسر اي ضح والاس اي ارال بلاس وير 
الحقوق . 

الجواب: أجيب عن هذا القياس بأنه قياس مع الفارق» وذلك لأن الحدود 
والقصاص مبناهما علئ الدرء والإسقاط بالشبهات وشهادة النساء لا تخلو عن 
شبهة لأنهن جبلن علئ السهو والغفلة ونقصان العقل بخلاف سائر الأحكام فإنها 
سكم عير 

ولأن مشاهدة قضايا التشاجر والقتال لا توافق وطبيعة المرأة» 0 
إلئ طبيعة المرأة نجد أنها مخلوقة علئ الستر فهي ممنوعة من مخالطة الرجال» وأنا 
أريد كلمة حق من المرأة: هل إذا حدثت مشاجرة في الطريق العام» » هل يسوغ 
للمرأة أن تسرع إلى الدخول فيها ولمعرفة ما يحدث؟ أم أنها تبتعد عنها تهاماً اتقاء 
للأذئ حتئ لا تصاب بسوء . طبعاً هي تبتعد عنها . لماذا؟ 

أولاً : لأنها مخلوق ضعيفء » ولا قدرة لها على المنازلة أو المشاجرة» وثانياً: 
لأنها مخلوق عاطفي ستصاب بأذئ في نفسيتها من مظاهر العنف والضرب في 
هذه المشاجرة . . وثالًا: لأن تعرضهالمثل هذا الحدث» يوجد احتكاكا عنيفا بينها 


)١(‏ انظر: د. محمد حسن أبويحي: حكم شهادة النساء في في العقوبات» مجلة الشريعة 
والدراسات الإسلامية ‏ جامعة الكويت الما اران عر عرد 1ه اغسطس 
مم ص708. 

)١(‏ انظر: أبن قدامة: المغني مع الشرح الكبير /١7‏ 5-5 وابن مفلح: المبدع /٠١‏ 500؟. 

() انظر: الكاساني : بدائع الصنائع /ا/ 2004 . 











وزابة المرأة فص الفقه الإسزا صي 


]| 
د »+ 9 أتن- 1١‏ 1 5 1 ف ٠.‏ +4 - 
وبين الرجال 5 يعرضها لخدش كرامتها وححميائها إنها كعل ف المشاجرة 


حت ولو كان المتشاجر زوجها أو أخاها وتستغيث بالرجال) !1 . 


الترجيح: من خلال ذكر القولين للفقهاء في مسألة شهادة النساء في الحدود 
والقصاص » وإيراد أدلة كل قول ومناقشة ما يرد عليها من النقاش: يترجح 
عندي - والله أعلم ‏ القول الأول القائل بمنع شهادة النساء في الحدود والقصاص 
مطلقا سواء كن مع الرجال أو منفردات . وهوقول جمهور الفقهاء» وذلك لا 
بل 


١‏ إن أدلة هذا القول أقوئ» وهي ناهضة علئ صحة هذا القول. من الكتاب 
والسنة والآأثر والمعقولء وإن كان الأثر الأول هو أثر الزهري ضعيف لم 
يثبت مرفوعاً إلا أنه صح من قول الزهري . 
وهو مشهور لتلقي العلماء له بالقبول فهو يقوئ علئ الاستدلال به مع أدلة 

أخرئ . 

؟- إن أدلة القول الثاني لا تنهض علئ ما ذكرت له من القول بأن شهادة النساء 
مقبولة في كل شيء» وقد أجيب عن الاستدلال بها . 

“إن الحكمة من عدم قبول شهادة النساء في الحدود والقصاص : وهي أن المرأة 
ناقصة العقل والدين» ضعيفة الخلقة» جبلت علئ السهو والغفلة» وعاطفتها 
قوية» فلذا كانت شهادة امرأة في الأموال مثل نصف شهادة رجل» إن نسيت 
تذكرها الأخرئ» لأن مجال عمل المرأة هو بيتها» والأصل عدم خروجهاء 
وعدم مزاحمة الرجال في الطرق والأسواق» وهي لا تدرك على وجه 
الدقة» ما تشاهد لحذرها وحيائهاء وابتعادها عن الدخول في المواقف المخيفة 





. 15-15 الشيخ محمد متولي الشعراوي: المرأة في القرآن الكريم ص‎ )١( 














ولابة المرأة قي الفقه الإ سلا مس 
ذل إل و/ا؟ 


والمرهبة» فعلئ هذا يكون إدراكها قاصرا عن تصور الواقعة علئ ما هي 
عليه» فلم تقبل شهادتها فيما هذا شأنه. 























ولاية المرأة في الفقه الإرسلا مي 


الفرع الثاني: حكم شهادة المرأة فى الأموال 


اتفق العلماء7١2‏ على قبول شهادة النساء مع الرجال في المال» وما يقصد به 
المال. كالأعيان والديون والعقود المالية . 

كالبيع والأجل» والخيار» والفرض»ء والوصية يمال لمعين. وتسمية مهر 
وله اليا الم ا 1 ال 4ل 
والعصب »؛ واه حارة. والصبع والحوالة. والضمان والرهن» والشفعة” 
ونحوهاء وأجاز الحنابلة في الشركة ومنعها الشافعية فيها وفي القراض 
والكفالة9؟ . 

كما أجازوا في الجناية الموجبة للمال كققتل الخطأ أو قتل لا يوجب إلا المال أو 
جرح يوجب المال شهادة رجل وامرأتين وهو قول الحنفية20 والمالكية(5) 
والشافعية!7), وهوالمذهب عند الحنابلة ونص عليه الإمام أحمد وعندهم رواية 





)١(‏ انظر: الكاساني: بدائع الصنائع 9/ 5٠54‏ » وابن رشد: بداية المجتهد 48/7" دار 
الفكر وابن قدامة: المغني مع الشرح الكبير ٠١/١1‏ . 

(؟) انظر: ابن مفلح المبدع 2761/٠١‏ وابن قدامة: المغني مع الشرح الكبير 7١/4غ‏ 
000 د 041١/5‏ 07 و ار 


ا 


(") انظر: الكوهجي : زاد المحتاج 5/ 04١‏ والنووي: روضة الطالبين /١١‏ 704. 

() انظر: ابن قدامة: المغني مع الشرح الكبير 4/١7‏ والرملي : نهاية المحتاج 8/ 579414 
٠ 1‏ 

(4) انظر : محمد علاء الدين : حاشية قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار /ا/ 7/. 

() انظر: الدردير: الشرح الكبير 1617//4 . 

(0 انظر: الكوهجي: زاد المحتاج 5431/4 والرملي : نهاية اللحتاج 8/ 1844 








ولابة المرأة فقي الفقه السلا عي 


. وقال ابن المنذر”"2: (وأجمعوا على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في 
الدين والأموال)0" . 


فكل ماهو مال أو آئل إلى مال من دين ونحوه تقبل فيه شهادة النساء مع 
اسان فقس ننه شوافة ول باكرا ندرا لهات 


١‏ - والدليل علئ علئ ذلك : قوله تعالى : يا أيها اين آمنوا ذا تدايستم بدين إلى 


أجل م مسمى - إلئ قوله تعالئ- واستشهدوا شهيسدين من رجَالكم فإن لم يكوا 


رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون م من الشهداء أن تَضل إحداهمًا فتذكر ! إحداهما 
الأخرئ 4 ظ 


ال ا وقيس عليها سائر ماذكر لجامع 


551/٠١ وابن مقلح: المبدع‎ 4/١١ انظر: ابن قدامة: المغني مع الشرح الكبيز:‎ )١( 
0 

(؟) هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري من كبار الفقهاء المجتهدين» لم يكن يقلد 
أحداء وعده الشيرازي في الشافعية» أكثر مؤلفاته في اختلاف العلماء» ولد في 57 ١ه‏ 
وتوفي في ١94‏ لاه من مؤلفاته: اللبسوط والأوسط؛ والإجماع والاختلاف_انظر: 
الأسنوي : طبقات الشافعية ؟/ ١7‏ والزركلي : الأعلام 4/ 5914 . 

(؟) الإجماع ص١‏ "27 دار الكتب العلمية بيروت_لبنان. 

(4) سورة البقرة آية 785 . 


(6) انظر: ابن مفلح المبدع 5908/٠١‏ والنووي: المجموع 5/7١‏ 70. 








ولابة العرأة في الفقه الرسزا مي 
ا 


ع 4 4 7 0 4 
1 ان كم 


وقال الجصاص"”١2:‏ (ظاهر هذه الآية يقتضي جواز شهادتهن مع الرجل في 
سائر عقود المداينات وهي كل عقد واقع على دين سواء كان بدله مالا أو بضعا أو 
متاقع اودع عمد لاله عمد فيا دين إذ المعلوم أنه ليس مراد الآية في قوله تعالئ : 
إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى» أن يكون المعقود عليها من البدلين دينين 


لامتناع جواز ذلك إلئ أجل مسمئ فثبت أن المراد وجود دين عن بدل أي دين 
كان)2"0 . 


* هذا إن كن مع الرجالء أما إن كن منفردات فهل تقبل شهادة أربع نسوة 
دون وجود رجل معهن في الأموال وما يتعلق بها؟ 
جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة9؟؟ علئ أنه لا تقبل 
() هو أبو بكر أحمد بن على الرازي والخصاص لقبه» من كبار أئمة الأحناف» ولد سنة 
65 هه سكن بغداد وعنه أخذ فقهاؤها وإليه انتهت رياسة الأصحاب» تفقه عل أبى 
الحسن الكرخي كان زاهدا ورعاء توفي سابع ذي الحجة سنة ٠/71ه‏ من مؤلفاته: أحكام 
القرآن» وشرح مختصر الطحاوي, انظر: ابن أبي الوفاء القرشي : الجواهر المضيئة 
7١5-0١‏ تحقيق/ عبد الفتاح الحلو؛ مطبعة عيسى البابي الحلبي 79/8١ه.‏ 
(؟) أحكام القرآن 607/١‏ دار الكتاب العربي بيروت . 


() إنظر : الكو هيجى : رَإد المحتام 5/ 4ه والر ملي : نماية الحسماس م/م مه ؟ 
7 .5 حي : <( لهاب 0 1 0 +« 
١4م ٠‏ إأج! إل ' ندائع العيتاء بم عم موسرلا )ب يبيو يبوب 
لحب ار الحا مكاي 0 سدع مر 66 5 وابن 00 ا 00 


حاشية الرباني 7/ 7/الا والشافعي : الأم / /ا5 والنووي: روضة الطالبين 755/١١‏ 
والرملي : نهاية المحتاج / 5915 وابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير ٠١-9 7/1١7‏ 





ولاية المرأة في الفقه السلا عي 
د 
شهادتهن منفردات في الأموال وتوايعها أيضاً. مهما بلغ عددهن . 

إلا أن المالكية قالوا بجواز امرأتين مع يمين المدعي7١2.‏ واخختلف الحنابلة في 
ذلك؛ فقال بعضهم بقبول شهادة امرأتين مع يمين المدعي اختاره ابن مفلح ووجهه 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية» وقال بعضهم بعدم قبول امرأتين مع يمين المدرعي 
واختاره ابن قدامة» وهو قول الشافعي”'! لأنهما لا تقومان مقام الرجل من كل 
وجه . 
والدليل على عدم قبولهن منفردات: 
١‏ -قوله تعالئ : بإفإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان 294" . 

وجه الاستدلال: أن الله تعالئ بين نصاب الشهادة فى المداينات ونص علئن 
قبول امرأتين مع رجل عند عدم وجود رجلين» ولم يقل بقبول امرأتين مكان كل 
رجل أو قبول أربع نسوة مكان رجلين» وهذا دليل علئ أنه لا تقبل شهادتهن إلا 
مع رجل . ولا يقبلن منفردات . 


؟-ولأن قبو لآ اربع منهن منمردات يؤ يؤدي إلئ كثرة خروجهن لكثرة وقوع مثل 


هذه القضايا/؟؟: والأصل في المرأة لان ا د 


ذلك أن لآ يقبلن متفردات . 
وخخالف في هذه المسألة أب ن حزم رحمه الله حسب أصو وله بقيام كل امرأتين 
أارماء عا . ال >/ بيد ؟ 
0)انظر : الدردي: الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي 1817/5 . 
0006 
ر 11 


أنظر: أبن مفلح : المبدع ”لبت 5 وأبن قذأمة : المغني مع الشرح الكبير 17/15 
والشافعى : الأم /'/ /ا2 . 


(؟) سورة البقرة أية 7/5 . 
() انظر: ابن الهمام: شرح فتح القدير /9/ 71/7 . 








ولابية المرأة في الفقه الإسلا مي 


مقام كل رجل فقال : تقبل النساء في كل شيء سواء كن منفردات أو ٠‏ 


فتقبل في الأموال أربع نسوة كما تقبل امرأتان مع ر- » تقبل امرأتان مع يمن 
الطالب217 , 


واستدل عليه بالسنة: 


١‏ دغوعيف اللدون عم عن وول الله لل مدقا : «قشهادة امرأتين تَعدل 
شهادة رجل»”” . 


ات مه ره 7 و 
؟5-ه 10 إللتل. - 0 الل 8 صلاته ؟ أنه فأل لآل أدة 
وعن أبي سعيد اختترق رصي لله عنه عن النبي وك 


المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ اقلوه لي قطان : فَذَلكَ من نقُصان 

عفّلها0” , ظ 

وجه الاستدلال : بالحديثين: أن النبي ويك جعل شهادة المرأة مغل نصف شسهادة 
الرجل» وأن امرأتين يقومان مقام رجل”؟2» فإذا عدم رجل يقوم مقامه امرأتان: 
وإذا عدم رجلان تقوم مقامهما أربع نسوة. ظ 

الجواب: يجاب عن هذا الاستدلال بأن النبي كك بين ما جاء في كتاب الله 
تعالى من قبول امرأتين مقام رجل ولكن مع رجل آخخرء لأن الله تعالى نص علئ 
رجل وامرأتين. ولم يجعل قبولهن منفردات مطلقا . كما تنقض هذه القاعدة في 
قبول أمرأة واحدة في الرضاع”*) ولم يقل هناك قبول امرأتين مقام كل رجل وهذا 


1 0 لما 


يدل علئ أن [١‏ لقاعدة ‏ قبول امرأتين مقام كل رجل - ليست مطردة بل تكونان مع 





() انظر: ابن حزم : المحلي بالآثار 575/48 . 

)١ »5(‏ تقدم تخريجهما في الفرع الأول ص2777 71 . 
(5) انظر: ابن حزم : المحلئ بالآثار 5817/48 . 

(6) انظر: ا مرجع السنادقة ص"ا لا . 








ولاية المراة في الفقه الإسلا مي 

حتحح إلجبذ؟ ' 
رجل في الأموال وتوابعها ‏ والله أعلم . فيترجح القول بعدم قبولهن منفردات . 
الحكمة من جعل شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل: < 

من المعلوم أن الشرع أقام امرأتين مقام رجل في الشهادة في الأموال وما 
يتعلق بها وجعل شهادتهما تعدل شهادة رجل . فالتمس العلماء أن يبينوا ما في 
ذلك من حكمة لأن كل حكم شرعي مشتمل على الحكمة ظهرت للعلماء أولم 

فقال بعضهم: إن جعل الثنتين في مقام رجل ليس لنقصان الضبط ونحو 
ذلك بل لإظهار درجتهن عن الرجال لوجود نساء يضبطن أكثر من ضبط الرجال 
لاجتماع خاطرهن أكثر من الرجال لكثرة اشتغال خاطر الرجال بالمعاش نوالعاد 
دون النساء(١)‏ ا ل يرده قوله تعالل 4 ادنس رعداهما تاكر 
إحداهما الأخْرَئ م200 

فهذه 5 تعلل دالنه يعرف اضد ل وزيادة النسيا تسسات ؛ إل النسماأ 0 
ء' : وقال بعضهم : سوا عدم المطاورية لكان نجس لجسا فهر 
مزاجهن» حيث يعتري البرد والرطوبة أمزجتهن فيتبعه النسيان27. ولعل 
الأولئ : أن الله تعالئ خلق المرأة بطبائع خاصة تختلف عن طبائع الرجال» 
وخص مهمتها بتربية الأولاد» وجعل ميدان اشتغالها هو البيت والأشرقة (وليس 
من شأنها الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها من المعاوضات فلذلك تكون 
ذاكرتها فيها ضعيفة ولا تكون كذلك في الأمور المنزلية التي هي شغلها فإنها فيها 


."ا/١1‎ /7 انظر: ابن الهمام: فتح القدير‎ )١( 

(؟)ستووة البقرة: آية 5م 

(*) انظر: الرازي التفسير الكيير /9/ ١١7‏ ومحمد رشيد رضا: تفسير المنار */ 115-١71‏ 
طبعة ثانية دار المعرفة . بيروت . 














ولاية المرأة في الفقه الإسلا مي 

ظ 7 
أقوئ ذاكرة من الرجل » يعني أن من طبع البشر ذكراناً وإناثاً أن يقوئ تذكرهم 
للأمور التي تهمهم ويكثر اشتغالهم بهاء ولا ينافي ذلك اشتغال بعض نساء 
الأجانب في هذا العصر بالأعمال المالية فإنه قليل لا يعول عليه» والأحكام العامة 
نما تناط بالأكثر في الأشياء وبالأصل فيها)217 . 


2 2 2 


(1) محمد رشيل وضاء تفسير المئار 15621719 





ولابة المرأة في الفقه السلا مي 
ححح |2 ل 


الفرع الثالث: حكم شهادة المرأة في غير الأموال والحدود 
والمصاص 


أما ما ليس بمال ولا آئل إلى مال من غير الحدود والقصاص مما يطلع عليه 
الرجال غالباً: كالنكاح والصداق» والرجعة» والعستق. والولاء والظهار» 
والإعسار» لي فاختلف 
الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال 

القول الأول : ذهب جمهور الفقهاء إلى المنع مطلقا(١2»‏ فلا تقبل شهادة 
النساء في هذا كله سواء كن مع الرجال أو منفردات . وهذا قول المالكية() 
والشاذ فعية2"7 والمعتمد عليه عند الحنايلة 222 وبه قال الدخعي والزهري وسعيد بن 
ا ل 


القول الثاني: ذهب ؛ خشف ال 528 8 لقا فءقا شرم أخد و هه هلا زه 
لعصهم إل ا لل 57 كال كي 
سواء كر مئف دات أو عر أل حالء وهه عَدّهينن أن * ا" 
2 ب - و )مام ل آي 150 على 


(0)نظرة أبن هييرة: الإفصاح ا 
() انظر: ابن رشد: بداية المجتهد 58/7 "دار الفكر والدردير: الشرح الكبير ١877/5‏ 


/الثا . 
() انظر: النووي: روضة الطالبين 507/١١‏ والمجموع /7١‏ 705 والرملي : نهاية المحتاج 
5406/8 . 


(5) انظر: ابن مفلح: المبدع ١91-755 /٠١‏ وابن قدامة: المغني مع الشرح الكبير .,//١7‏ 

(6) انظر: ابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير //١7‏ وابن حزم : المحلى بالآثار 4/ 20/8 . 

(0) انظر: ابن حزم : المحلئ 8/ 5/7 . 

(0) انظر: محمد رواس قلعه جي : موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص“ 5٠‏ مكتبة الفلاح - 
الكويت طبعة أولن ٠١‏ 5اه. 





ولاية المرأة في الفقه الرسلاصي 
5/8 


القول الثالث: ذهب بعض الفقهاء إلئ قبولهن في هذه المسائل مع الرجال ولا 
يقبلن منفردات . وهو مذهب الحنفية١)‏ وغيرهم ورواية عند الحنابلة90) . 
الادلة: استدل أصحاب كل مذهب بجملة من الأدلة للدلالة على إثبات ما 
ذهبوا إليه . وسأذكر فيما يلي أدلة كل قول مع مناقشة ما يمكن مناقشته : 
أدلة القول الأول القائل بالمنع مطلقاً: 
ححا لبتي لكر لازاه رع اجاور القاتلون بمنع قبول شهادة 
لنساء مطلقاً في النكاح والطلاق والرجعة ونحوها : استدلوا بأدلة من الكتاب 
والسئة والأثر والعقل : 
أولا: الكتاب: 
قوله تعالى : «إوأشهدوا ذوي عدل منكم 4 
وجه الاستدلال: إن الله تعالئ أمر بإشهاد ذَُوَي عدل في كلاق 1 


لد 0 سم .5 
الرجعة؛. وأتئن بصيغة المذكر» و كن تنمادة الساء0ة '“. وهذايدلعا 


اختصاص الرجال بذ و م 


؟ - وقوله تعالئ : «إيا أَيْها الذي آمنوا شهادة بيدكم إذَا < حضر أحدكم الْمُوت حين 





(١)انظر:‏ ابن الهمام : فتح القدير لا/ ٠/١‏ والكاسانى : بدائع الصنائع لا/ 1065 . 


نش 1ل كبس بع 
() انظر: ابن قدامة: المغني ل الكبير ؟١/‏ لا وابن القيم : الطرق الحكمية ص 4 ”٠‏ 


(9؟) سورة الطلاق آية ١‏ 








ولاية المرأة في الفقه الإإسلا مي 
لش )هش غْ 


-2 همه مه 2ر ه م ثير م ع لوثم هن .5 
ءٍِِ 3 وه 


وآخراأ أن من غير كم إن انتم ضربتم في الأرض 


206 
أ‎ 
١ 


الوصيّة اثنان نان ذوا ع عدل سك 
أصابتكم مصيبة المت 2104 . 

وجه الاستدلال57؟ : إن الله تعالى نص علئ شهادة عدلين ذكرين من المسلمين 
أو من غيرهم في الوصية عند مصيبة الموت» 0 بلكود عم 
عدم قبولهن فيها . 
ثانياً: السنة: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت ل اتن اكه اولي 
وشاهدي )عدل2700, 

وجه الاستدلال: بين النبي يي نصاب الشهادة في النكاح وهو رجلان حيث 
أتى بصيغة المذكر» ولم يذكر النساء فيجب الوقوف عند النص . فهذه نصوص 
على اخنتصاص الرجال بالشهادة في النكاح والطلاق والرجعة والوصاية» ويقاس 
عليها غيرها مما ليس بمال ولا المقصود منه المال ما يطلع عليه الرجال غالبا من غير 
اندو والقضات 9 ظ 





. ٠١5 سورة المائدة آية‎ )١( 

(7) انظر: الرملي : نهاية المحتاج // 745 . 

(") موارد الظمآن إلئ زوائد ابن حبان للهيشئمي صه "١‏ حديث ١11417‏ تحقيق/ محمد عبد 
الرزاق حمزة؛» المطبعة السلفية . والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان للفارسي 5/ ١97‏ 
حديث ”5057 تحقيق/ كمال يوسف» دار الكتب العلمية» طيعة أولئ /ا:5١اه»‏ وسان 


0000 با/ ه7١‏ والخحديث م 00 0000 أن أن له م 
الذراقطنى بم ١‏ 61 والبيهقي ١‏ وو 1 حاب بصم ماس ب 5 ورزي ايضا عن اببى غرزيره 


وجابرين عبد الله وابن عباس وأبي موسئ الأشعري. انظر: الألباني : إرواء الغليل 
5 اححديث 1808 » الزيلعى : نصب الراية لأحاديث الهداية 177/7 . 
(5) انظر: النووي: المجموع 508/7١‏ والكوهجي: زاد المحتاج 5/ 097 . 

















ولاية المرأة في الفقه الإسزا مي 


ا 


١-ماروي‏ عن الزهري قال: ( مضت السنة من رسول الله يَلللْةِ والخذليفتين بعذه 
أنه لا تجوز ااا الخدودو 0 والطلاق)207. 


0 0 


ارو قر كبر واي ايها اااي للد كريد بيات الاي الاق 
ا ٠‏ 1 9ن 


ولا في النكاح ولا في الدماء ولا الخذود” 


فهذه الآثار تنص علئ عدم قبول شهادتهن في التكاح والطلاق ونحو 
ذلك وهو عمل الصحابة رضي الله عنهم كادي بع لا ثأر 


| 


رابعاً: العقل: 
١‏ ولأن الأصل ) في , شهادة المر أة عدم القبول لنقصان العقل وذ ليو 
فلا تقبل إلا فيما ورد النص فيه كالأموال. ‏ 


اعتراض: نوقش هذا الدليل بأن الأصل فيها هو القبول وليس عدم القبول فلذا 


() تقدم تخريجه في ص 11 وانظر: المحلئ لابن حزم 478/8 وابن القيم: الطرق الحكمية 
ص ص 6 ١١‏ والرملي : نهاية المحتاج 42/8 ؟. 

(1) تقدم تخريجه في ص 7154 . 

(9) المحلئ بالآثار 5/8/8 وانظر: ابن القيم: الطرق الحكميه ص5 ١‏ ؟ ومصنف عبد الرزاق 
م/ رواه ابن حزم عن طريق الحسن بن عمارة عن الزهري والحكم بن عنتيبة» قال 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر . وقال الحكم عن علي ثم اتفق عمر وعلي علئ أنه 
لا تجوز. 

(5) انظر: ابن الهمام : فتح القدير 9/ .717٠١‏ 


ولاية المرأة في الفقه السلا مدي 


فيلك 5 هادة أمرأت* ما ك_» وخيو ون ل 3 111 | ) ألض لضط فا جيم يعر 


يهم © لت ل 80 ا ا حار )م أما نقصضافتفت استسب عسوم 
1١‏ و را ا 12 


أ 


الأخرئ إليها فلم يبق بعد ذلك إلا الشبهة فلذا لا تقبل فيما يندرئ بالشبهات 

وهذه الحقوق تثبت مع الشبهات!7١2‏ فتقبل فيها 

؟ ‏ ولأن هذه الحقوق ليست بممال ولا المقصود منها المال فأشبهت العقوبات من 
الحدود والقصاص”7') فيكون حكمهما واحدا في عدم القبول . 

. ولأن الشارع متشوف إلئ عدم الطلاق والنكاح» فلا يثبت بما فيه شبهة0‎ ٠ 


دلة الق أ 


لة القول الثاني: 


ولإاسيس- 


استدل ابن حزم ومن وافقه علئ جواز شهادة النساء مطلقا سواء كن 
منفردات أو مع الرجال : بأدلة من السنئة والآثار» وقد سبق ذكر أدلة من السنة فى 
شهادة الحدود والقتصاص والأموال2) ومن أهمها: 


و 


قول النبي يَكِة: «اليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى. قال: 
فذلك من نقصان عقلها)(2 . 


ها 


وجه الاستدلال: جعل النبي كَلكِةِ شهادة المرأة نصف شهادة الرجل» ولم يبين 
كونهن مع الرجل» أو قبولهن في أمر دون أمرء فلذا تقبل شهادتهن منفردات في 
كل شيء . 

المناقشة: نوقش هذا الاستدلال بأن ذلك فيما تقبل فيه شهادتهن مع الرجال 
كالأموال. 


.71/5-71/1 /9 انظر: المرجع السابق‎ )١( 
.//١7 وابن قدامة: المغني مع الشرح الكبير‎ 7035/١١ انظر: : أبن مفلح : المبدع‎ )5( 
.7077/١١ انظر: ابن مفلح: المبدع‎ )9( 
, 776 ,771 : راجع في ص55‎ )5( 


ولابة المرأة في الفقه الإسزامي 
78 ؟ 


00000 )مس . 0 . 5 ك..ر شاوه 
١‏ -عن أبي لبيل(١2‏ قال: إن سكرانا طلق امرأته نه ثلاثا فشهد عليه أربع نسوة» فرفع . 
إلن عمر بن الخطاب فأجاز شهادة النسوة وفرق بينهما() . 
؟- وما روي أن رجلا من عمان تملأ من الشراب فطلق امرأته ثلاثاً فشهد عليه 
نسوة فكتب في ذلك إلئن عمر بن الخطاب فأجاز شهادة النسوة وأبت عليه 
الطلاق20 . 
*- وما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى بامرأة قد حملت فقالت: 
تزوجني» وقال الرجل : إنني تزوجتها بشهادة من أمي وأختي» ففرق بينهما 
ودرا عنهما الحد وقال : (لا نكاح إ للا بولي) م 
جه الاستد لال تقذ الآثان+؟ إن الأثرين الأولين يدلان علئ أن عمر أجاز 
0 لنسوة في الطلاق» وهو عمل الخليفة الراشد» ولم ينقل أنه أنكر عليه 
ا لبر واااو تلم بير 





)هو ار كير الام وتخفيف الميم ويالزاي- دابخ راز المتهضدين أبولبيدالنصري: 


روئ عن عمر وعلي وعبد الرحمن بن سمرة وغيرهم » وعنه الزبير بن الخريت ويعلئ بن 
رذكره ابن سعد من آهل الطبقة لثانية: كان ثقة وله أحاديث» عن مظر ين ححمران قال + 
كنا عند أبي لبيد فقيل له : أنحب عليا؟ فقال : أحب عليا وقد قتل من قومي في غداة 
ع و ا ا ا 
حيان في الثقات . انظر: ابن حجر : تهذيب العوساي ار كرة ‏ وتقو رب العنن 
5 الود وتقريب السهذيب 

ص 555 مقي ق3/ محمد عوامة ؛ والذه 0 

70 ”) ابن حزم : المحلئن 8/ 51/4 . 

() مصنف ابن أبى شيبة /١‏ /ا١7‏ . 

(5) انظر: الكاساني : بدائع الصنائع /ا// 6٠060‏ 








ولاية العرأة في الفقه الإسزا عسي 
تح 84 


غمر علول ال جا زواجه بشهادة النساء» وإنماافرق بينهما لعدم وجود ولي 


“| *» ل قاب 


النكاح . وهذا الأثر دليل من قال بجواز شهادة امرأة واحدة مقام رجل في النكاح 
ونحوه لآن الرجل تزوج بشهادة امرأتين فقط وهما أمه وأخته ولم ينكر ذلك عمر 
إنما أنكر النكاح بغير ولي217. 


المناقشة: نوقش هذا الاستدلال بالآثار بأنها معارضة ممثلهاء فروي عن عمر 
وعلي رضي الله عنهما أنهما لم يقبلا شهادة النسوة في النكاح والطلاق كما سبق 
ذكر ذلك في أدلة القول الأول(" ل ل هذا 
اعرواة عون لكر رو عرد زاعي 1 
أدلة القول الثالث: 


استدل الحنفية علئ ما ذهبوا إليه من جواز شهادة النسوة مع الرجال في 
التكاح والطلاق والرجعة ونحوها بأدلة من الكتاب والآثار والعقل . 
أولاً : الكتاب 


أي فل ب 


قوله تعالى : «واستشهدوا شهيدين من رَجالكم فَإن لم 0 رجلين فرجل 


وامرأتان ممن ترضون من ) الشهداء أن تضل! إحداهما فتذكر | إحداهما نا الأخرئ يي( . 
وجه الاستدلال: رجعل الله تعال لرجل وامرآأتين شهادة علئ الإطلاق لأنه 


تعالن جعلهم من الشهداء؛ والشاهد المطلق من له شهادة علئ الإطلاق فاقتضئل 
أن نهم شهادة في سائر الأحكام إلا ما قيد بدليل) “أ من الحدود والقصاص. 
(١)انظر:‏ محمد روأس قلعه جي : : موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص 1-5٠8‏ 10. 

. 1831 فى ص‎ )١( 

() انظر: ابن قدامة : المغني لا/ ١١8‏ . 

(4) سورة البقرة آية 785 . 

(6) الكاساني : بدائع الصنائع ٠560 /١/‏ ؟ 














ولابة المرأة في الفقه الإسلا مي 
ه1؟ظ؟_ 

مناقشة الاستدلال: نوقش هذا الاستدلال بأن شهادة المرأة ليست علول 
الإطلاق في سائر الأحكام بل مقيدة فيما جاء ذكره من الأموال وما يقصد به المال 
لما ثبت من الأدلة المانعة من شهادتها علئ الإطلاق217 . 
ثانياً: أدلة من الأثار: 

استدلوا أيضاً ببعض الأثار من الصحابة رضي الله عنهم في قبول شهادة 
النسوة في النكاح والطلاق كآثار عمر رضي الله عنه برع حرياي اذل االدوار 
الغا 00 

لي 


ثالثاً: العقل: 

إن م شهادة رجل وامرأتين في إظهار | 7 لشهود به مثل شهادة رجلين حيث 
يترجح جانب الصدق فيها علئ جانب الكذب بالعدالة» وينجبر قصور الضبط 
بالعدد» فينطبق اسم الشهيدين واسم البينة على رجل وامرأتين كانطباقه على 
رجلين7") فتقبل فيما تشبت مع الشبهة من هذه الحقوق»ء ولا تقبل فيما يدرأ 


03 1-7 00 اي 0 
بالشبهات من الحدود والقصاص . 


مناقشة الدليل: ونوقش هذا الدليل بأن شهادة رجل وامرأتين ليست مثل 
شهادة رجلين علئ الإطلاق في سائر الأحكام ودلت الآدلة علئن المنع في الحدود 
والقصاص» كما دلت على المنع في هذه الحقوق أيضاً» والشبهة لا مدخل لها في 
التكاح7؟) . 
)١(‏ انظر: أدلة الجمهور في القه 
(؟) في ص 787. 
(") انظر: الكاساني : بدائع الصنائع /ا/ ٠58‏ والجصاص: أحكام القرآن /١‏ 007. 
(5) انظر: ابن قدامة: المغني مع الشرح الكبير 8/17. 














ولابة العرأة قي الفقه السلا سي 

الترجيح: مما سبق من الأقوال وأدلة كل قول ومناقشة ما يمكن مناقشته يمكن 
الوصول إلئ أن الراجح ‏ والله أعلم_هو القول الأول وهو قول جمهور الفقهاء 
من المالكية والشافعية والمذهب عند الحنابلة وغيرهم» فلا تقبل شهادة النساء في 
النكاح والطلاق والرجعة والعتق ونحو ذلك مما يطلع عليه الرجال غالباً وليس من 
الأموال ولا يقصد به المال» غير الحدود والقصاص سواء كن منفردات أو مع 
الرجال: 





ولاية العراة فس الفقه السلا مي 
م ؟ 


الفرع الرابع: حكم شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال 


اتفق العلماء7١)‏ رحمهم الله تعالى علئ قبول شهادة النساء منفردات فيما لا 
يطلع عليه الرجال غالباء مثل البكارة والثيوبة والعيوب فى النساء والولادة» 
والميض» والعدة والحمل» والاستهلال”') والرضاع؛ ونحو ذلك مما لا يطلع 
عليه إلا النساء» ولا يطلع عليه الرجال غالباً درا له ينبال 
تعال؛ خالف فى استيلال الطفمًا ذ - إليء : | + ع»ا! مم لاه ا 

ىأ مهار ب الطفل في حق 'ررث والرضاعة فقال: لا تقبل فيهما 
إلا شهادة وما ا 0 

وروي عن عمر وعلى على بن أبي طالب وابن عباس أنهم امتنعوا من التفرقة بين 


الزوجين بشهادة لمرضعة(4) ء١‏ 


قال في الإفصاح : (واتفقوا على أنه تقبل تواخو ليطا عرسا 
كالولادة والرضاع والبكارة وعيوب النساء وما يخفئ على الرجال غالباً)(2 . 





)١(‏ انظر: المرغيناني : الهداية مع فتح القدير 7/ 17 والدردير: الشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي 188/5 وابن رشد: بداية المجتهد 18/7. دار الفكر. والنووي: روضة 
الطالبين /١١‏ 07؟ والمجموع 101/٠١‏ والإمام الشافعي : الأم 48/1 وابن مفلح : 
المبدع 51١ /٠١‏ وابن قدامة: المغني مع الشرح الكبير .١5-١16 /١5‏ 

(؟) استهلال الصبي : أن يكون من الولد ما يدل ععلئ حياته من بكائه أو تحريك عضو أو 


عين . قواعد الفقه لمفتو ي محمد عميم الإحسان ص ١/5‏ . 


() أنظر : المرغيناني : الهداية 9 70/4 وأبن الهمام : شرح فتح القدير /ا/ 7/5 وابن هبيرة : 
الإفصاح 7/ /ا701. 

(2)انلر: أبن حجر : فتح الباري ١48/65‏ 7. 

(6) ابن هبيرة : الإفصاح عن معاني الصحاح 0" 








ولابة المرأة في الفقه الرسلا سي 
2 
وقال ابن حجر : (واتفقوا على قبول شهادتهن منفردات فيما لا يطلع عليه 
الرجال كالحيض والولادة والاستهلال وعيوب النساءء واختلفوافي 
الرضاع)(١‏ . 
وقال ابن قدامة : (لانعلم بين أهل العلم خخلافاً في قبول شهادة النساء 
٠» 0‏ قال القاضي : والذي تقبل فيه شهادتهن منفردات خمسة 
شياء : الولادة والاستهلال والرضاع والعيوب تحت الشياب كالرتق والقرن 
ع ا العدة)20 . 
الأدلة علي ذلك: والغاار امه (نواوتون عماجل عب الها 
١‏ -عن عقبة بن الحارث”" أنه تزوج أم يحيئ 247 بنت أبي إهاب قال: فجاءت أمة 
سوداء فقالت: قد أرضعتكماء فذكرت ذلك للني َل عرض عني . قال : 
تََحَيْتْ فذكرت له» قال: «وَكيف وقد رَعَمَْتْ أنْها قد أرْصَعَتَكُما قنَهَاه عنْهاء 


و م سة شم 


مه رواية: «وكيف وق ل قيل؟ دعها عنك أو تحوه(2 , 
ردي ىدام * ل ‏ /1 00 الا 
)١(‏ فتح الباري / 15. 


(؟) المغني مع الشرح الكبير /١57‏ 15-18 . 

(؟) هوعقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي أبو سروعة» 
ويقال : إن أبا سروعة أخوهء قال أبو حاتم الرازي: اوه قال ريت له صحبة 
مات في خلافة ابن الزبير. انظر: ابن حجر : الإصابة 018/6 . 


١؟4ذ>»‏ وااةء الاصابة م/ 5 ؟؟ واكةم؛ يذى هذ! اريف ف حمتياء . كذلك 
جه ) ذكرها ابن حجر في د : | وا سخ فكاعر لما ل ع و ل و ا ا وسو 


ابن الأثير في أسد الغابة 5/ 5٠١‏ دار الفكر. وقال في الهامش : (علئ هامش المصورة: 
ذكر ابن بشكوال أن اسم أم يحيئ هذه غنية بنت أبي إهاب بن عرير» قال: وحكئ ذلك 
الدارقطني في المؤتلف والمختلف » وذكره السهيلي في الروض الأنف) . 

(4) صحيح البخاري» كتاب الشهادات باب شهادة الإماء والعبيد حديث 27559 وباب 
شهادة المرضعة حديث .755٠١‏ 








ولاية العرأة في الفقه الإسلا مي 


وجه الاستدلال: أن النبى كَلكِةِ قبل شهادة المرضعة وحدها وأمر بالتفريق بين 
)00 


الزوجين 

مناقشة الاستدلال: نوقش هذا الاستدلال بأن المخديث محمول علئ 
الااستحباب 0000 5 0 وقوله: «كيف وقد قيل» إشارة إلئن 
مفارقتها من طريق الورع لاا من طريق الحكم أخذاً بالاحتياط في باب الفروج» 
وليس فيه دلالة على وجوب الحكم بقول المرأة الواحدة لأن سبيل الشهادات أن 
تقام عند الحكام ولم يوجد هنا إلا إخبار امرأة عن فعلها في غير مجلس الحكم 
والزوج مكذب لها وبمثل هذا لا يشبت الحكم حتئ يكون دليلا علئن جواز شهادة 
المرأة الواحدة9” . ظ 

الجواب: وأجيب عن هذا بأنه حلاف الظاهرء سيما وقد تكرو سؤاله للنبى 
6ه وااجاية يسرلدة ااكيك :وكا قل »«الااكيف وقد رسيس تر وراية اثيا: 
عنها» وفي رواية (دعها عنك) هذا كله يدل عن أنه غلية الصلاة والسلام أهر 
بالتفريق عملا بقولها . ولو كان من باب الاحتياط لأمره بالطلاق مع أن في جميع 
الروايات لم يذكر الطلاق فيكون هذا الحكم مخصوصا من غير اهبا - المعثبر 
فيها العددل؟) , 


5 -_ماروأة محمد بن الحسن فى أول باب شهادات النساء بسئد مرسل : قال 





)١(‏ انظر: البغوي: شرح السئة 87/4 تحقيق/ شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويش» دار 
بدر » القاهرة. 

(؟) أبو الطيب ميحمد شمس الحق ؛: عون المعيود .١١7 7/٠١‏ 

(9) انظر : البغوني : شرح السنة 88/9. 

()انظر: أبو الطيب محمد شمس الحق : غون المعبود 17/٠١‏ . 





ولابة المرأة في الفقه السلا مي 
-- .برآ 
رسول الله يله : «شَهَادَةٌ النساء جَائرَةٌ فيما لا يستطيع الرّجَال التْظرَ إِليْهع() . 
*" - وعن الزهري قال : (مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه 
غفيرهن من ولادات التسطاء وعيوبهن ونجوز شهادة القابلة وحدها في 
الاستهلال وامرآتان فيما سوئ ذلك06) . 


وفي رواية : (مضت السنة أن تجوز شهادة النساء ليس معهن رجل فيما يلين 
من ولادة المرأة واستهلال الجنين وفي غير ذلك من أمر النساء الذي لا يطلع عليه 
ولايليه إلا هن» فإذا شهدت المرأة المسلمة التى تقبل النساء فما فوق المرأة في 
استهلال اجنين جازت)20 , 


4 -وعن ابن عمر قال : (لا تجوز شهادة النساء إلا علئن مالا يطلع عليه إلا هن من 
عورات النساء وما يشبه ذلك من حملهن وحيضهن)!؟) . 1 

-وعن الزهري قال: (فرق عثمان بين أهل أبيات بشهادة امرأة)(2 . 

“دوعق ان شنهات (لذاغم رين الخطان الجاز شهاية امراة شق الامشهلول) 0 , 


: ابن الهمام: فتح القدير 1/ 7 ” وقال: هذا مرسل يجب العمل به» وقال الزيلعي‎ )١( 
.8* /5 غريب . انظر: نصب الراية‎ 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع والأقضية باب ما تجوز فيه شهادة النساء 5/ ١80‏ 
حديث 55 وانظر: الزيلعي : نصب الراية 4/ 8١‏ وابن حزم : المحلئ 5/8/7 وقال 
ابن الهمام في فتح القدير /1/ 71/7 : وهذا مرسل حجة عندنا . 

(7) مصنف عبد الرزاق 8/ "الا حديث /ا6571١.‏ 

(5) مصنف عبد الرزاق 8/ *77ا حديث 10170 وأنظر: الزيلعي: نصب الراية 5/ 8٠١‏ 
وابن الهمام: فتح القدير ا/ لاا وابن حزم : المحلئ 5178/4 . 

(0) مصنف عبد الرزاق 8/ 5 ”7 حديث ١5575‏ وانظر: أبن حجر: فتح الباري .7١187/0‏ 

(”) نصب الراية للزيلعي 8١/5‏ ومصنف عبد الرزاق 8/ 5 7 كتاب الشهادة باب شهادة 
المرأة في الرضاع . 











ولاية العرأة في الفقه الإرسزامي 
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٠. ع‎ ٠ ٠ 
, وعن على أنه أجاز شهادة المرأة القابلة وحدها فى الا ستهلال217‎ -!/ 


فهذه الآثار بمجموعها تدل علئ ل جواز شهادة النساء منفردات فيما لا يطلع 
عليه الرجال غالباً من عيوب النساء وحملهن وحيضهن والاستهلال والرضاع 
ونحو ذلك . 

ولآن الرجال لا يطلعون عليها في العادة فلو لم تقبل فيها شهادة النساء 
منفردات بطلت عند التجاحد92؟) . 
دليل الإمام أبى حنيفة في الرضاع والاستهلال: 
والصلاة عليه كمذهب الجمهور فإنه يجوز شهادة المرأة فى ذلك لأنه من أمور 
الدين. أما في ثبوت حق الإرث بالاستهلال فقال: لا تقبل إلا شهادة رجلين أو 
رجل وامرآأتين. ولا تقبل شهادتهن منفردات .6 وأصحابه يخالفونه فيه ويجيزوتن 
شهادتهن . 

ودليله على ذلك: أن الاستهلال صوت مسموع» والرجال والنساء فيه سواء 
فكان ما يطلع عليه الرجال» فلا تقبل فيه شهادة النساء وحدهن بخلاف الولادة 
فإنها انفصال الولد من الأم فلا يطلع عليه الرجال . ظ 

وأجاب أصحابه بأن صوته يقع عند الولادة وعندها لا يحضر الرجال فصار 
كشهادتهن علئن نفس الولادة9" . 


: )مسنم ارء أر © 83 حديث 28 لاكتات !! 5 أ لأء‎ ١( 
لوي ا ات ال د ست نيعا ب البيوع والأقضية وقال الزيلعي في‎ 7 


نصب الراية جا ماج يي إن لتحي ور بحي فيكم قال : . وكذ كذ قا( 
البيهقى فى السئن الكبرض .16١/١٠١‏ 
(0 انظر: النووي: المجموع »7017//7١‏ وابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير 15/17 . 


(؟) انظر: المرغيناني : الهداية» وابن الهمام: شرح فتح القدير /1/ 1717/5 71/6 . 


أ 





ولاية المرأة في الفقه الإسلا مسي 
؟؟ 

أما الرضاء فقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله : لا تقبل فيه إلا شهادة رجلين أو 
رجل وام رأتين» ولاتقبل شهادتهن إلا مع الرجال. ودليله علئ ذلك : أن 
الرضاع عنده من حقوق الأبدان التي يطلع عليها الرجال والنساء”١",‏ وقبولهن 
منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال فقط . 

وأجيب عنه بأن الضرورة داعية إلى قبولهن في ذلك لأنه قل ما يطلع الرجال 
على ذلك» تشاكان عخده فى امورخاضة بالسناو 7 . 

ولأن حديث عقبة بن الحارث فى شهادة المرضعة » دليل علئ قبولها من النبي 
ص11 


وروي عن عمر بن الخطاب والمغيرة بن شعبة7؟2 وابن عباس رضي الله عنهم 

أنهم لم يفرقوا بين الزوجين بشهادة امرأة واحدة في الرضاع . 
فعن عمر أنه قال: «فرق بينهما إن جاءت بينة وإلا فخل بين الرجل وامرأته 
إلا أن يتنزها ولو فتح هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين الزوجين إلا فعلت»0*' . 


420 
وقال ابن حزم عن أثر عمر هذا : : (هوعن الحارث الغنوي وهو مجهول)210. 


.7 5/8/7 انظر: ابن رشد: بداية المجتهد‎ )١( 

() انظر: أبو الطيب محمد شمس الحق : عون المعيود ١7/٠١‏ . 

() انظر: ابن حجر : فتح الباري 718/8. ظ 

(5) هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي أبو عيسئ أو أبو محمد أسلم قبل عمرة الحديبية 
وشهدها وبيعة الرضوان حدث عن النبي يق ولاه عمر البصرة إلئ أن عزله لما شهد عليه 
أبو بكرة ومن معه» ثم ولاه عمر الكوفة وأقره عثمان ثم عزله» ثم ولآه معاوية الكوفة 
فاستمر حتئن مات سنة ٠‏ 2ه عند الأكثر . انظر : ابن حجر : الإصابة .191/-1١957/5‏ 

(5) ابن حجر : فتح الباري "١8/0‏ وابن حزم في المحلئ // "481 . 

(1) المحلئن بالآثار 4/ 48 » ولم أعثر علئ ترجمة ا حارث الغنوي بعد البحث والطلاع . 























ولابة المرأة في الفقه الرسزا مي 
“ا ؟ 
وعلئ هذا فثبت قبول النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال غالباً من 
عيوب النساء والرضاع والاستهلال. 
عدد من تقبل منهن: 
ثم اختلفوا في عدد النسوة اللاتي يقبلن فيما تجوز شهادتهن فيه منفردات 
علن أقوال : 
ذهب فريق من العلماء إلئ أنه يقبل فيه امرأة واحدة»: وهو قول الحنفية(1) 
ل ل ال ل ل وهوقول 
التؤوى17 وغير 1 
اسار على الفا ل 
١-ماروي‏ عن رسول الله يَكِيْدٌ أنه قال : (اشهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع 
الرجال النظر إليه)40) . 
ار (مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه 


9 00 
مير بن 3 


وجه الاستدلال: قال ابن الهمام : (قد اتفقتا علئ أن اللام لما لم يكن اعتبارها 


. 701/78 81/7 /1 انظر: المرغيناني : الهداية» ومعه ابن الهمام: فتح القدير‎ )١( 

(؟) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الشوري أبو عبد الله الكوفي من بني ثور بن عبد مناف » 
برا لور قي حديه وله عام الجومات بالبتر ام له بهي عن امسر 
بالله ثم المهدي حتئ لا يلقئ القضاء لهما. انظر: أبن حجر: تقريت التنهذيت صن ؟ 1؟ 

والزركلي : الأعلام 15/8/7. 

0( انظر : ابن مفلح : المبدع ١1١/٠١‏ وابن قدامة: المغني مع الشرح الكبير .17-1١57/١57‏ 
وابن هبيرة : الإفصاح 0957/75" وابن حجر : فتح الباري 7١57/6‏ . 

(54» 50) تقدم تخريجهما ص 75١‏ . هه 








وزاية المرأة في الفقه الإرسزامي 
--[4] ' 


لو ال 5 

(النساء) جمع محلئ بالألف واللام فهو للجنس يتناول القليل والكثير وأقل ما 

تكون واحدة فقبلت 

ولأن المعتبر فى الشهادة أمران : الذكورة والعدد؛» وقد سقطت الذكورة هنا 
ليخف النظر لآن نظر الجنس إلى الجنس أخفء فكذلك يسقط العدد72) 


ب وذهب جماعة من الفقهاء إلئ أنه لا يقبل فيما تقبل فيه النساء منفردات 
إلا امرأتان» وهو مذهب الإمام مالك وأصحابه27 وهو رواية أخحرئ 
عن الإمام أحمد بن حنبل . وهو قول بعضن الفقهاء90؟ . 


أن المعتبر في الشهادة أمران : الذكورة والعدد» وقد سقط اعتبار الذكورة» 
فبقي !/ لعدد علئ اعتبار 1 فلايد لإثبات أي حق من علد اثنين كالرب 020 


ولأنه ب يشترط عدد المثنئ في شهادة الرجال وهم أكمل منهن عقلا فاشتر تراط 
الثنتين منهن أو 17) , 


.3/7 شرح فتح القدير ا/‎ )١( 

(0) انظر : المرغيناني : الهداية 1/ 1/7 والزيلعي : البحر الرائق /1/ 1١‏ . 

( انظر: الدردير: الشرح الكبير بهامش الدسوقي 5 ربابن رشد: بداية المجتهد 
5 *” وعلي أبو ا حسن الشاذلي : كفاية الطالب الرباني لرسالة القيرواني ؟/ 77 . 

(4) انظر: أبن قدامة: المغني مع الشرح الكبير ١7/١7‏ وابن مفلح: المبدع .751١/٠١‏ 

(5) انظر : ابن الهمام: فتح القدير /9/ 7777 وابن قدامة : المغني مع الشرح الكبير 17/17 . 

(5) انظر : ابن قدامة : المغني ١7/١7‏ . 











ولاية العرأة في الفقه السلا مي 
6 ؟ 


ج - ودذهب قوع إلئن أنه لا يقبل إلا ثلاث نسوة» وليس لهم دليل علئ ذلك 


د - وذهب طائفة من العلماء إلى أنه لا يقبل فيه إلا أربع نسوة كما يقبل 
الرجلان أو رجل وامرأتان أيضاً. . وهو مذهب الشافعية”" إلا فى 
الرضاع فتقبل شهادة المرضعة لحديث عقبة بن الحارث . 

واستدلوا علئ اشتراط الأربع بأن أقل الشهادات رجلان وشهادة رجل واحد 


1 م ١‏ وه سس 


تعدل شهادة امرأتين» لدلالة قوله تعالى بإفإن 8 يكرنا َجِلَينِ فَرجل 
وامرأتاني7”" . 
وححديث أبي سعيد الخدري رضي الله أن النبي وك قال : ليس سَهَادةُ المرأة 


ين مارم م 


نصف شهادة الرجل؟ قُلن قلن: بلى. قال فذلك من نقصان عقلها»99) . 


فأقام امرأتين مقام رجل » ومسل ايا مبنهراظ الرجل: فإذا قبلن 
مقام .حل 36 ددن ار 1 


#1 حورل نحو ال 


ل 


ا ا 
هو القول الأول. وهو قبول شهادة امرأة واحدة فيما قبلن منفردات . وذلك أن 
هذه الأمور تعلق بعورات الساءه وهي تقتضي التخفيف في الاطلاع عليهاء 
فمن هنا سقط اعتبار الذكورة» ولو قلنا باعتبار العدد لكان أمراً صعباً عل المرأة 





ُ انهل‎ )١( 


انظر : أبن رشد: بداية المجتهد ' 
(؟) انظر: النووي ا -104 والمجموع ١91/7١‏ والرملي: نهاية 
المحتاج 7977/8 . 
() سورة البقرة آية 785 . 
(4) تقدم تخريجه في ص7717 . 
(5) انظر: النووي: المجموع /7١‏ لا5 ” والشافعي: الأم /18/1 . 


- 











! ولاية المرأة فس الفقه الإرسلا مي 
حح زجوم 





أإأآث 


المشهود عليها. وهي لا لا ترضئ باطلاع النساء العديدات على عورتها فلذا خفف 
الأمر وسقط اعتبار العدد أيضاً. وقبلت امرأة واحدة مع شرط كونها عدلة مرضية 
. وقد قبل النبي عليه الصلاة والسلام قول المرضعة وحدها . 


أما استدلال الشافعية _بالآية فهى آية الدين تدل علئ شهادة رجلين أو رجل 
وامرأتين فى الديون المؤجلة وما يتعلق بالأموال» فلذا قال فيها: « أن تضل 
إحداهما فَتذَكَرَ إحداهما الأخرئ24 فالمرأة معرضة للخطأ والضلال في 
المعاملات المالية. وهي في أمور النساء أذكئ وأحفظ وأضبط من الرجل الكل 
مجال اختصاصه وهكذا حديث «أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل» فأشار 
به النبي يَكِهُ إلى ما جاء في آية !| لدين؛ وإلئ حكم الشريعة في المعاملات المالية 
والله أعلم . 
بذذا عقيف سول اللوانعا لانن حكمه) و حكمة الشريعة نة الغراء المنزلة من 
207 ل حيث وضع كل أمر على موضعه؛ وإذا اختص الرجال 
بأحكام في مجالهم أختص النساء بأحكام في مجالهن» وإذا لم تقبل شهادة 
النساء في الحدود والقصاص وحقوق الأبدان» وقبلن مع الرجال في الأموال. 
ب حك . وهذه الأحكام لا علاقة لها بكرامة المرأة» فالإسلام له 
يهمل كرامة المرأة بل أكرمها ورفع من شأنها أكثر من كل دين أو حضارة . فلا 
معنول للشغب والتشنيع علئ الإسلام في هذه القضية 0 سلاحا للادعاء 
لعو ا ل 0 و 
علئ عباده من شرع الأحكام العادلة . 





.7857 سورة البقرة» أية:‎ )١( 





ولاية المرأة في الفقه الإرسلا صي 


ا 


سبق تعريف الحسبة» بأنها أمر بالمعروف إذا ظهر تركه» ونهي عن المنكر إذا 
ظهر فعله» والمحتسب يحتسب الأجر عند الله تعالنك علئن فعله الخير من إرشاد 
الناس إلى القيام بفضيلة» وترك رذيلة . 

أقسام الحسبة ومجالاتها : ينقسم القائمون بالحسبة إلى قسمين : 

الأول : المحتسب المتطوع » وهو كل مسلم يأمر بالمعروف وينهئ عن المنكر» 
ويؤدي واجيه الدعوي دون أن يكلفه السلطان أو نائبه . وهذا النوع من الحسبة 
مشروع لكل فرد في الأمة المسلمة » وقد قال تعالئى : #ولتكن منكم أَمّة يدعون 
إلى اَْيِ يمرو اروف ينهو عن كبح .00 

وقال تعالى : #كستم خَير أَمّ أخْرِجت للسئّاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
اميك 74 ظ 

وهذا الخطاب موجه إلئن كل الأمة من رجال ونساء وأمراء وعلماء وعامة 
الناسن : 


من السنة ما رواه أبو سعيد رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله عله 





ولاية المرأة في الفقه السلا صي 


4 يم ام 04 ام إن 5 74 000 0 وم يري 4 

نلسائه : قا ل تمعطم بليائة فقليت لزه في 7 الحترقى 017 
لنننييائشه 1 م تي باستحا مدو و تجو )ا 5 تت سس ١‏ #ممتقشة "ف تعد 113 3 
0 2 ا ٠. ١‏ 0 ص7 م - 5 
صر عو ب صر 2 صر عر سل َ”” ص سم - - 


فكل مسلم مطالب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس 
حسب استطاعته دون أن يحتاج إلئ إذن من الإمام أو نائبه » ولكن ليس له أن 
يتجاوز الحدود» فيعزر أو يهلك شيئاً من الأموال أو يحرق أو يهدم البيوت لأن 
ذلك من مسئوليات الدولة . 

الثاني : المحتسب المعين من قبل الدولة» فهذاهووالي الحسبة. وهوالذي 
بقصد عند إطلاق كلمة ( لجس حتسب) ء أو إل بة» وهو الذي ينصبه الإمام أو 
لاطا مهيب ليذه للتجاء انون ميته الا ساد »يكن ل سالط 
التنفيذ» وهو يغير المنكر بيده في كل حال» ولا يعتبر ضعيفاء لأنه رجل الدولةء 
والقيام بالاحتساب فرض عين عليه» بخلاف المتطوع ففرضه كفاية. وله أن يعزر 
في المنكرات الظاهرة» ولا يتتجاوز الحدود7؟ 


ومن مجالاته : النظر في الأسواق ومراقبة المكاييل والموازين والغش والتدليس 
والاحتكار فى ي المعاملا: ت؛ وجعل !| بجاح فى طريى اا رة» والنظر في أبنية زائدة 
في الطرق» رق كل من يسئ إل صورة الحياة الإسلامية بالتعرض لأعراض 
المسلمين في الأسواق. والشوارعء والخلوة في هيئة الريبة» ومنع النساء من 
التبرج وأمر الناس بإقامة الصلوات مع الجماعة» وغير ذلك من أمور الحياة العامة 
فى الأسواق والطرقء» وله أن يأمر من وجب عليه حق لغيره بالخروج منه 


و1 قل عر © حر مع 
ا 





)1١(‏ صحيح سنن أبن ماجه 7١0 /١‏ باب ما جاء فى صلاة العيدير: حديث ٠١07‏ وصححه 
الألباني . 1 

(؟)انظر : الماوردي : الأحكام السلطانية ص 75 ., 

( انظر : الماوردي : الأحكام السلطانية (ص 55 7517-7) والدكتور محمود الخالدي : 
نظام القضاء في الإسلام (ص717)» مؤسسة ابن النديم الثقافية الأردن ”1507ه . 


ولابة المرأة في الفقه السلا مي 





6 


5 
هذا ١١‏ !15 1ه 1 


مشروعية لنوع : فهذا النوع من الحسبة ولاية من الولايات العامة التى 
اشعمًا غلبي لام لحكومة الإسلامية» ومشروعية هذه الولاية ترجع إلئ سنة 
النبى َيَئَِةِ وخلفائه الراشدين المهديين . 


59000 0 00 :5 0 
فقد رو الترمذي! عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يلي مر ععلئن 
صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقا فقال ا 

هَدَ؟) فقال : أصابته السماء يارسول اللهء فقال: ١‏ أَقَلا جعلته قوق الطّعام حتّى 


7 َه ماه 5 مده 700 68 


إىم قم أ 3 . 


فهذا نهي عن منكرء ل ومراقبة لما يقع في الأسواق من 
م 0 1 8 0ه 
غش وتغرير» وهذا معنن الحسبة : | 
رسول الا له نبتاع الطعاء امع ع ان متاك مواد 2 
في إلى مك شوك نر ا ريني 





)١(‏ هو محمد بن عيسئ بن سورة الحافظ العلم الإمام البارع ابن عيسئ السلمي الترمذي 
الضريرء مصنف الجامع » وكتاب العلل » وغير ذلك » ولد في حدود سنة ١٠١7ه‏ ومات 
في ١١‏ رجب 114ه بترمذ. 
انظر : الذهبي : سير أعلام النبلاء 17/ ١717-ل/ال77‏ . 

() جامع الترمذي ٠‏ بيوع » باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع حديث 179 مع 

( انظر : الذكتور محمذ علي عواد: : نظام القضاء في الإسلام (ص5١1)‏ دار الهدئ . 
مصر 799١ه‏ . 


(4) صحيح مسلم . البيوع . باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» حديث 21١071‏ تحقيق/ 
محمد عبد الباقي 1١٠/7‏ . 





ولاية المراة في الفقه السلا مي 
ح [..] 
يدل علئ إسناده إلى غيره . 

وكذلك الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم كانوا يقومون بأمر الإحتساب 
بأنفسهم ولا سيما عمر بن الخطاب مشهور في الحسبة؛ فهو كان يتجول في 
الأسواق» ويراقب» فكان ينكر علئ من يسأل الناس الصدقة في الأسواق من 
غير فاقة ويؤدبه لأنه يذهب بالمروءة» ودرته معروفةء كان يؤدب بها الناس» كما 
عن عولد 17 وطن و عر البلالى علرن درق درغي لك 517 
شروط الختسب : 


ولاية الحسبة تشتمل علئن أكثر من اختصاص ومجالاتها كثيرة» في حياة 
المجتمع العامة من الأسواق والشوارع» والتجارة والهندسة والطب والحرف 
والصناعات» وقبل ذلك كله اعتبار الأحكام الدينية والأخلاق الإسلامية » 
فلذلك يجب أن يكون والي الحسبة متصفاً بصفات وشروط تؤهله للقيام بأعباء 
هذا المنصب» وفي الأزمان السابقة كان الإمام هو الذي يقوم بالاحتساب» أو 
يجعله إن القاضى»تكان القام بالمسبيه اقل الناس واعلسيم وشيروط 
الإمام والقاضي معروفة. وكانت الحسبة فرعاً من فروع القضاء تارة» ومن جهة 
الملطاة از عن , 





)١(‏ هو عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي » أبو عبد الله » ابن أخي عبد الله بن مسعودء 
أدرك النبي يك ورآه وروئ عنه» وعن عمه ابن مسعود. كان ثقة رفيعاً كثير الحديث 
والفتيا فقيهاء مات سنة ثلاث أو أربع وسبعين . 
انظر: ابن حجر : تهذيب التهذيب ”١١/0‏ وتقريب التهذيب (ص؟7١١)‏ . 

() انظر الماوردي : الأحكام السلطانية 0" 

(*) انظر : ابن جماعة: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام (ص١4)‏ تحقيق / فؤاد عبد 
المنعمء طبعة ثانية 401 ١ه‏ بدولة قطر . 

















ولاية المرأة في الفقه السلا مي 
حك 
وقد لا يكون الشخض الواح د معتخصصا فى هذه الجالات كلهاء أولا 
يستطيع أن يقوم بأعمال الحسبة كلها » فيعين أكثر من رجل » كل في مسجال 
خاصء كما هو الحال في المملكة العربية السعودية مثلاً» فتوزعت أعمال الحسبة 
فنهنا ين اللآدارات الشكرية ‏ ظ ظ 


[ فالبلديات تقوم بالإشراف علئ الأسواق والنظافة» والطرق والمباني» 
اد ل رو واي 
تراقب الأطباء والصيدليات» وإدارة الى تنظج السيد فن الطوفات وتشيرقف 


دارة المرور تنظم السير في 
عليها. ووزارة التجارة تقوم بمراقبة الأسعار والغش والموازين والمعايير والمقاييس 
غير كلكا له صلة بالأعسال التبجارية + وميعات الأمر بالعروف والنهى عن 
المنكر أنيط بها مراقبة المجتمع والأفراد منعاً من الوقوع فيما يخالف الشرع؛ وحث 
الناس علئ أداء العبادات» والالتزام بأخلاق الإسلام وآدايه]”' . 


العلماء الديق حوفي الحسة ون دولخ صر ليت 


أن أت 


تحرط وى لخبي قز نينا اننا كلف داعام انام 
وينهئا » مح ع ري وأن يكون ذارأي 


فرع ١‏ 
وصرامة وخشونة في الدين . لايخاف في الله لومة لائم ؛ مع الرفق بالناس في 


56٠ 515/1 ناصر الطريفي : القضاء في عهد عمر‎ )١( 

() انظر : الماوردي : الأحكام السلطانية (ص١15)‏ والقاضي أبو يعلي : الأحكام 
السلطانية (ص7558)» وابن الإخوة: معالم القربة في أحكام الحسبة (ص )20١‏ تحقيق/ 
محمد محمود شعبان» وصديق المطيعي » الهيئة المصرية العامة للكتاب ١91/5‏ م» وابن 
جماعة : تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام (11) . 


ولابة المرأة في الفقه ال,سزاعصي 


حل ]نزاوي 

ا 0 
الس 0 ا .م 1 أ اا الةكم! .ا كاك 1 1 -_) 
لامر واللهي ؛ وأل يحكول حليما صبورا على الا ذى » حسن ألا 3 000 


لاه ما سند ل ل 0 ل 
البعفن قن درط الخري772 '» والإذن من الإمام” ولكن الأول اشر اط ذلك 
لأنه يتولئ ولاية الحسبة من قبل الدولة . 
أما شرط الذكورة : فلم ينعرض له أكثر العلماء» والذين تعرضوا لذكره 
اختلفوا في اشتراط الذكورة فيمن يتولئ الحسبة من قبل الدولة» ولم يختلفوا في 
عدم اشتراطها في المحتسب المتطوع , فالقائم بالحسبة عندهم نوعان : 
المحتسب المتطوع . ا ؟ -المحتسب الرسمي . 


ولعقف امات كدر لذ هبي ى ف اأتل س2 لأن اللاطا؛ الك ا 
واتفقوا علئ أنه لا يشترط الذكورة في المي ن الخصانا باق هر نا بالمعروف 


والنهي عن المتكر موجه إلى الأمة كلها من رجال ونساء. وكل مسلم مطالب 
بتغيير المذكر حسب استطاعته. فالمرأة ل د 


189 
المناسية لها 
ف نه أ 0 َه أ 2:1 . 
()انظر : أبن تيمية : الحسبة في الإسلام (ص 4 ذال الفكر + والعرالي: : إحياء علوم 


الدين 7/ 17 دار المعرفة ‏ بيروت وار بن بسام المحتسب : نهاية الرتبة في طلب الحسبة 
( ص١٠ )١5‏ تحقيق / حسام الدين » مطبعة المعارف بغداد . والطريفي : القضاء في 
2-0 665 . 
نظر : إبرأهيم دسوقي الشهاوي : الحسبة في الإسلام (ص 17 .58)» دار المعرفة 
م 
(9 انظر : الطريفى : القضاء 0 (ص0667) , 
(4) انظر : عبد الكريم زيدان : نظا : م القضاء في الإسلام (ص مل ة لمان بغداد ‏ 
طبعة أولن 5 ٠5١هه‏ . 
(5) وذلك كمحلات اجتماعات نساء»ء والمدارس والجامعات والأسواق الخاصة بهن ونحو 
ذلات. 


ع 


ريد 


ولابة المرأة في الفقه الرسزا صسي 
ص 
أماالحعنت الرستص وهو وألي الحسبة ‏ الذي نصبه الإمام أو صاحب 
الآمز فادتلفوا فن اششتراظ الذكوزة 7 , 
للا ل 5 : (والحتسب من نصبه الإمام أو ناتبه للنظر في 
0 ص وله العني والمسر نو الكافري ” 
ويدخل فيه أحاد الرعايا وإن لم يكونوامأذونين» ويدخل فيه الفاسق والرقيق 


]] 3 ل 
والمرأة 


فإنه اث شترط في المحتسب الرسمي 0 يشترطهمافى 
اللتطوع من الر عاياء كذلك ذكر المرأة فإنها داخلة فى ال: لوع من أحاد الرعايا. أما 


حكم تولي المرأة المسية 


اختلف العلماء الذين تعرضوا لشروط من يتولئ الحسبة رسمياء هل تشترط 
فيه الذكورة أم لا؟ علئن قولين  :‏ 

القول الأول : ذهب بعض العلماء إلى اشتراط الذكورة فى المحتسب الذي 
نصبه ولي الأمرء ولا يجوز أن : تتولاها المرأة 0 


» انظر : الدكتور محمد كمال إمام : أصول الحسبة في الإسلام ص58 » دار الهداية‎ )١( 
.ه١5٠5 طبعة أولئن‎ 

(١)هو‏ محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد ابن الإخوة القرشي ضياء الدين » محدث» 
له: معالم القربة في أحكام الحسبة ولد سنة /14ه ومات سنة 4 ا/اه انظر : الزركلي : 
الأعلام /ا/ 7377 . 

() معالم القربة في أحكام الحسبة (ص١0)‏ . 


(5) قال به القاضى أبو العباس أحمد بن سعيد صاحب كتاب التيسير في أحكام التستعير + ج 








ولاية المرأة في الفقه الإسلامي 





#»ر + إكأغيا؛اء 
اه 


ُ 
41 
في 


لغول 


ال 
حم 1 م م أمأ )11 + 2 


عدي : وذهب البعض | إلن عدم اشتراط الذكورة في والي الختسسة ه 
ويجوز أن 7 تتولاها المرأة كما يتولاها الرجل 17 . 


ع 
أن 


أد لة القولين : استدل كل قول علئ ما ذهبوا إليه بجملة من الأدلة علئ النحو 


أدلة القول الأول : استدل من ذهب إلئ اشتراط الذكورة في المحتسب وعدم 
جواز تولي المرأة الحسبة : بالكتاب والسنة والعقل 7" . 

الكتاب : قوله تعالئ : الرَجَال قَوَامُونَ علَى التّساء بما فَضّل الله بعضهم على 
بعض وبما أنفقوا من أموالهم774” . 

وجه الاستدلال : إن الآية تفيد حصر القوامة في الرجال علئ النساء : 
فالقوامة للرجل وليست للمرأة؛ والحسبة نوع من القوامة ما فيها من تدبير الشئون 


0 ا ل ل ل تة والاضار الأمز 


1 


بلاطك ” ألذا ب لذأ فك" ٠‏ خدكم د الك .د له 1 
فنا كسا أ سسكا قال . ل 


4 لايه نزلت فى تأدي يب الرجل 


- نقله عنه الكتاني واخختاره في كتابه : التراتيب الإدارية /١‏ 2787-16 وهو رأي فضيلة 
الأستاذ فضل إلهي ) ظهير ذ فى مذكرته لطلاب الدراسات العليا في شروط المحتسب . 

(لاوسزواع لدعت الع كفنا إنام نل طعاب .اول لقي ل لاسعلا اي 
© ونأصر الطريفي في كتابه: القضاء في عههد عمر /١‏ 655 » ومحمود الخالدي في 
كتابه : نظام القضاء في الإسلام (ص١١5)‏ . 

(؟) انظر : الشيخ فضل إلهي : في مذكرته لطلاب الدراسات العليا في الحسبة وشروط 
المحتسب . 

(") سورة النساء آية 5 . 

(5) راجع في ذلك ولاية القضاء من هذا الفصل ص 777277١‏ . 





ولابة المرأة في الفقه السلا مسي 
زوجته. وفي | الشثون الأسرية » وليس في معرض الخحسبة . 

جواب : أجيب عن هذا النقاش بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
واللفظ عام يشمل كل قوامة» والحسبة داخلة فيها . 

ا ا سد اصن ايل 
انه كرا ملممويك تسر ع1 ل نك لز رلا رم 7141 

وجه الاستدلال : أن الدسبة ولاية من الولايات العامة» والحديث دل علئ 
منع الولاية العامه للمرأة» لأن النبي يَِةٍ أخبر بنفي الفلاح عن قوم الذين أسندوا 
أمرهم إلى امرأة؛ وإسناد الحسبة إلى امرأة إسناد الولاية إليها وهو سبب لعدم 


الفلاح ثما يجب اجتنابه: ومالا يتم الواجب إلا به فهو وأجب : 


مناقشة ("): نوقش هذا الاستدلال بأن الحديث خاص بالخلافة والإمامة 
الكسرفء موادي ررحي عرار اك و لك وباي المرمن: فلا 
جواب : أجيب عن هذا النقاش بأن الحديث عام» فلا يقصر علئ السبب» 
العقل : إن ما تتطلبه الحسبة من المهام والشئون يتنافئ مع طبيعة المرأة ووضعها 
في الإسلام» فالإسلام شرع من الأحكام ما يصون كرامتها وعرضهاء ويحفظها 
من الخيث والفساد. ويجنبها الفتنة التي تقع فيها أو يقع فيها بعض مرضىئ القلوب 
من الرجال . 
() تقدم تخريجه في (ص45) وانظر : محمد كمال إمام: أصول الحسبة في الإسلام 
(ص/587) , 
() راجع أدلة القول الأول في القضاء ( ص 777 ). 








ولابة المرأة في الفقه الرسلاصي 
5م 


سم 6 مس 


فالله تعالئ أمرها بالقرار في البيت في قوله تعالئ : #وقرن في بيوتكن ولا 


برجن تبرج الجاهليّة الأول .2١7‏ فعلى المرأة أن تقر في بيتها » حتئ جعل النبي 
يله صلاتها في بيتها خيراً لها من صلاتها في المسجد مع الجماعة » فعن أم 
حميدا'' الساعدي رضي الله عنها قالت: يارسول الله : إني أحب الصلاة 
معك» قال : «وَقَدَ علمت أَنّك تَحبِينَ الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير لَك 


فى وس 0 


مِنْ صّلاتك في حجرتك. وصلاتَك في جيك يرك من صلائك في داك 


له 
ع عو ا جد سه غه ع على صر ‏ سرل 


ووه 41 


» وصلاتك في دارك خير لك من صلأتك في مسجد قومك. وصلاتك في 


ْمك خي رلك من صّلاك في نجي 0" . 


روت عائشة رضي الله عنها قالت: ( خرجت سودة”*' بنت زمعة ليلاً فرآها عمر 
فعرفها فقال : إنك والله ياسودة ما تخفين عليناء فرجعت إل الن كه فذكرت 


اميم (ستوار 


ذلك له وهو في حجرتي يتعشئ» وإن في يله لعرقا» فأنزل عليه فرفع عنه وهو 


. 77 سورة الأحزاب آية‎ )١( 

(؟) قال ابن حجر في تقريب التهذيب ص058/!: أم حميد وقيل أم حميدة بنت عبد 
الرحمن» لا يعرف حالها. من الثالثة» وهي امرأة أبي حميد الساعدية . ولم يذكر في 
ترجمتها إلا هذا الحديث فقط . 
انظر الإصابة ١917/8‏ وابن الأثير: أسد الغابة 5/ ٠,7‏ 


قال 1 


(7) مسند الإمام أحمد 71١/5‏ وصحيح أبن خزية ”/ 48 حديث 84 وقاأ ل الحقق / 
محمد مصطفئ الأعظمي حديث حسن- المكتب الإسلامي . 
(4) هي سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس العامرية القرشية أم المؤمنين » تزوجها النبي 
عليه الصلاة والسلام بعد خديجة وهو بمكة. ماتت سنة 0ه علئ الصحيح 
انظر : أبن حجر 3 تقريب التهذيب (ص5:8/) والذهبى 3 سير أعلام النبلاء 560 ”> : 


ولاية المرأة في الفقه الرسلا مي 





م2 ساس طش سرع ّم وس معمر و س 05007 ا 
1 وج كنا |أأل اس اله م 00:2 
متش لعن لدف اد إل نجس ىج + ليحن إيح ذا ٠١‏ 1 
ب ال و كن ال 5 
1 


فهذا الحديث يدل على أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا للحاجة فتقضيها 
وترجع » ويسمح لها الخروج بشرط التحجب وعدم إظهار زينتها بالصوت وغيره 
لقوله عالق :إولا يدن زِيِستَتَهنَ إلا ما ظَهرَ منها ولْيَضْرِينَ بِحُمَرهن على 
070 : 
جيوبهن» وقوله تعالى : ولا يضربن بأَرَجِلهِنَ ليعلّم ما يخفين من 
تي( 
زينتهن 04" . ولا تخالط الرجال في الشوارع والأسواق والمجالس بل تتجنبهم 
مذ شك تعرى نن صوانه عير سل ره ارا مع الي 
سمي و و ل ل 0 
الأوقات» والتعرض لأصحاب الأعمال والمحلات والكلام معهم. فأين هذا من 
ذاك؟ 
وهد ادلي .> علو انهل يدي : نلو ا اق 1 اا م ل 
نب عديا كه اه ربت _ و كي ل عا سود له إن 9 
في نفسها أكثر مما تنهئن عن المنكر . 
أدلة القول الثاني: 
استدل من ذهب إلى جواز تولي المرأة للحسبة وعدم اشتراط الذكورة بدليل 
من الكتاب و والأثر 5 والعقل ش 


٠ 


إئ 


الكتاب: قال تعالى : #ولتكن مَنسكُم أَمَةَ يعون ' لى الخيرٍ ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المدكر 04" . ال 0 





(0) سورة النورآية "١‏ . 
(؟) سورة آل عمران آية 5 ٠١‏ . 








ظ ولاية المرأة في الفقه السلا مي 
6 
الوا قووف لقي 1 

وجه الإستدلال: إن الخطاب في هذه الآية (منكم) اوداع فا بال 

نتباء كه هر ع ل ل ل 

0 

مناقشة الاستدلال : نوقش هذا الاستدلال بأن هذه الآية ليست خاصة 
بالحسبة التتي هي ولاية من ولايات الدولة» وإغما هي تتحدث عن عموم عمل 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المتطوع والمرأة يجوز لها أن تقوم بواجبها في 
الدعوة والإرشاد في المجتمع النسائي وفي أسرتها ومحارمها » أما ولاية الحسبة 
فلا تتولاها . 

ماروي من الآثار في تولي النساء للحسبة : في عهد الصحابة رضي الله عنهم 
ومنها: ظ 

أ-قال ابن عبد البر”"؟ : ( سمراء بنت نهيك الأسدية أدركت رسول الله وك 


وعمرت» وكانت عر ل لل د 
4 لسحتتتحيهمي .د 





)نظن :> معيد كمال إماء + امول اللسية (عريه )1 

(؟) انظر : ناصر الطريفي : القضاء في عهد عمر بن الخطاب 607/١‏ . 

() هو يوسف ين عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي » أبو عمر من كبار 
حفاظ الحديث» مؤرخ أديب بحاثة» يقال له: حافظ المغرب» ولد بقرطبة 54 "1ه وتوفي 
بشاطبة "57 5ه . 

من كشبه :: الدرر في اختصار المغازي والسير» والاستيعاب» والكافي في الفقه انظر : 

ابن خلكان : وفيات الأعيان 48/7 ". 

(5) الاستيعاب 5/ 5 1” ولم أجد لها ترجمة أكثر من هذا . 


-- 











ولابة المرأة في الفقه الإسزامي 
ب 


ب -روي عن عمر بن الخطاب : الولو البق ة لاا لعن لو ل ا 


وقال ابن حجر : ( وكان عمر يقدمها في الرأي ويرضاها ويفضلها » وربما 
ولاها شيئا من أمر السوق ) وكذلك قال ابن عبد الب 29 . 

فاستدلوا بهذين الآثرين علئ جواز تولي المرأة للحسبة» فقالوا بأن النبي ككل 
في الأثر الأول جعل الحسبة إلى سمراء كما جعلها عمر إل الشفاء في الآثر الثاني 
( وقد صرح الدكتور الطريفي”'' بأن الأثر الأول صححه ابن عبد البر والناني 
صححه أبن عبد البر وابن حجر واين حزم) . 
مناقشة الدليل : 


نوقش هذا الدليل من عدة وجوه : 


١‏ أنه لم يصح شئ من هذين الأثرين ولم يذكرهما أحد من المحدثين في كتبهم 
وقلاذكرهما ابن:عبد البر كما ذكر الاثر الثاني ابن حتت واين حزم ايضا دون 


وقول الدكتور ناصر الطريفي بأنه صححها ابن عبد البر وابن حجر وابن حزم 
اي سي ل ا 
فكيف يسند إليهم تصحيح ذلك . والتصحيح ذ فرع علئ ل الإسناد فلذلك قال 
العربي :وقد روي اع قد نلعن حب السو ول يمح لاطت 


() ابن حزم : المحلئن 0171/8 . 

(؟) الإصابة 4/ 87" والإستيعاب 5/ "4٠‏ . 

(9) انظر : القضاء في عهد عمر /١‏ 001/005 . 

(5) انظر ابن حجر وابن عبد البر وابن حزم : المراجع السابقة نفسها . 




















ولابة المرأة في الفقه الإرسزا مي 
جح إزروم 


إليه » وإنما هو من دسائس المبتدعة في الاحاديث)7) 
ويؤيده أمرآن : 
أ إن ما ورد في هذين الأثرين مخالف للحديث الصحيح» وهو حديث «لَن 
يفلح قَوْم وَلُوا أمرهم امرأةً» ("2. كذلك ليس في الأثر الأول صراحة أن 
التي ولاتزائه سبمزاء بيد المترزق: ظ 
نذا لررزاة بان ضيبو يرا نذا اللكيية لالسطسون ا اس كه 
المنواك عدلهنا اهنا بها عار سول اللدكلة بالقنمة لشاف كان درول 
الوحي موافقاً لرأيه» فكيف ينصور بعد ذلك أن ينقض بنفسه هذا الرأي 
. ويخالف الكتاب والسنة الصحيحة ويولي امرأة أمر السوق لتظل طول 
اليوم تخالط الرجال وتزاحمهم”". وإضافة على ذلك جاءت الرواية 
بصيغة التمريض . . 
#عدولو خا سود هذه الروة فإنياالا ندل عرو وار تو آلراة الحسية 
مطلقاً» وإنما تدل على أن عمر اختارها في أمر خاص بالنسوة» وهذا التوجيه 
قد حسنه كثير من العلماء”؟' . فيجوز للمرأة أن تكون محتسبة في ما يتعلق 


: والكتاني‎ 2187 /١ والقرطبي : الجامع لأحكام القرآن‎ »١545 / أحكام القرآن‎ )١( 
ْ ْ .7877/١ التراتيب الإدازية‎ 

(1) تقدم تخريجه ص 45 . | 

(5) انظر : المرصفاوي : نظام القضاء في الإسلام (ص77) . 

(4) كما قال الكتاني : ( ومما سبق عن ابن عبد البر من الجزم بما ذكر في ترجمة سمراء» وعن 

5 القاضي ابن سعيد من توجيه : أن ولايتها كانت في أمر خاص يتعلق بأمر النساء ما ينحل 

به إيراد أبن العربي » وإلا فهو وجيه 2١‏ التراتيب الإدارية 785/1١‏ . 
وقال الدكتور محمد كمال إمام : ( فقد روي أكثر من أثر عن تولي المرأة أمر السوق في 
عصر عمر بن الخطاب وإن كنا تميل تخصيص هذا الأثر وما يماثله إلى أن تولية المرأة ‏ - 





ولاية المرأة في الفقه الإرسزا مي 


"ثم لو سلمنا صحة الرواية على أن عمر ولاها أمر السوق العام فالقضية 
من الندرة يمكان والنادر لا حكم له » وإنما الحكم للغالب37' . 

القياس : استدلوا بقياس المرأة المحتسبة عائ المرأة الوافدة إلى السوق 
للعتراء*"؟ ,'قالوا: رن اكراة الحينية كالر ا الوافدة إلى السو ق للسزاء وقد ادن لها 


ل ا ا مالو انةة ذه 
الوق للشواء لآن ختووج امزاة إلى النوق يدقيد بقيوه وشروط وليس مطلفاً: 
كما أنها تخرج بين حين وآخر للحاجة؛ والمحتسبة تبقئ في السوق أكثر 
الأوقات» فبينهما فرق» ولذا هذا قياس مع الفارق . 

الترجيح: بعد ذكر آراء العلماء وإيراد أدلة كل قول والبحث فيها ومناقشة ما 
يرد عليها من النقاش يتبين ما يلي : - 

. إن في تولي المرأة لأعمال الحسبة قولين : القول المشهور : المنع مطلقاً‎ ١ 
والقول الثاني : جواز تولي المرأة لأعمال الحسبة » أما القول الثالث فيتبين من‎ 


- للحسبة تكون في المجتمعات النسائية بائعات ومشتريات » ومثل ما كان معروفا من 
حمامات عامة للنساء» فذلك أقوم سياسة وأقسط شريعة ). أصول الحسبة (ص ”17‏ 
4) وهكذا يرئ الدكتور ناصر الطريفي تحسين هذا التوجيه» فإنه ليس للمرأة أن تبرز 
للرجال وتخالطهم» وإنما تأمر بالمعحروف وتنهئ عن المنكر في مجال النساءء وفي محيط 
محارمها . انظر : القضاء في عهد عمر /١‏ /ا00 . 

() انظر : الكتاني : التراتيب الإدارية 7/١‏ 785. 

() انظر : مذكرة الشيخ فضل إلهي في الحسبة وشروط المحتسب . 


ولابة المرأة في الفقه السلا مي 
--- جات د اه ولي قت ل مج سد تح بص تتح بت 0ج يلس 


أ ال رسميو » ه» ع 1 0001 للم 1 إأع )أ د #له | ] كص أ أكة «يى 1 
بحالا [ع !1 اإمكعم هم إبك لم نص تشالهكف )4ع ه ألقه ل إثشالتب هه :+4 إلى [إث لضا إل)؛ فسهم نلب1 
ب بلدا ل 0 و ا ا وو ا اال 2 ا 2 ن 2 7 كا 
| لتسبا ٠‏ >» 


"امعلو وسه الأنحساتت دا غيرشسةت. 


ب-أن تتولئ عمل الحسبة من قبل ولي الأمر في ما يتعلق بالنساء وفي 
الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء. وفى اعتقادي أن أصحاب القول 
لاا حي ا داور رح الجا 0ن 
ل ا ا ا ا ا 0 ف ين سسا نيوا 
لعب جيه تمل لح سر فى اضر د سل 3 في ما يتعلق ب 

وذللك كا متارى اخامة بون والأتموان كلك فى تنضيكك لمارا 

ونقطة التفتيش ونحو ذلك . 


1 وكا رضية معني لابين للع لاسي كار ان الانيى قبي ماني ليهسلا 
ش وذلك فيمايتعلق بأمر النساء» حيث أصبحت في , عصرنا أسواق خاصة 
ش بالنساء ؛ ومدارس وجامعات ومستشفيات ومنتزهات» والمرأة فى 





في المجتمع 
الإسلامي كالرجل تخطى وقد كرتكن شعا مخ المنكرات: فكما بحت تويحيه 
الرجل وتعوعة» وائرهبالممروف :ويه غن المنكر فإت الراة كذلك» وترك 
. هذه المرافق الخاصة بالنساء من غير أمر بالمعروف ونهي عن المنكر خطر يهدد 
را و لسري ا ل 
المسلمين أن يخصص فئة من ن النساء في المجالات والمرافق الخاصة بالمرأة : أ 


يأمرن بالمعروف وينهين عن المنكر ويدعون إلئ الله على علم وبصيرة . 


ولابة العرأة في الفقه السلا مي 


ا مبيحث الثالث 
و لايسسة الإفتساء 


الإفتاء إخبار بحكم الله تعالى وبيانه لمن يشكل عليه الأمر ء فهو متشابه 
بالقضاء لأن القضاء والإفتاء والحسبة أيضاً إخبار بالحكم» فلذا تحدثت في القضاء 
أولاً وفي الحسبة ثانياً وأتكلم في هذا المبحث عن الإفتاء ‏ إن شاء الله . 

لكن مع هذا التشابه بين القضاء والإفتاء والحسبة تختلف نوعية الإخبار 
والعمل في كل منها عن الآخر . وقد سبق ذكر هذه الفروق17' . 
مشروعية الإفتاء وأهميته : 

ولاشك أن كل مسلم مطالب بالعمل بأحكام الشريعة» ولايصح العمل إلا 
بعد العلم بهذه الأحكام » ولكن لا يتيسر لكل شخص فهمها وعلمها مباشرة من 
الأدلة. فإنه يحتاج إلئ من يسأله عما أشكل عليه فيخبره بالحكم ويعلمه . فمن 
هنا كانت الحاجة إلئ مشروعية الإفتاء ماسة » وقال تعالئ بإفاسألوا أهل الذكر إن 


كستم لا تَعلمُونَ 74" . والإفتاء منصب جليل القدرء عظيم الشأن؛ لأن المفتي 
مخبر عن الله تعالئ » موقع عنه ) ميين لشرعه » فكان ذا شرف عظيم » كيف وقد 
ل لل ادر ار 


م ثم م جر 


() راجع : التمهيد من هذا الفصل (ص 7١١‏ ) 
(؟) سورة الأنبياء آية «/إ) . 
() سورة النساء آية )١71/«‏ 


ولاية المرأة في الغقه الرسلا صسي 


ل 1 ا صبالى ‏ + 1 الإ <. اه وس | ٠‏ ا 1 )+ 
حال ! - أعم 1 قاع بالا فناء فخا( وم ب 8 2 صاه دلت أل ١‏ 
و وستكثر تب سة لل 1 ِ 0.07 ي ل > 3 لي أي 


علماء الصحابة بعده عليه الصلاة والسلام ١7‏ . 
شروط المفتي : فإذا كان الإفتاء على هذا القدر من الأهمية فلابد أن يكون 

ارم 
فتكلم علماء الفقه وأصوله عن أوصاف المفتى وشروطه بالتفصيل . 
وخلاصته : أنه يشترط في المفتي الإسلام والبلوغ والعقل والعلم والعدالة» 

وإن اختلف البعض في صحة فتيا الفاسق لغيره ولكن الأغلب علئ عدم صحته . 
كما اختلفوا فى الاجتهاد؛ اشترط أكثر العلماء الاجتهاد للمفتى فلا يجوز 

فتيا المقلد مطلقاًء لآن التقليد ليس بعلم والمفتي يجب أن يكون عالماً» وقال 

بعضهم : يجوز فتيا المقلد فيما يتعلق بنفسه ولا يجوز فيما يفتي به غيره » وقال 

بعضهم : يجوز عند الحاجة وعند عدم العالم الجتهد 7 . 
قلايد أن يكوق مَتصفا بالعلم» غارفا طرق الاحكاء وَهَن الكتاب والنيئه 

والإجماع والقياس” ' وأن يكون فقيه النفس سليم الذهن » رصين الفكر» حسن 

لفرت والا ريغتا" ومنسرة الطارنقة رفني العيو اه مدلا قز لقنو اففاله + 

(١)انظ‏ :اءء القم : أعلام الله قع 3١4/١‏ . 
ابر : ابن القيم : لاع الخو لعو 1 

)١(‏ انظر : أعلام الموقعين 01١‏ .ابن جماعة : تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام 
(ص١4)‏ والحصكفئ : الدر المختار بهامش الطحطاوي ”/ 18٠0 , ١7/6‏ وعبد الكريم 
زيدان: أصؤل الدعوة(49-141١)مكمة‏ المنان ٠3‏ اه 

(9) أنظر : أبو إسحاق الشيرازي : الوصول إلئ مسائل الأصول (ص 5750) تحقيق عبد 
المجيد تركي ٠‏ الشركة الوطنيه للنشر والتوزيع الجزائر 49 7١ه‏ . 

(4) انظر : النووي : روضة الطالبين ٠١9/١1١‏ . 








ولاية المرأة في الفقه ال.سزا مي 
عله 


فيا المرأة : 
اتفق الفقهاء علئ أنه لاتشترط الذكورية في المفتي كما لا تشترط الممرية7) 
فيجوز أن تكون المرأة مفتية كما يكون الرجل مفتياً: وهذا فرق من المروق بين 
القضاء والإفتاء. فلم يجز عند الجمهور أن تلي المرأة القضاء ولكن يجوز أن تلي 
الإفتاء عند الفقهاء بالاتفاق7”" . 


الع :1 


يقول ابن القيه7؛ "لكي اللي : (الفتيا أوسع من الحكم والشهادة » فيجوز فتيا 
العبد وا حر والمرأة والرجل والقريب والبعيد والأجنبي ؛ والأمي والقاريء 
والأخمرس بكتابته والناطق . . أما فتيا الفاسق فإن أفتئ غيره لم تقبل فتواه » 
ومن السنتين ا نوفني ولداآن يعم و ا 

وقال النووي : ( وينبغي أن يكون المفتي ٠‏ مع شروطه |! لسابقه متنزها عن 


حوارم المروءة» فقي هالنفس سليم يي 





. 4/4/١ انظر : ابن القيم : أعلام الموقعين‎ )١( 

(0) انظر : محمد أبو فارس : القضاء في الإسلام (15) . 

(*) انظر : الطريفي : القضاء في عهد عمر /١‏ 5" . 

(0) هو شمسى الدين أبو بو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ثم الدمشقي 
الحنبلي المعروف بابن ة قيم الجوزية» ولد في دمشق ق ١19ه»ء‏ ولازم ابن تيمية وسجن معه 
في القلعة بدمشق. ونشر كتبه» وتوفي سنة ١‏ هلاه » من مؤلفاته الكثيرة : أعلام 
الموقعين » وزاد المعاد» والطرق الحكمية وغيرها . 
انظر : ابن العماد : شذرات الذهب 1587/5 وابن كثير : البداية والنهاية 4 /١‏ غ5 7؟ 
والزركلي : الأعلام 5/ 78١‏ . 

(5) أعلام الموقعين 158/4 . 








وزابة المرأة في الفقه الاسزاعي 
15م 


والاستنياط» وسواء الحر والعبد: والمرأة والأعمئن والأخرس إذا كتب أو فهمت 
إشارته)97" . 
١‏ 

وفال لمكي : (وشرط بعضهم تيقظه لا حريته وذكوريته ونطقه)'"' . 

وقال الغزالي" : ( لابد من العقل والبلوغ» والرق لا يقدح وكذا 
أ 6 
| نويه : 
وقال ابن مفلح : ((تصح فتيا مستور الحال في الأصح وإن كان عبداً أو 
260 
ا 


فيجرز باتفاق العلماء أن تفتى المرأة إذا كانت أهلاً للفتيا » لأنه لا محذور 





. ١١9/1١١ الطالبين‎ ةضور)١(‎ 

(؟) الدر المختار بهامش حاشية الطحطاوي ١977/7”‏ . 

(") هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي المعروف بالغزالي » زين 
الدين حجة الإسلام أبو حامد . حكيم متكلم فقيه أصولي صوفي » صنف في أنواع من 
العلوم ؛ ولد بالطابران إحدي قصبتي طوس . بخراسان» ٠50ه‏ لازم أبا المعالي إمام 
الحرمين الجويني بنيسابور» وابتنئ خانقاه للصوفيه ومدرسة للمشتغلين في وطنه» وتوفي 
بالطابران سسئة ٠0‏ 5ه » من تصانيفه الكثيرة : إحياء علوم الدين » والحصن الحصين في 
التجريد والتوحيد » والوجيز في فروع الفقه الشافعي» والمستصفئ في أصول الفقه » 
انظر : ابن خلكان : وفيات الأعيان 0888-0/87/١‏ وابن العماد : شذرات الذهمب 


. 715/1١ وكحالة : معجم المؤلفين‎ » 3*٠ 
المدخول من تعليقات الأصول (ص 577 ) تحقيق ) © محمد حسبن هيتو دار الفكر ( طبعة‎ ) : 


ثانية ٠٠5١اهودمشق.‏ 

(5) المبدع 270/٠١‏ وانظر أيضاً : مرعي بن يوسف : غاية المنتهئ "/ 4٠5‏ طبعة ثأنية ‏ 
بالمؤسسة السعيدية بالرياض» والمرداوي : الإنصاف 6غ وأبو البقاء محمد 
المحمدية بالقاهرة ١/ا‏ ١ه‏ . 

















ولابة المرأة في الفقه السلا عسي 
ش 5-0 
عليها في ذلك من الاختلاط بالرجال وتزاحمهم » والخلوة بهم وغير ذلك من 
أسباب الفتنة التي كانت توجد في القضاء والحسبة» ويمكن للمستفتي أن يستفتيها 
فو ور انا لكايه اوعن طرزوق الككنا رودي ذلك فور ونناكل الافينا ل ولذا 
كانت بعض نساء الصحابة تفتي » ولا سيما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها » 
فالذين حفظت عنهم الفتوئ من أصحاب رسول الله يله مائة ونيف وثلائون 
نفسا ما بين رجل وامرأة » وذكر منهم أكشر من عشرين امرأة » والمكثرون 
للفتوى : 
من الصحابة سبعة ومنهم عائشة رضي الله عنها » ومن المتوسطين أم سلمة ‏ 
زف لفاوق فقي وو - 00 0 ل 1ه ادق 


)١(‏ هي صفية بنت حبي بن أخطب الإسرائيلية . أم المؤمنين» تزوجها النبي كك بعد خيبر» 
فأعتقها وجعل عتقها صداقها » وماتت سنة ست وثلاثين وقيل في خلافة معاوية سنة 
خمسين وهو الصحيح . انظر : ابن حجر : تقريب التهذيب (ص759) . 
والمزي : تهذيب الكمال 7١١/7‏ والذهبي : سير أعلام النبلاء 771/7 . 

(؟)هي حفصة بنت عمر بن الخطاب » أم المؤمنين » تزوجها النبي وَديْةٌ بعد خنيس بن حذافة 

سنة ثلاث » وروت عن النبي وَلِْةٌ وعن أبيها عمر بن الخطاب » ماتت سنة خمس 

وأربعين » وقيل سنة واحد وأربعين  ٠‏ 

انظر: اين حسجر : تقريب التهذيب (ص55١1)‏ والمزي : تهذيب الكمال ه"/ ١١5‏ 

والذهبي : سير أعلام 7571/7/7 . 

(1) هي رملة بنت أبي سفيان بن حرب الأموية ؛ أم المؤمنين أم حبيبة » مشهورة بكنيتها , 

هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلئ أرض الحبشة » فتنصر هناك ومات نصرانيا 

فتزوجها رسول الله وهي هناك . ماتت سنة 47ه وقيل 54 5ه وقيل 4 5ه وقيل ٠02ه‏ 
وقيل قبل معاوية بسنة » ومات معاوية في رجب سنة ستين ‏ انظر: ابن حجر: تقريب 
التهذزيب (ص757) والمزي : تهذيب الكمال ه”7/ ١76‏ -175. والذهبي : سير أعلام 

. 

() هي نسيبة ‏ بالتصغير » ويقال بفتح أولهابنت كعب ويقال : بنت الحارث » ١‏ - 








ولاية العرأة في الفقه الإرسلا مي 


ا 


َ 
1 | 


عر - 3 ,114 5 )2 
٠ ٠‏ حب لالتلا اييءٌ +١‏ 4 ىم 1 2 للهمء رم ؟+ 
اببئ بحر و ميوكن رصبي الد ععهر 





- أم عطية الانصارية صحابية مشهورة مدنية ثم سكنت البصرة» كانت تغز وكثيراً مع 
رسول الله تمرض المرضئ وتداوي الجرحئ . 
انظر : ابن حجر : تقريب التهذيب (ص5 20) » والمزي : تهذيب الكمال ه”/ 718 
والذهبي : سير أعلام 7١8/7‏ . 

. 4١١/57 والكتاني : التراتيب الإدارية‎ ١١-١١ /١ انظر : ابن القيم : أعلام الموقعين‎ )١( 








الفصل الثالث 


اشتراك المرأة في الانتخاب ومؤسسات الشورى 








التمهيد : في التعريفات : وفيه فرعان  :‏ 

الفرع الأول : تغريف الانتخاب 

٠‏ الفرع الثاني : تعريف مؤسسات الشورئ 

ْ البسحث الأول : اعتبار المرأة من أهل الحل 
والعقد وأهل الاختيار . 

اللبحث الثاني : اشتراك المرأة في الانتخاب . 

1 











ولاية المرأة فس الفقه السلا مي 


التمهيد في التعريفات 

الفرع الأول : تعريف الانتخاب 

أولاً في اللغة : قال ابن منظور : ( أَنْتَحبّ الشيء : اخمتاره . والنخْبَة: ما 
اختاره منه» ونُخْبَة القوم ونْحَبتهم : خيارهم 

يقال : هم نخبة القوم بضم النون وفتح الخاء . 

ويقال : نخْبّة بإسكان الخاء ‏ واللغة الجيدة هي الأولئ ‏ ويقال : ججاء في 
نُخَب أصحابه أي في خيارهم . وتخبته وأنخبه : إذا نزعته » والتَخْب: النزع . 
والاتتخاب : الانتزاع . والانتتخاب: الاختيار والانتقاء » ومنه النخَبّة : وهم 
الجماعة تختار من الرجال فتتتزع منهم 2١!)‏ . 

فأصل الانتخاب في اللغة”'' من النخب » وهو يدل علئ النزع والخنيار » 
تقول: نَحّبت الشى وانتخبته : أي نزعته واخترته وانتقيته . 

والاقيف و نهو الكععيا ري الؤققاء كاناك ققار الشئ الشكب مين لاخدا 
وتنزعه منها . وإذا انتخبت الرجل من القوم : اخترته وانتزعته من بينهم . 
ثانياً : تعريف الانتخاب في الاصطلاح : 

عي ا ا 3 لا ار يار 


.أيه ه لعأ أكون ممه ه مك واط | عرفل الخد من 0 الال أل ! إِ ع شم الينك .الذي 
و رحن حول مهمومه راس و لوافع هو السبب 


(1) لسان العرتب(1/1ه0/6731/0) :: 

() انظر : الجوهري : الصحاح 777/١‏ » والزمخشري : أساس البلاغة 4797/7 
٠‏ » دار الكتب المصرية القاهرة ١‏ 5 ١ه‏ . 
وابن فارس : معجم مقاييس اللغة 64٠8/6‏ . 








ولاية المرأة فس الفقه الإرسزاصي 


شن انه الا سان لك عد 


2 
مويو نا حر 27 سحا سا 


ومن خلال النظر في تعريف (الانتخاب في اللغة) اتضح أن معناه : اختيار 
الشئ وانتزاعه من بين الأشياء » وهذا المعنئ اللغوي موجود في معناه 
الاصطلاحي » فلذا نرئ بعضهم يعرفه في الاصطلاح بقوله : ( أما الانتخاب 
فمعناه : انختيار الناخبين لشخص أو أكثر من بين عدد من المرشحين لتمثيلهم في 
حكم البلاد 2١7)‏ . 


وهذا التى يف يشتما عل أمو؛ : 
11 0-6 ل ات 


0 

١‏ قوله : ( اختيار الناخبين ) ففي الانتخاب اختيار وانتقاء» وليست الموافقة أو 
الرفض علئن شخصية معي يئة كما هو الحال في الاستفتاء الشخصي أ 
الاسترآس ؛ لأن فيه موافقة على مرشح واحد يطلب توليته الركاسة . ويدل . 
عليه أيضاً قوله في التعريف ( من بين عدد من المرشحين) . 
وعبر بكلمة (الناخبين) ولم يعبر بالشعب. لأن الانتخاب ليس حقا 
من أفراد الشعب» بل لابد من شروط للناخب كما يشترط في المتتخب . 

١‏ -وقوله ( لشخص أو أكثر) فإنه يوضح موضوع الانتخاب» فإنه يكون في 
اخمتيار شخص أو أشخاص من عدد المرشحين ٠‏ وأما إذا كان هناك طلب 
إظهار الرأي في أمر من الأمور غير الأشخاص فلا يسمئ بانتخاب بل هو 


ا 

الاستفتاء” 

: أر١‏ لأمي هلو :ة س> الله ) كان الاثتيهات كا نا ف أخسساء مغل 
خوله السمسحسصوع الى اع بس يد << ددا رن كي .ل ف 


)١(‏ ماجد راغب الحلو: الاستفتاء الشعبي بين الأنظمة الوضعية والشريعة الإسلامية 
(ص”7١١1)‏ مكتبة المنار الإسلامية الكويت » طبعة أولئن ١٠٠5١اه.‏ 
() المرجع السابق نفس الصفحة وأيضاً (ص © .)٠١‏ 











ولاية المراة في الفقه الارسلاامي 
ام 


الفرع الثانى : تعريف مؤسسات الشورى 


الشورئ مهمة غاية الأهمية في فوز أي جماعة » وأي نظام والإسلام 
شرعها للمسلمين في أمور لم يرد في حكمها نص في كتاب أو سنة ولكن ما هي 
الكنوورئ ؟ وسأذكر تعريفها في اللغة والاصطلاح عند العلماء » ثم أذكر تعريفات 
بعض مؤسسات أخرئ مماثلة للشورئ قد أطلق عليها اسم آخر. كأهل الحل 
والعقدء وأهل الاختيار أو مجلس الشيوخ ومجلس النواب ونحوهاء وذلك 
لاتضاح ما بينها من علاقة أو فرق : 
أولاً تعريف الشورى: 


لغة > اضين كله( السعووف) قز اللعة رطق :ويد لقال معفيين انا سيق 
وعم إطلمان تيع رع رق ينوا مقط ال تكن جامد 

5 0 ظ 

يقول ابن فار 7و الكويز تر افو اد الال ل م متها : 
إبداء شيء وإظهاره وعرضه 3 والآخر أخذ : 1 

ففي المعنون الأول يقال : شرت الدابة شوراء وشورتها أي : عرضتها للبيع : 
أقبلت بها وأدبرت» والمكان الذي تعرض فيه الدواب : مشوار . 


ا را 
فقيها شافعياً لغوياً» أخذ عنه أبو | الحسين فقه الشافعي » ومن شيوخه : أبو بكر أحمد بن 

الحسن الخطيب» وأبو بكر محمد بن أحمد الأصفهاني, توفي بمدينة الري أو المحمدية 
ودفن بها مقابل مشهد قاضي القضاة أبي ال حسن علي الج رجاني سنة ٠5لام‏ أو 559 همأو 
ه/ا"اه أو ١ه‏ والأصح أنه توفي سنه ٠‏ "اه 1 
انظر: الذهبي : سير أعلام النبلاء /ا1/ ٠١7‏ وابن خلكان: وفيات الأعيان ١١8/١‏ 
وابن العماد: شذرات الذهب ”7/ .١77‏ 

(؟) معجم مقاييس اللغة 775/7 . 














ولاية المرأة في الفقه السلا عي 
4م 


وعراوعر_ 


ومن المعنئ الشأني “كرت العتسل أشورة: واشترته» أي : كت 
واستخرجته من موضعهء والمشار : الخلية التي يشتار منها العسل » ومنه ور 
والَشوَرَة» والمشُورة بسكون الشين وضمها » يقال : شاورت فلاناً واستشرته في 
الو ٠‏ 
وقد وردت هذه الكلمة ثلاث مرات في القرآن الكريم في قوله تعالئى : «إفإن 


رادا فصالا عن تراض, مهما وَتَشَاور قلا جتاح | عليهِمًا 14" . امحوك 
تعالى : وَضَاورَهم في الأمري7” '. وقوله تعالى : : #وأمرهم شورئ بينهم ج240 
الشورى في الاصطلاح : 

اتضح من مجمل معاني الشورئ ( في اللغة) أنها : طلب الشى وعرضه 
وأخذه. ومن هذه المعاني انطلق العلماء من القديم والحديث في تعريف الشورئ 
0 
أولئ من بعض»ء ومنها : 





عل مر 0 
اس ماسظ 9 ع 1 
4 اأخ | + اراعش أإعم ال ]امم الخفة العظ إأئن 
(العخاوية والخاوره والشوره امستجير الراك شر سخا ختصر ‏ 1 


5 52000 : من 





»5048/1١ انظر : الجوهري : الصحاح 7/ 5 7/09-10» والزمخشري : أساس البلاغة‎ )١( 
417 5/5 وابن فارس : معجم مقاييس اللغة 71717777/7 وابن منظور لسان العرب‎ 
"0 

(؟) سورة البقرة آية 7 

() سورة آل عمران آية 

(5) سورة الشورئ أية 7/8 

(6) الراغب : المفردات في غريب القرآن (ص١77)‏ وانظر : القرطبي : الجامع لأحكام 
القرآن (7/ )١9/7‏ . 


11 
. 13 











ولابة المرأة في الفقه الإسزا مي 


ا 


فمذاالتع نف أط في الشوري والمشورة ولم يقيد بشى. حيتت كبر : 
(باستتخراج الرأم 0 : يعني أي رأي كان من أمور السياسة أو غيرها » وسواء كان 
في أمور الدين والأحكام الدينية أو أمورالدنيا ١‏ وسواء كان بين الحاكم 
والمحكومين أو بين أفراد الأمة بعضها من بعض ٠‏ أو بين أفراد الأسرة . حيث عبر 


بقوله : ( بمراجعة ال لبعض إل الى لبعض ) . 
؟ -وقال ابن العربي : ( المشاورة هى : الاجتماع علئ الأمر ليستشير كل واحد 
١‏ 
هذا التعريف يشير إلئ (مجلس الشورئ) لاجتماع أهل الشورئ في مكا 
لتبادل الآراء فيما بينهم حيث عبر ( بالاجتماع على الأمر ) كما أطلق الأمر دون 
قيد بحكم ‏ كالتعريف السابق إلا أن هذا التعريف فيه الدور الباطل لأن فيه توقف 
القن غلن نفس '؟ وذلك :في عنيازة ( ليستغير): فإنه غرف الشوول والمساورة 
بنفس الكلمة » وهذا عيب فى التعريف . 
وعرفها بعض المعاصرين بقوله : ( استطلا رأي الآمة أو من ينوب عنها فى 


الأمور العامة المتعلقة ا : 


يلاحظ في هذا التعريف أنه جعل الشورئ حقاً للأمة كلها بطريقة مباشرة أو 
غير مباشرة. بطريقة مباشرة كاشتراك جميع أفراد الأمة في إظهار آرائهم عن 


. 7917/١ أحكام القرآن‎ )١( 
طبعة أولئن 17845ه‎ )١ انظر : قحطان الدوري : الشورئ بين النظرية والتطبيق (ص:‎ )0( 
. مطبعة الأمة بغداد‎ 
عبد الحميد الأنصاري : الشورئ وأثرها في الديمقراطية (ص ؟) طبعة ثانية المكتبة‎ )©( 
. العصرية » بيروت‎ 





ولاية المرأة في الفقه السلا مي 


تت تتفم 

طريق التصويت ونحوه . وطريقة غير مباشرة بنيابة الممثلين عن الآ 
وقوله : ( في الأمور العامة المتعلقة بها ) أي ما يتعلق بالأمة كلها من أمور 

عامة سياسية أو حربية أو اقتصادية ونحوها . 

4 - وقال بعضهم بأن الشورئ هي”" : ( استطلاع الرأي من ذوي الخبرة فيه 
للتوصل إلئ أقرب الأمور للحق ) . 

وهذا التعريف يشير إلى أمور : 

. -أن الشورئ من حق ذوي الخبرة والرأي في الأمرء وليس لكل أفراد الآمة‎ ١ 

١-ولابد‏ لتحقيق الشورئ من تصفح الآراء والأفكار في الأمر المشار إليه من كل 
صاحب رأي وفكرة . 

*“-الأمور المقطوع بأنها حق ليست مجالا للشورئ ولا هي داخلة فيها . 

5 - بعد المشاورة ومداولة الآراء يختار الرأي الأقرب إلى الصواب ولا يجزم 
بالحق في رأي من الآراء . 
وقد انتقد هذا التعريف بأنه ( يركز علئ نوعية خاصة من الشورئ» هي 

الشورئ الفنية الخاصة باستشارة أهل الرأي والخبرة في المسائل الفنية» ورده بأن 

الصحابة كانوا يستشيرون عامة الناس في الأمور المتعلقة بهم كما كانوا يستشيروت 


4١١ 
1١12 





)١(‏ لعله تأثر بالديمقراطية المعاصرة . لأن الديمقراطية تنقسم إلئ ثلاثة أقسام : ديمقراطية 
مباشرة . وديمقراطية نيابية» وديمقراطية شبة المباشرة . 
انظر : محمود حلمي : نظام الحكم الإسلامي (ص41-119١)‏ طبعة ثالئة 1116م 
والشيشاني : حقوق الإنسان وحرياته (( ص 1758-175) . 

(؟) عبد الرحمن عبد الخالق : الشورئ في ظل نظام الحكم الإسلامي (ص؟ )١‏ الدار 
السلفية 191/0م . 








ولاية المرأة في الفقه الإسلا سي 
ام 

كبار القوم الذين يمثلون جماعاتهم في أمور أخرئ » كما كانوا يمستشيرون أهل 
الرأي والخبرة في بعض المسائل الخاصة)!! . 

وأجيب عن هذا الاعتراض بأنه لا مبرر له » ولا يقوم على دليل » فلم يثبت 
عن رسول الله يك ولا الخلفاء من بعده أنهم قسموا المسلمين إلى فئات معينة» 
وحددوا المعضياضن كز قئة عونا بعك وف + وعلنتاء الست والفية عندمنا 
تكلموا عن رجال الشورئ قالوا: إنهم أهل الحل والعقد» وأنهم الذين يعرفون 
في الأمة بكمال الاختصاص والأوصاف”") 

التعريف انغتار : من خلال استعراض تعريفات الشورئن”"" في الاصطلاح 
اتضح بأن الشورئ تنقسم إلى قسمين : ٠‏ 

الأول : الشورئ العامة التي يمارسها كل مجتمع في مجالاته. كالشورئ بين 
أفراد الأسرة» وبين أفراد الحي الخاص» أو مجتمع خاص . 

الثاني : الشورئ الخاصة التي تعتبر كأساس من أسس نظام الحكم الإسلامي 
وهي التي يقوم | ام وجماعة خاصة من المحكومين ذات خبرة ورأي» وإذا 
نظرناإلئى الشورئ عموماً من القسم الأول فإنه يمكن أن يقال : إن الأقرب إلى 
تعريف الشورئ هو التعريف الأول ولكن مقام البحث هنا في معرض الكلام عن 


1 عبد الحميد الأنصاري : الشورئ وأثرها في دعق إظيةا رقن‎ )١( 


(0)د. 2000 الو وان 0 

(5) هكذا فلم يفرق الباحثون في التعريف بين الشورئ والمشورة» إلا أن الأستاذ محمود عبد 
المجيد الخالدي في كتابه (قواعد نظام الحكم الإسلامي ص ١2157‏ 1785-19/7) رأئ أن . 
هناك فرقاً بين ( الشورئ ) و( المشورة) في إطلاقات الشرع لهماء فالمشورة أخص من 
الشورئ حيث أطلقت الشورئ في أخذ الرأي مطلقاء بينما جاء اطلاق المشورة في كلام 
النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والعلماء علئ أخذ الرأي علئ سبيل الإلزام . 





ولابة المرأة في الفقه السلا مي 


> نل ان اح اران عير الحررى معي اانا ل 
أهل الاختصاص لا إلى عامة الناس» لأن المعتبر الأكثرية النوعية» لا الأكثرية 
العضنة: 
ثانياً : مشروعية الشورى وأهميتها : 

الشورئ أساس من أسس نظام الحكم الإسلامي . فهو نظام شورئ لا 
استيداد ؛ برآي لاح حد. ولقد شرعها الله تعالى لنبيه يلِ مع نزول الوحي عليه يِل 

في الشورئ من الفضل والبركة وذلك دليل علئ أهميتها البالغة» وقد طبقها وَل 
م ركاف فهر وساصيي: وحث علئ المشاورة فيما يعرض للمسلمين 
من أمر ليس فيه نص شرعي على حكمه. وقد اقندئ به عليه الصلاة والسلام 
أصحابه رضي الله عنهم أجميعن . 

قيدل علئن مشروعية الشورئ وآهميتها آدلة من الكتاب والستة وافعال 
ألص لصحابة , رضي ي الله عنهم وسأذكرها فيمأ يلي بشئ من الإيجاز 2 
أولا الكتاب : 

وردت الآيتان في القرآن الكريم تنصان علئ الشورئ وهما : 
١‏ قوله تعالئ : ظقْبِمًا رحمة مَن الله لنت لهم ولو كنت فَظًَا عَليظ الْقَلْب لانفضوا 
من حولك قاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر قَإذَا عرمت فَتَوَكَل على الله 
إن الله يحب المتوكلينَ 174 , 

ففي هذه الآية أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بمشاورة أصحابه في 
أمر يعرضهء وذلك لما فيها من الفضل وحصول المصالح للمسلمين . 


(1)سؤوة اليههراة: : ايه 184 








ولاية المرأة في الفقه الإرسلأ مي 
أطض 


أل : ( مأ أمر ألله نبيه بالمشاورة إلا لما علم فيها من الفضل 


6 
ْ 
9 
3 


وهذا الأمر ليس خاصاً بالنبي يل بل هو عام لأمته؛ فالمسلمون مطالبون 
باقتدائه عليه الصلاة والسلام في ممارسة الشورئ في حياتهم . 

وقال قتادة 7" : ( أمر الله تعالئ نبيه يك أن يشاور أصحابه في الأمور وهو 
يأتيه وحي السماء لأنه أطيب لأنفس القوم, أو أن تكون سنة بعده لأمته» وإليه 
ذهب الحسن حيث قال : قد علم الله تعالئ ما به إليهم حاجة ولكن أراد أن يستن 


)2 
د 5 


ا ب ل ل ا 70 
٠ 5‏ 01 د 5 0 0 . سا لل 

فيما لم ينزل فيه وحي من أمر الحروب والأمور الجزئية وغير ذلك فغيره يليه أولى 
ةي سء(ه) 

لور 

/ ١)هوالذ‏ لضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي بن كعب بن عبد الأشهل الأنصاري الأشهاء 4 
أنو قانف وأبو أ جنيرة شهد احد اوتوقى فى اخرعيلافة «عمرين الخطات :+ 
انظر : ابن حجر : الإصابة 7/ 7١6‏ وابن عبد البر : الاستيعاب 7١4/7‏ : 

() رواه الطبري في تفسيره 5/ ١07‏ والسيوطي في الدرر المنثور 7/ 4١‏ طعبة بيروت . 


ال 41 !؟ 


() هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري الأكمه. أحد الأثمة الأعلام الحفاظ » وهو 
معدود من صغار التابعين » ومن كبار الفقهاء المحدثين المكثرين والممسرين المقرئين توفي 
/ااأه. 
انظر : الذهبي : سير أعلام النبلاء 0 وابن سعد : الطبقات الكبرئ /ا/ 779 . 
(4)الظري + بام الليان 167/4 وابن لقوزي :زا امسن 410 + والالرسي “روج 
المعاني 1١5/5‏ . 
(6) السياسة الشرعية (ص177١)‏ تحقيق / بشير محمد عيون » مكتبة دار البيان دمشق 


:ةلاه . 














ولاية المرأة في الفقه الرسلامي 
إل 
وقال ابن القيم رحمه الله : (استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه . 
استتخراجاً لوجه الرأي واستطابة لنفوسهم وأمنا لعتبهم » وتعرفا لمصلحة يختص 
بعلمها بعضهم دون بعض وامتثالا لأمر الرب في قوله تعالى : #وشاورهم في 
الأمر10' . 
- الآية الشانية : قوله تعالئ :9 والَّذِين استجابوا لريهم وأَقَامُوا الصلاة وأمرهم 


5 سوشاثر واس 0 


0 
شورى بينهي وما رزقناهم ينفقو ينفقون» 


يي ل ل ل 
الدار الآخرة وذكر من بين هذه الصفات أنهم يتشاورون فيما بينهم فيما يعرضهم 
من أمره ات كوا ا ا ا 000 
الركنين العظيمين للإسلام وهما الصلاة والزكاة؛ ذكر أولاً استجابتهم لربهم 
بالإقا قات إقامة السلا قم ذكر آن امرهو شورع بنتهم تو ذكر الركاة”" . 


وقال في ظلال القرآن : ( والتعبير يجعل أمرهم كله شورئ ليصبغ الحياة 
كلها بهذه الصبغة وهو كما قلنأ : نص مكي كان قبل قيام الدولة الإسلامية » فهذا 
الطابع إذن أعم وأشمل من الدولة في حياة المسلمين » إنه طابع | جماعة الإسلامية 
فى كل حالاتها ولو كانت الدولة بمعناها الخاص لم تقم فيها بعد )7؟؟ . 


)١(‏ زاد المعاد 7١7/7‏ في فوائد فقهية مستنبطة من قصة ‏ صلح الحديبية ‏ تحقيق / شعنت 
الأرنأوط وعبد القادر الأرنأوط . الطبعة الخامسة عشر /ا٠5١ه‏ مؤسسة الرسالة . 

(؟)سورة الشورئ : آية 78 : 

(0؟) انظر محمد ضياء الدين الريس : النظريات السياسية الإسلامية «213155. 

(4) سيد قطب : في ظلال القرآن 4/ 156” » دار الشروق » طبعة خامسة 91 ١ه‏ . 














ولاية المرأة في الفقه الرسلا مي 
ا 

ثانياً السنة : 
حث النبى يَكةِ فى عدة أحاديث علئ الأخذ بالشورئ وبين أهميتها. وشاور 

١‏ -عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسو الله يل : «المستشار 
مُؤْتَم217 . وهذا الحديث عام يرشد كل مسلم إلى الاستشارة » ويبين صفة 
المسيتشانة سواء كان فى أمور فردية أو اجتماعية . 

١‏ -وعنه قال : قال رسول الله يكل : « إذَا كانت ت أمرازكم خياركم, وأغناؤٌ كم 
ل ساس هم اعلثره دراه روس دمرة 26 4ه ا 09 9 000 
سمحاء كم وأموركم شورى بِينكُم فظهر الأرض خير لَكُم من بطنهاء وإذا 
ع ع 0ت شي صرسسم ع ا م جر سام 0 ير ه 57 و 
كَانَت أمراق كم شراركم وأَغنياؤٌ كم بخلاءكم , وامور إلى نسائكم قَبَطن 

له ا 2 هاه 3( 
الأرض خير لَكُم من ظهرِهًا ) : 


7 وروي أنه وَيِةِ قال : ما خاب من استَخَارَء وَل نَدم من استشار و عَال مَنِ 


بس سا مر 
ا ج327 
4 - وعن عائشة قالت (مارأيت رجلا أكشر استشارة للرجال من رسول الله 


40) 
: 0 





)١(‏ صحيح سنن ابن ماجة 8/1 ”ء باب المستشار مؤتمن » كتاب الأدب حديث عضن 


ا ا اا 
(9) ضعيف الجامع الصغير ب: وعين الالباني 4/0 حديث 0058 » المكتب الإسلامي ١‏ 
وقال ؛ الألبان مر ضرع اغثر ايها ً: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 7/7 8/ 


حديث :51١‏ مز البقم فى منفيهم الزؤاك 590 إلى لزاني في الأو سير 
والصغير » وقال : ( من طريق عبد السلام بن عبد القدوس وكلاهما ضعيف جداً ) . 


(4) أخخرجه البغوي في شرح السنة 2188/17 والترمذي عن أبي هريرة » كتاب الجهاد؛ -- 














ولاية المرأة في الفقه الارسلا مي 
ضف 


5 - واستشار النبي وَةِ أصحابه يوم بدر ء فعن أنس أن رسول الله ويد شأور 
أصحابه حين بلغه إقبال أبي سفيان7' » قال : فتكلم أبو بكر فأعرض عنه ثم 
تكلم عمر فأعرض عنه» فقام سعد بن عباده فقال : إيانا تريد يا رسول الله 
والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها”''» ولو أمرتنا أن 
تقنوي كان" الزن يراك القزاوة؟؟ لتعلنا كال ند يمر الله كلد 


النامن فانط لقو اق 2 لوايدرا ا الو , 





- باب ما جاء في المشورة حديث 17/71 » وقال ابن حجر في فتح الباري 07/17" رجاله 
ثقات إلا أنه متقطع . 

)١(‏ وهو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس أبو سفيان القرشي الأموي » مشهور باسمه 
وكنيته » وهو والد معاوية أسلم عام الفتح وشهد حنيئاً والطائف » كان قبل ذلك رأس 
المشركين يوم أحد ويوم.الأحزاب» تزوج النبي عليه الصلاة والسلام ابنته أم حبيبة قبل أن 
يسلم وي أسلمت قديمماء مات لست أو وتسع خلون من خلافة عثمان » وقيل غير ذلك . 
انظر: أبن حجر : الإصابة ”5317/7 .21١62‏ 

(؟)( أن نخيضها البحر لأخضناها) أي لو أمرتنا بإدخال خيولنا في البحر وتمشيتنا إياها فيه 

()( أن نضرب أكبادها) كناية عن ركضهاء فإن الفارس إذا أراد ركض مركوبه يحرك رجليه 
من جانبيه ضارباً علئى موضع كبده . 

ار ا ا ل لوا 0 
والكسر أفصح ع وهو موض ضع من ورإء مكة . بيخمس ب حال ؛بتاحية الساحل » وقيل 
بلدتان» وقال القاضي وغيره: هو موضع بأقاصي هجر . 
انظر : صحيح مسلم تعليق / محمد فؤاد عبد الباقي / ١5٠5‏ . 

(4) صحيح مسلم 7/ ١5٠4‏ كتاب الجهاد » باب غزوة بدر حديث 47 . 


(7) شرح صحيح مسلم ١15/1١7‏ . 





ولاية المرأة في الفقه الرسلا عي 
مم 


استشارهم بعد انتهاء المعركة في أسرئ يدر" . 


ا ا يا فرأوا له الخروج » فلما لبس 
أمتّها'' وعزم قالوا : أقم. فلم يمل إليهم بعد العزم» وقال : ١‏ لا ينبغي 

1 0 له شار 0 

وشاورهم يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذٍ» فأيول 


ولك ليه الدع 8 ميحة دو عاك وش رسا افر ال 


)١(‏ أخرج القصة الترمذي في الجامع » أبواب الجهاد»؛ باب ما جاء في المشؤرة حديث 
1 » والحاكم في المستدرك 7١/7‏ . 

(؟)( لأمته ) بسكون الهمزة . هي الدرع ٠.‏ . 

(5) ذكره البخاري تعليقاً » باب قول الله تعالئن : « وأمرهم شورى بينهم 4. في كتاب 
الاعتصام . وأخرج الحديث الإمام أحمد في مسنده 77/١ /١‏ و 7/ 27361١‏ وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد 5/ ٠١١‏ ( رجاله رجال الصحيح) . 

(5) هو سعد بن معاذ بن النعمان بن امريء اليس الأشهلي أبو عمرو » سيد الأوس» شهد 
بدراً وأحدا والخندق» ورمي فيه بسهم فعاش بعد ذلك شهراً ثم انتفض جرحه فمات منه 
سنة خمس للهجرة قال عليه الصلاة والسلام : ( اهتز العرش لموت سعد بن معاذ) انظر 
: ابن حجر : تهذيب التهذيب 441/7 والإصابة / 84 . 

(0) ذكره ابن كثير في تفسيره ٠ 41//١‏ وابن حجر في الفتح 557/7 ٠‏ وذكر الهيشمي في 
مجمع الزوائد ١757/5‏ قصة طويلة» فيها فيها ذكر سعد بن عبادة» وسعد بن معاذ وسعد بن 
الربيع وسعد بن تحيثمة وسعد بن مسعودء والذي طلب شطر ثمار المدينة هو الحارث 
الغطفاني ‏ وعزاه الهيثمي إلئ الطبراني والبزار وقال : ( رجال الطبراني والبزار فيها 
محمد بن عمرو وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات ) . 


ولاية المرأة في الفقه السلا مي 


اه 


أت ا ل 


الشورئ في الأمور التي لم يرد فيها نص من الكتاب و 
منهم عل مشروعية الور 

قال الإمام البخاري : (وكانت الائمة بعد النبي ول يستشيرون الآمناء من 
أهل العلم » في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها فإذا وضح الكتاب أو السنة لم 
يتعدوه إلئ غيره اقتداءً بالنبي يقِ)7؟ . 

ومن استشارتهم رضي الله عنهم أول عمل بعد النبي كَلِةٍ هو : استشارتهم 
في سقيفة بني ساعدة في اختيار الخليفة للمسلمين » حيث دار بين المهاجرين 
والأنصار حوار فيمن يكون خليفة بعده عليه الصلاة والسلام حتئ استقر الرأي 
علئن أبي بكر رضي الله عنه 

وشاور عمر أبا بكر في جمع القرآن» لقنا وراب كو ازينزن تأنيق ٠‏ ليه 
بعد مقتل القراء يوم اليمامة0* . 


)١(‏ انظر : محمود الخالدي : قواعد نظام الحكم في الإسلام (ص147١)‏ دار البحوث 
الباري 01/18 

() أخرج البخاري فيه حديثاً طويلاً عن ابن عباس في خطبة عمر في آخخر حياته . كتاب 
الحدود . باب رجم الحبلئ إذا أحصنت » حديث ٠5875‏ / 

(5) هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد الأنصاري أبو سعيد » ويقال : أبو خارجة 
الأنصاري» قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وهو ابن إحدئ عشرة سنة » وكان 
يكتب له الوحي » كان عالاً بالفرائض والقرآن» من أصحاب الفتوئ من أصحاب رسول 
الله يك توفي سنة 4 4ه وقيل 4ه وقيل غير ذلك . 
انظ + ابن حجر يديت التهذيي 5:58" والاضاية ؟/ 691 

(6) انظر : البخاري في صحيحه » كتاب الأحكام باب يستحب للكاتب أن يكون أمينا 
عاقلاء» حديث ١19لا‏ . 











ولاية العرأة في الفقه الرسلا مي 


[6 | 
11 )4 ' . 11 : أل. 8 # ا ظ 0 
وفأل أبن عباس رضي الله عنهما : 7( قذلم عييته بن حصن بن حذيقة بن 
. 5 00 5 ا : 
بدرء فنزل علئن ابن أخيه الخر بن قيس بن حصن ء وكان من النفر الذين يدنيهم 
عمر» وكان القراء أصحاب مجلس عمر » ومشاورته كهولا كانوا أو 
ل 00 


500008 ش 25200000 5( 

وعن المغيرة بن شعبة عن عمر رضي الله عنه أنه استشارهم في إملااص 
الراك تان المقيوة + قفي الع ارال علدا ا 

عملوا بالمشاورة حتئ اتفقوا علئ بيعة عثمان رضي الله عنه» وقد تشاور في 


عاو .4 . 89 .2 ©« إلى عه ٠‏ 
القضية عبد الرحمن بن عوف كما روئ المسور بن مخرمة : [أن الرهط الذين 


)١(‏ هو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري أبو مالك » يقال : كان اسمه حذيفة فلقب 
عيينة لأنه كان أصابته شجة فجحظت عيناه» له صحبة» وكان من المؤلفة ولم يصح له 
رواية» أسلم قبل الفتح وشهدها وشهد حنيئاً والطائف» كان ممن ارتد في عهد أبي بكر 
ثم عاد إلئ الإسلام » وكان فيه جفاء سكان البوادي » عاش إلئ خلافة عثمان . 
انظر : ابن حجر : الإصابة 5/ /51/ا ٠ل/الا‏ . 

)١(‏ هو الحر بن قيس بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري ابن أخي عيينة بن حصن » ذكره 
ابن السكن في الصحابة . 
انظر : ابن حجر : الإصابة 58/57 . 

() صحيح البخاري : الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله وَبقْة حديث 8ل . 

(5)(إملاص المرأة) إسقاطها للجنين » أملصت المرأة : رمت أو ألقت و 

(5) صحيح البخاري : الديات » باب جنين المرأة حديث 59١00‏ . 

(5) هو المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب الزهري أبو عبد الرحمن » أمه الشفاء بنت عوف 
أخت عبد الرحمن ابن عوف» رو عن النبي يَلْةِ وعن أبيه وأبي بكر وعمر وخاله عبد 
الرحمن بن عوف وغيرهم» ولد بمكة بعد الهجرة بستتين فقدم به المدينة في عقب ذي 
الحجة سنة ثمان» ومات سنة أربع وستين أصابه المنجنيق وهو يصلي في الحجرء 2١‏ - 





ولابة المرأة في الفقه السلا عي 
حت امم 
ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا فقال لهم عبد الرحمن: لست بالذي أنافسكم 
على هذا الأمرء ولكنكم إن شئتم أخذت لكم منكم» فجعلوا ذلك إلئن عبد 
الرحمن» فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم فمال الناس علئ عبد الرحمن حتئ ما 
أرئ أحداً من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطأ عقبه » ومال الناس علئ عبد 
الرحمن يشاورونه تلك الليالي حتئ إذا كانت الليلة التي أصبحنا فيها فبايعنا 
عقمان قال المسور طرق عبد الرحين بعد هخم "١7‏ من الليل فشيراتالببات 
حت استيقظت فقال ؛ : أراك نائماء فوالله ما اكتحلت هذه الثلاث بكثير نوم؛ 
انطلق فادع الزبير وسعداً فدعوتهما له » فشاورهما ثم دعاني فقال : ادع لي عليا د 
فدعوته فناجاه حتين أبْهارَ7'' الليل » ثم قام علي من عنده وهو علئن طمع» وقد 
كان عبد الرحمن يخشئ من على شيئاً ٠‏ ثم قال : ادع لي عثمان فدعوته فناجاه 
حتئ فرق بينهما المؤذن بالصبح . .)7 . 
وهكذا نجد الصحابة رضي الله عنهم يستنون بسنته عليه الصلاة والسلام في 


١ 010 7:‏ قي 1 93 اك 1 5 1 . .ف #4 0 . :> بم 
تمارسه الشورئىئ قيما بمدهيم 4 وحيانهم مليكه بمثل هذه الحوادتث ف 4 فحن 





حصرها في هذا المقام . 
ثالفاً : أهل الشورى : 
إن الإسلام شرع «الشورئ» وحث المؤمنين على المشاورة فيما بينهم إذا نزل 


2 وقيل : قتل مع أبن الزبير سنة ثلاث وسبعين والأول أصح . كان من يلزم عمر » ومن 
أس يداد ؛ الفضا والدين 


لبه ددا : 
٠.‏ 


ذن اله +/ام؟ , يوالاماءة / ١١14‏ 
انظر: أبن حجر : تهدبين التهليت ل م ان لا 5 


. (هجع من الليل) : أي بعد طائفة من الليل‎ )١( 
. إبهارَ الليل ) أي انتصف‎ 1 
. صحيح البخاري  الأحكام » باب كيف يبايع الإمام الناس » حديث /ا' ا‎ )*( 

















ولابة المرأة في الفقه السلا مي 
نضضنا 
في الكتاب والسنة كما سبق ولكن القرآن الكريم لم يحدد من هم أهل 
الشورئ؟. بل جاء بالمبداً الأساسي وترك التفصيلات والجزئيات ‏ وذلك يتفق مع 
مرونة هذا الدين الحنيف كما أن السنة القولية أيضاً ‏ لم تنص علئ أهل الشورئ 
نورة مفطبلة ولا تشييز الحهد بإكتار ةمهم "١‏ الآهر الذي مل العلمتاء 
يختلفون في تحصديد أهل الشورئ. المراد بهم في الآيتين اللتين تنصان على 
الشورئ وهما قوله تعالى #وشاورهم في الأمر2""74. فأمر النبي كَل بمشاورتهم » 
وجح تنه يانه رار ار ومو يصق لقاو ساني فى قر تال : 
: 4 
#وأمرهم شورئ بينهو4 27 . 
فلا شك أن الضمير «هم) يعود إلى الع كر ولكن هل هذا الخنطاب يعم 
قوال: 
إلقه ل الأو | 
ل 
عنهما . 
فقال أصحاب هذا القول بأن أهل الشورئ في قوله تعالئ : #وشاورهم في 


الأمرٍ4”"". المراد بأمره عليه الصلاة والسلام بمشاورتهم هم اثنان فققط وهما أبو 


5 . ١ 07 | 
: 


51 20 عو ا كع ث 1 لأا 3 14 
وَل ل : أهل الشورئ : أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله 


(0)انظر : يعقوب محمد المليجي : مبدأ الشوري في الإسلام (ص57١)‏ مؤسسة الثقافة 
الدامعية ‏ الإسكندرية 5 


ل*ء 1+ ممه 


4١‏ .ب * اأاسم ل* 2.1 4م 

ل ف ل الي ا ل ل اا . 

(") سورة الشورئ آية 78 . 
«لمةأا . 


(4) سورة آل عمرآن آية ١69‏ 








ولابية العرأة في الفقه الإرسلا مي 
حح اروم 


١ 


بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما”' “. واستندوا في ذلك إلى بعض الأدلة : 


٠ 5 4# . +٠ 2290‏ 50 عِِ 9ع 
وعمر . وفي رواية عنه قال : نزلت هذه الاية في أبي بكر وعمر 1 
فابن عباس فسر الآية بأنها نزلت في أبي بكر وعمر » والمشاورة مختصة بهما 
ا 
ب-أن رسول الله يك قال لأبي بكر وعمر : ١‏ لو اجتمعتما في مُشورةما . 
“مح ور دا مد ره 


خالفتكما» 
فالنبي وَيةٌ اختص بمشاورته أبا بكر وعمر فهما أهل الشورئ والمشاورة . 
مناقشة الرأي : نوقش هذا الرأي والاستدلال عليه من عدة وجوه : 


١‏ -إذا كانت الآية نزلت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما هو في أثر ابن 
عباس - فإنه لادلالة فيه ولا حجة للتخصي ص" لأن العبرة بعموم اللفظ لا 
)م 


بخصوص السبب 
؟١‏ - ولأنه لو كان المقصود من أهل الشورئ في قوله تعالئى #وشاورهم في الأمر» 


10/19 انظر : ابن الجوزي “وأ الميتير: 111/77 والرازي * التفسير الكبير‎ )١ 
. 7١ (؟) أخرجه الحاكم : وصححه وقال علئ شرط الشيخين ولم يخرجاه ؟/‎ 
٠١1/5 والسيوطي : : الدر المنثور ”/ 4 والألوسي : روح المعاني‎ 

(*) السيوطي : الدر المتثور 7”/ 40 وابن كثير : تفسير القرآن العظيم "91/١‏ . 
(5)انظر : ابن حجر : فتح الباري 7057/17 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 7117/5 عن عبد الرحمن بن غنم . 

(5) انظر : ابن حجر : فتح الباري “7017/11 . 

(0) انظر : ابن قدامة وآثاره الأصولية /١‏ "ا "61 . 








ولابية المرأة في الفقه السلا صي 
ش 2 


بو ر وعمر فقط لما استشار النبي وَقلَةٌ غيرهما من ار 0 
غليه الصئلاة والسلاة التتشار غيرهها وذلك كني" '" فينذا الراي نعار طن 
بالسنة العملية » والنبي يك أعلم بمراد ما أمر به في القرآن الكري”"” . 

ولأن الضمير «هم» في قوله تعالئ : ##وشاورهم في الأمرِ» مسند إلى الجمع لا 
المردة وهذا يدل علئ أن المقصود بالمشاورة هم جماعة وليس أبا بكر وعمر 
فقط (2)20, 
١‏ - القول الثاني : هم الصحابة رضي الله عنهم جميعًا: 
ذهب بعض المفسرين | إل أن الله تعا! لين أمر نبيه عليه | الصلاة والسلام بمشاورة 
أصحابه في قوله تعالى إوشاورهم في الأمر» فإن أهل الشورئ هم الصحابة 
لكا 
جميعا ' 


7 | 
وقال بعضهم بأن الآية نزلت في أصحاب أحد ولا سيما المنهزمين منهم. 
فهم المقصودون» فقال في التفسير الكبير : 0 : الذي أمر 
النبو ي وله بمشاورته فى هذه الآية أبو بكر وعمر رضي الله عن : ٠‏ وعندي فيه 
إشكال لأن الذي أم اله رسو #شادرهم في هله أيه الذي مهيا مق 


ا 
ل م 0 


1 
| 


1 أن سج | !! 
آلة 0 ١‏ 





(1241: ا بيد مني يعد مب ب 


( انظر : مشروعية الشورئ من هذا الملبحث (ص 757/8 777) . 

( انظر : يعقوب محمد المليجي : مبدأ الشورئ في الإسلام (ص55١)‏ ومحمود 
الخالدي: قواعد نظام الحكم في الإسلام (ص )18١- ١9‏ . 

(9) انظر : يعقوب محمد المليجي :هيدا الشورة” : في الإسلام (ص55١)‏ . 

(4) انظر : الطبري : جامع البيان 4/ ١67‏ والقرطبي : الجامع لأحكام القرآن 744/4 
16 

وانظر : محمود الخالدي : قواعد نظام الحكم في الإسلام (ص175١)‏ . 
(9)الرازى : التفسير الكبين 21/7/94 : 

















ولاية المرأة في الفقه الإسزا مي 


-- يجا 


بي“ . + 
ه81 :2< الى " 


يج ااا الى 


أصحاب هذا القول نظروا إلى الخطاب وإنه موجه إلئ النبي وَيكْةْ وهو شاور 
أصحابه» ولكن ليس فيه دلالة على كون أهل الشورئ هم الصحابة فقط لأن 
الأمر للنبى يَكِةِ أمر لأمته إلا ما جاء فيه التتخصيص » فهذا الخطاب موجه لكل من 
يلي أمر المسلمين وعليه أن يشاورهم» وعصر الصحابة قد انتهئ فلا يختص بهم 
اقول بالشورا 0 


ا النبي 6 بمشاور 


أصحابه فيما لم يأته فيه وحى» وعمهم بالدذكقو 2 والملقصود أرباب الفضل 
00 





رفن ) 
القول الثالث : 
وقمك ونقن العلساء إلى ان الشورع ابسنث محدفنة بطائفة سخينة عن 
المسلمين بل الجمهور هم أهل الشورئ 7 'أوهي حق من حقوق المسلمين على 
رئيس الدولة» ولكن يختلف أهل الشورئ من حين لآخر نظرا إلى الأمر الذي 
يتشاور فيه » فقد يكون أهل الشورئ هم - جميع المسلمين أو جمهورهم؛ وقد 
يكونون أهل الحل والعقد وهم أصحاب الرأي والتدبير » وقد يكونون أصحاب 





ذلك علون النحو التاا 0( . 
اختصاص ومعرفة في فن من الفنون. وتفصيل ذلك علئ النحو لثالىن 000ء 
(١)انظر‏ : محمود الخالدي : قواعد م الحكم في الإسلام (ص .)١8٠‏ 
اسم ار 114ل هم | 1م ؤلم؟ 
12س الجعورييل رات أخسميمر 1 :عه 


() انظر : محيى الدين عبد الحليم : الرأي العام في الإسلام (ص377) دار الرفاعي 
بالرياض . 
(؟) انظر : على علي منصور : نظم الحكم والإدارة في فى الشريعة والقوانين الوضعية -- 








ولابة المرأة فبي الفقه الإرسلا مي 


فأهل الشو ل ا ورور 

؟ - وإذا كان موضوع المشاورة من الأمور الخاصة تتعلق باختصاص أو فن من 
الفنون والمعرفة فيكون أهل الشورئ هم أصحاب هذا الاختصاص والمعرفة 
كالأغعدال الضاغية والعسكرية وتحرها . 


اباو و االممزور ان اا مور اي سيان تتعلق ياسة الأمة وتدبير شئونها 
وخز :يتشا كلها ان تطر] طليها فيكوة اذل الشور هنم اقل أل والمقك + 


وأهل العلم والرأي والتفكير. 


220 1 
وقد فصل بعضهم ' الكلام في ذلك بصورة أخرئ من حيث نظرته إلى 
الفرق بين الشورئ والمشورة فيرئ الشورئ غير ملزمة والمشورة ملزمة » وقسم 
التقسيم الآتي 


١-إن‏ أهل الشورئ هم جميع عع لين لان يق سيم لكل الاير 
كبر السن أو الذكورة أو الآنوثة : ورأي الأغلبية منهم غير ملزم . 

- إن أهل المشورة طائفة خاصة من المسلمين وهم الذين ينتدبهم رئيس الدولة 
للتشاور في أمر معين . ويكون رأي الأغلبية تمن انتدبهم الحاكم للمشورة 
ملزما لا يجوز تركه . 


- (ص77,1) . والشيشاني: حقوق الإنسان وحرياته (ص177) » وعيد الرحمن عيد 
الخالق : الشورئ في ظل نظام الحكم الإسلامي (ص١4‏ 4247 ومحيي الدين عبد 
الحليم : الرأي العام في الإسلام (ص08-017) وانظر : فتحي عبد الكريم : الدولة 
والسيادة في الفقه الإسلامي (ص ١‏ 57) مكتبة وهبة ‏ القاهرة - . 


(١)انظر‏ : محمود عبد المجيد الخالدي : قواعد نظام الحكم في الإسلام (ص١81١)‏ : 








ولاية الموأة في الفقه الإسلاصي 


1 


سو آله اليك ااه ا اس 1 ا ا ل ا ل ل 00 
| ع دالا :تك نيميج ١‏ سس الح راس ا او اللي اه الى بيجم اليا ال 1 7ح ) تيا فضكه | كسمم وارلا ا« 
ِ ول ل م و - ”7 )| مدلا ع جنيو نا سيا كك 


وإنما يتتشاور الفقهاء في أمر فقهي » ويستشار أصحاب الاختصاص فيما 
يتعلق بالاختصاص أو الفن . لأن المرجع فيها ليست الأغلبية بل قوة الدليل 
والتفكير السلين< 
وانكدل امات هذا" الراى عل ما ذهيوا إلية باليية الغيملية 
لاو سا او يي 


5 مسر 5 فر صل 3 
أدعم.: حجأت 0 ل الله اج ا ريف ء ل الله عله ىقال 8 (دأيت كأد 7 ددا 
من ججابر بن تحبا ومحونب و قال و لي كي در 


سر سر سل عر خرن 2 2 000 0-9 هو 1-0 


مار يد ا عرو ارد أن الدرع | الحصيئة المديئة » وأن 


البقر ره والله خير؛ قال : فقال لأصحابه «لَو أَنّا أقممًا بالمدينة فإن 
دَخَلُوَا عَلَّينَا فيها قاتلناهم» فقالوا : والله يا رسول الله ما دخل علينا فيها 
في الجاهلية فكيف يدخل علينا فيها في الإسلام فقآل: «شأنكم إذا» 
فلبس لأمته. قال: فقالت الأنصار: رددنا على رسول الله يَكِْةٍ رأيه. 


ل 1 ل 0 0 
فجاؤوا فقالوا : يانبي الله! شأنك إذاًء فقال : «إنه ليس 0 إذا ليسم 


ا عر سير صر 700 8 5 ١1‏ 
لأمحن أن رم هما هه ؛ ءا 7 ( 
ل ا ل 
1 


فالنبي يَلِةٍ استشار أصحابه في أمر الخروج أو المقام في المدينة يوم أحدء وكان 
من رأيه المقام بينما رأئ جمع من الصحابة الخروج : فكانت اللاستشارة موجهة 
للصحابة كلهم . 


)انهل + عمل آل سعين: 
7+ امسر .د متف اخر سل 


رقن قن عور ونش فحت الإدرة فى بريد ال اي 
الخالدي : قواعد نظام الحكم في الإسلامي (ص١18١)‏ . 
(؟) مسند الإمام أحمد 271/1١/1١‏ وخ/١ه".‏ وتقدم تخريجه في ص 511١‏ . 


عبد الخالق : الشورئ في ظل نظام الحكم الإسلامي (ص0١4))‏ 











ولاية المرأة في الفقه الرسلا مي 
مم 


ب - عن مروان”'' والمسور بن مخرمة أن رسول الله ول قام حين جاءه وفد 
هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم. فقال لهم رسول 


سرصم هه سا رص عر 2 م | اوس لير و 


الله يي معي من ترونء وأحب الحَدِيث إلي أصدقه ؛ فاختاروا إحدئ 
الطتفتين » إِمَا السبي ااا وو اه 112 يكنيا: وكان 


أنظرهم رسول الله وك بضع عشرة ليلة حين قفل7" ' فخ لانن لين 
تبين لهم أن رسول الله وَكْةْ غير راد إليهم إلا إحدئ الطائفتين قالوا : فإنا 


كلاه + 7 اث 

لله وَنْةٌ في !+ اسلمين قات حل اللمعا هو 

95 9 آ م 3 00# سس 6 سيم اس م 

أهله ثم قا قال ل : «آما بعد: فَإِنَ إخوائكم جاؤوا تَائيين وإني قد رأيت أن 

م سر ه موسر همه سر مر الي عر مل سه 0 سروما ةا مره ا نه 2 
| 


أرد إليهم سبيهم : تقر ا إن ل وك تدر ومن أحب 


يح ا ا 0 سس ساح فير اين في سروس مروما ها مر ان 


منكم أن يكون علئ حَظه حتّى نعطيه من أوّل ما تف الله يا فَليَفْعَل ) 
فقال الناس دوالك با رموول اللدء فقا وشول الله او ١‏ إن 


0 هاس وص مرا اى سَ ه سا ه سوباه ملي ل مسر مسر صرف صمل 


ندري من أَذنَ نكم في ذلك مم لم يَأذَنْ؛ قارجعوا حتئ يرقم إِلَيْنَا 


3 0-0 7 م 
ا 


عرفاؤكم , أمركم» فرجع الناس , فكلمهم عرفاة وهم ثم رجعواأ إلن رسول 





(1) هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية الأموي أبو عبد الملك » ويقال : أبو القاسم 
ويقال: أبو الحكمء ولد بعد الهجرة بستتين وقيل بأربع » روئ عن النبي عليه السلام ولا 
يصح له منه سماع » وروئى عن عثمان وعلي وزيد بن ن ثابت وأبي هريرة وغيرهم كتن 
لعثمان وولي إمرة المدينة أيام معاوية وبويع بالخلافة بعد موت معاوية بن يزيد بن معاوية 
بالحابية . مات في رمضان سنة 15ه وكانت ولايته تسعة أشهر . 
انظر : ابن حجر : تهذيب التهذيب 9731/٠١‏ » والإصابة 751/5 . 

0 استآنيت بكم ) : أخرت قسم السبي لتحضروا فأبطأتم . 

(؟) (قفل) رجع . 

(5) ( أن يطيب ذلك ) بفتح المهملة وتشديد الياء التحتانية » أي يعطيه عن طيب نفس منه من 
غير عو ض . 











ولاية المرأة في الفقه الارسلا مي 
حت |4؛؛م | 
الله يكِةِ فأخبروه بأنهم قد طيبوا وأذنوا.' ' 
فهنا استشار النبى يَككةِ أصحابه في قضية سبي بني هوزان ووجه النداء إلى 
المسلمين كلهم , لأن الأمر يهمهم جميعاً» وهذا يدل علئ أن الاستشا رة تكون من 
مسي وي 
للا كان لبي أن يَكُون لَه أسرئ 
27 
حب يفخن في الأرض إلى قوله فَكُنُوا مما عَنَمِثم حَلالاً طَيبَا # 
ع را 
فلقي النبي يل عمر قال : « كاد أن يصيبنًا في خلافك با بلدءة ‏ . 
فاستشار النبى يَكِةِ هنا في أسرئ بدر بعض أصحابه وهما أبو بكر الصديق 
وعمر ابن الخطاب لكونهما من أهل الرأي والخبرة . 


1 - لاش‎ 11١ 


نء٠‏ معاذة ام الثتدف هُ 
د وشاور ر رسول الله عله سعد بن عبادة وسعل بن معاد يوم ادق في 


30 500 المديئة عامعذ» فأني: ذلك عليه السعدات 
مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة امس د اا 000 

660 1 

ترك ذلك 1 





)١(‏ حي اناري .كاب لزي باب قول تعاى وو ْنإ كم كو 


عام ا خاء 04 1 


ا 0000 

() سورة الأنفال أيه /51 19 . 

(5) المستدرك للحاكم *وقال : ( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) وأخرجه 
الترمذي باختصار أبواب الجهاد وباب منا جاء في المشورة حديث 17/717 والإمام أحمد 
في المسند في قصة طويلة تكلم فيها أبو بكر وعمر وعبد الله بن رواحة انظر : مجمع 
الزوائد للهيئمي 44/5 : 

(0) تقديم تخريجه في (ص 13771) . 








ولاية المرأة في الفقه السلا مي 


قف هذا الام بالمشاورة بعض أها , الرأى مر أصحابه وكانو! أها ثقة 
عمل 7 وود 37 خصضص 2 عدو 0 ود أ م ا 2-00 لان ان 0 
في قومهم وكان الأمر يخصهم . 


فهذه الأدلة تدل علئ أن أهل الشورئ قد يكونون جميع المسلمين» وقد 
يكونون بعضهم من أهل الرأي» وقد يكونون بعض من يختص به الأمر . 
مناقشة هذا الرأي7'): نوقش هذا الرأي بأن جميع أفراد الأمة وعامتهم ليسوا 
من أهل الشورئ» ولاايجب أن يشاوروا كلهم؛ وذلك لأن المرء لا يستشير في 
أمره إلا من كان أهلا للرأي. وكان صاحب التجربة في ذلك», ولا يرجع إلئ أي 
شخص عامي لأنه لا يفيده» فكيف يستشار العامة في أمور الدو قر ا 
والإسلام لا ينظر إلى العدد والأكثرية» بواغا بطر إلى الأسكاد المتعرفة وداب 
والتجربة» وقد قال تعالئ : لإوإذًا جاءهم أَمر مَن الأمن أو الخو أذاعوا به ولو 
دوه إلى الرّسول وإلَئ أولي الأمر منهم لعلمه الَذِين يستنبطوته منهم 74" , 
فمداولة الرأي والاستباط ليست للعامة. وإكدات كاقامن اهل الا وا لمر 
ولا يستوي الجاهل والعالم» فقال تعالى #قل هل يستوي الْذين يعلمون والذين 
لا يلمُو 704 . 
ه- واستدلوا أيضاً علئ قولهم في كون جميع المسلمين من أهل الشورئ بأن 
أساس هذا الحق إبداء الرأي والمشورة تكليف الشارع لكل مسلم 
ومسلمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ بل جعل القيام بهذا 


١41نم‏ ّ تع يمه د 4 جيج ما !!! جح -- زأّااء عي :0 ل ليم ا لا4١ا‏ )و 0 . أ 1 
0 شر + يعقوب محمة اللبجى ...شبك" السورى فى !لسارم صل ات راعتب 


الحلر : الاستفتاء الشعبي (صه 6 


(") سورة النساء أية 87 . 


9)ننورة افر 1 














ولاية المرأة في الفقه السلا عي 
ال 

التكليف من صفات المؤمنين الأصلية » وفي ذلك يقول تعالين: 
«إوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون 

5-5 0ه رم )01( 
وغير ذلك من الآيات والأحاديث » ومن الواضح أن القيام بهذاالأمر 
يستلرم ” متع الفرد بحق إبداء الرأي في المعروف الذي يأمر به » وفي المنكر الذي 
يريد تغييره 3 ا 4 ويتفق مع أهدافها 
أن هوهي الحاكم علمه معرفة الصواب والخطاً.ء يقوت أها الشورئ 
ل ا إلى حابي مر الصواء 9 ورف رما 
يسع ارا لل يقر نو عيرشة ل انراد الالا 81 

فو هذا لفق لاد" , 


مناقشة : ولكن يناقش هذا الاستدلال بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 
غير المشاورة والشورئ ٠‏ فالأمر بالمعروف إذا ظهر تركه كالأمر بإقامة الصلوات 
لمن تركها والزكاة والصدقة والأمانة » والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله كالنهي عن 
الغيية مثلاً والكذب ونحو ذلك . أمأ الشو ورئّ فهي في الأمور التي ليست واضحة 
وحكمها غير معلوم» أو فواتدها ومضارها غير ظاهرة» فتكون هناك شورئ حت 
يبدي كل واحد من أهل الشورئ رأيه نما أدئ إليه علمه» أما احترام رأي أي 
شخص فهذا لا إنكار فيه لأن من يرئ رأيا مفيداً في أمر ما أو أراد إخبار ولي الأمر 
بشى يعرفه هو ولا يعرفه ولي لام فهذا شي واخر غير الاتعقان 0 


(١1)سودة‏ اك وئة أية الا 
17 عدو ره ادو 


. انظر : محيي الدين عبد الحليم : الرأي العام في الإسلام (ص204-5/8)‎ )١( 

() وأيضاً صاحب هذا الرأي ‏ وهو محبي الدين عبد الحليم ‏ القائل بحق استشارة جماهير 
المسلمين يقر بأن النبي يك وخلفاءه الراشدين كانوا يستشيرون أصحاب العلم والفكر 
والخبرة» ويقر بأن من الأفراد من هو ناقص العقل» وهو ليس بأهل للمشورة » فكيف 


يعهم الحكم إذا؟ : 5 











ولأبة المرأة في الفقه الإسلاعصي 
لاع 


6 4 4 
د 11 1ه 


+ القول ال 


ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أهل الشورئ ليسوا جميع الأمة» أو كل 
أفراد الشعب» وإنما هم طائفة خاصة» أصحاب صفات معينة 7 » ثم تنوعت 


ا لي : بأنهم أهل الحل والعقد”2) ال : بأنهم أولو 
الأب ” كن آخرون : إنهم العلماء والوجهاء ورؤساء النات 47) . وهم في 
الغالب متفقون علئ التفاصيل وشرح معاني هذه العبارات» مع اختلاف الألفاظ 
والعبارات . 


فاهل الشورى : هم أهل الحل والعقد من العلماء والفقهاءء (وأصحاب 


انظر : الرأي العام في الإسلام (77 , 5 )١7‏ ويقرر بأن الشورئ فيها بحث ونظر واجتهاد 


| وذلك من اختصاص أصحاب العلم والنظر . انظر : المرجع السابق (ص16؟١)‏ . 
(١)انظر‏ : الدكخوز / يعقوب محمد المليجي : مبدأ الشورئ في الإسلام (ص ١607‏ - 
68). 


(") انظر : الأستاذ المودودي: تدوين الدستور الإسلامي (ص57)» ومحمد رشيد رضا: 
تفسير المنار 0/ ١8/8 ١/1/‏ الطبعة الثانية ‏ دار المعرفة ‏ بيروت - والدكتور محمد عبد 
القادر أبو فارس : النظام السياسي في الإسلام )١١17(‏ . والدكتور/ ماجد راغب 
الخلرة الأنكتحاء الشعتى (ضن :6 ؛ ( 

ل لمر ا اباي ا وا 
الله ذه ٠‏ اإلدست . إلا لام ).ى الد>» 5 
المودودي: : تدوين الدستور الإسلامي (ص ' 6 والدكتور مخمد عبد القادر أبو فارس : 
النظام السياسي في الإسلام (ص؟7١١)‏ . 

(1) انظر : الدكتور محمود عبد المجيد الخالدي : قواعد نظام الحكم في الإسلام (ص/ا/9١)‏ 
الكويت 1915م . 




















ولاية العرأة في الفقه الرسلامي 
الت إمع” 7 


5 5 0 114 53 20 37 ل 
2 نا الستساستة 4 آء ا 9 5 َي ثم | خضت 
ىّ » وقأدة الفكرء وأريا _-_ وأمرأ م#اخيوسن ١‏ 


د والتخصص والنظر العميق والبحث الدقيق في سائر مصالح الأمة 
وشئونها المختلفة : شكون السياسة الداخلية والخارجية» وشئون الحرب والسلام» 
وشئون المال والاقتصادء وشئون الزراعة والتجارة» وشئون القضاء وفصل 
الخصومات» وشكون الدين والإسلام» وغير هذا وذاك”"') من الأمور موضوع 
الشورئئء لتكون لديهم قدرة علئ إبداء الرأي فيها . 

وقال الإمام الشافعي : ( ولا ينبغي لهأي للحاكم أن تقاود امد أن 
معنئ لمشاورته ولا عا ما غير أمين فإنه ريما أضل من يشاوره» ولكنه يشاور من 

جمع العلم والأمانة)7” . 

لالد اوسن عون اا ار 1 وقل ما 
يكون ذلك إلا في عاقل» وصفة المستشار في أمور الدنيا أن يكون عاقلاً مجربا 
رداق لعشي 

وقالا عير ا" ( واجب علئ الو ولاة مشاو, رة العلماء فيمالا 
يعلمون وفيما أشكل عليهم من أمور الدنيا » ومشاورة وجوه اليش فيما يتعلق 





. )١١5ص( الدكتور محمد أبو فارس : النظام السياسي في الإسلام‎ )١( 

(؟) الدكتور محمود حلمي: نظام الحكم في الإسلام (ص195١)‏ وانظر: ماجد راغب 
الحلو: الاستفتاء الشعبي (ص07”") والدكتور محمد فاروق النبهان : نظام الحكم في 
الإسلام (ص5١7)‏ . 

هر الأم للشافعي /ا/ 46 . 

(:) الجامع لأحكام القرآن 5/ 501-16٠‏ . 

(0) هو أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله خخويز منداد» المالكي الأصولي العراقي» تلميذ 
الأبهري» توفي ٠ه‏ تقريباً» انظر: محمد مرتضى الزبيدي : تاج العروس ؟/ 47 7 
وكحالة: معجم المؤلفين ”/ 0لا مؤسسة الرسالة . 











ولاية المرأة في الفقه الرسزامي 





مس أ البلا 210 


ححا د وعمارتهاً؛ 

وقال في زاد الميسر : ( أمر النبي يك بمشاورة أصحابه فيما لم يأته فيه وحي» 
وعمهم بالذكر والمقصود أرباب الفضل والتجارب منهم)”'" . 

وقال في تفسير ال منار في الاصول المستنبطة من قوله تعالئ : «إيا أَيها الّذين 
آمنوا أطيعوا اللَّهَ وأطيعوا الرسول وأولي الأَمْر منكم 204. قال : (الأصل 
الثالث : إجماع أولي الأمر وهم أهل الحل والعقد الذين تثق بهم الأمة من العلماء 
والرؤساء في الجيش والمصالح العامة كالتجارة والصناعة والزراعة» وكذا رؤساء 
العمال والأحزاب» ومديرو الجرائد المحترمة ورؤساء تحريرهاء 0 
طاعة أولي الأمر . . وهم المراد في قوله تعالى : #وأمرهم شورئ بينهم74'. و 
يمكن أن يكون شورئ بين جميع أفراد الأمة» فتعين أن يكون 0 


تقثل الأامة» 90 , 
أدلة هذا القول 
استدل أصحاب هذا الرأي بجملة من الأدلة » تدل علئ أنه يرجع في أمور 
الاجتهاد والمشاورة إلن العلماء والفقهاء وأهل اللااختصاص دون العامة وهى 
كما بلي : 
)١(‏ القرطبي : الجامع لأحكام القرآن 4/ ١6٠١‏ وصديق حسن خخان: فتح البيان في مقاصد 
القرآن ١55/7‏ 


(0) ابن الجوزي : زاد المسير :84/١‏ وانظر أيضاً : الطبري : جامع البيان 40/7" 
والمباركفوري : تحفة الأحوذي ه/ 71/5 . 

(7) سورة النساء آية 08 . 

(5) سورة الشورئ آية م . 

(5) محمد رشيد رضا : تفسير المنار / ١88 ١81/‏ 








ولابة المرأة في الفقه السلا مسي 


. "174 قوله سبحانه وتعالئ : 8 فَاسأُوا أَهْلَ الذكر إن كسم لا تعلّمون‎ ١ 
الأمور. لأنهم يستطيعون تقديم الرأي الأقرب إلى الصواب في حل المشكل لما‎ 
را 0 الالح ا ا د وح تي‎ 


ا 
١‏ - وقال تعالى قل هل يُستوي الدين يعلمون 020 


3 0_ 
والجاها ” لوالا يدق اح بقار الل لايل 90 » بل 


مشاورة الجاهل لا جدوئ منها » وأهل الذكر والعلم هم أهل كل اختصاص 


أأني + )20 
حسبا السمحصص. ٠.‏ 
*-وقال تعالئ :يا يا الذي آمنوا أطيعوا اللَّهُ وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر 
7 0 
منكم 74 


4 - وقال تعالى : <« وإذا جاءهم أَمر من الأمن أَو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى 


07 000 1 مم هلد نم وي امه وش تي 0 ولاه 9( 
الرسول وإلى أولي الأمرٍ منهم لعلمه الذين يستبطونه منهم » 





)١(‏ سورة الأنبياء آية /ا. 

(0) سورة الزمر أآية4 . 

(") انظر : الشوكاني : فتح القدير ا" 

(8) انظر : محمد عبد القادر أبو فارس : النظام السياسي في الإسلام (ص؟١ .)١‏ 
(0) انظر : ماجد راغب الحلو : الاستفتاء الشعبي (ص ١”‏ 7) : 

(>) سورة النساء أية 04 

(/) سورة النساء آية 47 . 








ولابة المرأة في الفقه السلا عسي 
لد كك 
وجه الاستدلال: جاء في هاتين الآيتين ذكر ( أولي الأمر ) » فأمر الله سبحانه 
وتعالئ في الآية الأولئ بطاعتهم » وأخخبر في الثانية أن إرجاع الأمور الهامة إلى 
الرسول ويَنْةِ وإلئ أولي الأمر أولئ من ردها إلى ضعفاء الإيمان وقليلي الفهم. 
وأولوا الأمر 20 ب اللمروو انف النا وليل الوه 
بالحصانة وعمق الدراية والإخلاص لدين الله عز وجل » وهم الذين أطلق عليهم 
اسم المجتهدين» وهم الذين تنطبق عليهم أوصاف أهل الحل والعقد” كك 0 
5 
هم أهل الشورئى ( المراد بهم في قوله تعالئ : (وأمرهم شورئ بينهم14" . 9 
يمكن أن يكون الشورئ بين جميع أفراد الأمة) 7 . 


0 20000 0 0 0 ؛ 


ا ل 4 
كن في كلل لاي مجلس شرع وراب .. ء! 


قال الأس 


5 
- 


)6 89ة هم ٌ 0-8 
ستاذ محمد عبده :(إنه فكر في ه هذه المشجالة ناض الى اد ياوا 


() انظر : كلام محمد سعيد رمضان البوطي في نظام الحكم في الشريعة والتاريخ لظافر 
القاسمي (ص5750) . 

(؟) سورة الشورئ آية 7/8 . 

(9) ممحمذ رشيذ رضأ : تفسير المتار 188/6 وانظر : محمود حلمي نظأ م الحكم 
الإسلامي (ص )١56‏ والدكتور محمد عبد القادر أبو فارس : : النظام السياسي في 
الإسلام (ص117) . 


(5) الشيخ طنطاوي جوهري : الجواهر في تفسير القرآن الكريم ”58/7 طبعة ثانية 6ه 
(0) هو الشيخ محمد عبده بن حسن ير الله من آل التركماني ؛ مفتي الديار المصرية » 57 
كبار رجال الإصلاح والتجديد» ولد في شئرا من قر الغربية بمصر عام 1577ه» - 




















ولاية المرأة في الفقه الإسزاصي 
وم 
الأمر من زمن بعيد فانتهئ به الفكر إلى أن المراد بأولي الأمر جماعة أهل الحل 
والعقد من المسلمين» وهم الأمراء والحكام والعلماء ورؤساء الجند وسائر 
الرؤساء والزعماء الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات والمصالح العامة 
فهؤلاء إذا اتفقوا علئ أمر أو حكم وجب أن يطاعوا فيه بشرط أن يكونوا أمناء وأن 
لا يخالفوا أمر الله ولا سنة رسوله التي عرفت بالتواتر» وأن يكونوا مختارين في 
بحثهم في الأمر واتفاقهم عليه)7!" . 
فعلئ هذا لا يشاور جميع أفراد الأمة وإنما تستشار طائفة خاصة ذات أوصاف 
ثانياً : آثار الصحابة : 
-١‏ عن ميمون بن مهران”'' قال : (كان آبو بكر رضي الله عنه إذا ورد عليه 
خصم نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به بينهم» فإن لم 
ا الي ايك ا بك » فإن علمها قضى بها » 


ا 117" !1 ٠‏ قثتال * أثاء 


- وتعلم بالآزهر وتولئ تحرير جريدة (الوقائع المصرية) وتولئ منصب القضاء توفي 
بالاسكندرية ودفن بالقاهرة عام 171١ه‏ »ء له تفسير القرآن » ورسالة التوحيد» وشرح 
نهج البلاغة» انظر : الزركلي : الأعلام 17١1/1‏ . 

ولاح را اس ان 





(اآ)هى. ممودند”ء مم إن الك وب الرة الفقيه» روما فى ١‏ قم 
4 هو ميمول بن هرانا خرري ابو أيو الرئي 


هريرة وعائشة وابن عباس وغيرهم وعنه حميد الطويل وجعفر بن برقان وغيرهما ؛ وثقه 
أحمد والعجلي وأبو زرعه والنسائي وابن سعد وذكره ابن حبان في الثقات » كان أفضل 
العلماء والناس في زمانه» مات سنة 5١1١ه‏ بالجزيرة وقيل غير ذلك انظر : ابن حجر : 
تيدف العيلن 723721 














ولاية المرأة في الفقه السلا مي 


انلنانا 

كه قضئ في ذلك بقضاء فربا قام إليه الرهط فقالوا نعم قضئ فيه بكذا 
جعل فينا من يحفظ عن نبينا وَِةِ وإن أعياه ذلك دعا رؤس المسلمين 
وعلماءهم فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على الأمر قضئ به وقال ميمون : 
إن عمر د بن الطاب رضي الله عنه كان يفعل ذلك ٠‏ فإن أععياه أن يجد فى 
القرآن والسنة نظر هل كان لأبى بكر فيه قضاء»ء فإن وجد أن أبا بكر رضى 
الله عنه قد قضئ فيه بقضاء قضئ به وإلادعا رؤس المسلمين وعلماءهم 
فاستشارهم فإذا اجتمعوا علئ الأمر قضئ بينهه)!!" . 

وجه الاستدلال: فهنا فرق أبو بكر وعمر رضي الله عنهما . بين السؤال عن 


الرواية وبين الااستشارة » فكان السؤّال عن السنة موجها إلئ عامة المسلمين لعل 
أحدهم حفظ شيئاً منهاء ا والرؤساء بالاو 1 


ممايد 


١ 


علئ أن الشورئ لا تكون بين - جميع أفراد الشعب 
عن عبد الله بن عباس , رضي , الله عنهما قال : قدم عيينه بن حصن و حدر 
بن بدر فنزل علا ابن أخيه الجر بن افص دن الصصكن كان من انفد الذين 


8 2 َه 


يذنيهم عمر» ا ل 
انا 776 الويف 


ار ا 


(١)أخرجه‏ أ فى في السان ال ١١١١-١-7‏ وصححدالحافظ في الفء 
حر سيهفي في برى و في 


م/م عه" 


(0)انظر : محمد رشيد رضا : الْخلافة أو الإمامة العظمئ (ص١7")‏ مطيعة المنار . 
(10) تقدم تخريجه (ص57396) . 


























ولابة المرأة في الفقه الإسلا مي 
65 ؟ 


الغلم والفكر ا عوام المسَلوين 2 


عن ابن عباس قال : كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن 
عوف فبينما أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة 
حجهاء إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال: لو رأيت رجلا أتئ أمير المؤمنين 
اليوم فقال : يا أمير المؤمنين هل لك في فلان يقول : لوقد مات عمر لقد 
بايعت فلاناً» فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت . فغضب عمر ثم 
قال: (إني إن شاء الله لقاتم العشيه في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين 
يريدون أن يغصبوهم أمورهم) . قال عبد الرحمن : فقلت يا أمير المؤمنين : 
لاتفعل . فإن الموسم يجمع رعاء الناس وغوغاءهم فإنهم هم الذين يغلبون 
على قربك حين تقوم في الناس» وأنا أحشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها 
عنك كل مطير» وأن لا يعوها وأن لا يضعوها علئ مواضعهاء فأمهل حتول 
تقدم المديئة فإنها دار الهجرة والسئة؛ فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس 
فتقول ما قلت متمكنا فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعهاء 
لف ا لعجو (اجاؤالله إكاكناء الله لأكرين يدنك اولمقتاء اقوت 
ال ظ 
وجه الاستدلال : نري في هذه الرواية أن الصحابة لا يشركون العامة والجهلة 

في أمور هامة لأنهم لا يعونها ولا يفهمونها ويضعونها في غير مواضعها.ء بل 

حجرت رعاء انان رارف وأشاو عن الرخدن ين غوف :عل مهتر بان 


ا 5 ا لا هً ج11 هم [أقض آل 0 9 ره ميهأ أهل العلم 
لسلسمب بأهل الفقه وأشراف الناس في هذه ليسا الهها / 


ويضعونها علن مواضعهاء فعمل به عمر » وول لانن عادو فين الله 
عنهم أجمعين » وهكذا ( كانت الأئمة بعد النبي وَلٌ يمستشيرون الأمناء من أهل 


. 1877١ البخاري كتاب الحدود باب رجم الحبلئ من الزنا إذا أحصنت حديث رقم‎ )١( 








ولابة الموأة فس الفقه السلا مي 


مناقشة هذا الرأي: | 


نوقش هذا الرأي بأن القول بقصر الاستشارة علئ أهل الشورئ أو أهل الحل 
والعقد دون غيرهم يتعارض مع مبدأ المساواة الذي قرره الإسلاء”"'» فققد أكد 
الإسلام أن الناس سواسية ولافرق بين عربي وعجمي . ولا بين أبيض وأسودء 


3 


فقد قال تعالى : # يا أيه الثّاى ن إِنَّا حَلقناكم من َك 52 روانم و وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أنقاكم 20 . 
ريم هم 


وعن 5 ي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله َك : إن ربكم 
واحد ون أبَاكُم واحد وإ ديتكُم وَاحد . أبْوكُم دم وآدمٌ لق من ثُرآب . قلا فضل 
لعربي على أعجمي ول أحمر على أسوة إل بالتتفُوى47) : 


فإذا كان الناس كلهم سواء فلا يجوز تخصيص البعض بالشورئ دون 
النفقين. 

الجواب : أجيب عن هذا النقاش بأن المساواة تتحقق بين أفراد تتوفر فيهم جميع 
الأوصاف من - جميع النواحي . ولا يستوي العالم مع الجاهل» والبصير مع 
الأعمئ . و(الاستشارة إنما تطلب ممن هو أهل لهاء وعنده العلم بموضوعها حتي 
تكون مجدية ذات معنئن» وليست الشورئ في أغلب الأحوال غير صورة من 





١ 


كاله 
12 قالهك 


الإمام البخاري في !| الصحيح معلقاً . كتاب الاعتصام باب قوله تعالي « وأمرهم 


شورئ بينهم؛ الفتح 551/17. 

0 انظر : ماجد راغب الحلو: الاستفتاء الشعبي (ص: ١‏ 7) . 
() سورة الحجرات آية ١7‏ . 

(5) مَعَييِكَ الحمل 413/5 








وزاية المرأة في الفقه الإرسلا مي 


واد الكبووط كاه العتر رت اتدل بون ١‏ نوج نوها قرع علش لا الاين 
على أصحاب الفكر السليم من النامن» 00000 
البينات» منها قوله عز وجل : قل هل يستوي الَدين يعلمون والّذين لا يعلمون إِنّما 


يتَذَكَر أُولُوا الألباب 21(4. وقوله جل شأنه : «إوما عم 


الذي آمنوا وَعملُوا الصّالحَات ولا الْمّسِيءُ يلاما كرون 4" ٠‏ وقوله 


تعالى : لمعل القريقين كالأعمئ والأصم وَالْبصيرٍ والسّمِيعٍ هل يستويان ملا أفلا 


تَذكٌرون 4" . ومثل هذه الآيات لا تحمتاج إلى توضيح في بيان هذا 00 
فقصر الشورئ علئ أهل العلم والفقه والفكر السليم ورؤساء الناس لا يخل بمبدأ 
الجارالافي الإسادم 0 
خلاصة القول فى أهل الشوري : 

من لتحلا! ل ذكر أقوال العلماء 0 ى أها ل الشورئ واستعراض أدلتهم ظهر أن كل َك 
000 فمن نظر إلى سبب نزول 
الآية» وأن أكثر مشاورة النبي كَل كانت لأبي بكر وعمر : قال: إنهما فقط أهل 
الشورئ كالقول الأول . ومن نظر أن المخاطب في الآية هو رسول الله يكو خص 
الاستشارة بالصحابة فقط » كالقول الثاني» ومن نظر إلئ أن حكم الشورئ عام 
وهي حق من حقوق المسلمين على رئيسهم وربط مبدآ الشورئئ بممبدأ السيادة للأمة 








(١1)سورة‏ الزهرآية 9. 

(؟) سورة غافر آية 08 . 

(50) سورة هود أآية 75 . 

(8) ماجد راغب الحلو : الاستفتاء الشعبي (ص# * 27٠61‏ . 








ولاية المرأة في الفقه الإإسلا مسي | 
بالنة” |[ ل 


ا بواقع بعض البلاد والنظم الوضعية فجعل جميع 
ين امك ا 
القالك ؛ 


أما القول الرابع والأخير كما يظهر - والله أعلم ‏ فهو الذي نظر نظرة حقيقية 
ومنطقية إلى مفهوم الشورئ» ومقصدها وهو الوصول إلئ الرأي الصواب في 
أمر مشاور فيه » وأنه ليس كل إنسان يستطيع أن يقدم حلا لمشكلة ماء بل 
وبعضهم لا يقدر أن يحل مشكلة ذاته فكيف يبدي رأيه في أمر الآمة» لآ النامن 
يختلفون في العلم والفهم والفكر والذكاء وبعضهم أكثر تجربة من الآخرء وهذه 
الأمور لها أثر كبير في المشورة» ومن المعروف أن الناس لا يستشيرون إلا من 
عرفوه بالعلم والفقه» ونضج الرأي» وعمق الفكر حتئ تكون المشورة مجدية . 

فمن هنا كان الراجح هو القول الرابع القائل بأن أهل الشورئ هم أهل الحل 
و و ل ا 
الفكر والرأي ٠‏ وأن جميع أفراد الأمة ليسوا من أهل الشورئ» 


7 3 
_. سورى وعيى رويد حت 


6 


الأواجَ إل 00 الك 


لأدلة الدالة عليه أقوئ وأوضح . من أدلة لة الأقوال الأخرئ . 
ب - وأن هذا الرأي لا يخل بمبدأ المساواة في الإسلام » فكل الناس سواء في 
5 يكو تج سرانوم لاوحر اح بجوي 


ل 
فإنه عليه الصلاة والسلام لما قسم الغنائم على المجاهدين أصبحت ملكهم . ولا 
يجوز أخذ مال المسلم إلا عن طيب نفسهء فكان حقهم مباشراً في إبداء الرأي » 
لذلك طلب الرسول كل الرأي من الجميع » وهكذا لو كان هناك أمر يشترك الناس 
فيه مباشرة فلابد من أخذ آرائهم والله أعلم - 




















وزاية المرأة في الفقه السلا صي 


23 وى لاس ورم 
اللو ا ع" ا 
حَلاً: فتحها ونقضها والحَل: حَل العقدة) ''. واوتكر السو دلا ميان 
0ل وحل الدين يحل اي 


ا مي ل وشلة وثوق» ومنه . 


قدت اللا وال ولعو وه الت ل 
سحراة ليث لبي 6 


والاختيار في اللغة : الاصطفاء 0 أختاره 5 اصطفاأه وأنتقاه 5 والخير ضد 
٠. 9‏ 


أما في الاصطلاح : فأطلق العلماء تسمية أهل الحل والعقد مرة وأهل 


ع 5 ٠‏ 0- 6027 وعد ب" 
الاختيار مرة» وأهل الاجتهاد مرة» وقصدواأ بذلك طائفة واحدة وعدم إل 





. 7١/7 معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) ابن منظور : لسان العرب ١519/١١‏ . 

(6) المعجم الوسيط /١‏ 197 . 

(5) الزمخشري : أساس البلاغة ١940 /١‏ . 

(6) انظر : ابن منظور : لسان العرب 7/7 791/7945 وابن فارس : معجم مقاييس اللغه 
14 والجوهري : الصحاح 5٠١/7‏ . 

(5) انظر : الجوهري : الصحاح ؟/ 507 » والمعجم الوسيط 715/١‏ . 

(0) انظر : الماوردي : الأحكام السلطانية (ص6) والقاضي أبو يعلئ : الأحكام السلطانية 
(ص9١,707/,77)‏ والبهوتي : كشاف القناع ١58/5‏ ومحمد المبارك : نظام الإسلام 
ص ”الاء وضياء الدين الريس : النظريات السياسية الإسلامية (ص؟2577 514) » ماجد 
راغب الحلو : الاستفتاء الشعبي (صل*٠‏ 7) . 

















ولابة المرأة في الفقه السلا مي 


عل ء.ء © هو 


إوهم اح 
لد أن أها ى أج! ألا 


إل ! أهل الشورئ هم أهل الحل والعقدء ووردت هذه 
سمي - أل لحل والعقد عند العلماء رت وردت في 
نالحد . 

أما أهل الحل والعقد في باب الإمامة فهم الذين يرشحون الإمام ويختارونه 
إذا خلا منصب الإمامة, وبيعتهم لإمام توجب على الأمة الانقياد لهذا الإمام 
وبيعته » وعرفهم العلماء : بأنهم العلماء والرؤساء وسائر و كد :. 
ل :وقادرين خ علولا اخختيا, نيار الأصلح للإمامة 
من بين المرشحين الأكفاء » ولايشترط فيهم وجود صفة الاجتهاد . 

سرجه مس ف ال د ليد 


0 أع ١‏ 4 5 به 4ل !ا 
المعروفة وهو يعن ي بلوع عن عقر ل اد . فمن هنا كان المدلول ! 


8 
> 1 ن ال | بوأ | 
م يل 





)١(‏ انظر : الماوردي وأبويعلئن والبهوتي : المراجع السابقة نفسها . والتووي : روضة 
الطالبين /٠١‏ 5 والصاوي المالكي : بلغة السالك 5١5/7‏ . 

نظر : الآمدي : الإحكام في أصول الأحكام /١‏ 104» والغزالي الصف 1 ا 
ومعه فواتح الرحموت» طبع دار العلوم الحديثة . بيروت . 

() وجوه الناس من عطف العام على الخاص بأن وجوه الناس عظماؤهم بأمارة أوعلم أ 
غيرها ‏ حاشية البجيرمي 5/5 .7١‏ 

(؟) الماوردي : الأحكام السلطانية (ص"6) وأبو يعلئ : الأحكام السلطانية(ص94) 
والقلقشندي : مآثر الأناقة /١‏ 57 والنووي : روضة الطالبين /٠١‏ ”5 والرملى : نهاية 
المحتاج 74٠/97‏ والأنصاري : شرح روضة الطالب 118/4 . 1 


4١‏ آ1 
ثم 151 











ولاية المرأة فص الفقه السلا مي 





ولكن الهيئة الأولئ أي أهل الحل والعقد في باب الإمامة وهم أيضاً أهل 
الشورئ ‏ يدخل فيها أعضاء الهيئة الثانية أهل الحل والعقد في باب الإجماع ‏ 
دخولاً أولياً » لأنهم العلماء في الدرجة الأولئ » ورأيهم في أمور الآمة والبلاد 
يجب أخذه » ولا سيما من الجانب الديني » لمالهم من باع طويل في العلم 
والمعرفة . 

فعلى هذا : هيئة أهل الحل والعقد في بلاد إسلامية تتضمن أ عضاء : من 
المجتهدين والعلماء والمفكرين » وقادة الأمة ورؤساءهاء وأصحاب الثقافة 
والتجربة فى الشئون السياسية -الداخلية والخارجية والاقتصادية والحربية 
والسلمية وأهل الاختتصاص في فن من الفنون من الهندسة والزراعة والصناعة 
الت رار راي بير أمور البلاد علئ مايرام . 
خامسا : مجلم جلس الشيوخ - مجلس إل لنواب - مجلس الشعب . 

هذه اللغالنن تقوم عل اماس نظام نزلاتي :+ وتظاء الجترلان' '* مر الننظم 
السياسية الوضعية الحديشة» وكلمة (برلمان) غير عربية كأصل هذا النظام » وهو 
يهدف إلئ كفالة التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية . 

ويقوم هذا النظام علئ مجالس نيابية تقوم بسياسة البلاد وإدارة شئونها وهو 


5 


()انظر . محمد ضياءةالدين الريس . النظريات السأسية الإسلامية (ص5560) ومحمود 
حلم + نظام اللدكم الإنلامي (صن56) : 




















ولاية المرأة في الفقه السلا مي 


0 لآخرء ومن دولة ة إلى أخرئ» ففي بعض 
المجلسين وفي البعض الآخر يكتفئ د بمجلس واحد » وتطلق علئن هذه المجالس 
أشنا اا ولك ومجلس النواب». وفولى لوي 


ادن اللووقاة " 0" 


والشيوخ جمع شيخ وهو ذو المكانة من علم أو فضل 5 وشيخ البلد 
من رجال الإدارة ذ في القرية 0 


و أل 1 اد 0 


فأعضاء هذه ان 1 الأمة 0 
ويمثلوها في إدا رة البلا لاد وتدبير سياسة شئونها: لأنه لا يمكن أن تتولئن الأمة كلها 
مباشرة القيام بجميع شئون البلاد من السياسة وغيرها. وفى بعض الأحيان يعين 
أعضاء أحد المجلسين أو بعضهم من قبل ا حكومة أو بشروط معينة ؛ حسب قانون 
اليلك- 


إ!! اي« .|| 
الب ا 


ولابد من توفر شروط في كل فرد يريد أن يدخل هذه المجالس من مستوي ' 
علمي؛ وفكري» والتجربة. والتشتخصص» والثقة من قبل الشعب » حتين يكون 


ا ل ل 502 
)١(‏ مثل ما يوجد في أمريكا 


(5) مثل مأ يوجد فى بريطأنيا . 

(5) انظر : مضع لبيك 2101 : 

(5) انظر : الرازي : مختار الصحاح (ص5884) . 

(1) انظر : المودودي : تدوين الدستور الإسلامي (ص/7) وأبو فارس : النظام السياسي - 














ولاية المرأة في الفقه ال,سزا مي 


0 0-8 30 
أأزعة اصاد لاض * لل مط!* صلم ا أها !1+ ع', أو أها الما والعقد 


كما تقد جر 0000 ا ل 


ولكن الإسلام يختلف عن أي نظام وضعي » فهو نظام رباني» بينما النظم 
الؤفيفية ارت بشنرية كذ قصب وتبن اك والتشبريع ف الإنبنلاة لله 
سبحانه وتعالئ فقط » وليس لأي بشر مهما كان مكانه» ومهمة العلماء من أهل 
الشورئ وأهل الحل والعقد فى الإسلام استنباط الأحكام للوقائع الجديدة من 


نصوص الشريعة الغراء ولا تهون فسا موعطة ايأ 


كما أن الشروط اللازمة فى أهل الشورئ قد تختلف عن شروط أعضاء هذه 
المجالس . فلذا الرجوع إلى الشريعة الإسلامية » وإلى مصطلحات إسلامية أولى 


- في الإسلام (ص77١١)»‏ وعلي علي منصور : نظم الحكم والإدارة (ص١/71)؛‏ 
والمليجي : مبدأ الشورئ في الإسلام (ص١5١)»‏ وحسن صبحي أحمد : الدولة 
الإسلامية وسلطتها التشريعية (ص58١)‏ » مؤسسة الشياب ‏ الإسكندرية . 

()انظر : محمود حلمي : نظام الحكم الإسلامي (ص”١5)‏ 


ولاية المرأة في الفقه الإسلا مي 


ا مبحث الأول . 
اعتبار المرأة من أهل الحل والعقد , وأهل الاختيار 


عرفنا ما سبق_أن أهل الحل والعقد وأهل الاختيار من أهل الشورئ» وهم 
الذين يدلون بآرائهم إزاء قضية تحتاج إلئ مناقشة وحكم » ورأيهم له قوته 
ومكانته. لأنهم صفوة الأمة وخيرتهم» فلايد من استشارتهم. والله سبحاثنه 
وتعالئ أمر بالمشاورةء وجعل الشورئ من صفات المؤمنين؛ وإذا كان أهل 
الشورئ أو أهل الحل والعقد ليسوا كل الأمة بل أفراد معينون» فهل تعتبر المرأة 
منهم؟ الإجابة عن هذا السؤال هي موضوع هذا المبحث» ولكن قبل النوض فى 
هذه المسألة أرئ أن أمهد بذكر الشروط التي يجب توفرها في عضو من أعضاء 
مجلس الشورئ» أو هيئة أهل الحل والعقد : 


له ١‏ || 
شروط أهل الحل والعقد أو أهل الشورى : 


ذكر العلماء عدة شروط يجب توفرها فى هذه الفئة مستقرئين ذلك ؛. من 
لأهمية هذه الهيئة وخطورتهاء وهذه الشروط كما يلى : 

الشرط الأول: التكليف: : يشترط في عضو مجلس الشورئ أو مجلس أهل 
الكل والسفلة امرتقون كلد الى إن رن الما ماقرا" فاه سيم زكرن 
الصغير من أهل الحل والعقد » سواء كان مميزاً أو غير تميزء لأنه لا ملك أن 
يتصرف في أموره ولا يستطيع أن يقوم بتدبير شكونه» وهو غير قادر علئ تقدير 


(١)انظر‏ : المودودي : تدوين الدستور الإسلاميى ص ه وماجد راغب الحلو : الاستفتاء 


ولاية العرأة ف الفقه الإرسلا مي 
م 


الأمور حق التقدير ولا يميز بين الغث والثمين » فكيف يسند إليه تدبير شثون 


الأمة. 


كما أن المجدون أو السفيه لاايكون عضوالمجلس الشورئء لأن أموره 
موكولة إلى غيره» وتصرفاته غير نافذة» وقد قال تعالئ : #ولا تؤتو | السفهاء 


أموالكم لني جعل الله كم قياما 274 . ولا يناط التكليف إلا بالعقل والبلوغ لقوله 


عليه الصلاة والسلام دراف لقا ل ل الثائم حَنئ يسيْقظ وَعَنٍ الصغير 


حتَى يَكْبر وَعَن المجئون حتى يعقل أو يفيق»7") 

د : يجب أن يكون عضو مجلس الشورئ وأهل الخل 
وال يل * لقوله تعالئ : ليا يها اين آمنُوا أطيعوا الله وَأطيعوا الرّسول 
وأولي الأمر منكم 47# . 
وجه الاستدلال بالآية من وجهين : 

آولاً : أن الخطاب موجه للمؤمنين فهم يطيعون الله ورسوله 
منهم» والمؤمن لا يطيع الكافر. 

ثانياً : قوله تعالئ : «إوأولي الأمرٍ منكمجأي من المسلمين » لأن الخطاب 
إلى 15 





)١(‏ سورة النساء أآية ه 

(؟) تقدم تخريجه في (ص 

(*) انظر المودودي : تدوين الدستور الإسلامي (ص 57) وماجد رغب الخلو : الاستفتاء 
الشعبي (ص: 1). ومحمد أبو فارس : النظام السياسي في الإسلام ((ص1١١1)‏ . 

(5) سورة النساء آية 68 . 


(6) انظر : محمد أبو فارس : النظام السياسي في الإسلام (ص7١١)‏ . 
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ظ وار كاردا 
0 1 
000 00 :د ملل لكف على 1 لمؤمين سريلا4! "دكوة غير 
اليا 
تار مولعلل ل جعت اندلا رايا قي شار ياي وار 
د 
ثم أع عضاء مجلس الشورئ وأهل الحل وا لعقد حريصون على : تطبسق 
الشريعة» وهو من أول واجباتهمء وتأخذهم الغيرة علن انتهاك حرمات الله 
وترك أحكام الشريعة» ويحافظون دائماً على مصالح المسلمين » وهذه كلها 
ار وار ل اح لطي در بير سر 
بالمسلمم:* فلذا لا بك ن عفش ! تمذ! ١١‏ 
00 مسلمين يحول عصواأ نهد المجلس . ٠‏ 
ويمكن أن يستشار غير المسلم في بعض الأمور الفنية البحته ليس لها علاقة 
بالشريعة» ولديه في هذا المجال خبرة أكثر من مسلم”*' مع الكون علئ الحذر منه 


. انظر : ماجد راغب الحلو : الاستفتاء الشعبى (ص8:”)‎ )١( 


6 
© أ 


فل 
ا 
3-3 
١‏ 
نور 
3 


رضخ 3 
نظن محمد أبو فارس : المرجع السابق (ص5١١)‏ . 
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11 0 
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ع الات اك ااا 1 ورنسة ا خخ وار كن ا ب |[ ا خض . أ 5 ار 
وترئ د الحنماء أدة يحور ان يضونا خيس اللعحسكم تتفسق الس الس را 


لإبداء رأيه فى شئون غير المسلمين العامة أو الخاصة ؛ أو طلب رفع ظلم عنهم أو 


ولكن هذه الأمور كلها يمكن حصولها دون أن يكون غير المسلم من أهل 
ل اا له 

0 000 
أهل الحل والعقد ولا عضواً لمجلس الشورئ» لأنه مشغول بخدمة سيده؛ ولا 
يتصرف فى نفسه وماله إلا بإذن سيده» وعضو هذا المجلس لابد أن يكون فارغا 
مستقلا بنفسه حت تكون مشورته مجدية . 

الشرط الرابع 00 يشترط فيمن يكون من أهل الشورئ أن يكون لديه 
للم الصري ا ادي اليكء ن مهمته إبداء الر رأي في حكم قضية ماء » قلابد أن 
يكون عالماً بأحكام الشريعة حتئ لا يخالفها في اجتهاده وحكمه. ثم العلم هنا 
يأتى بمعنئ أوسع» علم بالشريعة وعلم بالسياسة وعلم بفن من الفنون وتخصص 
من الخصصات » حتي يكون رأي المشير مستنداً إلى علم ودليل» لأنه لا فائدة 
من استشارة من لاعلم له ه بمجال الاستشارة . فالمستشار في الأحكام الشرعية 
يكون عاللاً يهاء والمنهار قل تعبان قر كر نيه عسوم ارون 
يستحقى الإمامة بشروطهاء والمستشار فى الهندسة مثلاً يكون عالمأ بها . 
(١)انظر‏ : الخالدي : قواعد نظام الحكم (ص1860) . 
(7) انظر : محمد أبو فارس : النظام السياسي في الإسلام (ص١١١))2‏ والجويني : غياث 

الأم (ص ”57 ,15). 
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هنا العلم بالقدر الذي يؤهله لإبداء الرأي في هذا المجال ولا يشترط 
أن 9 0 /' 


الشرط الخامس : العدالة : ويشترط أن يكون عدلا ”'2: والعدالة هنا هي 
القيام بالفرائض والواجبات والكف عن الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر » 
والتحلي بالأخلاق الفاضلة» وبتقوئ الله وخشيته وبذلك يكون مقبولاً عند 
الناس ذا ثقة لديهم » ويكون أوفق إلئن الصواب في مشورته بتوفيق الله تعالئ . 


انق عل ايقن ل اعدو مس10 فاب أء ١‏ 
الشرا2 السادس : الراي والتجربة : ويشترط في أهل الشورى وأ هل آخل 


والعقد حسن التدبير ونضج الرأي والتجربة في مسائل المشورة وفي اختيار من هو 
للإمامة أصلح والتدبير أقوئ وأعرف فيكون لديه الثقافة والخبرة السياستان » 
وهنا يلاحظ بأن هذا الرأي زائد علئ العقل الذي هو الشرط الأول » لأنه يحتاج 


( انظر : الماوردي : الأحكام السلطانية (ص6١)‏ وأبو يعلي : الأحكام السلطانيه (ص9١)‏ 
والبهوتي : كشاف القناع »١08/57‏ وأبو يحبي زكريا الأنصاري » شرح روض الطالب : 
وأحمد الصاوي المالكي : بلغة السالك7/ 4١5‏ والجويني: الغيائئ (ص57- 
5) وعبد القادر عوده : الإسلام وأوضاعنا السياسية (ص8/١7»: )١١١‏ مؤسسة الرسالة 
ومتحيد قعنء النيق ريسن + النظريات الشباسة زع 597)#وممحمد بقارن 
النظاء اللشعاسيقى الانجله لصن 01101 رعاسه راحب املو الاتففاءالسسين 
(ص١١”)‏ . 

(؟) انظر : المراجع السابقة نفسها . 

انر داور دق سر اتو لان والبصيعر تن رن انعا رك تر اللعنارق ورين : المراجع 
السابقة نفسها وعبد القادر عوده: المرجع السابق (ص١١7)‏ وحسن صبحي أحمد : 
الدولة اللإبناؤفنة ومدلفلنها التشريمية (هى»6ا)سوسية القبات إنيكدرية : 
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مقيماً فى البلاد الإسلامية» ليكون تابعاً لأحكامها الشرعية » حتى يتمكن من 
المشاورة» أما من سكن دار الكفر فهو تابع لقوانينها ولا تكون له ولاية لأهل دار 
الإسلام قال تعالى: « والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيءٍ 


حتى يهاجرواي 7 . 


الشرط الثامن : الذكورة ‏ هل الذكورة شرط في عضو من أعضاء مجلس 
آهل الخل والعقذ؟ وهل يجوز للمرأة أن تكون من أهل الشورئ؟ أو تكون لها 
عضوية البرلمان والهيئات النيابية؟ هذه المسألة لم يخض العلماء القدامئ فيها كثيراً 
حيث لم تدع الحاجة لبحثها ولكن الأمر لم يبق في العصور المتأخرة كما كان» ولا 
سيما مع ظهور الأنظمة الحديثة للحكم من الديمقراطية والمساواة التي تجعل جميع 
أفراد الشعب سواء في جميع الحقوق والواجبات » ولا فرق بين العالم والجاهل» 
ولا بين العامي والخناصء ولا بين الرجل والمرأة» سسواء ككان الحق مدنياً أو 
احنياعا اوثيانها » حيث يشترك الشعب كله في فة إدارة البلاد. 

ا 
السياسة وإعطائها الحق في عضوية الهيئات النيابية» أو مجلس الشورئ» فكان 
هذا الموضوع مجال بحث بعض العلماء المسلمين لإظهار الحكم الشرعي في هذه 
القضية» ونتيجة خوضهم وبحثهم في حقوق المرأة السياسية ظهرت وجهتا نظر 





)١(‏ انظر : المودودي : تدوين الدستور الإسلامي (ص؛ 0). الخالدي : قواعد نظام الحكم 
(ص1865) . ومحمد أبو فارس: النظام السياسي في الإسلام (ص١7١)‏ وماجد راغب 
اللو : الاستفتاء (رص7١7)‏ . 

(؟) سورة الأنفال آية 7/ 
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15 


الذكورة في عضوية مجلس الشورئ وأهل الحل والعقد. وجواز 
علو اللراة فين البركان وجتدهة: وسأذكر فيما يلي وجهة نظر كل فريق ثم أعقب 
ذلك بذكر مستند كل قول ومناقشته وأختم المببحث بالخلاصة في الرأي الراجح 
-أن شاء الله لأنه من صلب موضوع هذا المبحث . 





ما ولابة المرأة في الفقه الا سزا عي 
لل | و/ام ار اش 22711 سس صصص 


أقوال العلماء في اعتبار المرأة من أهل الل والعقد ومجلس الشورى 
- عضو الهيئات النيابية ‏ 


اختلفوا في ذلك على قولين : 
القول الأول : ا اوم شتراك المرأة في الحقوق 


! مايه فلك ت هي من أهل ! لا والعقدء ولا تء 3 وامن أعذ ا 


الشورئ» وليست لها عضوية الهيئات الئيابية : وانااسه العو سومار 
٠. 00 ٠‏ ؟ 5 5 
الرجان تقلعو تدك قبط لكل عقيو من اعفادم اجات 11 عم قل 


الشريعة الإسلامية في إشتراك المرأة في الانتتخاب للبرلمان رئيس اللجنة/ محمد عبد 
ِل - اح إلعثا الو 1 (ص ا 76 والستسمجن انو الأعلئ المو دود اعفد تدوين الدستور 


سا عميب 
0 


ارخاس ا تق وين انان الست سي شد ا لتق البلا لبو 
سابقاً في ققواه الضنادرة #أعنايق يننة 11507 انظن : الدمقراطية فئ الميوان لشعين حيد 
العظيم ص088» مكتبة الفرقان . 
وانظر : عبد الحميد متولي : مبادئ نظام الحكم في الإسلام (/511) . 

(؟) انظر : الاستاذ محمد عرفة : حقوق المرأة في الإسلام (ص197١)»‏ والمودودي : المرجع 
السابق نفسهء وحازم عبد المتعال الصعيدي : النظرية الإسلامية في الدولة (ص77)) 
وماجد راغب الحلو : الاستفتاء الشعبي (7”11)؛ ومحمد أبو فارس : النظام السياسي 
في الإسلام (ص١١١)»‏ وموسئ صالح شرف : فتاوئ النساء العصرية (ص١0)»‏ 
مكنبة القراف الاسلاين_القافر + طرعة ثانية 4010 هه وزينب بيره جكلي : حكم 
اشتراك المرأة فى الأعمال العسكرية والمجالات الساسية » مقال في مجلة كلية الدراسات 
الإسلامية والعربية ؛ بالإمارات» العدد الثالث 1511ه(ص؟15) . 
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قال إمام الحرمين الجويني : ( فما نعلمه قطعاً أن النسوة لا مدخل لهن في 


تخير الإمام وعقد الإمامة, فإنهن ما روجعن قط 0 


القول الثاني : ذهب بعض الباحئين إلئ أنه لا تشترط الذكورة في عضوية 
مجان تور )ارال والمفتب فالمرأة أهل لممارسة الأعمال السياسية » 
فيجوز لها أن تكون عضواً من أعضاء البرلمان» والمجالس النيابية من مجلس 
الشورئ ونح و ذلك ا ل 
عملياً في هذا الميدان» والظروف مهيأة لذلك7” "+ ونون يرك اناالظروف ف 





)١(‏ انظر : الأمين الحاج محمد أحمد : حكم تولي المرأة الإمامة الكبرئ والقضاء 
(ص 60 5). 

(5) الغيائئ غياث الأمم (ص51). 

0 ”؟ من المتحمسين لذلك الدكتور عبد الحميد المتولي : مبادئ نظام الحكم في الإسلام 
(ص”557) وانظر: : نورية السداني : المسيرة 5 التاريخية للحقوق الساسية للمرأة الكويتية 
في الفترة 1/1 -1987م(ص50؟١1١)‏ دار السياسة». والدكتور حمد عبيد الكبيسي : 
رأي الإسلام في إشراك المرأة في مؤسسات الشورئ» مقال منشور في مجلة الحضارة 
الإسلامية» الصادرة من عمان : المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية /501١اهء‏ 
7 م(ص77) » والدكتور القطب محمد طبلية : الوسيط في النظم الإسلامية . 
الحلقة الثالثة (ص ,32 17753) وعنزالدين التميمي : الشورئ بين الأصالة والمعام 


نورى بال 21 صائلة والمعاصرة 
رص ه 4) طبعة أولئن 5٠4١ه‏ عمان » ومحمود عبد المجيد الخالدي : قواعد نظام الحكم 
في الإسلام (ص 2)186 والدكتور سليمان محمد الطماوي : عمر بن الخطاب وأصول 
السياسة (ص؛ ه 5 ) طبعة ثانية ١919/5‏ م دار الفكر العربي» ومحمد عزة دروزه: المرأة 
في القرآن والسنة (ص55)» وحازم عبد المتعال الصعيدي : النظرية الإسلامية في الدولة 
(ص؟؟؟) . 
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أدلة الفريقين : 

واستدل كل فريق فيما ذهبوا إليه بجملة من الأدلة من الكتاب والسنة 
والمعقول » وسأذكر فيما يلي أدلة كل قول علئ حدة وما ورد عليها من مناقشات 
لكي أصل إلى الرأي الراجح بتوفيق الله تعالئ : 

١‏ أدلة القول الأول : ذهب أصحاب هذا القول إلئ اشتراط الذكورة في 
عضوية مجلس الشورئ والهيئات النيابية » وأن الإسلام يحرم المرأة من مزاولة 
هذه الأعمال» لآن عضوية هذه المجالس تعتبر من الولايات العامة» وهي نوع من 
القوامة الخاصة بالرجال”'2» واستدلوا على ذلك بجملة من الآدلة من الكتاب 





(1) منهم الدكتور مصطفئ السباعي في : المرأة بين الققه والقنانون (صن97١)‏ حنيث يقول : 
( وعلئ هذا فليس في نصوص الإسلام الصريحة ما يسلب المرأة أهليتها للعمل النيابي 
كتشريع ومراقبة » ولكننا إذا نظرنا إلى الأمر من ناحية أخرئ نجد مبادئ الإسلام 
وقواعده تحول بينها وبين استعمالها هذا الحق ‏ لا لعدم أهليتها بل لأمور تتعلق بالمصلحة 


الأسحميماعة )غ - 


| جلها يه 1 . 


وانظر أيضاً : البهي الدولي : الإسلام والمرأة المعاصرة (ص17) طبعة خخامسة 5 5١‏ اه 
-دار القلم الكويت . والسيدة زينب الغزالي في كتاب هموم المرأة المسلمة والداعية 
زينب الغزالي لابن الهاشمي (ص 47 )١‏ حيث ترئ أنه يجوز للمرأة أن تتولئ أي منصب 
أو وظيفة غير الرئاسة أو تكون ولي أمر »ء إلا أن المجتمع بحاجة إلئ أن تتولئ تربية 
الأولاد ‏ وهكذا قالت لي في مقابلة شخصية معها في بيتها في القاهرة. الباحث . 
(9)انظر : المودودى : تدوين الدسدوز الإسلامي (ضن١1)‏ وحازم الصعيدي : النظرية 
الإسلامية في الدولة (ص7؟737) والشيخ أحمد القطان : المرأة في الإسلام (ص1١1١)‏ 
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وبأ فقوا م دان ا سوست دن نشي رلك اميل 
0 


0 
وجه الاستد لال 1س اران ل الا 
فهم الأمراء عليهن”'"» فالرجل قيم المرأة أي رئيسها وكبيرها والحاكم عليها”" . 
فالله سبحانه وتعالئن وصف الرجال بالقوامة» ووصف النساء بالقنوت » فهن 
قانتافق”** :هذا يحده لكل :ونه نتانه:: فلأاتكون المراة فزامة غلرن الرتجل + 
والمجالس النيابية تقوم بأكثر أمور الأمة» فهي التي (بالفعل تسير دفة السياسة في 
الدلة وبيدهاتكوث ازمة أمورالحرب والسكم )أ . فهي في الحقيقة 7 تقوم مقام 
القوام علئ الأمة » كلهاء والمرأة إذا كانت عضواً في هذه المجالس أو تولت شيئاً 
من هذه الأمور كانت قوامة» والقوامة ليست إلى المرأة بل إلى الرجل » فهذه الآية 
اوصدات آمام المرأة يات مجلس الشورك أو مجلس البركان ونخو ذلك 17 , 


. 7 5 سورة النساء آية‎ )١( 

() انظر : الطبري : تفسير جامع البيان 5/ /ا5 . 

(؟) انظر : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم /١‏ 550 : 

(5) انظر : المودودي : : تدوين الدستور الإسلامي (ص )7١‏ وقانتات : أي طائعات . 

(6) المرجع السابق (ص١7)‏ . 

(5) انظر : الشيخ القطان : المرأة في الإسلام (ص٠5١)‏ والدكتور محمد عرفة : حقوق 
الراق فى الإسلاء (ئ944) همه ابوفارس «الظاء السيادي جتن الإنسادة 
(ص١١١)‏ وحازم الصعيدي : النظرية الإسلامية في الدولة (ص775) وقحطان 
الدوري : الشورئ بين النظرية والتطبيق (ص9١3)‏ . 
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قدأ ا اقه 03 © إيه 


ناقشة الأستدلال : نوقش بأن الاستدلال بالآية الكرية لا يصلح سنداً لهذا 
الرأي » وذلك أن الآية لا علاقة الها بالآمور العامة »ولا إشارة فيها إل الساسة, 
وإنما تتحدث الآية عن أمور أسرية » وتعالج قضايا عائلية » فلازوج تأديب 
زوجته وعليها طاعته إلا في معصية الله » ويؤيد ذلك ماووة ف سبي ترولي 17 
وأنها نزلت في رجل نشزت امرأته فلطمها فأتت النبي كَلْةِ ليقتتص منه فأنزل الله 
هذه الآية 7" '#الرجال قَوَامون على النساء7" . ظ 


| 2 1 +4 44 ع4 


الإجابة : أجيب عن هذا النقاش من وجهين : 

لزن 1ه ريال فيه التواقة سال من لصوام أوالى انين ارده 
ولم ترد فيها كلمة ( البيوت) أو حياة عائلية » وإنما جاء وصف القوامة 
للرجال مطلفاً؛ وحكمها غاء 7©:وسيت التزول لآ يخضن الحكم 
بالقضية ذاتها وإنما العبرة بعموم اللفظ لا بتخصوص السبب 20 . 

ب- لو سلهنا جدلاً أن الآية تخص الحياة الزوجية ( فتسألكم.. هل التى لم 
يجعلها الله تعالى قواماً في البيت بل قد وضعها فيه موضع القنوت» 
أأنتم تريدون أن تخرجوها من مقام القنوت إلى منزلة القوامة على 


)١(‏ انظر : عبد الحميد المتولي : مبادئ نظام الحكم في الإسلام (ص١57)‏ ونورية السداني 
: المسيرة التاريخية للحقوق السياسية للمرأة ١94871941/1(‏ ص 75؟) وحازم ' 
الصعيدي : النظرية الإسلامية في الدولة (صراة؟؟7 ) . 


ل ةو وود 2 ضيه 1 !1 !.* 


أأنطر : الطبري ٠:‏ تفسير جامع البيان (5//5 8 


2-6 
2م 
ايد 


(1) سورة النساء آية 6 ؟ 

(؟) انظر : المودودي : تدوين الدستور الإسلامي (ص١١)‏ والدكتور محمد عرفة : حقوق 
المرأة في الإسلام (ص95١)‏ . 

(5) انظر : ابن قدامة وآثاره الأصولية (ص777) . 








ولابية المرأة في الفقه السلا مي 
ا هلام 


شك + 011 


جميع البيوت» أي على جميع | الدولة؟ أمن شك في أن قوامة الدولة 
أخطر شأنا وأكثر مسئولية من قوامية البيت؟ فهل أنتم تظنون بالله أنه 
يجعل المرأة قوامة علن مجموعة من ا 
قواماً داخل بيتها ١7)‏ , 
-١‏ قوله تعالئ : إوللرجال عَلَيهنَ درَجَة 74" . 
وجه الاستدلال : فإن هذه الآية أيضاً تدل كالآية السابقة بقة على أن الرجال لهم 
مزية على النساءء وقيل إن هذه الدرجة هي الإمرة والطاعة7 "2 وقد وضحتها 
الآية السابقة» فعلئ هذا لا يجوز أن تقدم المرأة على الرجل أو تؤمر عليه 
ومشاركتها في مثل هذه المجالس يؤدي إلئ تقديمها عليه , 


دي ا 
4 أمسن 


مناقشة الاستدلال : نوقش الاستدلال بهذه الآية كمناقشة الآية السابقة بأنها 
جاءت في بيان أحكام الحياة الزوجية*), كما تدل عليه سياق الآيات وهي تتكلم 
عن أحكام الطلاق والعدة ونحو ذلك . 

وأجيب عن هذه المنافشة كالحواب السابق وأن الكلام عام وهذه الآية مع 


الآية السابقة تحدد موضع كل من الرجل والمرأة : 





0 المودودي : تدوين الدستور الإسلامي (ص١١)‏ وانظر :. محمد عرفة : حقوق المرأة فى 
الإسلام (ص45١2»‏ ومحمد أبو فارس : النظام السياسي في الإسلام (ص١١١)‏ . ْ 

(؟) سورة البقرة : آي 7748 . 

() انظر : الطبري : جامع البيان ؟/ 404 . 

(5) انظر : الشيخ القطان : المرأة في الإسلام (ص ١١ ٠‏ )؛ والدكتور حمد عبيد الكبيسي » 
مجلة الحضارة الإسلامية . الصادرة من عمان/ ١‏ 1985م مقال بعنوان: رأي 
الإسلام في إشراك المرأة في مؤسسات الشورئ (ص١”)‏ . 

(4) انظر : ماجد راغب الحلو : الاستفتاء الشعبي (ص ١7‏ 7) . 








ولابة العرأة في الفقه الإسلا صي 

-25- ابم 
٠‏ قوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليّة الأولئ# 

وجه الاستدلال : أمر الله تعالئ النساء بالقرار في البيوت » وعدم خروجهن 
إلا لحاجة» وعدم إظهار الزينة والتبرج: وإن كان الخطاب لنساء النبي كَلِةِ إلا أنه 
يشمل جميع النساء 000 شاش" 

قال القرطبي : ( معناه الأمر بلزوم البيت » وإن كان الخطاب لنساء النبي وك 
فقد دخل غيرهن فيه بالمعنئ» هذا لولم يرد دليل يخص جميع النساءء كيف 
باحدريه ماده بازيم اللجدا وورون والاتكفاف عن الخروج عنها إلا 
ل 

وقال سماحة الشيخ عبد العزيز أبن باز : 

(قامر الله أمهات المؤمنِين ا 0 
بالقرار في البيوت لما قي ذلك من صيانتهن وإبعادهن عن وسائل الفساد. 
الخروج لغير حاجة قد يفضي إلئ التبرج كما قد يفضي إلى شرور أخرئ 0 8 

فالآية تبين أن مكان المرأة الطيتق ومستقرها الأساسي هوالبيت » واشتراكها 
في الحقل السياسي» وعضويتها في مجلس الشورئ أو مجالس البرمان يؤدي إلى 
خروجها في أكثر الأوقات ولا حاجة إلى ذلك » لأن( النسوة لازمات خدورهن 
مفوضات أمورهن إلئ الرجال القوامين عليهن» لا يعتدن مارسة الأحوال » ولا 
يبرزن في مصادمة الخطوب بروز الرجال» وهن قليلات الغثاء فيما يتعلق بإبرام 


والكراء )7 


العزائم وأ عا 





. )97( سورة الأحزاب آية‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (15/ 011/8 .- 

ا ا 000 : 
(0) إمام الحرمين الجويني : الغياثئ (ص54) . 








ولاية المرأة في الفقه الإرسلاامي 


يفض 
مناقشة الا سجد لا لال : نوفش إللاب 1 دكن بهذه الآن 2 ة الكر عم بأن الأم 00 


قوله تال ناهيلسن تحر لاإ فد ص بقل 


مرو م سص ىه 2# اده 


ا ل ا 0 
بالرسول » كانت ترجع إلى ما كان يلقاه من الضيق والحرج لعدم مراعاة بععض 
الزوار حرمة البيت وأداب الزيارة» وكان الرسول وَل بحكم مهمته ودعوته 
ومقامه يستقبل الكثيرين» وقد يكون بعضهم من المنافقين» وفي قلبه مرض» فأمر 
الله تعالى نساء النبي يك أن لا يخضعن بالقول . فعلئ هذا لا تدخل في الخطاب 
نساء المسلمين غير نساء بيت النبي يل .“ومن المعلوم أنه لا مانع أن يكون ثمة 
حكم من الأحكام الشرعية خاصاً بنساء الرسول دون غيرهن من النساء » كما 


1ه اخ ل ا 00 
حرم علئ نساء الرسول ولد أن يتزروجن من بعده مثلا 1 
د 0 نطاب وإن كان موجها إلن نساء !! 





ذلك 2 ا ا 0 ثم 
هذه الأحكام أخلاق إسلامية فاضلة لا يتصور أن تكون خخاصة بنساء بيت النبي 
علقة العاف را تائم »ريدس اجات كناء لالع با ابرع وجرنو الول 

يقول المودودي ( هل كان بنساء بيت النبى َكل عجز دون فاك النشاء 


. سورة الأحزاب آية 75 , ا"‎ )١( 
. 1737 ,1777 257١ ص٠ انظر : عبد الحميد المتولي : مبادئ نظام الحكم في الإسلام‎ )( 











وزاية المرأة في الفقه السلا مي 


ا بسوكر ع 
لابدذعف نفه نال 00 خار حم البنت 8 نسم , نوسب شيا شناف3 النساء نشكا ف , هذه 
ما و + سد لع لي الي 2 ل مه 


الناحية؟ وإذا كانت جميع آيات القرآن بهذا الصدد مختصة بأهل بيت النبي ويه 
فهل أذن الله لسائر المسلمات أن يتب رجن تبرج الجاهلية الأولئ» وأن يكلمن 
الرجال ويخضعن لهم بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض؟ وهل يرضى الله 
تعالين أن يكون بيت كل مسلم غير بيت النبي ول مدنساً بالرجس)''' . 

ولا سيمافي هذا الزمان قد اختل ميزان الأخلاق» وشاعت الفاحشة» 


ف ادوم 1 ا , لذ ادمع وكا" الأ 1 , زع نمه عندده كاف 
ا و ا 1 ا م ل" اي ان الاير ا مسو ا لوو اك لز 


4 - قوله تعالئ : أو من ينا في الحلية وه في الخصام غير مين 16" . 
وجه الاستدلال : هذه الآية جاءت في بيان وصف امرأة » وأنها ليست 
كالرجل » ورد الله سبحانه وتعالئ بذلك علئ المشركين الذين جعلوا لله البنات 
واختاروا لأنفسهم الذكورء وهم لا يرضون بالأنثى» قال ابن كثير في تفسير هذه 
الآية : ( أي المرأة ناقصة يكمل نقصها بلبس الحلي منذ تكون طفلة » وإذا 
خاصمت فلا عبارة لها» بل هي عاجزة عيية . . فالآنثي ناقصة الظاهر والباطن 
في الصورة والمعنى» فيكمل نقص ظاهرها وصورتها بلبس ال حلي وما في معناه 
ليجبر ما فيها من نقص . . وأما نقص معناها فإنها ضعيفة عاجزة عن الانتصار عند 
الانتتصار » لاعبارة لها ولاهمة» كما قال بعض العرب وقد بشر ببنت : ما هي 
بنعم الولد نصرها بكاء» وبرها سرقة )7'' . 


وقال الشوكاني (والمعنل ّ أو جعلوا له سبحانه من شأنه أن يربئ في الزينة 
203 تدوين الدستور الإسلامي (ص١172‏ 1/7) . 


(؟) سورة الزخرف آية ١8‏ 
ل" 














ولاية الموأة في الفقه السلا مي 


وهو عاجز عن أن يقوم بأمور نفسه . وإذا خخ صم لا يقذ, ر على إقامة حيجته ودذ 
ا ال ل 


21 


وقال قتادة : ( قلما تتكلم امرأة بحجتها إلا تكلمت بالحجة عليها ) 9). 

هده قطرة المرزاة التي قطر الله عليها و حي تتربين في الزينة: والحلي » وهي 

تحب زينتها فوق كل شئ أي نوع كان من الزينة» فنرئ في عصرنا عندما تطورت 
أدوات التزين حرصت عليها بكل وسيلة » وهي تعطي أكبر وقتها لتزيين نفسهاء 
وهذا هو الظاهر أيضاً علئ النساء اللاتي يشاركن الرجال في المؤتمرات والمجالس 
حتى ولو كانت كبيرة السن ولكنها لا تنسئ فطرتهاء ثم وصفها الله تعالئ بعدم 
قدرتها على إظهار الحجة » والانتصار على خصومهاء وهذا كله ينافي مهمة 
مجالس الشورئ والحل والعقدء لأنها تناقش قضايا الأمة وتبحث في أمورها 
العامة» حتئ تقرر مصيرها فكيف تفلح أمة تشتمل مجالسها علئ أعضاء كانت 
فطرتهم الجلوس في البيت» وحب الزينة » وعدم قدرة المناقشة وبيان الحجة عند 
المناقشة والخصوم . 
ثانياً : من السنة : 


كسرئ بلغ النبي أن فارس قد ملكوا ابنته » قال ١‏ ل يق كم ولا ارش 


امرأق 7" , 


وجه الاستدلال : في الحديث إخبار من النبي وك بعدم فلاح القوم يسندون 





(؟) المرجع السابق نفسه . 








ولابة المرأة في الفقه السزا مسي 
إلن امرأة منهم أمرا عاماوهاما » ولا يقصد النبي عليه الصلاة والسلام مجرد 
غ خا 51 يوي د 
الإخبار عن عدم فلاح هؤلاء القوم لأن وظيفته عليه السلام بيان ما يجوز لآمته 
ومالا يجوز. وإنما يقصد نهي أمنه عن مجاراة الفرس في إسناد شئ من الأمور 
العامة إلئ المرأة» وعضوية مجلس الشورئ من الأمور العامة والهامة لما لهذا 
المجلس من المهام الكتمرة: فإستادها ال المرأة يجر الأمة إلئن عدم الفلاح 
نا ره وبهذا يقرر هذا الحديث امراد في تفسير الآيات السابقة؛ 
وأن السياسة والحكم خارجان عن دائرة أعمال المرأة!!' . 
مناقشة الاستدلال : اعترض علئن هذا الاستدلال بالحديث من عدة وجوه 
منها : 5 ظ 
لحري اي لدان فلك سباعة اسنلا لوي :اذ ارات تفي 
صبغة الاأخبار ه قار يؤخل منه حكم شرعي ينا 
14 4 دإاله ال> به : إلذ عسرلاا ,أن هذا 
!حيو انس : أجيب عن هذا الاعتراض - كما سبق أ لحار ع فى 1د سبد ابا ل 
خبر منه عليه الصلاة والسلام بخسران وعدم فلاح من تولئ عليهم امرأة؛ ولجبره 
6ه لا يخلف لأنه خبر الصادق المصدوق» فيجب علئ الأمة اجتناب هذا 
الخسران» وهذا يساوي تماماً من حيث المآل مالو قلنا: إنه منه يك خبر في معنئ 





(١)انظر‏ : محمد أبو فارس : النظام السياسي في الإسلام (ص١؟١))2‏ والشيخ أحمد 
القطان: المرأة فى الإسلام (ص, 57 )١‏ والمودودي: تدوين الدستور الإسلامي (ص14 » 
؟/) ومجلة الحضارة الإسلامية الصادرة من عمان 501١ه-1445م‏ » مقال الدكتور 
حمد الكبيسى : رأي الإسلام في إشراك المرأة في مؤسسات الشورئ (ص١‏ ؟1) . 

0) انظر : 50 المتولي : مبادئ نظام الحكم في الإسلام (ص5 7؟1) . 








ولابة المرأة في الفقه الإسلامي 

مم 
النهي , » وسواء كان خخبرا لفظأ إنشاء معنم» أم كان خبراً مع اله بغة المشتملة عل 
المقدمة تؤدي إل قأعدة : مالايتم الواجب إلا به فهو واجب ‏ واجتناب الخسران 


ا 
والتما 00. 


ب - قال المعسترض على الاستدلال بهذا الحديث : سلمنا أن النبي كل لم 
يقصد مجرد الإخبار وإنما قصد نهي أمته عن مجاراة الفرس في هذا 
الأمرى إلا آننا لا نسلم أن هذا الحديث يشمل عضوية المرأة فى مجلس 
الشورئ أو البرللان . لأن النبي يك تكلم بهذا الحديث لما بلغه أن الفرس 
ملكوا عليهم ابنة كسرئ» فالحديث قاصر عليئن رئاسة الدولة ولا يتعداها 
إلئ غيرهاء لأن الأصل مساوة المرأة بالرجل إلا فيما جاء فيه النص 
» وهو رثأسة البلد» فهو أستثناء من قاعدة المساواة فلا يقاس عليه لأنه 
لا يجوز القياس علئ الاستثناء طبقا للرأي الراجح في ذلك 7" . 


لإا ال شا كاد ؛الاتفاق ؛ عليهاء 0 00 02 
التولية) صيغة عموم «أمرهم» إذ هي مفرد مضاف لمعرفة)” '' وهي . تشمل عضوية 


مجلس الشورئ كشمولها الإمامة الكبرئ » فالاستدلال بالخديث ليس قياسا 
على الاستثناء» بل الأمر الذي نحن بصدده داخل في عموم لفظ الحديث» وهو 
يمنع كل امرأة في عصر من العصور أن تتولئ أي شئ من الولايات العامة وهذا هو 
ما فهمه أصحاب الرسول وَِةِ وجميع أئمة السلف لم يستثنوا من ذلك امرأة ولا 


(١)انظر‏ : جمال صادق المرصفاوي . نظام القضاء في الإسلام (ص88 5) . 

(0) انظر : عبد الحميد المتولي : مبادئ نظام الحكم (ص 575 -577) » ومحمود الخالدي : 
قواعد نظام الحكم في الإسلام (ص185) . 

,2 المرصفاوي : نظام القضاء في الإسلام (ص586) 5 








ولاية المرأة في الفقه الرسلا عي 


لاشاناً م١‏ الشعو ن ال 000 


. اميسو 
د 7ذظ يه 


السبب . 


١-عن‏ أبي هريرة قال : قال رسول الله يكل ا 0 


يكم مساك وأمودكُم شود َك طهر الأرض خبر كم من 
0 وَإِذَا كَانَت أمراؤكم شراركمء 50 بخَلاءكم» وأموركم إلى 


ا قد عره قداص تراه 


نسائكم فبطن الأرضن لير لكم مم ن ظهَرِهًا»”' 
وجه الاستدلال 7©: هذا ا يدل دلالة واضحة علئ عدم جواز إسناد 
الأمور إلئ النساء لأن النبي يَكةِ أشار إلى ما يحدث من شرار الأمراء وبخل 
الأغنياء وإسناد الأمور إلئ النساءء وذلك من الفتن» فعلئ المسلم اجتنابهاء 
وبطن الأرض خير له من ظهرها عند حدوث ذلك . ولتنظر إلئ تقابل جملتين : 
١‏ وأمركم شورئ بينكم» تقابل قوله ( وأموركم إلى نسائكم) فمدح الأول وذم 


)١(‏ انظر : فتوئ لجنة الأزهر نظام القضاء في الإسلام للمرصفاوي (ص؟755) كما سبق 
الكلام عليه أيضاً في القضاء (ص3177) . 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه » كتاب الفتن باب (55) حديث 51548 وقال : هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث صالح المري» وصالح في حديثه غرائب لا يتايع عليها وهو 
رجل صالح . وضعفه الشيخ الألباني: ضعيف الجامع الصغير. وزيادته للآلباني 
81 حديث 9/55 ولكن مع ضعف سند هذه الروأية فإن معناها صحيح » وهو مدح 
الأمراء الخيار وذم الأشرار» وحث الأغنياء على الجود والإنفاق » والإشارة إلى جعل 
الأمر شورئ ويدل علئ ذلك كله أدلة أخرئ . 

(7) انظر : المودودي : تدوين الدستور الإسلامي (ص؟1/7) » والدكتور محمد عرفة : 
حقوق المرأة في الإسلام (ص97١).‏ 











ولابة المرأة في الفقه السلا صي 
؟م” | د 

الثاني , تما يدل علئن أن المرأة لا تكون في , مجلس الشور ١‏ الذي يرعئ أمور الأمة ‏ 
والله أعلم . 

مناقشة الدليل : نوقش هذا الدليل بأن الحديث لا يصح سنداً » وذلك 
للضعف في إسناده7١) ٠‏ فإذا لم ية يثبت الحديث لم يصح الاستدلال به . 

الجواب : أجيب عن هذا الاعتراض بأن الحديث وإن كان فى سنده ضعف إلا 
ا 


اله 3 سوم 3 4 2 0 أبن 

لاول: -- الأئمة الخيا لوقوف 0 خخير »© 33 وذم الأئمة الأشرار. 
يي نبثهم 

الثاني: مد م الأغ غنياء السمحاء وذم البخلاء» وفيه حث علئ الإنفاق وترك 


الغالث: ] أرشد إلى الالتزام بمبدأ الشورئ» واستنكر | إستاد الأمور إلئ النساء» 
ا 00 
التي تساق هنا لمنع تولي المرأة شيئاً من الأمور العامة . 

0 أن النبي كك قال : : «هلكت الرجال حين أطاعت النساء)7(”) . 


وجه الاستدلال: إن المرآة إذا كانت عضوا في مجلس الشورئ فهئ تشارك في 
أخذ القرار والآمة ‏ رجالا ونساء ‏ تطيع أعضاء مجلس الشورئ - وفيهم امرأة- 
في تطبيق هذا القرارء فأطاع الرجال النساء والحديث يخبر عن هلاك وخسران 


!! هأأ أ . . أمأاسم أ!اإازأهءه 1[ ءا !1 لهأو ]1[ كء .+ 0 ]1 . 00 
لو اجاي الكاين أ خشاححو ا المسياخ 6 واجتناب الهلاك والخنسران واجحبياة توجحيب إبعاد 





(5) انظر: الأمين الحاج محمد أحمد: حكم تولي المرأة الإمامة الكبرئ والقضاء 77 
(7) تقدم تخريجه في ص48 . 














ولابة المرأة فص الفقه السلا مي 


مناقشة الدليل: نوقش هذا الدليل بأنه حديث ضعيف لا يصح الاستدلال بهء 
وذلك لضعف الراوي في سنده وهو بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة وقد تكلم 
لما لل 1 : ظ 

رخسو لا غناك بزاق النزاة 5 كان شحو ناوا سحن ذلك تيسن مان 
الإطلاق» فالنبي وَكِْةِ عمل برأي أم سلمة رضي الله عنها في الحديبية لما أمر عليه 
السلام أصحابه بالذبح فلم يطيعوه» فدخل عليها وهو حزين فأشارت عليه أن 
يذبح هو بنفسه عليه الصلاة والسلام وإذا رأوه اقتدوا به» فعمل به النبي 6و2" . 


2 


دغ عبك اللشين عمر عن رسول الله وَل قال : اليا معشر النساء7") تصدقن 
وَآكْثْرنَ مِنْ الاسحَغْمَارِ» فإني َرِيتكُنَ أكشرٌ أهل النار» فقالت امر أ منهن 
ج243 :وهنا لنا بااوسنول#اللة أكثر اهل الناق؟ قال : كيرف اللّعن وتكفرن 
العشير 297 0 لذي لك منكن» 


روه اس في ره مر رقو وده 

00 ه )4 “«) قال 1 ّ س0 8 5 راء*ا). أ 
ال :* : ومأ تقصأن ا ل والدين؟ قا 7 شا بتصاأان الع لساك ادر ون 

تر 0 عه 1 سإمر ان افيل ‏ الير الصل سا غير ص هجا رج 
9 #السة ني تمكف اللاك: عا شكال تدا 


تَعْدلٌ شهادة رجل» فَهَذا من نقصان العقّل. و تحبا الحيا و ويا عدا ار 


8 رمضان» فهذا من نقصان دينب( : 





)١(‏ راجع في ص98 من هذا الكتاب. 
)١(‏ وسيأتي الحديث كاملا في أدلة القول الثاني ص7/4 . وأنظر: الألباني: سلسلة 
الأحاديث الضعيفة 5760/١‏ . 
(”) المعشر : هم الجماعة الأ 
(4) جزلة : ذات عقل ورأي 
(5) العشير : الزوج . 
(1) لب: اللب العقل» والمراد كمال العقل . 
(1) صحيح سنن ابن ماجة 7/ /517 ٠‏ حديث 5٠017‏ كتاب الفتن باب فتنة النساء» وأخرجه - 























ولاية المراة في الفقه الرسلامي -- 
همم؟ 
وجه الاستدلال: أن النبي يَكلِْ وصف المرأة بنقصان العقل والدين» وهى 
اعت لتقل الرصل شرن رشبره ردنا يشر في الاو لاحر الك 
لها عضوية مجلس الشورئ - وهي ناقصة العقل أغلب لذي لب و مجلس 
الشورئ يجب أن يتكون من الأعضاء الموصوفين بالنضج العقلي» بل يكونون في 
أعلئ درجة من العقلية والتفكير» نظرا لخطر مهمة هذا المجلس في تقويم الأمورء 
وتخطيطها وأخذ القرار على ما هو أصلح وأنفع للأمة. 
مناقشة: نوقش هذا الدليل من الحديث بوجهين من الاعتراض : 
ا إن هذا امحديث لا تصح نسبته إلى رسول الله بل هو من الاحاديث 
ا يقول الدكتور عبد الحميد المتولي : (فإنه ليبدو لنا أن 
من الأمور البينة التي لا يعوزها بيان أو برهان أن هذا الحديث هو واحد 
من بضعة الآلاف من الاحساديث التى وضصعت ونسبت كسذبا إل 
الرسول)0©. 


والعلة في عدم صحة هذا للحديث ( تاقصات ؛عقل ودين. . أن مايدل 


ا ل ل ا 
للمرأة وتحقير لهامما لا تستسيغه العقول, لأن الإسلام أعلئ من شأن المرأة 
وأكرمهاء وأخرجها مما كانت فيه من الظلم والإهانة. فكيف يمكن أن يصدر مثل 





البخاري عن أبي سعيد الخدري في كناب الحيض باب تك الحائض ن الصوم. حديث 
35 2 تبرع تت جه م كعاء ليام ا بأ 22 0 أل١‏ 
5.؟ تييح سلم 1 نقصان 


0 *5ا هم أأعأأماره. ‏ ؛) :و #اظوو 
تاكس كفي جالى) بالسا ١1١ !١ ١ ١‏ 


وجامع التر 0-87 2522002 الإيمان حديث آ”*ظ, وسبان أبي دأود كتأب 


ال بان فين عل زراك اليان ماط ان ري م0 ومسند أحمد و 
و ا 


. مباديء نظام الحكم في الإسلام ص47‎ )١( 














وزاية المرأة في الفقه الإإسلا مي 
لمم 

هذا الكلام من الرسول كَكةِه بل 0 قال: (ما أكْرم 
النْساءً إلا كرِيم ولا أَهَائَهُنَ إلا لتيه)017 

وما يدل على عدم صحته أنه لو صح الحديث علئ معناه من نقصان عقل 
المرأة ‏ لترتبت عليه أحكام كثيرة تما يخالف الشريعة» فإنه لو صح الحديث لما جاز 
تسريف ا انق عبان ر رست المبشرعانياء وفان المطلوم ان الحررية اللاي 
تسمح للمرأة جميع تصرفاتها في مالها من بيع وشراء وهبة ونحوها("". 

الجواب: يجاب عن هذا الاعتراض بأن الحديث صحيح» ولاشك في 
صحته» وقد رواه الإمام البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم عن ابن عمر وأبي 
سعيد الخدري وأبي هريرة» ا ل ا ويكفي وروده في 
صحيح البخاري وصحيح مسلم وقد اتفقت الأمة على قبول ما روي فيهماء 
وصححه العلماء المحدثون7' وبعد هذا كيف يستسيغ القول بوضعه . 


ع ا 00 المرأة وإخراجها 


. ])آأخأا 07 
من الم" وليس فيه أ 


المرأة وما ايطراً ع علبقا من 00 الح تجعلها ضعيفة , م الأعمال الشاقة 
والأمور التي تحتاج إلى الصلب 
العاطفة . 


ع 
أ 
35 

سك 
م 

(0 

ب 
بحا 
ها 
أ 





مااي سيد لي ا ل بو رو 
الأليا: ني في س سلسلة الأحاديث الضعيفة 75١/7‏ رقم 845 : موضوع . وذلك لعلل في 
رواته : داود بن حصين عن عكرمة منكر وإبراهيم الأسلمي كذاب. . وأبو عبد الغني 
الأزدي متهم بالوضع . ٠‏ 

(0) انظر: محمد عزة دروزة: المرأة ذ في القرآن والسنة ص44 والدكتور عبد الحميد المتولي : 
مباديء نظام الحكم ص47 4 

("') انظر: تخريج هذا الحديث ‏ ناقصات عقل ودين - ص 7/4 . 




















ولاية المرأة في الفقه الرسلا مي 
ارما 


ثم لا يترتب على صحة معنئ هذا الحديث أن يحجر على المرأة فى مالها 
وتصرفاتهاء لآن نقصان العقل لا يوجب الحجر وإما الذي يوجب الحسجر هو 
فقدان العقل» كما أن هذا النقصان لا يقصد به ما يجعل صاحبه لا يستطيع 
التصرف في أمورهء ومن المعلوم أن أكثر الناس لا يصلحون أعضاء مجلس 
الشورئ أو البرلان لقلة إدراكهم للأمور وعدم نضج رأيهم. وهو نقص فى 
عقلهم بالنسبة لكامل العقل» ولا يلزم من هذا أن يحجر عليهم ويمنعون من 
اتتصرف في شئونهم . لأن العقل يزيد وينقص» وهو أمر نسبي فالكامل ناقص 
عن الأكمل مثلا . 

وهذا هو ما فهمه العلماء السابقون من هذا الحديث». فيقول الحافظ ابن حجر 
في شرح هذا الحديث : 


أهل النار» لأنهن إذا كن سببا لإذهاب عقل الرجل الحازم حتئ يفعل أو يقول مالا 
ينبغي فقد شاركنه في الإثم وزدن عليه 


ال]حتضخذة 3 
.و 


أو ك1 


وكوله: (أذهب» أي أشد إذهابا . 5ك وهذه مبالغة فى وصفهن بذلك لأن 
الضابط لأمره إذا كان ينقاد لهن فغير الضابط أولى . 


قوله: «قلن: وما نقصان ديننا. . .» كأنه خفي عليهن ذلك حتئ سألن عنه. 
ونفمس السؤال دال عل النقصان لأنهن سمعن ما نسب إليهن من الأمور الثلاثة ا 
الإكثار والكفران» والإذهاب ثم ذكر الفوائد المستنبطة من الحديث وذكر منها- 
أن العقا يقما. ال بادة و النقصان . كذلتك الاعات 1 )1م لمم لزاه 

ل يعبل ألر مي وق 2 حسا ا ل كان . . رئيس المقصود بذكر النعص 
في النساء لومهن علئ ذلك لأنه من أصل اأخلقة لكن التنبيه على ذلك تحذيراً من 
الافتتان بهن ولهذا رتب العذاب على ما ذكر من الكفران وغيره لا على النقص» 
وليس نقص الدين منحصراً فيما يحصل به الإثم بل أعم من ذلك . 6. لأنه أمر 








ولاية المرأة في الفقه الإسلا عسي 


دومع رفون القذا لني انقو لقوية - ناقصات عقل ودين - 
بأنه : لو سلمنا صحة هذا الحديث فإنه للوعظ والإرشاد» حيث حث 
النبى يك النساء علئ الصدقة والاستغفار» ولا علاقة له بالأمور العامة 
ون الفا مو قترة 0 : 

الجواب: يجاب عن هذا الاعتراض بأن وصف النساء في الحديث ورد 

بنقصان العقل والدين» وهو زائد علئ الوعظ والإرشادء فالنبي يَلِةِ وعظ النساء 
وحثهن علئن الصدقة والاستغفار. وذكر سبب كونهن أكثر أهل النار ثم زاد بيان 
هذا الوصف ووضح ضعف عقلها بمثال شهادتها مثل نصف شهادة الرجل في 
أبسط الأمور_أي معاملات ماليةفإذا كانت ضعيفة العقل في هذه الأمور ففي 
الأمور الهامة التي يتولاها مجلس الشورئ أولئ أن تكون ضعيفة . والله أعلم . 

4 واستدلوا بما روي7" : (إِنَّ المسَاء سَفَهاء إلا التي أطاعت زوجها)'*'. 


...1 ا ا 1 !1 م 
وهو يؤيد مأ سبى من صعغا مز اأخرادار نشصة . 


ولكن رد هذا الحديث بأنه غير صحيح . لأن الشريعة الإسلامية أقرت للمرأة 





. 7/8/1 وانظر أيضاً: الشوكاني : نيل الأوطار‎ 5 24/85 /١ فتح الباري‎ )١( 

(8)انطرة محمل عزة دروزه: : المرأة و فى القرآن والسنة ص١‏ 5» وتوزية السداني: #المسنوة 
التاريخية للحقوق السياسية للمرأة الكويتية ١/141م-‏ 197١م‏ ص741. ا 

(*) انظر : الشيخ أحمد القطان : المرأة في الإسلام ص ١‏ . 

اا انير ص 

(4) قال العجلوني في كشف الخفا ا معي رك الل ا د إحياء 
التراث العربي : قال ا 0 : (النار خلقت ‏ 
للسففناء الا وإ النشياء ا أطاعتث) » ولو اجا اكلام عامواغير 0د 








ولابة العرأة في الفقه الرسلا مي 


سا7 


أهلية كاملة لكل , تكليف إيماني وتعبدي واجتماعى؛ ومالى وأخلاقى» وأما 

اليه اماه ل نض ورتسا مال حي مجر زان او بلاق مني لق 

علئ جميع النساء . وعلئ تقدير صحته فإنه يستثنئ من يطعن أزواجهن وهن عادة 

الأكثرية الساحقة من النساء . وقد يكون من الحكمة فيه إذا صح حث النساء على 

الطاعة وبيان كون نشوزهن هو من قبيل السفه وقصور العقل0" . 

1١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يك قال : : من كَانَ يؤّمن بالله واليوم 
الآخر قلا يذ جاره» واستوصوا(" بالَسَاء يرا فنص حل مِنْ ضلع ون 


أعوج شىء في الضلع أعلاه: فَإن ذُهبت تقيمه كسرته وإن تَرَكتَه ته لم يزل 

أعوج. فاستوصوا بالنساء خيراً9؟) , 

فالحديث يوضح أن الاعوجاج والميل عن الإستقامة من فظرة المرأة» فعلئ 
الرجل أن يكون رفيقا في تقويمهاء ولا يبالغ في التقويم حتئ لا يكسرهاء ويأخذ 
بسياسة الإحسان إليهن والعفو منهن والصبر على عوج أخلاقهن”2. ففي 
الحديث بيان أمرين: 

الأول: : بيان عوج أخلاق المرأة والثان : أ, إل حالنالقت ع هناناك 


ثبي * مما جار نغ آخر 51 . كي: ا 0 يرحس ندا الحو 


لطن النياء رجن الدطاب جزجها إن ايسان اانه رلب ووو 





ا محمد عزة دروزه 17 لاد جام واه ا 
التاريخية للحقوق السياسية للمرأة الكويتية 1591/١‏ 1947م ص775. 

(©؟) استوصوا: أي اقبلوا وصيتي فيهن . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التكاح باب الوصاة بالنساء حديث 25186 015 
ومسلم في صحيحه 178/4 كتاب الرضاع باب الوصية بالنساء . 


(5) انظر: ابن حجر: الفتح 4/ 177» 157 والنووي: شرح مسلم 01/٠١‏ . 

















-- وثاية المراة في الفقه السلا سي 
1ل ] لمح عي تحص لج سر ده كك وعد ب ردك ار 1ت 


وقوامون عليهن» وهن بحاجة إلئ من يقوم بأمورهن فكانت الوصية بهن أكد» 
فالأصل إسناد الأمور إلى الرجال لا إلئ النساء . 

مناقشة الاستدلال: نوقش هذا الإستدلال بالحديث بأنه صدر على سبيل 
توصية الرجال بالنساء خخيراء ورعايتهن والإغضاء عما قد يقع منهن من هنات » 
وهو متسق مع ما كان في الأذهان من مركز المرأة قبل الإسلام والذي جاء الإسلام 
بتعديله» ولا يعمم لكل النساء(21 . 

أجيب عن هذا النقاش بأن قولكم: إنه صدر على سبيل توصية الرجال 
بالنساء خيرا ورعايتهن والإغضاء عما قد يقع منهن من هنات . يدل غلن أن أخثر 
مايقع منهن زلات وهنات وأخطاء. فهن أولئ بالرعاية» فتكون المرأة من الرعية 
وليست لها الرعاية التي لمجلس الشورئ . 
لخن استافة بن زيند نال(1): قتآل وجول الله 6ه لاما تركت بحدي فثنة أضصر 

علّئ الرجال من النساء00" . 


مبوعن أن سعيد الخدم ري عن النبي ود قال : إن الانيا لوه ضر وَإِنُ الله 


فى م ه عه ه سرت اخ مل صرق ام 


فيها فينظر كيف تَعملون» افوا الذنيا واَقَوا النساء» فَإن أول 





.21 أنظر: محمد عزة دروزه: المرأة ة ف القراةاوالسنة من‎ )١( 

(#انظر «الشنيت ابجاز: عط مشاركة الراة للريشل صن 11 : 

() أخرجه البخاري في فى صحيحه كتاب التكاح باب ما يتقئ من ن شؤم المرأة حديث 05١055‏ 
ومدق كت كتاب الرقاق_الذكر باب أكثر أهل الحنة الفقراء وأكثر أ أ, النار 
النساء وبيان فتنة النساء حديث 717/4٠‏ والترمذي في سننه كتاب الأدب باب مأ جاء في 
التحذير من فتنة النساء حديث 7417١‏ وقال: حسن صحيح . وابن ماجة في الفتن باب 
فتنة النساء حديث /799 وصححه الألباني : صحيح سنن ابن ماجه 7/ 717. 


ولابة الموأة في الفقه الإسلا مي 
م 


هس | | 0 223 


فتنة بن إسراقيل كانت في النساء؛ 
فالنبى يكيةِ حدر أمته من فتنة النساءء وفتنتهن أشد من غيرها قال الحافظ : 
إن الفتنة بالنساء أشد من الفتنة بغيرهن » ويشهد له قوله تعالئ : «إزين للئاس حب 


الشهوات من النّساء . . . 4(') فجعلهن من حب الشهواث وبدأ بهن قبل بقية 
الأنواع إشارة إلئ أنهن الأصل في ذلك . . . وقد قال بعض الحكماء : النساء شر 
كلهن وأشر ما فيهن عدم الاستغناء عنهن» ومع أنها ناقصة العقل والدين تحمل 
الرجل على تعاطي ما فيه نقص العقل والدين كشغله عن طلب أمور الدين وحمله 
على التهالك علئ طلب الدنيا وذلك أشد الفساد»0” , 

فإذا كانت نت المرأة ضعيفة العقل» تغلب الرجل الحازم وتذهب بعقله» وتفتنه 
فيجب الاجتناب من الافتتنان بهاء وعضوية المرأة في مجلس الشورئ تزيد من 
فتنتها نما في ذلك + من اختلاط بين الرجال والنساء. وقد تغتر بهذا النصب . وأما 
إذا كانت مشغولة في مهامها الأصلية فتؤدي واجبها وتفيد المجتمع» وهذا 
الواجب هو رعاية الأولاد وبيت زوجها كما يقرر ذلك الحديث الآتي : : 
4 -عن عبد الله قال : قال النبي وَكه: 'كَُكُم راع وَكلكُمْ مسعول» قَالومَامَ راع 


مس عر رالا هنر تن سر يه صر صل 0 


وهو مسئول والسرجل ب على أهله وهو مسئول» والمرأة راعية على بيت 


زوجها وهي مسئولة: والحد على كال مدو رمز مسرل الأكُلُكُم راع 





(1) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الرقاق باب أكثر أهل الجنة الفقراء حديث ١1/47‏ 
والترمذي في الفتن باب ما جاء ما أخبر النبي كَكِِ بما هو كائن إلون يوم القيامة حديث 
ا 

(؟) سورة آل عمران آية ١5‏ . 

() فتح الباري 5١/4‏ وتحفة الأحوذي للمباركفوري 8/ 50 . 

















ولابة العرأة في الفقه الإسزا عسي 

0 

ل ا 
مسئوليتها محصورة في رعاية زوجها وولدها وأهل بيتهاء فلا مجال بعد هذا 
لتطلع امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. ل د 
التشريعية والمجالتين العتورية) 1 < 

وليس في هذا احتقار أو إهانة للمرأة» ولا ينقص ذلك كله من شرفها 
وكرمهاء ولا ينال من إنسانيتها شيء» وهي محترمة في ألبيت» تقدم ما أنيط بها 
من عمل وهي مسئولة» وفي نفس الوقت مصونة من الفتنة والشر والفساد . 
ثالثاً: من الواقع العملي: 

واستدل أصحاب هذا الرأي بالواقع العملي الذي سار عليه سلف هذه 
الأمة» إذ لم يثبت أن شيئاً من الولاية العامة قد أسند إلى المرأة» لا مستقلة ولا مع 
غيرها من الرجال» ولم تنبت دعوتهن إل جلسات الشورئ التي كان يدعو إليها 
النبي يَلِةِ وخلفاؤه من بعده لاتخاذ قرار هام» مع أنه كان في بولك الع 
مثقفات فضليات» وفيهن من تفضل كثيرا من الرجال كأمهات المؤمنين» فلم 
تطلب المرأة أن تشترك في شيء من تلك الأمور» ولم يطلب منها هذا الاشتر ا 
مع أن الدواعي لاشتراك النساء مع الرجال في الشثون العامة كانت متوافرة0)ع 
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. 914 تقدم تخريجه ص 4 4 7 وصحيح البخاري» التكاح باب (قوا أنفسكم»‎ )١( 

(؟) الآمين الحاج محمد أحمد : : حكم تولي المرأة الإمامة الكبرئ ص8 ؟. 

(9) انظر : الشيخ أحمد القطان : المرأة في الإسلام (ص ١57‏ احالن عرو و 
فارس : النظام السياسي في الإسلام (ص١5١١)»‏ وماجد راغب الخحلو : | لاستفتاء 
الشعبي (ص6١770,7):‏ ومحمد حامد ناصر وخخولة درويش: : المرأة بين الخاهلية 
السام لسن ؤة )ذا زالرسالة» طبعة اولك 1217 هدر 








ولاية العرأة في الفقه السلا سي _ 
لوجوه نساء مغقفات فضليات وهن أكثر التؤاما من نساء هذا العضر بالاحكام 
والأخلاق الإسلامية من الحشمة والوقار» وتجنب الفتنة . ولأن دواعي الفتنة 
والفساد كانت أقل بكثير من الزمن المعاصر» وكان يمكن حضورهن باليسر وبدون 
حاجة إلئ السفر لوجودهن في المدينة» وقد حدثت أحداث جسيمة في التاريخ 
الإسلامي الأول» ولم يحصل أن دعاهن أحد إلئ الاشتراك في تلك اللجالس 
الشورية» أو ١‏ ضمن أهل الحل والعقدء بل ولم يحصل ذلك في التاريخ الإسلامي 
كله إلزواها قثل القروالفكارى والاتتتكمان الأووي كاذه السليين نتن لم يكن 
لهم اشتراك في اختيار الخليفة/١2؛‏ يقول إمام الحرمين الجويني: (فما نعلمه قطعا 
حو 1 0 وعقد الإمامة فإنهن ما روجعن قط» ولو 
ستشير في هذا الأمر إمرأة لكان أحرئ النساء وأجدرهن بهذا الأمر فاطمة عليها 
د » ثم نسوة رسول الله يك أمهات المؤمنين» ونحن بابتداء الأذهان نعلم أنه 
كان لهن في هذا المجال امن في منقرض العصور ومكر كر الدهور)7” . 
وللتوضيح والبيان أذكر بعض الأحداث العظام التي حدثت في عصر 
الصحابة رضي الله عنهم » وتشاوروا فيهاء ولكن لم يذكر أن أدخلت امرأة ضمن 


(1)انظن: الأمين الحاج محمد أحمد : حكم تولي المرأة للؤمامة الكبرئ (ص 5 2) . ش 
ويقول الدكتور مصطفئ السباعي ‏ وهو من القائلين باشتراك المرأة في السياسة ‏ : ( لم 
تكن المرأة العربية في صدر الإسلام برغم ما أعطاها الإسلام من حقوق تتساوئ مع 
الرجل فيها تعنئ بالشئون السياسية فلا نعلم أن المرأة اجتمعت مع الصحابة في سقيفة بني 
ساعدة إثر وفاة الرسول وكليد 1 شاور فيمن يختارونه خاي ممة أ لهم ب ولا نعلم أنها كانت 
تشارك الرجال في هذا الشأن» ولا نعلم أن الخلفاء الراشدين ‏ بصورة عامة كانوا 
يجمعون النساء لاستشارتهم في قضايا الدولة كما يفعلون ذلك مع الرجال ؛ ولا نعلم 
في تاريخ الإسلام كله أن المرأة كانت تسير مع الرجل جنبا إلئ جنب في إدارة شئون 
الدولة وسياستها وقيادة معاركها) . المرأة بين الفقه والقانون (ص١5١).‏ 

( الغياي: -غياث الأم ٠‏ (ص؟1) . 











ولابة المرأة في الفقه السلا مي 


أهل الحل والعقد أو دعيت للمشاورة . فمئها مثلا : 


# أول ما حدث من أمر خطير بعد وفاة رسول الله يَلِةِ أمر استخلاف خليفة 
بعده عليه الصلاة والسلام» اهتم به الصحابة غاية الأهمية حتئ قدموه علىن تجهيز 
النبي وه فاجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة لانتخاب خليفة:» ولماعلم 
المهاجرون باجتماعهم ذهب أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ابن الجراح(١‏ إلى الأنصار 
رضي الله عنهم أجمعين» فتشاوروا في الأمرء حتئ اتفقوا على بيعة أبي بكر 
رضي الله عنه» ولم تستشر امرأة واحدة ولم تشارك في الاختيار لا فاطمة بنت 
رسول الله ولا أمهات المؤمنين ولا غيرهن من الصحابيات الفضليات رضي الله 
عنهن جميعا : ولو تحدت لتقل النناكما نقلك مشاورة الرجال(20. 

* ثم أول ما واجه أبو بكر رضي الله عنه في خخلافته من عقبات : حدوث ردة 
بعض قبائل العرب وبعث أسامة بن زيد رضي الله عنه الذي أمر به النبي كي قبل 
وفاته. فاستشار أبو بكر الصحابة في ذلك وتكلم بعضهم وأشار ولكن لم تنقل 


» هو أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال القرشي الفهري » مشهور بكنيته‎ )١( 
وبالنسبة إلئ جده» أمين هذه الآمة وأحد العشرة ومن السابقين » هاجر هجرتين وشهد‎ 
يدر وها يعلاها + إنه قتل أباه يوم بدر » مات في طاعون عمواس بالشام سنة ثمان عشرة‎ 
انظر : ابن حجر : الإصابة 24525850777 . ش‎ . 

() انظر قصة بيعة أبي بكر أخرجها البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي كَكِل 
«لو كنت متخذاً خليلاً ) حديث 775737 6 7578 والحدودء باب رجم الحبلئى من الزنا 
٠‏ وانظر القصة المفصلة في تاريخ الطبري 7/ 54-777 7 طبعة أولئ /501١ه‏ دار 
الكتب العلمية ‏ ذكر الروايات بالتفصيل ولم يذكر استشارة أية امرأة في ذلك . وانظر 
أيضاً : الأمين الحاج محمد أحمد : تولي المرأة للإمامة الكبرئ (ص04 ) وابن كثير : 
البداية والنهاية ه/ 7526 76١‏ . 





ولاية المرأة في الفقه الإسلا مي 
هوم 


1 05 1 2 َ ا ٠‏ ا 21 
استشارة أمرأة من الصحابيات الخليلات7 .١‏ 


رو الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لما توفي رسول الله 
يةٌ واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر لأبي بكر: كيف 
تقاتل الناس وقد قال رسول الله وَكِ: «أمرت أنْ أقاتل النَّاسَ حَتَّى يَقولُوا لا إِلَه 


الله فَمَنَ قال انا ع ع الشرست لاحت ينا عار 


الله») فقال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» قإن الزكاأة حق المال» . 
والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلئن رسول الله وَكةٌ لقاتلتهم علئن منعه؛. فقال 
]1 !1 


عمر: فوالله ماهو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال» فعرفت أنه 
ل 


#* ولما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطلبوا منه الاستخلاف» لم 
يستخلف ولكن اختار لهم ستة نفر» ووكل الأمر إليهم ليستشيروا ويختاروا من 
بينهم أحداً للخلافة » ولم يجعل منهم امرأة واحدة» ولم يأمرهم باستشارة واحدة 
من نساء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» رغم خطورة الأمرء وعلمه بحرص 
الناس علئ الإمارة والطمع فيها . 

وهؤلاء الستة هم : عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وطلحة بن عبيد 
اللهء والزبير بن العوام؛ وسعد بن أبي وقاصء وعبد الرحمن بن عوف رضي 


11 


الله عنهم . ثم أخرج عبد الرحمن بن عوف نفسه» وفوض إليه أمر المشاورة 


)١(‏ انظر: تاريخ الطبري 7/ 1417-744. والأمين الحاج محمد احمد : حكم تولي المرأة 
الإمامة الكبرئ (ص 5١‏ ) وابن كثير : البداية والنهاية 5/ 5 7١5.1١ "٠١6+‏ . 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقتداء بسنن رسول الله َل 


حديث 785/!, 7/780. 








ولابة المرأة في الفقه الإسزا عسي 
كلم 

والاختيار؛ فقام بمشاورة || لصحابة ولكن لم د يستشم أمرأة ولم تشارك في بيعة 
عثمان رضي الله عنه امرأة واحدة/'. وهكذا كان مجلس مشاورة عمرء قال أبن 
قبا (وكان القراء اصحات متعلين عدن ومشاورته كهولا كانوا أو شيان)1 7 
مناقشة: نوقش هذا الدليل من قبل المعارضين بأن عدم مشاركة المرأة في الحياة 
العامة والسياسية» وعدم إتاحة الفرصة لها بشغل المناصب العامة في عهد النبوة 
وعهد الخلفاء الراشدين لا يدل علئ إسقاط حقها في ذلك أو حرمانها من هذا 


الحق في الإسلام : وإتمالم تحصل منهأ المشاركة لظم وف : اجتماع ععغرة حاطت ذلك 


المجتمع : وذلك أن الظروف والأوضاع الاجتماعية لم تكن قد تهيأت بعد لقبول 
وضع هذا المبدأ النظري الذي أقره الإسلام مبدأً مساواة المرأة بالرجل في الحقوق 


والواجبات فلم يكن يمكن تطبيق هذا اليد01©. 
جواب: يجاب عن هذا النقاش بأنه لا يقدح في الدليل» بل هو إساءة إل 
ذلك العصر الذي كان مثالا رائعاً لتطبيق أحكام الإسلام» وكان أهله حريصين 


)١(‏ أخرج القصة الإمام البخاري في كتاب الأحكام باب كيف يبايع الإمام الناس حديث 
7 وتقدم نص الحديث في (ص 7775-172760) وباب الاستخلاف حديث 20/71/8 
وانظر : الطبري : تاريخ الطبري ؟/ »287-58٠١‏ والأمين الحاج محمد أحمد : حكم 
تولي المرأة الإمامة الكبرئ (ص١517-5)‏ ء وذكر ابن كثير في البداية والنهاية ١45/17‏ 
قمه امشياورنة علد زر حو بون هر قمونسة تمان وزو كر أن عرد اال تعفن انان معطو 
الناس وقال : ( حتئ خلص إلى النساء المخدرات في حجابهن) ولم يذكر سنده فلو 
صح فهو مشورة النساء في البيوت » ولم يحضرن المجلس مع الرجال . 

(؟) تقدم في (دص ها ؟) . 

(9) انظر : محمد عزة دروزه : الراةفي القرآن والسنة (ص +08١‏ وحازم الصعيدي ؛ 
النظام السياسي في الإسلام 1 ا م ل د 


السياسة والإدارة الحديثة (؟565) 5086. /اه) 











ولاية المرأة في الفقه السلا سي 
ا عو م ل 1 
ل 0 ل 
لاروك اراس الس او قمهن النظر الكافي لا يهم امال الر)ة 
حقها في الحياة السياسية والنيابية؟١2‏ لو قلنا بجواز ذلك . 

رابعاً : من المعقول : 


0 
الس #7 )1.2 " +مسمراس| م.دهخ] ]1 | 5 
واستدلوا أيضا بأدلة عقلية نظرأ إلى طبيعة أعمال المجالس الشورية وما 


تتطلبه» وإلئ طبيعة المرأة وتكوينها ومايطرأ عليها من الأحوال » ولا يمكن 

الانسجام والجمع بين هذا وذاك » بل قد يؤدي إلى محظورء نهئ الإسلام عن 

ارتكابه » ومفسدة اشتراكها أكثر من المصلحة » وتفصيل ذلك كما يلي : 

١-إن‏ مجلم ى الشورئ أو البرلمان يتخذ مكانا هاماً في حكم البلاد » فأعضاؤه 
يقومون بمناقشة المسائل المطروحة للبحث» وهم مطالبون بحضور قاعة 
المجلس يجلسون ن جنبا إلى جنب» ويخاطب بعضهم بعضاً » وقد يناقشون 
بانفراد خارج القاعة» ويضطرون إلى السفر خارج مدنهم» وهذه التبعات 
والمسئوليات تضطر المرأة في أكثر الأحوال إلى البروز إلئ الناس » وكشف ما 
محر #للقدون معاي «ويخاكة للمامجير الاختلاظ ب برو لخر 
بهم والسفر وحدها بدون محرم؛ إذا كانت من مديئة غير العاصمة » وقد 


تسافر إلى مؤتمرات برلمانية في دول أجنبية » وهذه الأمور لا تحل للمرأة 


(0)انظر : السباعي : المرأة بين الفقة والقانون (ص55١» )١51/‏ وعبد الحميد المتولي : 
مبادئ نظام الحكم في الإسلام هن 125 








ولابة العرأة في الفقه الإسلامي 
حح إموم 


النلاة وطال37 5 


حكم الاخستلاط : والأدلة الصحيحة الصريحة الدالة علئ تحريم الاختلاط 
والمخلوة بين النساء والرجال الأجانب كثيرة 29 , 

فأمر الله تعالى في كتابه الكريم الرجال والنساء بخ بغض البصرء وحفظ 
الفروج, ونهئ النساء عن إظهار الزينة» والتبرجء والخضوع في الكلام مع 
الأجانب . 

قال تعالئ : «إقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكئ 
هم إن اله حير بم يَصتعُودَ (©) وقل لمات يعْصْن من أنصارهن ويَحْفَطنَ 
فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن7” . 
الآية 

وقال تعالى لفلا تخضعن47) بالقول فيطمعَ الذي في قلبه مض وَقلنَ قولا 


قي (05) 
8 4 5 


م 0 ا ب سو 


ميم 
- 


ولع إء 


0 انظر : السباعي : المرأة بين الفقه والقانون (ص51١)‏ والدكتور محمد عرفة : حقوق 
المرأة في الإسلام (ص55١)‏ وقحطان الدوري : الشورئ بين النظرية والتطبيق 
(ص©5١5)‏ . 

() انظر: الشيخ ابن باز : خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله (ص ؟) . 

(9)سورة النور آية "1٠‏ .: 

(5)( فلا تخضعن بالقول) أي لا تلين ولا ترققن القول مع الأجنبي . 

(0) سورة الأحزاب آية .7١7‏ 











ولابة المرأة في الفقه الإسلا مي 


لننة- 


الأعما 


تشاركه في | الأعماأ أل أو تساويه في جميع ما يقوم به" 
وأحاديث كثيرة تذل علئ أن النبي يَيَِدِ نهئ عن الاختلاط بين الرجال والنساء 
وكان يأخذ بإجراءات تؤدي إلى عدم الاختلاط » حتئ كان مكان النساء للصلاة 
في المسجد منعزلا عن الرجال متأخرا عنهم . 
# فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : ااخير صفُوّف 


الرجال أَولهَا وَشَرُهًا آخرهاء وخير صفوف الّنسّاء آخرها وشرهاأولهَ:0؟) 


وعن أبي , سعيد الخد ندري قال : خرج رسول الله يَكْةٌ في أذ 


ري 


220 


صحل 
مايه 2 و 


إلى المصلئ فمر علئ النساء » فقال ب لي ار 
أهل النار . . . . الحديث»227. وهذا يدل علئ أن النساء لم يختلطن بالرجال(؟) 
ح الى اطاكن العادة زا وقد ار الى كرشن امعان ار دوف لجال 
بار تعن نك الساءه تكله :اد النيد كان حي 

وقد خص عليه الصلاة والسلام بابا لدخول النساء في مسجده عليه الصلاة 
والسلام : 


2 عر ص اج عم صر مر 


# عن ابن عمر قال : قال رسول الله يك : « لو تركنا هذا الاب للنساء؟ . 
فلم يدخل منه ابن عمر حتئ مات(* . 


انظر : الشيخ ابن ياز : خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله ص؛ . 
/ 4 3 


١م‏ 1 إأى لحه 1 


رر ؟) سنن أبي داود » كتاب الصلاة باب صف | | 


لنساء وكراهية 
وتقدم فى ص ١1١0‏ . 

. )3 854 تقدم تخريجه (ص‎ )٠( 

(؟) انظر: شمس الحق العظيم أبادي : عون المعيوة/ 17 

(5) سنن أبي داود في كناب الصلاة باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال حديث 408 
وروي مثله عن عمر في حديث 159 » وقال في عون المعبود ؟/ ١77,17١‏ ( الحديث 
اختلف في وقفه ورفعه ‏ حيث روي عن عمر موقوفاء وابن عمر مرفوعاً » والأشبه أن 
يكون الحديث مرفوعاً وموقوفاً ) . 








ولاية المرأة في الفقه الإسلا مي 


حجد | .1 ] 

* وإن عمر بن الخطاب كان ينهئن أن يدخل من باب ال: لنساء 219 . 

* وكان يك يتريث هو أصحابه رضي الله عنهم بعد التسليم من المكتوبة حتئ 
بمضي النساء ويخ رجن من المسجد قبل الرجال لثلاً يختلطوا بهن في أبواب 
المسجد والطرقات مع ماهم عليه جميعاً رجالا ونساء من الإيمان والتقوئ فكيف 
بحال من بعدهم . ظ 

وب اساي را ا دروكا تسرك وتان 
بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله يك )217 . 

ار الم ل ا اي ا رخ الكقراية 
قمن وثبت رسول الله كه ومن صلئ من الرجال ما شاء الله » فإذا قام رسول 
الله يك قام الرجال)7" . ظ ظ ظ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : (إن كان رسول الله يله ليصلي الصبح 
ضرق العناء «متلفعات عروطهن ما يغرفن من الغلس) 9 , 

فهذه الأحاديث تدل على كراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا 
عن البيوت 2*7 » ووجوب التستر عند الخروج . 

وحدد يل للنساء مكان المشي في الطرقات » وأمرهن بأن لا يتوسطن الطريق 
مع الرجال فيقول يل وهو مارج من المسجد واخمتاط الرجال مع النساء في 





. 15١ سنن أبي داود : المرجع السابق حديث‎ )١( 


. 86١٠ صحيح البخاري تاه الأذان باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام حديث‎ ) (١ 
, 9و6 صحيح البخاري 5 : كتاف الأذان يبأب انتظار الناس قيام الإمام العالم حديث ككلم‎ 
8 البخاري ا كثابت الأذان بياب انتظار الناس قيأم الإمام العالم حديكث الى‎ 0 2 


(0) ابن حجر : فتح الباري 797/7 . 











ولاية المرأة في الفقه الرسلاصي 


وم 0 هام واس وبي هو اس 
الطرين فنان رمتوك' الله كلةِ للنساء: :استأخرن17) إن قَإنه لب رالكن أن تحقفد50) 


يْقَ عَليكُن بحَافُات ("الطريق» فكانت المرأة تلصق بالجدار حتئ أن ثوبها 
ساو بالقنا رون لشركي 00 


إذا كان هذا في الطريق- والناس ماشون 55050 
فيها الأعضاء ساعات عديدة في المقاعد المتجاورة يتكلمون . ويمس بعضهم بعضاً 
وقد يتصافحون » والنبي يل رغم ما كان عليه من الإيمان والتقوئ والأمن من 
الفتنة لم تمس يده يد أمرأة قط . 

قالت عائشة رضي الله عنها : (والله ما أخحذ0*) رسول يل على النساء قط إلا 
بما أمره الله تعالن» وماامست كف رسول الله يَةِ كف امرأة قط » وكان يقول 


0 > ل مد مع 


لهن إذا أخذ عليهن : «قَد بَايَعتكُن كلما 29 . 
فكيف تصافح امرأة اليوم زميلها في العمل البرلماني أو غيره7" 
00 آم 34 


11 ءِ‎ 
١ 


م يي د تأخرن ن وتمشين في جانب الطريق : 


(#)خافات الطريق : جواتف الطريق:: 
0( أخرجه أبو داود في سننه أبواب السلام باب/مشي النساء مع الرجال في الطريق 
حديث 5177 والحديث حسنه الشيخ الألباني . انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحه 
حديث80 ج١7‏ ص77 المكتب الإسلامي وصحيح الجامع الصغير وزيادته 7/١‏ ١71؟‏ 
يث 9899 المكتب الا يلام ى » طبعة أولئن 1784ه . 


ا : 
(0) يذكر من طرائف البرمان في باكستان ‏ والقصة مؤسفة في نفس الوقت ‏ أن امرأة من 
أعضاء البرلمان دخلت القاعة وبدأت تصافح الأعضاء ومن بينهم بعض العلماء وكانت- 


ولابة المرأة في الفقه السلا عي 
| 
ومناقشة الأمور » ولايحل ذلك للمرأة المسلمة 2 والإسلام يغلق هذا الباب بشدة 


هدو اس ب نجه 


فروي عن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَكئِةٍ : « لآ يخلون رجل 
بامرأة إلا كان ثَالتهما الشيطان) (0) , 


ف ه سمس هاس مس 


وقال رسول الله عه 3 «إياكُم والدخول عَلَى النسّاء » فقال رجل من الأنصار 
:يارسول الله ارايت اليو 259؟ قال : : الحمو الموت)270. 


فنهئ عن دخول الأجنبي علئ النساءء وتضمن منع الدخول منع الخلوة 
به(؟' بطريق أولئ . وجعل اهمو وهو قريب الزوج ‏ أشد من الأجنبي لكثرة 
الخلوة به. 

وقال النووي: (المراد أن الخلوة بقريب الزوج أكثر من الخلوة بغيره والشر 
يترقم من اكد من طير و القع به امكن لمركنه من الويول إنون المرزاة واخاوة ينها 


- تقصد إحراجهم حيث كانوا ضد دخول المرأة في البرللان» فتحير بعض العلماء كيف يرد 
عليها ولا يردعها دليل من الكتاب والسنة بل تقول إن المصافحة سنة» ففكر أحدهم فإذا 
قربت منه وقف قائماً وقال : المصافحة فضيلة ولكن المعانقة أفضل من المصافحة وأنا 
أريد أن أعانقك » فولت هاربة . 

)١(‏ جامع الترمذي» الرضاع : باب ما جاء في كراهية الدخول علئ المغيبات» حديث 
اطق ومسند أحمد ١١18/1١‏ ومستدرك الحاكم ١١5/١‏ وصححه. 

(؟) الحمو : أخو الزوج أو قريبه ١‏ 

() صحيح البخاري في كتاب النكاح باب لا يخلون رجل بامرأة حديث 5777 والترمذي 
في الرضاع باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات حديث ١١8١‏ وقال حسن 
مح ونع فل الزبادم 0ف الاوري. 

(5) الخلوة: المراد بها أن يخلو بالمرأة بحيث تحتجب أشخاصهما عن الناس انظر : أبن حجر : 
فتح الباري 4/ 47 7: 55 7. 








ولابة المرأة : كي الفقه السلا صي 
“هع 


ن غير نكير عليه بخلاف الأجنبى)270) . 


وقال القرطبي : (المعنن أن دخول قريب الزوج علئ امرأة الزوج يشبه الموت 
في الاستقباح والمفسدة» أي فهو محرم معلوم التحريم» وإنما بالغ في الزجر عنه 
وشبهه بالموت لتسامح الناس به من جهة الزوج والزوجة لإلفهم بذلك حتئ كأنه 
ليس بأجنبي من المرأة)7" . 

1 


دوعن ابنغياس يول : ار : «لا يخلون رجل 


يام أة إلا وععنااة يد ع ف ا لل ام ان 2 9 : 7 
عر" 21 ومعها دو محرم وه تسائر المرأة إلا مع ذي محرم) فة فقام رجل فقال يا 
رسول الله: : إن امرأتي رجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذال قال: 


قو سر ار 


«انطلق ) فح مع ع امرأتك)0 , 

- وعن أبي هريرة عن النبي ل قال : دلا يحل لامرأة. تؤمن بالله وَالْيَْم الأخر 
أن تسَافر مُسيرة يَْم إل مع ذي مَحُرو40) . 

ا وسفرها 
بدون محرم» مهماكانت الظروف» سواء كان السفر لأداء الفريضة أو أمر 
دنيويء حتئ أصر عليه الصلاة والسلام الرجل الذي كتب اسمه فى الغزوة 





.747 وفتح الباري لابن حجر ؟/‎ ١97" /١5 شرح مسلم للنووي‎ )١( 

() فتح الباري لابن حجر 9/ 57 7 . 

(؟) صحيح البخاري في كتاب النكاح باب لا يخلون رجل بامرأة حديث 07757 وصحيح 
مسلم في المج باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره حديث ١5١‏ واللفظ له. 

(4) صحيح مسلم في الج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره حديث ١794‏ ووردت 
عدة روايات بذكر ثلاثة أيام ويومين ويوم وليلة ويوم والبريد» وأخرجه البخاري فى 
تقصير الصلاة باب ذ يقصر الصلاة حديث 2٠١85‏ 088 ترمذى ١‏ 2 
تَفَصيْرَ ٌ بالي ثم يقر ة حديث . ١‏ والترمذي في الرضاع 
باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها حديث ١16١‏ وقال: حديث صحيح . 








ولاية العرأة في الفقه الرس لامي 
بانطلاقه مع امرأته وهي في سفر إلئ بيت الله العتيق لآداء الحج» وذلك في عهد 
النبي وك ولا يخفى مأ كان عليه الناس من التمسك بالدين ثم لا فرق بين ! السمر 
القليل والكثير لإطلاق حديث ابن عباس » سواء كانت المرأة شابة أو كبيرة (لأن 
المرأة مظنة الطمع فيها ومظنة الشهوة ولوكانت كبيرة؛ وقد قالوا: لكل ساقطة 
لاقطة» ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس وسقطهم من لا يرتفع عن الفاحشة 
اكز رغيرها لعدة كتيوتدتوقلة ديه ويزودته وغيانقه وهر ؤلك )217 ولا منيها 


ان عصر نا الحاضر م الفساد و الأذئل ال . والشيطات عذو الإنسات يسعول بكل 


جهده لإغواء بني أد + رسكن ماين شكل حجيرم وا ن حتئ يقبلوا عليهاء فهو 
يراقب المرأة عند ا من بيتها ويزينها في عين الرجل حتئ يوقعهما أو 
أحدهما في الفتنة('2» وقد روئ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي 76 


قال : (المرأة 1 قَإِذَا خرجت استشرقها الشيطان 0 


مكان » ويسد جميع اشرق لني تؤدي إليه ء دينهن بشدة عن خلوةالرجل 
2 50 008 م 5 هأايدون ميحرم»؛ ولا 
الأجنبي مع المرأة بدون محرم» ولا سه ام ا ا 5 ]أ مب 


ل 


والأدلة كثيرة وصريحة فى دلالتهاء ولا يجوز لأحد- بعد هذا كله أن يقول 





() الثووي : الم ٠١5/4‏ و #الاركتورف : تحفة الأحوذي 5/ 5 7 7. 
(1) تقدم تخريجه في ص11 . 


والنهب والسلب ونحوها. 








ولاية المرأة في الفقه الإرسلامي 
بأن قضية الاختلاط والخلوة والحجاب لا علاقة لها بالإسلام والدين27. فإن 
القضية قضية إسلامية» والإسلام يهتم بها كثيراء ويمنع عن كل ما يؤدي إلى فساد 
إن المرأة في كنيانها النفسي والجسدي تختلف عن الرجل» وبحسب 
اختلاف طبيعة كل منهماء ونفسيته» وعواطفه وخلقته» تختلف دائرة 
أعمال كل واحدء قكل يعمل ا يتاسبه وهذا هو التنقسيم الإلهي وهو 


أعلم , يمأ شم 2 لى وو عكيم في 5 خحاقه . : 
وقد أثنبت | ما سد سر ويل وم 
المرأة أقصر بن قامة الى لرجل » »؛ ووزنها أخفء وهيكلها ألطف وعضلاتها أرق 0 


وحرارتها أدنى» ورأسها أصغرء ومخها يعادل واحدا من أربعة وأربعين من وزن 
جسمها بينما يعادل مخ الرجل واحداً من أربعين من وزن جسمه. فهي أضعف 
حي ارد ولا تستطيع أن تتحمل المشاق» من حيث يتحملها الرجل . 


فترئ أنها تبك ي مرتين حيث يبكي الرجا ل مرة واحدة» كما أنها مطبوعة علئ 


9#؟4. .1 


التقليد تعنئ بالمسائل الواقعية والجحزئيات» ولكنها عاجزة عن فهم الكليات 
المجردة والتماس القوانين العامة غالبا0؟ . 





)١(‏ فصلت القول في هذه الأمور ثم نبهت علئ هذا القول لأن بعض الناس - ومنهم الدكتور 
عبد الحميد المتولي في كتابه : مباديء نظام الحكم فى الإسلام ص؟ 55 -4: 5 - يرئ أن 


ا ل و 
عربياً؛ بل هو دخيل علئ هذه الأمة من غيرهاء وأن السفور كان عاما في عهد الإسلام 
الأول وما بعدهء وحكم علئ الأحاديث التي تدل علئ منع الاخختلاط والخلوة بالوضع 
لأن عله لا يقبله» ولك الاسائيظ كا ل كك سيعييه مرح رفن والاوييان 
لحكم الوضع أو الضعف عليهاء وقد يكون الخلل في فهمه وعقله.. 

( انظر: الدكتور منير العجلاني: عبقرية الإسلام في أصول الحكم ص 7/85- 7/26 


م 4 هه 


ومحمذ حامد الناصر: : المرأة في الجاهلية والإسلام ص 770 . 

















ولابة المرأة في الفقه الإإسلا صي 





-- .و 


وفوق هذا كله : تعرض لها عوارض طبيعية تتكرر عليها في الأشهر والأعوام 
من شأنها أن تضعف قوتها المعنوية وتوهن من عزيمتها في تكوين الرأي والتمسك 
به والقدرة علئ الكفا-7١'‏ . 





والتأثر الشديد بالعاطفة وشدة الانفعال من خصائصها. قلما تغلب علئ هذه 
العواطفف» مهما كانت كاملة العقل والإيهان» فنجد أن هذه الغرائز دفعت المرأة 
في أسمئ بيئة علئ تغليب العواطف علئ العقل والحكمة . 
وآيات قرآنية تشير إلن ما حدث من زوجات الرسول وليه أمهات المؤمنين من 
مطالبتهن الرسول يك بإعطائهن مما أفاء الله عليه من الغنائم والأموال من زينة 
ل ل . فردهن القرآن الكريم برد جميل إلى 
مقتضئ العقل والحكمة فقال تعالئ :اج يا أيه ابي قل لأزواجك إن كنستن تردن 


ها 4 ”مم م #2 ري 


سس 


لاه اليا روه فين من وأسحكن راح جميلا 90 وإن من تر 

الله ورَسوله والدَارَ الآخرة فَإِنَ اللّه أعد د للمحْسنَات منكن أجرا عظيما 0 
وتتتحهدث ث أية أخرئ عن غيرة بعض نسائه عليه الصلاة والسلامء فردهن 

لون إلى الاق ون قو التعالية : ل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن 


ل الر ا ع اس 


َظَاهرا عَلَيْهِ إن الله هو ماه وَجبرٍيسل وصالح الْمؤمنين والملائكة بعد ذلك 
ظهيري27 . 


م 





)١(‏ فو لجنة الأزهر الصادرة في عام 407١م‏ نقلا عن الشيخ أحمد القطان: المرأة في 
الإسلام ص55١‏ . 

(0) سورة الأحزاب أآية 278 4 وأخرج مسلم في صحيحه حديثا طويلا في هذه القضية في 
الطلاق باب وجوب الكفارة علئ من حرم امرأته ولم ينو الطلاق . 

() سورة التحر أية 4 وأخرج القصة البخاري في الطلاق» باب (لم تحرم ما أحل الله لك) 
حديث 620751 5758 ومسلم في الطلاق» باب وجوب الكفارة علئ من حرم امرآته 
ولم ينو الطلاق . 


ولابة الموأة في الفقه السلا عي 
ا 
هذه هي المرأة في أسمئ البيئة النسوية لم تسلم من التأثر الشديد بدواعي 
العاطفة ولم تنهض قوتها المعنوية علئ مغالبة نوازع الغيرة مع كمال إيمانها ونشأتها 
في بيت النبوة والوحي» فكيف بامرأة غيرهاء لم تؤمن ! يمانهاء ولم تنشا كا كانياء 
وليس لها ما تطمع به أن تبلغ شأنها أو تقارب منزلتها(!" . 
وهذا كله يدل على ضعف تكوين المرأة الجسدئ والنفسي» وتأثرها الشديد 
بالعواطف والغرائز التي طبعت عليه'2» وعدم قدرتها على تحمل المشاق 
الكبيرة» فكيف تستطيع أن تزاول النشاط السياسي بمافيه من أعباء ومصائب ' 
ومشكلات» ينوء بحملها عامة الرجال فضلا عن النساء وهو يقتضى بعداً فى 
لمكت وتنك شدي نيلوسنا لانن حوفي اما عل نهنا 
الأحداث» ومجالدة ملابسات الأمور وضبطا للعواطف» وكبحا للأهواء 
والنزوات إلئ غير ذلك من صفات كثيرة التي تنقص في المرأة2"0» والرجل أقدر 


فق ذللك كله من ]20 
فعضوية الشورئ ليست من الوظائف الأساسية التى خلقت لأجلها المرأة» 


وإنما خلقها الله لأداء وظيفة تناسب فطرتها وخلقتها وتكوينها الجسدي 


والمعنوي , وهي أهم وأولئ باشتغال المرأة واهتمامها من اشتغالها بالسياسة» 
0 ل الا 





. 750 انظر : فتوء' ع لحنة الأ زهر ص‎ )١( 


(؟) وقد أقر بهذا كله الدكتور عبد الحميد المتولي مع أنه من المتحمسين للدخول المرأة في 
السياسة ‏ إلا أنه استسلم أمام نفسية المرأة ووظيفتها الأصلية وهي وظيفة الأمومة وتربية 
النشء» وعدم الميلان إلئ أمور السياسة» انظر: مباديء نظام الحكم ص50 -58: . 

() انظر : الدكتور محمد عرفه: حقوق المرأة في الإسلام ص 197 . 

() انظر: عبد المنعم قنديل : فتنة النساء ص55 مكتبة التراث الإسلامي . 
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ماده 


1 ا ولس )ع كاي إلى ا ل 0 ا َُ ب 
ئغزأة 5" 5 ترج م مع ل م ل أل والمقدرات (١‏ عله كمؤ ١‏ لتحما فيسو لية 


القيادة: ل ل 00 
ذلك كله عندما تقدم له كزوجة كل وسائل الراحة» والسكن النفسي» 
يعود الزوج إلئ بيته متعباء فيسكن إلئ زوجته وينسئ مشاكل الحياة ثم يعود إلى 
العمل وهو نشيط مستعد ليقدم أكثر وأفضل . 

فهذا هو المكان اللا فق للخراء ووظيفتها الأولئ؛ والسر الرباني في خلقهاء 
كما بين الله تعالئ بقوله : ومن آياته أن خلق لَكُم من أنفسكم أزواجا لمَسكنوا 


ا 6 
إَِيهَا وجعل بِينَكُم مُودَةَ ورَحْمَة إن في ذلك لآيات لقوم يتَفَكّرونَ م310 . 
فهذه الآية تشير إلئ دور المرأة العظيم في ملء البيت أمنا وبهجة وراحة 
سحي د كن مسارنه بعس مامه 
الورك 
ج_من القواعد الثابتة فى الشريعة الإسلامية (درء المفاسد أولئ من جلب 
المصالح) فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة» قدم دفع المفسدة غالباً» لأن 


لضو ارس ا 


)0 ؟) انظر: سعدي أبو حبيب #كرانة ف اننهاج الإسيلام السياسشي ص 5و0 وبعدها. مؤسشسة 


الرسالة . طبعة أولئ 5٠5١ه‏ والشيخ أحمد القطان: حقوق المرأة في الإسلام ص5 ١‏ 
وعبد المنعم قنديل : فتنة النساء ص 11-55 ويقول محمد عزة دروزه ومذهبه أهليه 
المرأة للسياسة_المرأة فى القرآن ص 57 : إن جنسية المرأة وعملها الطبيعيان والرئيسيان 
حا ري والادويه ربسا ةن لديف و الأتكرة وعم كان رضمل كبثر اللكعاب أن 
ومهمتان حيويتان في الحياة الإنسانية من مختلف الاعتبازات» وليس فيهما أي حط 
لقيمة المرأة وشأنها أو تعطيل لقواها ومواهبها وحقوقهاء والمرأة في ذلك : تقوم بما يماثل 
قيمة ومدىئ ما يقوم به الرجل من أعمال . 


ولابة المرأة في الفقه السلا مي 


إمهءا أاأآة 


اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه نه بالمأمورات(1) . ولذلك : قال 


رسول الله عَلكِِ. لال أبراظم لاوا يه لماعم رز ابوتكم من 
. شىء قاجتنبوه(2 . 
فهذا دفع المفسدة عند تعارضها مع المصلحة واستوائهماء أما إذا كانت 
المفسدة أشد من المصلحة فدفعها أولئ وأشد. 


ع د ل ل ل 


بمو لان الضارايا بولرعان اريزو وستصينها ذاء فهي قد تتعرض 
للتأزم النفسي وقد دلت د راسات أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية كية علول 
الاك العافادت علئ أنهن أبعد عن الاتزان الانفعالي من الررجال98؟ . 

ومن المضار إهمال البيت» وإهمال شئون الأولاد» والأمومة أول أمر تحقق 
به المرأة أنوثتهاء فهل نحرم النائبة أن تكون أمأء وذلك ظلم لفطرتها وغريزتهاء 
وظلم للمجتمع نفسه» أم نسمح لها بذلك علئ أن تنقطع عن عملها السياسي 
والنيابي في تلك الفترات التي تتعرض لها المرأة من حمل ؤوحم ورضاع ونحو 
ذلك ال ال 0 لدت 
تكره كل شيء. 

ومن المضار تفكك الأسرة لعدم اهتمام المرأة الراعية لهاء والاختلاط المؤدي 


() السيوطي : الأشباه والنظائر ص5+/؟١‏ : 

مس ماين مله للألاق 2/١‏ في القرسد انالا رول اله ل شفرف 1 
() انظر: السباعي : المرأة بين الفقه والقانون ص/91١‏ . 

(5) انظر: حازم الصعيدي : النظرية الإسلامية في الدولة ص 7617 . 








ولابة المرأة قي الفقه السلا مي 


1 اد المجتمع وانهياره وخ للك مء الاأثاء | أ 


ا 
ثم ما الفائدة التي تجنيها الدولة من نجاح بعض المرشحات لعضوية الشورئ أو 
البرلمان» أيفعلن مالا يستطيعه الرجال» أيحللن من المشاكل ما يعجزون عن 


انير لض مها كاك رن لزرر ما ولك فيد 30 
١ 5‏ 
وى لتر ددا اندع ّ. 
فليست هناك مصلحة عامة تترتب علءه دخول المرأة المجالس الشورية » با 
حم وت 37 ب ب لي + اه ل امه 6 


ولأ يقال إن القاكد هع ذللة إقنات كترامة المراة :وس تعوها ,انبا كلانه 
لم يكن لمنع المرأة من السياسة علاقة بموقف الإسلام من إنسانية المرأة وكرامتها 
وأهليتهاء وإغاهو وثيق الصلة بمصلحة الأمة0"؟. 

. (ونحن نرئ في القوانين والأنظمة الوضعية لجميع الدول أنها تمنع فئات من 
المواطنين من الاشتغال ببعض الأعمال وتقصرهم على عمل معين حيث تقضي 
بذلك المصلحة العامة» كمنع أفراد الجيش - مثلا_من الاشتغال بالسياسة» ومنع 
الموظف الحكومي من الاشتغال بالتسجارة ولا يعني هذا أنهم دون غيرهم في 
الإنسانية والكرامة» ولكن مصلحة الأمة والوطن تقضي بتفرغ الجندي الحراسة 


(١)انظر:‏ السسباعى: المرأة بين الفقه والقانون ص68١-1١5١١‏ وزينب بيره جكلي : حكم 
اشتراك المرأة في الأعمال العسكرية والمجالات السياسية» مقال منشور في مجلة كلية 


الخاز اص لس | م ا بسار 25 هية ة والعربية الصادرة عن ا مأازانمكه تكو ثعم 0 


١0هغ1441مص!١10.‏ 
() انظر: محمد عرفة: حقوق المرأة في الإسلام ص ١56‏ والسباعي: المرأة بين الفقه 
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5 
الوطن» وتفرغ الموظف لأداء واجبه الوظيفي في الدولة» وتفرغ الأم لواجب 
الأمومة والزوجية ورعاية البيت ليس أقل أهمية للمجتمع من تفرع الجندي 
للحراسة» وتفرغ الموظف للإدارة دون التجارة بل هو أهم وأوجب)22" . 

بل اشتغال المرأة بغير :هذه الوظيفة من اعيئال سيافبية هو إهانة لهاو قشناء 
علئ كرامتهاء بحيث تعرض نفسها لمزاحمة الرجال؛ والكلام معهم» والكلام 
عليهاء والنظرات المريبة إليهاء وغير ذلك . ظ 

وأخيراً: فإن اشتغال المرأة بالسياسة لم يأت به الإسلام» ولم يعرفه المسلمون 
في تاريخهم» وإنماهو من الأمور التي وفدت إليهم من الخترسي واورويا بعيد 
الاستعمار والغزو الفكري» حيث سمحت بعض تلك الدول للمرأة مزاولة 
النشاط السياسيء ومع هذا بدأت النساء يعزفن عن الحياة السياسية في تلك 
الدول نفسهاء وترتفع النداءات برجوع المرأة إلى مقرها الحقيقي ألا وهو 


| 2008 
عٍِ فنا آيما 
؟ ‏ أآدلة القول الثان .: 
د 9 
11 357 ا إآ» ‏ !1 إأعغإاه 1 ]ا ء 1 )ء* س © 1 اهس و( عي 
إستدلن اصحاب المول السابى عليل مأ دهبوا إليه من صححهة أهليه المرأة 


الشريعة التى وجهت إلئ الجنسين علئ السواء»؛ وساوت بينهما فى الأهلية» كما 
استدلوا ببعض الآدلة من الكتاب والسية علئل وجه الخصوص شف هذه المسألة» 


(1) الدكتور محمد عرفة : المرجع السابق نفسه. وانظر: السباعي : المرجع السابق ص ١59‏ - 
6. 

() السسساعي : المرأة بين الفقه والقانون ص١5١-١5١»‏ وحازم الصعيدي: النظرية 
الإسلامية للدولة ص707 . 


ولاية المرأة في الفقه السلا مي 
؟ ١‏ 
فإنه لا يخلو عن عملين رئيسين : 
١‏ -سن القوانين والأنظمة . 
وليس في الإسلام ما ينع المرأة من سن القوانين والأنظمة» لأن هذا يحتاج 
قبل كل شيء إلن العلمء مع معرفة حاجات المجتمع وضروراته التي لابد منهاء 
والإسلام يعطي حق العلم للرجل والمرأة علن السواء 5 
وأما مراقبة السلطة التنفيذية فلا يعدو أن يكون أمرا بالمعروف» ونهيا عن 
المنكرء والرجل والمرأة في ذلك سواء في نظر الإسلاء(! . 


: -فالدليل الأساسي عندهم: هو أهلية المرأة» ومساواتها للرجل27‎ ١ 


فإن الرجل والمرأة متحدان في النوع الإنساني»؛ متساويان في الإنسانية» 





()انظر: : مصطفئ السبأعي رادي الما عابر ال لكر و ا 
حقوق المرأة في الإسلام ص5١‏ . 

(؟) انظر: محمد عزة دروزة: المرأة فى القرآن والسنة ص 5٠‏ -5/8» وعبد الحميد المتولي : 
ناص نظا الك رض 401 وتغازم السعيني + الظرية الإمتلاسية في الول طن 0701 
والشيشانيى: حقوق الإنسان ص 197 » ونورية السداني: المسيرة التاريخية للحقوق 
السياسية للمرأة الكويتية 191/7 487١م‏ ص 2746 وغادة الخراساني: المرأة والإسلام 
ص /1”» والقطب محمد طيليه: الوسيط في | النظم الإسلامية الحلقة الثالثة ص ١77‏ 
والدكتور حمد الكبيسي : رأي الإسلام في إشراك المرأة في مؤسسات الشورئ. مقال 
منشور في مجلة الحضارة الإّسلامية؛ الصادرة من المجمع الملكي لبحوث الحضارة 
الإسلامية /1401ه-19485م ص 217 والدكتور أبا بطين: المرأة المسلمة المعاصرة ص5 
دار عالم الكتب» طبعة ثانية 417١ه.‏ 


ولاية المرأة في الفقه الإسزا مي 
لش 


وهما شقا الجنس البشري» وأصلهما واحدء يقول تعالن : جل يا أيه النّاس اتّقوا 


يكم الذي خلفكم سن لش راحدة وخاق متها زوجها وبث منهما رجالا يرا 
ونساء 304 . 


ع اهم يي سمس 


ويقول تعالي : بإهو الذي حَلقَكُم من نفس واحدة وجعل منها رَوَجَهَا ليسكن 
إلْيها 20# . 
ويقول تعالئ : يا أيها الئاس إن ا خَلقناكم من ذكَر وأنستئ وجعلناكم شعوبا 


2 ه في ٠ه‏ 


وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم حَبِيرٌ م20 . 


ومن الأحاديث ما رواه ابن عمر أن رسول الله وك خحطب النار يوم فتح مكة 


لا صم ١‏ 


فقال : (يَاأَيهًا لناس إن الله قد ذهب عدكم عبيّة(4) الجاهلية : وتَعَاظُمَهَا بآبائهًا قالناس 


رجلان: جل َي ريم على الل وفاجر شي ينل الله وآلناس بنو آدم 
وخلّق الله دم من ) تراب)(5) ' 


ص شانت 2 اناي في 7 ل انا ” اب ) 
وقال يك : 9 إنما الدساء شقائق الرجال:7 , 
م - ب 


. ١ سورة النساء أية‎ )١( 

. 1864 سورة الأعراف: آية‎ )١( 

(؟) سورة العجرات آية ١7‏ . 

(5) عبية الجاهلية بضم العين وتشديد الياء المكسورة أي كبر الجاهلية وافتخارها. 

(4) أخرجه الترمذي في سننه : أبواب التفسير» تفسير سورة الحجرات» حديث 277754 


والمحديث حسنه الشيخ الألبان ني في صحيح الجامع الصغير وزيادته ١799/5‏ حديث 


باكيم با 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب في الرجل يجد البلة فى منامه حديث 777 عن 
عائشة قالت : سئل رسول الله يَتِِةِ عن الرجل يجد بللا ولا يذكر احتلاما؟ قال : يغتسل » 
وعن الرجل يرئ أن قد احتلم ولم يجد بللا قال : لا غسل عليه» قالت أم سليم : - 


ولاية الموأة في الفقه الإسلاصي 
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فهذه النصوص من الكتاب والسنة تدل علئ المساواة بين الرجل والمرأة في 
أصل الخلقة والقيمة الإنسانية» وأن المرأة خلقت من الرجل» ثم انبث منهما 
مجتمعين جميع الرجال والنساء؛ فالأصل واحدء ولذا ينظر الإسلام إلى جنس 
الرجال وجنس النساء بمنظار واحد» ليس لأحدهما مقومات الإنسانية أكثر مما 
للآخرء ولا فضل لأحدهما علئ الآخر إلا بالتقوئ وليست الكرامة بسبب تفضل 
جنس علئ آخر ذكراً كان أو أنثئ”'. والتكريم الإلهي للإنسان يشمل المرأة 
كشموله للرجل في قوله تعالئ : «إولقد كرمنا بني آدم. . . م7" . 
وعلئ هذا الأساس جاءت خطابات الشريعة الإسلامية موجهة للجنسين 
معاًء فكل ما جاء في القرآن من خطاب موجه إلى المؤمنين والمسلمين في مختلف 
الشغرة بصيغة الغرو الذكر واللت الذكرعا يتضل بالتعاليف والطقرق والأعنمان 
العامة يعتبر شاملاً للمرأة دون أي تفريق وتميبز إذا لم يكن فيه قرينة تخصيص 9 
وفي القرآن آيات كثيرة تدل علئ ذلك ومنها : ظ 
قوله تعالى : «إيا أَيها الّذين آمنوا استعينوا بالصبْرٍ والصّلاة إِنَ الله مَع 


ال ا ل ) 
ٍ عل ٠.‏ 


- المرأة ترئ ذلك أعليها غسل؟ قال نعم. إناالسياء قتقائق الرجال»: والخرجه ايض 
الترمذي في أبواب الطهارة باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرئ بللا ولا يذكر احتلاما حديث 
2١11‏ وأشار إلئ ضعفه لرواية عبد الله بن عمر بن عبيد الله ابن عمر وعبد الله هذا قد 


فى صحيح الجامع الصغير وزيادته 5١ /١‏ احديث ا 


(1) انظر: الدكتور ابابطين: المرآة المسلمة المغاصرة ضص865-/681 . 


(؟) سورة الإسراء آية يو 
(7) انظر : محمد عرة دروزة : المرأة ذ في القرآن والسنة ص؟7؟. 
(4) سورة البقرة آية ١657‏ 8 
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وقوله تعالئ : «يا أيها الْذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عَلَى الّذين 
فلكم م رد + "0 

وقوله تعالئ : ل ليس الْبرَ أن تولُوا وجوهكم قبل الْمَشرِق والْمَغْرب ولكن 
البر من آمن بالسلَّه واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنْببَين وآتى الال على حبّه 
ذوي القربئ واليتَامَئ والْمَساكين وابن اسيل والسائلين وفي الرقاب وأَقَامَ الصّلاة 
وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذَا عاهدوا والصابرين في البَأسَاء والضراء وحين 
لأس أولتك الْدين صدقُوا وأولتك هم الْمتّفون بم 0 . 

وقوله تعالئ : « يا أَيْهَا اْذينَ آمنُوا أنفقوا مما ررَقَاكُم مَن قبل أن يأتي يم له 
بيع فيه ولا خلَة ولا شفاعة والكافرون هم الظالموني”” . 

وقوله تعالئ : «إيا أَيًْا الّذين آمنوا انوا الله وروا ما بقي من الربًا إن كنم 
مؤمنين ا 

وكقول النبي يله : بالق نض اندرو سرون 

وغير ذلك من الآيات والأحاديث الكثيرة التي جاء الخطاب فيها شاملاً 
للرجل والمرأة علئ السواء. بل صرح في بعضها بذكر جنسين ورتب علئ ذلك 


. 187 سورة البقرة آية‎ )١( 
. ١الال (؟) سورة البقرة آية‎ 
. 705 سورة البقرة أية‎ )0( 
. 79/8 سورة البقرة آية‎ )5( 


(4) صحيح البخاري في الإيمان باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده حديث ١‏ 











ولابة المرأة في الفقه الإسلاصي 


سل تراس ات اانه 


نثئ وهو مؤمن فَأُولَك ب يدخلوت الجن ولا يظلمون تقيرا 37 
بقعي ل( فاستجاب لهم ربهم أنِي لا أضيع عمل عامل مسكم من ذَكَرٍ 


5 ممه 


أو أ ننئ بعضكم من بعض فَالْذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم رأوذُوا في سبيلي 
وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سَيّئاتهم ولأدخلئُهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
تَوابا من عند اللّهِ واللّه عندة حسن القُوَابِ بي( . 


وفي جانب العقاب قال تعالى : إوالسّارق والسَارقة فَافطَعوا أيديهما جزاء بما 
كسبًا نَكالاً من ٠‏ الله واللّه عزيز حكيم . 
وقال تعالئن: السزانيةٌ والسزاني فَاجَلدُوا كل واحد مهما مالة د ولا 


مه بير هن في 


ات ريا لاني حار لام إاح لزيرة باللّه واليوم الآخر وليشهد عذابهما 


طَائفة م من | المؤمد منين ع 


020 > 4 فس 4! تب +1 


وهكذا نجد أن القرآن الكريم والسئة النبوية قررأ مساواة المرأة 0 في أصل 
الخلقه والكرامة ومقومات الإنسانية» لافضل لأحد علئ الآخر إلا بالتقوئ. 
ووجها أوامر التكليف إليهما جميعاً ورتبا على ذلك الجزاء من الثواب لكل من 
استجاب لله ولرسوله ذكرا كان أو أنث: ل ا ال 


مق 


وحقاً كاملا غير مقيد بأي قيد إلا ما حرم الله ورسوله في جميع التصرفات المد 


. ١؟5 سورة النساء آية‎ )١( 
. ١96 سورة آل عمران أآية‎ )0( 
. ”/ (؟) سورة المائدة آية‎ 
. سورة النور آية ؟‎ )5( 
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اا 
والاقتصادية والشخصية» فلها الحق والأهلية لحيازة المال» والتصرف فيه بالإارث 
والتكسب بالتجارة من بيع وشراء وهبة ووصية ونحو ذلك"''. وكل هذا يقرر أن 
الر امل لوف رائر سا ني ممنارية ردك للزرضيل إلا دا متا بلفين 
صريح ‏ فكل حق لها علئ الرجل يقابله واجب عليها إزاءه » وكل حق له عليها 


يقابله واجب عليه إزاءها'". وهذا ما يبينه قوله تعالئ: «ولهن مثل الذي عليهن 


بالمعروف 74" . 

فالمرأة لها حقوق”*' وعليها واجبات تجاه المجتمع » ومن ذلك حقها في 
الاشتراك في الأمور العامة» ودورها في كيان الدولة » وعضويتها في المجالس 
الشورية» وهي تساوي الرجل في الحق » وليس لأحد أن يمنعها من هذا الحق . 
ولا مات حر ا ترد فدل على 
إباحتها”" . 


المناقشة : نوقش هذا الدليل من عدة جوانب منها . 

تان القول بأن مهمة المجالس , الشورية هي سن القوانين والأنظمة. 
ومراقبة السلطة التنفيذية فقط. هو القول ليس بصحيح» بل هذه 
المجالس فى الحقيقة ( هى بالفعل تسير دفة السياسة فى الدولة فى هذا 
العصر ‏ فهي التي تؤلف الوزارات وتحلها » وتضع خطة الإدارة. وهي 
التى تقضى فى أمور المال والاقتصاد» وبيدها تكون أزمة أمور اهرب 
والسلم» وبذلك كله لا تقوم هذه المجالس مقام الفقيه والمفتي » بل تقوم 


(١)انظر:‏ محمد عزة دروزة: المرأة فى القرآن» ص ٠‏ : . 

(؟) انظر حازم الصعيدي : النظرية الإسلامية في الدولة ل" 

() سورة البقرة آية 77/8 . 

(:) انظر : محمد عزة دورزة : المرأة ذ في القرآن (ص55) . 

(0) انظر : محمود الخالدي : فواعد نظام الحكم في الإمنلام (صضص186) . 








ولاية العرأة في الفقه الرسلا مي 
مقام القوام لجميع شئون الدولة )1 . 

ب المساواة بين الرجل والمرأة في أصل الخلقة وقيم الإنسانية ثابتة » ولها 
أجر ما عملت مثل ما للرجل » ولكن هذه المساواء"' لا تقتضي اتحادهما 
من جميع الاعتبارات» وفي جميع الوظائف, فرغم هذه المساواه هما 
صنفان مختلفان » لكل وظيفته التي خلقه الله لأجلهاء فالمساواة في 
الإسلام تقوم علئ أعدل أساس في الحقوق والواجبات » وإذا اختل 
ميزان العدل في هذه المساواة كان ضررها أكثر» بل ولا تسمئ مساوأة . 

(وليس من العدل أو من المصلحة أن يتساوئ الرجال والنساء في جميع 

الاععيازانت: مع التفاوت بينهم في أهم الخنصائص التي تناط بها الحقوق 
والواجبات ... هذا التفاوت الثابت في الأخلاق الاجتماعية وفي الأخلاق 
الفطرية»«وصن مطالت الآأسرة» ولاسيبامظالب الأمومة و وتدميراقناء 
المنرلية) 0 . 


والاختلاف في بعض الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة يقوم على خلاف - 
في التكوين الجسدي والكيان الوجداني» ووظائف الحياة البيولوجية» وعلئ ذلك 
تترتب طبيعة عمل كل منهما . 

يقول أحمد فائز: ( لذلك لا أرئ كيف تستساغ هذه الثرثرة الفارغة عن 
المساواة الآلية بين الجنسين : إن المساواة في الإنسانية أمر طبيعي ومطلب معقول 1 


ل ”تيه 


(5) انظر : الدكتور حمد الكبيسي : رأي الإسلام في إشراك المرأة في مؤسسات الشورئ» 
مقال منشور في مجلة الحضارة الإسلامية الصادرة من عمان /15401ه19852ام 
رض 25 

(") العقاد : المرأة في القرآن (ص45) دار الكتاب العربي بيروت طبعة ثالثة 1978م : 


(١)الى‏ دودي : تدوين الدستور الإسلامي (ص )7١‏ 
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1 1ه به ممه 1 


فالمرآة والرخل هنا شنقا الإنسائية وَققًا الفس الواحدةاء أما المساواة فى وظائف 
الحياة وطرائقها فكيف يمكن تنفيذها ولو أرادتها كل نساء الأرض وعقدت من 
أجلها المؤمرات وأصدرت القرارات . 


لني ونع ها ارات ارتر روا اده أن عدر لباق لصوا ايمل 
الرجل يشارك المرأة في الحسمل والولادة والإرضاع؟)'"' وإلى هذا يشير قوله 
تعالى : إوليس الذدكر كالأنقئ م220 . 

فوظيفة المرأة الأساسية هي الأمومة وعلئ حسب متطلباتها هيئت المرأة من 
العاطفة» والانفعال السريع في الوجدان؛ والثورة القوية في المشاعر » والصبر 
علئ الجهد المتواصل »كل ذلك تحتاجه المرأة في أذ وام ةلس 

والرجل من جهة أخرئ مكلف بوظيفته للقيام بالعمل في ا حياة الخارجية: 

لينفق على زوجته حتئ تتفرغ لوظيفتها » وهو مهيأ لأداء وظيفته بصلابة الجسم 
قرت رد لكر على الماطفة لكر لي جارك تدارا نا وزو جد 
وأولايو3 , 

فهو أهل للخوض في الحياة العامة» والشؤون السياسية» ولذلك عندما قال 
تعالئ : وله مثل الذي عليه بالمعروف م0 . قال بعده : « وللرّجال عليه 
درجة 4 . فلابد من فهم النص كاملاً. وقد فرق الإسلام بين المرأة والرجل في 
أحكام منها : 


() دستور الأسرة في ظلال القرآن (ص ٠‏ ”7) مؤسسة الرسالة » طبعة ثانية "057 ١ه‏ . 
(0) سورة آل عمران آية 5" . 

() انظر أحمد فائز: المرجع السابق (ص ١-7 ٠‏ 7) 

(5) سورة البقرة أية 77/4 . 
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جعل القوامة علئ النساء للرجل . وجعل حق الطلاق للرجل دونها . 
ومنعها السفر من غير محرم» أو زوج وجعل لها حق الحضانة للصغار دون 
الرجل» وأوجب عائ الرجل حضور الجمعة والجماعات والجهاد دونه7؟ وجعل 
حظها من الميراث نصف الذكر » وغير ذلك من الأحكام : 

وعداتورت اللعليم الشكرم وهو يكام من عاق وغر اللعت اودر ونين 
كل جنس أن يتمنئ ما أعطاه الله الجنس الآخر في قوله تعالئ  :‏ ولا تتمنوا ما 
امْتَسبن واسألوا اللّهَ من فضله إِنَ اللَّهَ كان بكل شيء عليما 2"7. وثبوت أهلية 
تامة للمرأة لا يقتضي أهليتها لأداء جميع الو ظائف» فهي أهل للصلاة» والصلاة 
واجبة عليها » ولكنها ليست أهلا لإمامة الرجال في الصلاة » وليست أهلا لخطبة 
الجمعة» وهذا لا ينقص من أهليتها الأساسية ومساواتها الإنسانية شيعا . 

ثم لننظر إلى حقيقة المساواة التي ينادون بها ويرفعون شعارها تقليداً لغيرهم : 
فنجد أن بعض الدول المعاصرة أقرت بالمساواة بين الرجل والمرأة في العصر 
الحاضر في الحقوق السياسية» وغالت بعضها في هذا المقام روه البياداء 
المطلقة بين الرجل والمرأة » فهل تحققت هذه المساواة بالفعل» واقع الحياة يجيب 
بالسلب» سواء في نطاق الدول الرأسمالية أو الشيوعية . 

ومعلوم أن عدد النساء في معظم دول أوربا زاد بنسب متفاوتة عن عدد 
الرجال في أعقاب الحرب العالمية الثانية» ووصلت النسبة في بعضها مثل -ألمانيا - 
لماعم نفعت تحسين المنظل كان المفروضن أق كون الساء اغليية 


(١)انظر‏ : أحمد القطان : المرأة في الإسلام (ص50١)‏ 1 
(59) شورة الشساء آية 77 : 





ولابة المرأة فص الفقه ال.سزاعمي 
المجالس النيابية ومجالس الوزراء» ولكننا نرئ برمانات جميع الدول شكلت وما 
تزال تشكل من أغلبية الرجال”'' . بل ينقص عددهن يوما بعد يوم وإقبالهن 
علئ حياة سياسية واهتمامهن بها ضئيل جداء لآن ذلك لا يتوافق مع طبيعتهن » 
وعذاذليل هلع ااهل العريي واووويا نداذا تعووق يعن التحرية إن ملام 21 
حق الاشتغال بالسياسة لا فائدة منه إن لم يكن قد عمل علئ تفكك الأسرةء 
أذةاأراة تنسيها امنموع عازفةاعن الاتعفال بالساسة والسايةاعن الشنضين 0 
وهكذا تطبق جميع الدول بالفعل ما يقوله أكثر العلماء المسلمين. 

أما الدوافع الحقيقية من وراء إثارة موضوع المساواة بين الرجال والنساء في 
السياسة عند علماء الغرب فإنها لا تعدو أن يكون ذلك من قبيل الترف الفكري» 
ومحاولة التجديدء والوتيان بالجديد» ولم يترتب علئ أنه ضرورة أملتها الحاجة 
النقدرية لندراة كاسيان» أو القرلكة الوكد: السباعة كميدا : ولهز لانت 
المستجدة إلئ تشغيل النساء في المصانع الحربية وغيرها في الدول الصناعية إبان 
حربين عالميتين تعاقبتا خلال أقل من نصف قرنء والتأكيد علئ إلزام المرأة بالعمل 
يهاكاة له دوز الوثر قن الناداةمساوانها كالر جل فى الوق الساسية كفمان 
لعدم اعتراضها علئ المسئوليات الجديدة المضافة إلى وظيفتها الرئيسية في الحياة 
ودورها الطبيعي كامرأة' '' الذي ندب إليه الإسلام من تربية الدنشء» وهو في 
نفس الوقت يملا الفراغ الحادث من قلة الرجال بتزويج الرجل أربع نسوة فيكثر 


ج-_- أما قولهم بأنه لم يرد دليل التحريم فإنه يرد غليه بأنه وردث أدلة كثيرة من 
)١(‏ انظر: سليمان الطماوي : عمر بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة ص559- 565٠‏ 


0( انظر: السباعى : المرأة بين الفقه والقانون ص١١‏ . 
(؟) عبد الوهاب الشيشانى : حقوق الإنسان وخرياته الأساسية ص/587 . 
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بعضٍ يأمرون رت وينهون عن المسكر ويقهيمون الصلاة ويؤتون اا 
لل لل 

وجه الاستدلال: إن الآية الكريمة تضمنت أصلين : أصل الولاية بين المؤمنين 
ل وهذه 
مسئولية عامة أنيطت بالمرأة أسوة بالرجل» فالنص يدل علئ حق المرأة في العمل 
السياسي والشؤون العامة» وإبداء رأيها في كل ما يؤثر في أوضاع الأمة من الخير 
والشر والقيام بالدعوة إلئ الواجبات والإرشاد إلى الفضائل والتحذير من 
الانحرافات والرذائل, وذلك أن مسئولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
أهم المسئوليات العامة في الإسلام وتشمل كل ضروب الإصلاح» في كل نواحي 
الحياة» وقد سوئ الإسلام بصريح هذه الأية بين الرجل والمرأة في المسئوليات 
العامة» والشورئ مثل الأمر بالمعروف والنهئ عن المنكر في أن كلا منهما عمل 
سياسي ونشاط اجتماعي7" . 

مناقشة الاستدلال: نوقش : بأن الاستدلال بهذه الآية الكرية لا يصلح سندا 
لجواز عضوية المرأة في مجلس الشورئم» وحقها في العمل السياسي وذلك 
لوجوه: 


(1) ووة القزية آن1 9 

(؟) انظر: عبد الحميد المتولي : مباديء نظام الحكم ص17 وعز الدين التميمي : الشورئ 
بين الأصالة والمعاصرة ص 07 ؛ 655» ومحمد عزة دروزة: المرأة في القرآن والسنة 
ص7 وحازم الصعيدي : النظرية الإسلامية في الدولة ص ”717 ؛ ومحمد رشيد رضا : 
نداء للجنس اللطيف ص/ مطبعة المنار بمعصر. 
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ب إن طبيعة الشورئ ليست مجرد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ومراقبة السلطة التنفيذية بل أوسع من ذلك حَ كما سبق بيانه ا 


ج- إن الآية تقرر واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للمرأة كالرجل» 
ولكن أداء هذا الواجب لا يكون إلا في الحدود المقررة لكل من الرجل 
والمرآة» وتختلف دائرة هذا الواجب حسب كل شخصء. يقول 
القرطبي: (إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رأسها الدعاء إلى 
الإسلام» والقتال عليه ثم إن الأمر بالمعروف لا يليق بكل أحد. وإنما 
يقوم به السلطان إذا كانت إقامة الحدود إليه والتعزير برأيه؛ والحبس 


ينل 
والإطلاق لهء والنفي والتعذيب)”". والأمر بالمعروف والنهى عن 
ل يي ب ار بر رفي بن جلي 
الناس» ولهذا لا يستدل بهذا الدليل في هذا المقاء'”' . وإلى هذا الفرق 


5 كل 0 2 مو م 9 
شار النبي م 5 في فوله: ني * ن رأئ منكم منكرأ فليغيره بيده فإن لم 

2 0 
لا واس واس وس 


يستطع قبل مانه فَإِنْ أ معطم تتلهةوذ للف أضة ا" . 
سو ا ا ا 1 عو هو يقرر 


وله شرل عن كفيك لكن لبون كل مواضة ل روج ل 


)١(‏ انظر: الطبري: جامع البيان ١1/١/٠١‏ وابن الجوزي: زاد المسير ”458/7 وعيد الرحمن 
السعدي: تيسير الكريم الرحمن 715/7 تقديم محمد زهري نجار» دار الماني بجدة 
مءةاه. 

(؟) ص7 .:١‏ 

() الجامع لأحكام القرآن 4/ !4 . 

(0) انظر: الشيشاني: حقوق الإنسان وحرياته ص199 من قول الشيخ أبي زهرة في 
محاضر مناقشات اللجنة التحضرية للدستور. 

(6) تقدم تخريجه في ص 7917 . 

















ولاية العوأة في الفقه الإرسلا مي 
5 2*5 


- الدليل الشالث : من الكتاب: قوله تعالئى: وعد الله الّذِينَ آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كما استخلّف الّذين من قبلهم وليمكن 
هم ديهم الذي ارتصى لَهم وَلَدلهُم من بد حوقهم آم يوني لا يشركُو بي 
شا و عفر بد لك فتك هم افون 210 . 

وجه الاستدلال: إن الله تعالئ وعد عباده المؤمنين بالخلافة في الأرض» وهذا 
الوعد عام للرجال والنساء ولا يمكن تخصيصه بالرجال» فالنساء يشتركن في 
لخاود عجوي اد مكار ركه حبان والعيل الاج وها حاص ين 
المرأة مقل الرجل 7" . 

مناقشة الاستدلال: نوقش هذا الاستدلال نهدا الم سنن الام تراك 
ل ل ا ا 
هو آن يوزكهه الله ارضن المشركين؟ 7 فيعيفوة امون مظيكنن لابنقافون الأعداء 
كما كان الصحابة رضي الله عنهم يخافون المشركين في أول العهد المدني» وروي 
في سبب نزول هذه الاية أنه للا قدم رسول الله يكِ وأصحابه المدينة وآواهم 
الأنصارء رمتهم العرب عن قوس واحدة» كانوا لا يبيتون إلاافي السلاح ولا 
يصبحون إلا في لأمتهم فقالوا: أترون أنا نعيش حتئ نبيت أمنين مطمئنين لا 
نخاف إلا الله عز وجل» فنزلت هذه الآية)7؟. فالآية لم تتعرض لبيان من 


لله أله 


يشترك في الحكم ومن لا يشترك» بل جاءت لبيان أن الله غالب للإسلام وأهله 

. 64 سورة النور آية‎ )١( 

(؟) انظر: القطب طبلية: الوسيط في النظم الإسلامية الحلقة الثالثة ص 0 . 

(9 انظر : الطبري: جامع البيان 198/1 ) والأالوسي : روك امعان 16 ا 1 

(:) أخحرجه الحاكم في المستدرك 5٠١/7‏ وقال: صحتعحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الله 


01 








ولاية المرأة في الفقه السلا مي 
ه؟2 

على أهل الكفر والشرك . 

4 - الدليل الرابع: قوله تعالى : (وأمرهم شورئ بينهم 0 

وجه الاستدلال: إن الله تعسالئ في هذه الآية ذكر صفات الذين آمنوا من 
التوكل علئ الله واجتناب الكبائر والاستجابة لربهم» وإقاصة الصلاة: 
والمشاورة» والإنفاق في سبيل الله. 

وهذه الصفات لا تخص الرجال فقطء بل تشمل الرجال والنساءء 
فالضمير في قوله 2 «وأمرهم 4 يعود علئ الرجال والنساءء فتشترك في 
الشورئ النساء كما يشترك فيها الر جال 9 , 

مناقشة الاستدلال: رد علئ هذا الاستدلال السيد المودودي بقوله : (إن القرآن 
لا يعارض بعضه بعضاء ولا تخالف آية منه آية أخرئ» بل هي تشرحها . فالقرآن 
الذي قيل فيه يإوأمرهم شورئ بيهم جاء فيه نفسه : مإالرجال قَوَامون على 
النساء » وهكذا أوصد القرآن علئ النساء باب مجلس الشورئ» وهو قوام 
علئ الآمة كلهاء ومع ذلك لا يزال ما جرئ عليه العمل في عهدي النبوة والخلافة 
الراشدة ماثلا لديناء وهو أوثق وسيلة لمعرفة كيف نفهم وجهة القرآن» فلا نجد في 
كتب التاريخ ولا الحديث مثالا يشهد بأن النبي يل أو أحد الخلفاء الراشدين 
اشر كالقناء فى كيين المتررع 7 


() سورة الشورئ أية 5/8 . 

(0 انظر: ماجد راغب حلو : الاستفتاء الشعبي ص7١‏ 7. 
(”) سورة النساء أآية 5 7 . 

( ا تلوين الدستور الإسلامي ص 168 . 








ولاية المرأة في الفقه الإإسلا عي 


حح زرغ 
4 قوله تعالئ : «إ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله 
عر قار ال 0 
وروي في سبب نزولها عن عائشة قالت: تبارك الذي وسع سمعه''؟ كل 
5 . و اق وا ا ا و أو ل ول ا 
زوجها إلى رسول الله يله وهي تقول: يا رسول الله أكل شبابي» ونشرت له 
0 : 
بطني 27 حتئ إذا كبرت سنيء وانقطع ولدي» ظاهر مني» اللهم إني أشكو 
تجادلك في زوجها وتشتكي إِلَى الله . . . 2304 . 
فقد تضمنت الآية اعترافا بحق المرأة فى المجادلة فى شئونها وتحاورها فى 
حقوقهاء والدفاع عنهاء وبهذا ثبت أن المرأة أهل للشورئ» ولها أن تناقش 





(0) وسع سمعه أي يدرك كل صوت . 
(؟) هي خمولة بنت مالك بن تعلبة ويقئال: خولة بنت حكيم» امرأة أوس بن الصامت أخي 
عبادة» روي أن عمر بن الخطاب خرج ومعه ناس فمر بعجوز فاستوقفته فوقف فجعل 
يحدثها وتحدثه فقال له رجل : يا أمير المؤمنين حبست الناس علئ عجوز» فغضب وقال 
هي خولة نزل فيها القرآن. انظر ابن حجر الإصابة /1/ 57١-514‏ . 
() (ويخفئ علي) تريد أنها تشكو سرا حتئ يخفئ عليها بعض كلامها . 


أزه | كانتب كلك إلا لاي عالء 
- للم مد 1 تم تي كل الجبانية 


() صحيح سان ابن ماجة : كتاب الطلاق باب الظهار حديث 0151/8 .701/1١‏ 

0) انظر: محمد عزة دروزة: المرأة في القرآن ص8٠‏ وحمد الكبيسي : رأي الإسلام في 
إشراك المرأة في مؤسسات الشورئء مقال منشور في مجلة الحضارة الإسلامية الصادرة 
من عمان 4٠1/‏ اها ص ". 











ولابة المرأة في الفقه الإ.سزا مى 
/ 


ُِ 
0# 7 


وأجيب عن هذا بأن المرأة لها الحق في أ وال عما يعرضها من مشكلات» 
ولها أن ترفع قضيتها إلى الحاكم والقاضي» كما رفعت هذه المرأة قضيتهاء ولها 
أن تقدم ما يبرر موقفهاء وهذا جائز ولكن لا يعني هذا إدخال المرأة في مجلس 
الشورئء هذه المرأة المظاهر منها لم تدخل في مجلس الشورئ؛ ولم تكن القضية 
سياسية؛ بل رفعت إلى النبي كل ليحكم فيهاء وهذا تكريم الإسلام للمرأة وأنه لا 
يهملها بل يسمع كلامهاء ولكن بالطريقة المرضية . 


ولا نوف ولا ولا لاضن ولا ابيا يفتري-له بين 


ل 
0 ص 


أيديهن وأرجلهن ) ولا يعصيتك ف تررق فازنوى رامتقار لون اللد ربق 


فور رحيم0 . 


- وععن عائشة زوج النبي و قالت : (نْ رسول الله يِِ كان متحن من هاجر 
عم 2 500 قر 
ا 


إليه من الو فتات بهذه الآية بقول الله تعالى : بايا 000 اذا حا ءاه المة مناد» 
2*0 بنذ ١“‏ لياع 6 و اود 
3 يعنا عاك 2 9 


- إلى قوله ‏ غفور رحيم # . . قالتِ عائكشة : فمن أقر بهذا الشرط من 
الؤمنات فال لها وسسرك راد عه قد بايعتك كلاماء ولا والله ما مسث يده يد 
امرأة قط في المبايعة» ما يبايعهن إلا بقوله: ار 


وحه الأايرعد لذ ٠:‏ إن ألا 9 املد 1 + 1 بي“ 1«1آ )!1 كب +٠‏ 24 ل ٠‏ 


ليست تابعة للرجل هناء ا ل 





() سورة الممتحنة أية ١١‏ . 
(0) أخرجه البخاري في التفسير» سورة الممتحنة باب (إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات» 
حديث 5841١‏ ومسلم بنحوه في الإمارة باب كيفية بيعة النساء . 








ولاية المرأة في الفقه السلا مسي 
جد 
القانة الفا الع من الأسور العاقةه توس ال كل مول سنا 
المناقشة: نوقش هذا الاستدلال بأنه لا يدل علئ تولي المرأة الولايات العامة 
واشتراكها في مؤسسات الشورئ وعضويتهاء وإن نص الآية وما أخذ به النبي كَل 
علئ النساء من بيعة واضح في أنها ليست إلا عهدا من الله ورسوله عليهن بالتزام 
طريق الله أ اي وعدم 3 مخالفة أحكام الله تعالئ؛ و2 نتجنب الموبقات 
ب 0 هي 


5000 
الحديبية» وجا جروا يل للدي و لالم ا حي 

الكتاب» قال رسول الله يَككِْةٍ لأصحابه : "قوموا قالحروا ؟ نَم احلقوا» قال: 

فوالله ماقام منهم رجل» حتئ قال ذلك ثلاث مرات . فلما لم يقم منهم أحد 
دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس» فقالت أم سلمة : : يا نبي الله أنحب 
ذلك؟ اخخرج ثم لاتكلم أحدا منهم كلمة حتئ تنحر بنك وتدعو حالقك 
الما ل را م 





: انظر: محمد عزة دروزة: المرأة في القرآن والسنة ص4 3» والدكتور أحمد الكبيسي‎ )١( 
رأي الإسلام في إشراك المرأة في مؤسسات الشورئ من مجلة الحضارة الإسلامية‎ 
.7 الصادرة من عمان/1501١ه ص”77 وص‎ 

(؟) انظر: محمد حامد الناصر وخوله درويش: المرأة بين الجاهلية والإسلام ص6 55 . 

(؟) انظر: السباعي : المرأة بين الفقه والقانون ص١ ١5‏ . 

















ولاية المرأة في الفقه الإسزامي 
“ -_- 
فيحماقه » فلما رأوا ذلك ؛قاموافنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضاء 


همد حت 
بعضهم يقتل بعضا غما» ١"‏ الحديث7"' . 


كاد 


وهذا يدل على وان نا ورة ازا الم كراة نشول الرممك كنات 
يشاور النساء ويأخذ برأيهن» فيجوز للمرأة أن تكون عضوا فى مجلس الشورئ 


المداقشة: وق هذا لاسدلا ين لحديث في جواز مشاوة ار الال و 
سيما ما يتعلق ) خصو ص الكسناءاة فت !4 


عرفو ل رار الك قا عقا راي عا لاق 
برأيها إذا كان صواباء ولا يرد لكونها أنثئ» بل الإسلام يعتبر قولها كاعتبار قول 
ير ا قرا 
عضويتها في مجلس الشورئ أو أهل الل والعقد”* » بل يدل على خلاق ذلك 
لآن أم سلمة رضي الله عنها لم تخالط الرجال» ولم تحضر مجلس الشورئ». ولم 
تنافشهم» وإنما كانت جالسة في خيمتهاء والرسول وَكْةٍ دخل عليهاء» وذكر لها ما 


لم م أصحايبه» فأشارت له عليه الصا يذ 
يي نل اسه 5 سه 2 الست عر والسلام وهو زوجها وولي أمرهاء 


هك ال لمذدةء فا عد > م|ا+! 1ض أ 2 يأك ئىّ 5 ٠‏ الكجاية 
ر بكي زايد وللسيدخسهنا لوي امركا» وبوسيلة صرق من الحت: 


03 
اه 
1 


3 
الاتصال الهاتفي ونحو ذلك مما هو مشروع دون أن تكون عضوة لمجلس الشورئ 
تخالط الرجال في قاعات الاجتماعات . 





. غما: لإسراعهم في الذبح والنحر والازدحام على ذلك‎ )١( 


»١‏ ,1ه 
ل ا ل 


() انظر: ابن حجر: الفتح ه/ .+ «5رهة 
() انظر: الدكتور محمود الخالدي: 55000 
() انظر : الأمين الحاج : حكم تولي المرأة للإمامة الكبر ص57 . 

















ظ ولاية العرأة في الفقه الإسلا مي 


ا ها: ميك طالب تقول: ذهبت || ل الله يِه عام الف 
الح اع لسنا نعو ايرأ. ف الصا أجل 


عن أم ها رسول 
توج قع و الس كن تحر فسلمت عليه فقال : المن هله)؟ 
فقلت: : أنا آم هانيء بنت أبي طالب » فقال: : «مرحبا بأم هانيء» فلما فرغ من 
جلا قعل نبا ما 1 تار مكؤاجة» فليا انضرف 
قلت : يا رسول الله زعم" ' ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجر 7 وا وان 
الل : "قد أجرنا من أجرت يا آم هانيء» قالت أم هانيء وذلك 
0 0 
ىل ١‏ 3 

وجه الاستدلال: إن الحديث دليل علئن جواز أمان المرأة» وقد أجمع أهل 
العلم علئ جواز أمانها إلا ما نقل عن ابن الماجشون2"7 حيث يرئ ذلك إلئ الإمام 


م 
1 
د 


ع( 


الصلاة والسلام» قيل اسمها فاختة» وقيل: فاطمة وقيل: هنذ» والأول أشهر. ع 
هبيرة بن عمرو بن عائذ المخزومى » فيل : عاشت بعد على » انظر: ابن حجر : الإصابة 
78 


(؟) ملتحفا في ثوب واحد: أي مخالفا بين طرفيه على عاتقيه . 

فر زعم أبن أمي : هو علي بن أبي طالب» زعم أي أدعول . 

(:) أجرته: الجوار: الأمان» واخمتلف في تعيين هذا الرجل ورجح الحافظ في الفتح 
0١‏ أنه أبن هبيرة أي فلان بن عم هبيرة أو قريب هبيرة» وهو يتناول كلا من الحارث 
بن هشام وزهير بن أبي أمية وعبد الله ابن ربيعة ووردت روايات في ذكر هؤلاء . 


١م‏ ام عو وض 1 ا حم م > هآ |لم الك" أ لاج _ عضخ 0 50 أه1 وأخيدة / يلما ع مهم 1 ث0 
52 5 لاا تابي ” الناسية للد جيك نا باه ١‏ سكسس ىر "يي السو سا د اب يي ابا يي بي لك م خحخديلا 
باه وكئاب الحزية بياب أمان النساء وجوارهن» حديث 6 وصحيح مسلم في 


إوء» 11 لهس إأء ع شاب 


صلاة المسافرين » باب استحباب صلاة الضحئ حديث 15ل/إ. 

(5) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون التيمي مولاهم أبو 
مروان المدني الفقيه؛ روو عن اج وال يرست بو يعوب وساللت وكينام بن جالر 
الزنجي» وعنه أبو الربيع سليمان بن داود المهدي وعمار ب بن طالوت» كان مفيى أغل 


المدينة في زمانه» مات سنة 7١1ه‏ وقيل 5١7هانظر‏ : أبن حجر: دما ديدنت 
ا 








ولابة المواة في الفقه الإرسلا صمي 

- 
فط( فإن إقرار رسول الله بأمان المرأة دليل على اعتراف الإسلام بالحقوق 
الا لأن قضية الأمان من أخطر القضايا السياسية بل لعلها أولئ من 
غيرها بالحذر والحيطة لتعلق الأمر بأمن الدولة وسلامة الأمة("'» فعلئ هذا يجوز 
للمرأة أن تمثل جماعة المسلمين وتتحدث عنهم . 
يدل علئ المساواة التامة بين الرجل والمرأة في الشئون السياسية» إذ ليست الإجارة 


4ن .عاك 


د إقطاء الأفان سفن اللمقوق لسرا 1902 , 

عن أبن عباس قال: جاءت امرأة إلى النبي بل فقالت : يا رسول الله (أنا 
وافدة النساء إليك» هذا الجهاد كتبه الله علئ الرجال فإن يصيبوا أجرواء وإن 
قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون» ونحن معشر النساء نقوم عليهم فما لنا 
من ذلك» قال: فقال رسول الله يكِِ: «أبلغي من لّقيت من النّساء أن طَاعَةَ 


00 اه سداس 84 مه لاد 007 ل 2 مي يس (5) سه مقع م > 
الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك » وقليل منكن من يفعله») : 





()انظر: أبن المنذر: الإجماع ص77 وابن حجر : فتح الباري 5/ 716. 

(0) انظر: الشيشاني : حقوق الإنسان وحرياته ص594. 

(؟) انظر: حمد الكبيسي: رأي الإسلام في إشراك المرأة في مؤسسات الشورئ» مجلة 
الحضارة الإسلامية لا٠5١ه‏ ص ؟. 

(5) انظر : عبدالوهاب الشيشاني: حقوق الإنسان ص595 إشارة إلى د. فؤاد عبدا متعم : 
المساواة في الإسلام ص 77١‏ . 

(©) يعدل ذلك : يساوي الجهاد في سبيل الله . 

() من يفعله : من يقوم بحق الزوج . 

(1) رواه ابنَ حجر الهيشمي في مجمع الزوائد ١8/4‏ 7 وعزاه إلئ البزارء والسيوطي في الدر 
المكنور ١69/9‏ وعزاه إلى مصنف عبد الرزاق والطبراني والبزار» وانظر المنذري: 
الترغيب والترهيب 7/ "07 دار إحياء التراث العربي . 








ولابة المرأة في الفقه السلا صي 
وجه الاستدلال: قالوا: إن هذا الحسديث دليل علئ حق المرأة في أن تكون 
نائبة عن النساء وتحضر مجلس الشورئ فتطالب بحقوقهن: كما جاءت هذه 
واكزة سنا ويا لبك يستترفيو افا رشميع لها الع دراج ونا عانيقق نينا 
ول 
المناقشة: نوقش هذا الدليل من وجهين : 
١‏ إن هذا الحديث ضعيف لا ينهض مستنداء وذلك لضعف راو”"' في سنده 
وهو رشدين بن ا 
ب - وعلئ تقدير صحة هذه الرواية فهي لا تدل علئ قولهم بمشاركتها في 
السياسة» لأن هذه المرأة جاءت إلئ النبي عليه الصلاة والسلام تسأله 
عن أمور دينهاء وهذا جائز لهاء فلها أن تسأل عن كل ما يشكل عليها, 
ثم جواب الرسول وَكةٍ لها يدل علئ أنه ليس لها أن تشارك الرجال في 
الشئوون العامة» بل عليها القرار في البيت وأداء حق الزوج ورعايته» 
نان عذانين كونها معت فى مجلس الشورق: 


وا تكد لو اك أرقا غاقف ن النسة فى ذهاته الساء الر ا لشجن وسصورهة 


.7١ص انظر: غادة الخرساني: المرأة في الإسلام‎ )١ 


(90)قال اليكشم فى محهم الدوائد ؛؟/ ره ” . وشة رشدي: نه كرفت 
تتححدد” يك اولك اوكا 1 حيو ثم .2 


الإمام أحمد بن حتيل والبخاري: هو منكر الحديث . وقد ضعقه أبن معين وابن المديني 
11 


ّ وهه ضِعنيف . وقال 
يي ا 2 5 


(؟) هو رشدين بن كريب بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم أبو كريب المدني) رأئ أبن عمر 
وروى عن أبيه وعلي بن عبد الله بن عباس . انظر : أبن حجر : المرجع السابق نفسه . 











ولابة العرأة في الفقه الرسلامي 


صا 


أء م 


الجماعة مع النبي يي . فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم' ' رسول 
الله يك بالعتمة”"' حتئن ناداه عمر : نام النساء والصبيان» فخرج النبي كَل 
فقال: (ما ينتظرها أحد غيركم من أَهْل الأَرض» ولا سس 
بالمدينة. وكائوا يعاوت اميه فيتها بون إن يجب لفق إلى انث اللي 


الآ 5 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يككهِ: ١لا‏ تمئعوا 
ل اسرهر ا هم اس م مقر وو يو 2 ا لكا 
نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن) 


قالوا: ثبت أن من حق المرأة أن تؤم المسجد» والمسجد كان بمثابة قاعة مجلس 
الشورئ- أو بعبارة أخرئ ‏ برلمان الدولة الإسلامية في عهد النبي يَْدٌ وخلفائه 
الراشدين كان المسلمون يجتمعون فيه للصلاة وللمشاورة في أمور دينهم 
ودنياهم» وكانت المرأة تحضر المسجد فتشا رك الرجال في مجالس علم ومعرفة . 
وإذا انفصلت قاعة مجلس الشورئ عن المسجد اليوم وأصبحت مستقلة فللمرأة 
أن تحضرها وتشارك في أعمال المجلسر (9) ٠‏ 


. أعتم: دخل في وقت العتمة‎ )١( 
وض ااي ع و الت ا د ل‎ 
البزر اريت إلا بذلك لأنهم ك كانوا يصلو‎ ١ بعيه اللان تحيق يها الجامه تعد قري من‎ 


في تلك الساعة . الفتح 7/ 04. 


(*) أخرجه البخاري في كاب الأذان باب خمروج النساء إلى الجاع له لامي 
حديث 865 


(4) أخمرجه أبو داود في سننه» أبواب اناك باقه امنا ةق لنت ورعم لطا [رالح كف 
للصلاة حديث ”57ه. 

(5) انظر: الدكتور سليمان الطماوي: عمر ين الخطاب وأصول السياسة والإدارة الحديثة 
صغ 50 . 








ولابة المراة في الفقه السلا مي 
- 

وأجيب عن هذا الاستدلال: بأن أحدا لم يدع منع المرأة من ذهايها إل المسيجد 
إذا كانت ملتزمة بأحكام الشريعة من الوقار والحشمة وعدم التزين والتبرج» كما 
لم يمنعها أحد من تلقي دروس العلم والمعرفة؛ وحضور مجالس العلم مع عدم 
يدل علئن اشتغالها بالسياسة. وجواز عضويتها في مجلس الشورئ وأهل الحل 
والعقد» ومن زعم ذلك فقد ارتكب شطط(؟ . 


1١4) 5‏ )ع 


من أفعال الصحابة: 

واستندوا إلىن : بعض الوقائع والحوادث التي حدثت في عهد الصحابة رضي 
الله عنهم » واستشيرت فيهاالمرأة. وكان الصتحابة رضي اللناعتهم يشركون 
النساء في المشاورة ويستشيرونهن » كماروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان 


واه 0 0 0 9 9 ا 2 ٠ 6 ٠‏ .- 1 1 أه 
03( 


وتماورد ذكره 00 


أ-عن مسروق”'" قال : ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله كد ثم قال : 





. ١90؟ص انظر: السباعي: المرأة بين الفقه والقانون‎ )١( 

(0) أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ ١١7 /٠١‏ عن ابن سيرين . 

(؟) هو مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبد الله الهمداني ثم الوادعي أبو عائشة» له 
إدراك, وقدم من اليمن بعد النبي كَيِء ؛ زوئ عن أبي بكر وعمر وعلي وغيرهم؛ وروئ 
عنه ابن أخيه محمذ بن المنتشر والشعبي والنخعي وغيرهم» قال الشعبي: مارأيت أطلب 
للعلم منهء وكان أعلم بالفتوىئ من شريح» قال العجلي : كوفي تابعي ثقة أحد أصحاب 
عيد الله الذين كانوا يقرؤون ويفتون مات سنة ثلاث وستين . انظر: ابن حجر : الإصابة 
“111-11 














ولابة المرأة في الفقه الإسزاصي 


عر 


وأصحابه انا ةناد تساي تقال درم اقنادرن اك فلو 
كان الإكثار في ذلك تقو تقوئ عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم إليهاء فلا 
أعرفن ما زاد رجل على أربعمائة درهم قال : ثم نزل فاعترضته امرأة من 
كرح فيلت يا أمير المؤمنين نهسيت الئاس أن يزيدوا النساء ء في 
صدقّاتهم على أربعمائة درهم, قال : : نعم . . قالت: أما سمعت ماأنزل 
. الله عز وجل في القرآن . فقال: فأنئ ذلك؟ قالت : أما سمعت الله عز 
ل «واتيدم يعم إحداهن قمطارا" قلا تَأَخذوا منه شيا أتَأحَذَونَه 


وم 2 


رسام وار 0 الت التواير فوم اعاصيو 


انا في صداتهن على رهما دره. 0 
0 
حب ] 














فهذه المرأة من قريش راجعت عم ر فتراجع وفبل قولها وسكت الناس عليهاء 
6 
وهذا دليل علئ حق المرأة في عضوية مجلس الشورئ» والحياة السياسية 00 





. ما أكائركم : : أي كيف تنافسكم في الإكثار في مهور النساء» أي لا تكثروا فيها‎ )١( 
. (؟) قنطاراً: المال الكثير من الصداق‎ 

(39) بهتانا : باطلا وظلما. 

(5) سورة النساء: آية ٠١‏ 


(4) مجمع الزوائد للهيثمي 7857/5 وقال : روآه أبو يعلئ في الكبير: وفيه مجالذ بن سعيذ 


وفيه ضعف وقد وثق. وأخر- ج البيهقي بنحوه في السنن الكبرئ /7/ 717 عن الشعبي . 
وعبد الرزاق في مصنفه مختصراً عن أبي عبد الرحمن ن السلمي 7/ م حديث 
٠١55‏ . 
() انظر: الدكتور القطب طبلية: الوسيط في النظم الإسلامية_الحلقة الثالثة ص ه. 
ومحمد رشيد رضا: نداء للجنس اللطيف ص27 وعبد الوهاب الشيشاني: حقوق 
الإنسان وحرياته ص59 . 


ولابة المرأة في الفقه الإ,سزا مي 


١_أن‏ سياق هذا الأثر يحتوي علئ جزئين من القصة» جزء في نهي عمر عن 
مغالاة المهور. وجو با حر عدر يوادم 
أما الجزء الأول الذي نهئ فيه عمر عن مغالاة ذ في المهور فهو صحيح ثابت في 
كتب السنن عن أبي العجفاء السلمي”'' قال: خطبنا عمر يوما فقال: (ألا لا 
تغالوا في صّدقات النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو : تقوئ عند الله لكان 


أولاكم بها نبي الله كك ما عله فصول الله كم شيعا من ناته ولا انكع شبيناً 
1 
سه وان . 
وقعف الس الا 


أما الجزء الثاني الذي يشتمل علئ مراجعة المرأة لعمر د 


0 
الدليل ‏ فهو ضعيف منكر» كما كتماابيته القت ناضمر الننيق الألباتي' » فلا يصح 





3ك أ الفجفاء النلمن التصبر ع قي انمه عرو ينافيت زوفيل بالعكس » روئى عن 
615 هو ابو العجماء السلمي البصري» فيل | وى عن 
سروه الباق رن ب سد اللاو ارت مكدر لوو رار 
الثانية» ثقة مات بعد التسعين . انظر : ابن حجر : تهذيب التهذيب .١560/١١7‏ 


ال اا 0 ؟ ١١7‏ 


لذ 

فوس 

١ 
الهم‎ 


وقال: حديث حسن صصححيح » وسان أبي داود التكاح باب اله لصداق 1ن 


؟/ /الم والحاكم ١75/5‏ وقال درك لمن يرفيف ان اندر 
ا م منين عمر بن الخطانب» والبيهقي 11 
(9) انظر : إرواء الغليل 7737 لات 15710 


5-5-3111 


(5) قال الشيخ عن هذا الأثر: (فهو ضعيف منكر يرويه مجالد عن الشعبي عن عمر» أخرجه 
البيهقى 7/ 77 وقال: (هذا منقطع) قلت: ومع انقطاعه ضعيف من أجل مجالد وهو 
ابن سعيد» ليس بالقوي» ثم هو منكر المتن» فإن الآية لا تنافي توجيه عمر إلى ١‏ - 




















ولابة المرأة في الفقه الإسزا مي 


يد 


ضف 


11 | 


الاستناد إليه لضعف فى سئده . 


وعلئ افتراض صحة سند هذه القصة فإن متنها مختل . لأن توجيه عمر لم 


يناف الآية بل هو تفسير وتوضيح لما أجمل في الآية» وهي تشير إلئ عدم 

إرجاع شيء من المهور ولو كانت كثيرة» أما عمر فإنه قصد بالنهي أن الغلاء 

ليس فضيلة ولا مكرمة. بل اتباع السنة أولئ وأفضل » فأهل السئن وعمر 
01 ش ءٍِ عٍِ االلء . 230 

من أولهم ‏ أعلم بتأويل القران من غيرهم 5 


أ لان 


"ثم هذه القصة بغض النظر عن ثبوتها أو عدم ثبوتها اتدل علئ جواز إدخال 


المرأة مجلس شورئ يضم عددا من الرجال» أو مجلس حل وعقد 
للمسلمين؛ أو توليها شيئا من الولايات العامة لأن هذه المرأة لم تراجع عمر 
في اجتماع الشورئ وناقشته كأعضاء المجلس» ولم تكن علئ رأس وظيفة 
سياسة أو غير نياسية وإفاغايةاما ندل عليه انهنا ابلخت آمير المؤسين رايها 
بأي وسيلة من الوسائل» وأشارت إل خطأه ومارست حقها في حرية الرأي 


ترك المغالاة في مهور النساء» ولا مجال الآن لبيان ذلك فقد كتبت فيه مقالا نشر في مجلة 


التمدن الإسلامي منذ بضع سنين . 

ثم وجدت له طريقا أخضرئ عند عبد الرزاق في المصنف 18٠١/6‏ رقم ٠١57١‏ عن 
قيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : فذكر نحوه مختصراً 
وزاد في الآية فقال : (قنطارا من ذهب) وقال : ولذلك هي في قراءة عبد الله. قلت: 
وإسناده ضعيف أيضاً فيه علتان : الآولى : الانتقطاع فإن أبا عبد الرحمن ن السلمي واسمه 
عبد الله بن حبيب بن ربيعة لم يسمع من عمر كما قال ابن معين» الأخرئ : سوء حفظ 


قيس الربيع) إرواء الغليل 4/8/5 7. 


)١(‏ انظر: الأمين محمد أحمد: حكم تولي المرأة للإمامة الكبرئ ص 07 والألباني بنفس 


ا مرجع السادق : 











ولاية المرأة في الفقه السلا مي 





الإعلام والاتصال دون د ة في مجلس الشوركئ . والله أعلم . 
ب- وما روي أن عمر بن الخنطاب سمع امرأة وهي تقول: 
تطاول هذا الليل واسود جانبهء وأرّقني إذ لاحبيب الاعبه 
فلولا الذي فوق السموات عرشه لزعزع من هذا السرير جوانبه 
فأصبح عمر فأرسل إليها فقال : أنت القائلة كذا وكذا؟ قالت: نعم: قال : 
لم؟ قالت: أجهزت زوجي في هذه البعوث قال: فسأل حفصة كم تصبر المرأة 
نتيا الت امارد عمريه لك كر بير لبي اتور وني 


بو 
23 


رواية كلاق بون ال ييه ال 


)١(‏ انظر: الأمين الحاج محمد أحمد ا 
الشيشاني : حقوق الإنسان وحرياته ص/597 . 

() أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١57 .» 151١/9‏ في الطلاق» رقم الحديث 217897 عن 
معمر قال بلغني أن عمر بن الخطاب سمع امرأة. . . وأخرجه البيهقي في السنن الكبرئ 
64 عن علي بن حمشاذ العدل ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا إسماعيل بن أبي 
أويس حدثني مالك عن عبد الرحمن بن دينار عن ابن عمر قال : خرج عمر. . فذكر 
بنحوه. وإسناد البيهقي هذا صحيح» فعلي بن حمشاذ بن سختويه بن نصر هو: 
العدل الثقة الحافظ الإمام شيخ نيسابور أبو الحسن النيسابوري» صاحب التصانيف ‏ سير 


أعلام التبلاء 6 3/ 4 ”7 وإسمأ عيل القاضير :ا هو الإمام العلامة ! الحافظ ل شيخ إلا ل سلام 


أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن محدث البصرة حماد بن زيد بن درهم 
أويس بن مالك بن أبي عامر الإمام الحافظ الصدوق أبو عبد الله الأصبحي المدني ‏ حدث 
عنه البخاري ومسلم» ثم مسلم وأبو داود والترمذي والقزويني بواسطة . سير أعلام 
النبلاء ."47-0١ /٠١‏ وبقية رجال الحديث أئمة السلف فالحديث صحيح . 


ولايبة المرأة في الفقه السلا مي 
أ 
ففي هذا الآثر دليل على استشارة عمر للمرأة وهي ابنتها حفصة. فكان 
١ : 03 2 100‏ 
يسعيزني أمور لكيه" " 
ولكن هذا لاايدل علئ جواز عضوية المرأة في مجلس الشورئ» وإغغحايدل 
علئ أن للإمام أو الحاكم استشارة بعض النساء الفضليات فى شئونهن الخاصة. 
ج- واستدلوا بما آثر من استشارة عبد الرحمن بن عوف فى أمر انتخاب 
الخليفة والبيعة له بعد وفاة عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وأن عبد 
الرخمبتى ثلانة آيام يستشكر النانى عن اسكبار القياء” + قالاارن 
كبر رضي لضن لزن التساء الخدرافت وى نيا 1 
ولكن لا يصح الاستناد إليه لأن ابن كثير ذكره من دون سند» وسائر المؤلفين 
الذين رووا قصة بيعة عثمان واستشارة عبد الرحمن لم يذكروا مشاورته للنساء - 
ا ا 


ثم إن استشارة بعض النساء في عهد التي َل أو في عهد الخلفاء إل أشا 


بي 2 عر ادير 
ظ في أمور خخاصة أو الأخطذ برأيها أحيانا ليس من شأنه القول بأن الشريعة الإسلامية 
فد ساوت بين الرجل والمرأة في المساهمة في الحياة السياسية وممارسة شئوون 


ليق 
الحكم » وعضوية مجلس الشورئ . 





(١)انظ‏ : سشماث اأعز . لاا 
ل ١‏ ! نظر : سليمان الطماوي : : عمر بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة الحذيئة ص5 56 . 


0)انظر: حمد الكبيسي : : رأي الإسلام في إشراك المرأة فى مؤسسات الشورئ . مقال 
منشور في مجلة الحضارة الإسلامية الصادرة من عمان /51١ه‏ ص ”". 

(3) البداية والنهاية /ا// ١55‏ . 

(4) انظر: ماجد راغب الحلو : الاستفتاء الشعبى ص9١‏ 7 








ولابة المرأة في الفقه السلا عي 
واستدلوا أيضاً بمشاركة عائشة رضي الله عنها في حرب الجمل » وقيادتها 
المعركة ضد علي رضي الله عنه» وهذا اشتراك منها في الشؤون العامة» وتدخل 

في السياسة» وهو يدل علئ حق المرأة في شؤن الحكومة'!' . 
الجواب: ولكن هذا لا يدل عن تدخمل المرأة في الشؤون السياسية ومجلس 

الشورئ لأمور: 

١‏ أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها خرجت بغرض الصلح بين الفريقين» 
وبهدف عدم إراقة الدماء بين المسلمين والاقتصاص من قتلة عثمان رضي الله 
عنهء ولم تكن متطلعة إلئ الحكم أو السياسة”'" . 

؟ - ولأن جمعاً من الصحابة رضي الله عنهم أنكروا عليها ورأوا عدم خروجها 
وميا كر قري سوا رمعل معنية زر الى لرووار مدي 
ان " متهم أن سلمة رضي اللةاضنهاء وغ يريع 

 '‏ مع ذلك كله هو اجتهاد منها تخطيء وتصيبء ولا دليل في عملها إذا خالف 
الكتاب والسنة» كيف وهي ندمت علئ فعلها واعترفت بخطئها وتابت 


ام ا 


)١(‏ انظر: تاريخ الطبري : 5/7 » وعبد الحميد المتولي: مباديء نظام الحكم في الإسلام 


ص78 : . 
١«ع‏ ةا ١‏ إلكى ١:‏ اللات .كب نأك يب٠.‏ .م ]| 11 كعاليةا | :2 أ ة» عا ١‏ 
ايأ ا كبن ؟. ع ل ا ل ا فعا ا ل 
سعدا و 2 !ا 
0 بجريجة ص ١ ١‏ 


د 0 25220 ص555-/151 والسباعى : 
المرأة بين الفقه والقانون ص ١١7”‏ وراجع تفصيل ذلك في ص8" 5 ١‏ من هذا الكتاب . 








ولاية المرأة في الفقه الإرسلا مي 


ا 


ومن القياس : قاسوا عضوية المرأة في مجلس الشورئ وأها ل الحل والعقد 
علئ القضاء والإفتاء والرواية» أما القضاء فأجاز الإمام افة فقن ما فيما 
تجوز فيه شهادتهاء وأجاز الطبري في جميع الأحكاء”2: فإذا جاز قضاؤها 
والقضاء من أعظم الؤلايات جاز كونها من أهل الحل والعقدء أما الإفتاء والرواية 
فأجمع العلماء على أن تفتي المرأة وأن تروي الأحاديث والروايات» والإساام له 
يمنعها من التعلم بل كانت في تاريخ الإسلام النساء الفضليات بارزات في العلم 
والمعرفة ورواية الأحاديث”2' . 


الجواب: أجيب عن الدليل بالقياس بأنه لا ينهض دليلا في هذا المقام لأمور: 
في المسائل الدستورية ولا سيما في مثل هذا المقام ‏ لا يجوز” " . 
١‏ لاا يصح القياس عائ القضاء لأن مسألة قضاء المرأة مختلف فيها والجمهور لا 


١‏ لآأنه لاا جامع بين عضوية المرأة في 
مجلس الشورئ وممارستها الحياة السياسية وبين إفتائها وروايتهاء بل بين هذا 
وذاك فرق كبيرء ولا نسبة بين متطلبات وأعباء أعمال مجلس الشورئ» 
وبين متطلبات الإفتاء والرواية. كما تقدم توضيحه . 





() انظر الماوردي : الأحكام السلطانية ص57 . 
0 انظر : حازم الصعيدي: النظرية الإسلامية في الدولة ص5 5 ” وماجد راغب حلو: 


علق . 





ألا بت تقعاء الشع ي ص ؟ ١‏ ؟ وح عد الك كبيسي : : رأي الإسلام في إشر اك المرأة ة في مؤسسات 
الشورئ مجئلة الحضارة الإسلافية ص . 

() انظر: عبد الحميد المتولي : مباديء نظام الحكم ص49 . 

(54) راجع الفصل الثاني من هذا الباب 1 











ولاية المراة في الفقه السلامي 


حت [اوة 


0 م د أأق أ.٠‏ 
لخاسمة يوق 


بعد ذكر القولين في عضوية المرأة لمجلس الشورئ وكونها من أهل الحل 

والعقد» واستعراض أدلة كل فريق ومناقشة ما ترد عليه المناقشة يظهر ما يلي 

١-إن‏ الإسلام يقر المساواة بين الرجل والمرأة» ويشرع لكل واحد من حقوق 
وواجبات» ولكنها مساواة في الإنسانية» أما الحقوق والواجبات فإنها 
تختلف نوعيتها اعتباراً لظروف كل جنس . 

؟ -إن الإسلام أعلى من شأن المرأة وأكرمهاء وأخرجها من ظلم الجاهلية إلئ نور 
الهداية» وأعطاها من الحقوق مالم يعطها غيره من الديانات والمجتمعات 
مهما بلغت من الحضارة . 

البيت هو مملكة المرأة المسلمة» وهي ملكته» فالمجال الأساسي لنشاط المرأة في 
ينهدا هو لأمومة وترية التقريغ تدية لنظار هاه وستعادتها فى اللباة الدوضة 
والقيام بحقوق الأسرة . 

- الإسلام ضان المراة من كل شر وقساد فشرع لها من الاحكام مايحفظ شرفها 
وكرامتها ويصون عصمتهاء فأمرها بالحجاب وحرم عليها الاختلاط 
بالأجانب والخلوة بالأجنبي وسفرها بدون محرم» ومنعها من التبرج 
والسفور وإظهار الزينة بما يؤدي إلئ فساد عظيم في المجتمع . 

قد ثبت أن كيان المرأة يختلف عن الرجل » وهي ضعيفة من ناحية جسمية 
وعقلة لا تحمل الاق الكبيرة التى مبعملها الرجل سيترلة بوم هنا 
تختلف دائرة عمل كل منهماء وتفترق حقوقهما واجباتهماء 

5 -إن المرأة لم تشارك في الحياة السياسية» ولم تحضر المجالس الشورية مع 
الرجال في عهد الرسول يَلِْةٍ والخلفاء الراشدين المهديين» بل وبعدهم أيضا 
فترة طويلة» ولم يكن لها دور في اختيار الخلفاء ومبايعتهم . 














ولابة العرأة في الفقه الإسزا مسي 


55 * 


لا-إن مهمة المجالس ! الشورية -المجالس النيابية ليست مجرد سن القوانين 


ومراقبة السلطة التنفيذية» وإنما هي التي تسير دفة سياسة البلاد» فهى بثابة 
القوامة والولاية» وهى تمنوعة عن المرأة . 

فإن الراجح ‏ والله أعلم ‏ القول الأول القائل بعدم جواز عضوية المرأة لمجلس 
الشورئ أو البرلمان» أو كونها من أهل الحل والعقد» وهوقول أكثر العلماء؛ 
وذلك لأآن أدلته أقوئ. ولو كان في بعضها ضعف فيعضد بعضها بعضاء 


ولآن فيه درء المفاسد العظيمة الناجمة عن تقرير ء ضوية المرأة لهذه اليا 
ولأن أدلة القائا 


ين بالجواز لا تنهض على ما يقولون به. 








وزاية المرأة في الفقه الإسلامي 


ا لبحث الثاني 
اشتراك المرأة في الانتخاب 


الانتخاب- كمأ سبق هو الإدلاء بالأصوات من قبل الشعب الذين لهم حق 
التصويت» يصوتون لاختيار رئيس الدولة؛ أو من يمثلهم في المجالس النيابية» أو 
أخذ الحكم في قضية من القضايا تطرأ لأخذ رأي الشعب فيها . 
مشروعا فما أصله ودليله؟ وما هي طريقته وكيفيته الصحيحة التي تؤدي إلى 
الهدف من وراء هذا الاتتخاب؟ هذه مسائل تمتاج إلى بحث ومناقشة» لا يتسع 
لها هذا البحث » والكتابة فيها تخرج البحث عن موضوعه؛ ولكن ما لاشك فيه : 
أن الطريقة السائدة لإجراء الانتتخابات اليوم لا تتفق مع تعاليم الإسلام وآدابه ولا 
لل تامف ةلدا ٠‏ إجراء الاتتخابات؛ وذلك لآنه تعود المرشحون 
تؤدي إلئن النتيجة المطلوبة من وار 
الاعتماد في كسب أم صوات الناخيين علي الاتفادانع الباطلة» والأقوال الكاذية 
والوعود البراقة» والعهود المعسولة. ولا يتورعون عن استعمال أفزع السبائب 
الحقائق ؛ كل ذلك للحصول علئ كرسي النيابة أو الحكم بأي ثمن أو وسيلة كان 
إذ لاهم لهم إلا ذلك, ولاشك أن مثل هذه الطريقة توقع الناخب في حيرة من 
أمره وتعمي عليه الأمور. 

ولما كان دل قمو* الانتخايا رك هه هو تمري الأصلح واخختيار الأكفا والأليق» 
ا والخداع والتضليل . 








ولاية المرأة في الفقه الرسلا سي 


سي 1 


هذه الانتخابات علئ هذه الطريقة» بعيدة كل البعد عن أداب الإسلام . 
ومخالفة لتعاليمه» لأن المقرر في الإسلام أن الولاية لا يعطاها من يسألهاء ولا 
تسند إلئ من يتعسرض لها أو يحرص عليها' 'ء كما روئ عبد الرحمن بن 

سمرة7"! قال: قال لي النبي يَلِِ: «يَاعبدَ ار حمنء لآ تسل الإمارة فَإنّكَ إن 
أعطيَعهَا عن مَسَألَة كلك" اهناب إن امريمام بر مجار ار 
عليها. 18 اديت ركما رو بعرت ” “رضي اللمعه دن وظلت عل 
الني ين أنا ورجلان من قومي ء فقال أحد الرجلين: أمُرنايا رسول الله» وقال 


مل سر صرق 


الآخر مثله» فقال : «إنّا له : نولي هذا من سآله ولآمن حرص عليه)20 . 


ب ٠‏ 
]1 أ 1 
اباس [ 


والذي يخصنا فى هذا المقام هو حكم اشتراك المرأة فى الاتتخابات ‏ بعد 





(1) انظر: محمد عرفة: حقوق المرأة في الإسلام ص؛ ١٠١‏ وأيضاً: محمد صلاح الدين: 
النظام السائد للانتتخابات في باكستان. مقال منشور في مجلة (تكبير) الأسبوعية 
الصادرة من كراتشي ‏ باكستان باللغة الأردية في 1975م ضف 2.٠١‏ 

(5) هو عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس العبشمي» أنو سعيد» له صحبة» 
وكان إسلامه يوم الفتح وشهد غزوة تبوك مع النبي» ثم شهد فتوح العراق روئ عن النبي 
كه ومعاذ بن جبل» مات بالبصرة سنة خمسين وقيل غير ذلك . انظر : ابن حجر : 
الإصابة 5/ .1١-٠١‏ 

() وكلت إليها: بضم الواو وكسر الكاف مخففا ومشددا وسكون اللام: أي: صرف 
إلنها: 

(5) أخرجه البخار ري فى كتاب الأ حكام باب مر 
15,. 

(9) هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار أبو موسئ الأشعري مشهور باسمه وكنيته معأ 
أسلم وهاجر إلئ الحبشة» وقدم المدينة بعد خيبر واستعمله النبي وَلةِ على بعض اليمن 
مات سنة 57ه أو 55 هه أو 5٠١‏ ه. أنظر: ابن حجر: الإصابة .7177-7١١/5‏ 

(1) أخرجه البخاري في الأحكام باب ما يكره من الحرص على الإمارة حديث ./١49‏ 














ولاية المرأة في الفقه الإسلامي 





ب 
ثبوت شرعيتهاء وإجرائها بطريقة مرضية في الإسلام ‏ وهذه المسألة ذات شقين : 

الجانب الأول منهما: هو اشتراك المرأة في الانتتخابات من حيث كونها مرشحة 
للنيابة» أي لعضوية مجالس الشورئ والبرلمانات» وهذا قد سبق الكلام فيه 
مفصلا في الصفحات السابقة7١2»‏ ولا داعي لإعادته تجنبا للتكرار . 

والجانب الثاني: هو اشتراك المرأة في الانتتخابات من حيث كونها ناخبة 
لغيرهاء وهل لها حق التصويت لأحد المرشحين أم لا؟ 

هه لاله دلقت :تهنا وعدية نظ الباتخيين + كالسالة الشابقة افتمن اعجار 
لها عفر مجلس الشووئ أو البركان ينج لها بالأوليع أن تشاركاتي انتخات 
هد المرشحين: ومن لم يجز لها عضوية مجلس الشورئ أو البرلمان منهم من 
أجازلها في هذا المقام حق التصويت لاتتخاب مرشح من بين المرشحين» 


وأكثرهم لا يجيز لها ذلك أيضاً . وأدلة المجيزين والمانعين أكثرها هي نفس الأدلة 
السابقة في عضويتهاء لكون موضوع المسألتين موضوعاً سياسياًء ولكن هناك 


بعض الأدلة زائدة عن تلك» تخص مسألة كونها ناخبة» وعليها مدار الحكم 
غالباً في هذه المسألة» وسأفصلها في السطور الآتية إن شاء الله-. 
الأقوال في مشاركة المرأة في الانتخاب: 

اختلف العلماء والباحثون في قضية اشتراك المرأة في الانتخاب علئ رآيين : 
١‏ الرأي الأول: المنع: ذهب الفريق إلى منع أن تكون المرأة ناخبة» وأن الإسلام 


بد ير 


لا يسمح لها الاشتراك فى الانتئخاب” ١‏ : 





)١(‏ يراجع المبحث الأول من هذا الفصلء أقوال العلماء في كون المرأة من أهل الخل 
والعقد. 
(؟) انظر: فتوئئ لجنة الأزهر الصادرة في عام ١1657‏ ص "١‏ وانظر: المرأة في الإسلام 








ولاية العرأة في الفقه الإسلامي 


- الرأي القاني: المواز: ذهب الفريق الآخر إليه جواز 
ا هذا الحق» فلها أن تشتراء 77 كي" 
لن يمثلون الأمة وينظرون في شؤنها(!" . 
أدلة الرأيين: 
استدل أصحاب كل ر أي بأدلة تدل علئ مشاركة المرأة في الأمور العامة أو 
عدم مشاركتهاء وقد سبق بيان أكثر هذه الأدلة في المبحث الأول في أقوالهم في 
عضويتها لمجالس الشورئ وهو يغنى عن الإعادة. وهناك أدلة أخرئ تخص منع 
كون المرأة ناخبة أو جواز كونها ناخبة وإليك التفصيل : 





- في الإسلام ص١47»‏ وانظر: الدكتور محمد عرفة: حقوق المرأة في الإسلام ص7١”‏ 

. وانظر: فتوئ الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية الصادرة في 4 مايو سنة 
ممع في كتاب: الديمقراطية في الميزان لسعيد عبد العظيم ص/3 . وانظر أيضاً: 
بدرية العزاز: المرأة ماذا بعد السقوط ص5١‏ مكتبة المنار الإسلامية وفتوئئ وزارة 
الأوقاف والشئوون الإسلامية بالكويت المنشور في مجلة الفرقان ص 4 الصادرة في ١؟‏ 
شعبان 8٠5١ه ١١‏ مايو 194/0م. 

)١(‏ انظر: الدكتور مصطفئ السباعي: المرأة بين الفقه والقانون ص150١»‏ وحازم 
الصعيدي: النظرية الإسلامية للدولة ص4 77», ونورية السداني: المسيرة التاريخية 
للحقوق السياسية للمرأة الكويتية ص75 وبدرية العزاز: المرأة ماذا بعد السقوط 
ص5١‏ والدكتور القطب محمد طبلية : الوه لوسيط في النظم الإسلامية ص؛ 5 وعز الدين 
التميمي : الشورئ بين الأصالة والمعاصرة ص 54» وعبد الحميد المتولي : مباديء نظام 
الحكم في اللإسلام ص 575 » وأ. زينب بيره جكلي : حكم اشتراك المرأة في الأعمال 
العسكرية والمجالات السياسية مقال منشور في مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
الصادرة من الإمارات العربية ا متحدة العدد الشالث ١541١ه‏ 1441م ص4 ١5‏ وقحطان 
الدوري: الشورئ بين النظرية والتطبيق ص7١‏ والمودودي: تدوين الدستور الإسلامي 
بك 











ولابة المرأة في الفقه السلا صي 


0 
أدلة المانعين : استدلوا بالأمور الآتية: ظ 
١-إن‏ الاختيار والانتخاب للمرشح لعضوية المجالس النيابية كالاختيار للحاكم 
والإمام ومن المعلوم أن النساء لم يشاركن في اختيار الإمام. ولا فى مبايعة 
المهديين» وصحابة رسول الله َك وقد شهد له رسول الله يك بالخيرية217 . 
؟ - تحدث الماوردي في الشروط المعتبرة فيمن يختار الإماه7؟) فقال: (فأما أهل 
الاختيار فالشروط المعتبرة فيهم ثلاثة : 
أحدها: العدالة الجامعة لشروطها. 
المعتبرة فيها . 
والثالث: الرأي والحكمة المؤديان إلن اختيار من هو أهل للإمامة أصلح 
هذه الشروط معتبرة فيمن يختار الإمام » وهي نفسها معتبرة فيمن يختار 
النائب» لأن مهام النائب قريبة من مهام الإمام ورئيس الدولة» ولابد من توفر 
صلاحيات وشروط تبعل النائب صالحا لعمله. ومن يختاره لابد أن يكون علل 
واتتخاب من هو أصلح لتلك المهمة» وهذان الشرطان لا يتوفران في المرأة» لأن 


)١(‏ انظر: محمد عرفة: حقوق المرأة في الإسلام ص 5 ١7.؛‏ وإمام الحرمين الحويني : غياث 
الأم ص77 وبدرية العزاز: المرأة ماذا بعد السقوط ص55١»‏ وفتوئ وزارة الأوقاف 
العريت ف مندلة الف قاذ امن 5 


(؟) الأحكام السلطانية ص" . 











ولابة العرأة في الفقه الإإسلا مسي 

طبيعة رسالتها التي تقتضي بقائها في بيتها وبعدها عما لا يعنيها من الأمورء تحول 

بينها وبين معرفة من يستحق النيابة» وليست لديها خبرة بهذه الأمور(١؟‏ . 
ثم إنها عاطفية تتأثر بالدعاية إلى حد كبير("2» لا تستطيع أن تصل إلئ الرأي 

السديد ولا تعرف حقيقة الأمر مع وجود دعايات زائفة في الانتخابات» وإظهار 

المرشح نفسه بأنه الرجل الأمثل والأكفا بما يضفي على نفسه ويضفيه عليه أعوانه 

من الصفات ونحوها مما يزيد الأمر تعمية وتشويشا عليهاء فهي بسبب حصافة 

محدودة وخبرة قليلة لا تستطيع أن تيز بين البر والفاجر7”" . ظ 

-إن من المقرر في الشريعة الإسلامية أن وسيلة الشيء تأخذ حكمه؛ فالشيء 
بسبب ما يلازمه أو يترتب عليه من مفاسد تكون الوسيلة إليه ممنوعة لهذا 
السبب. وتقرير حق الاشترأك في الانتخابات يؤدي إلئن وضع تشريع يقرر 
لها عضوية البرلمان» وهي ترئ في الاشتراك في الانتخابات باباً تنفذ منه إلى 
الولاية العامة؛ وبناء عل ذلك فإنه لا يجوز أن يعترف لها بحق الانتيخاب ما 
دام لا يجوز لها أن تتدمتع بحق الترشيح» وذلك مثلا كما يقولون_بما هو 
مقرر في الشريعة الإسلامية أن وسيلة الشيء تأخذ حكمه7؟؟» وما يؤدي إلى 
عراء تيوس ان وف ياك يد لدان 10 < 

5 - أن عملية الانتخاب والترشيح تستلزم سلسلة من الاجتماعات والاختلاطات 


(١)انظر:‏ محمد عرفة : حقوق المرأة في الإسلام ص 7١7‏ . 
() انظر: مصطفئن السباعى : المرأة بين الفقه والقانون ص608١.‏ 


69 انظ : ميحيل فق فْهُ: حق ق إلى أة ف الاسلام ص ؟! 5 
7 _ م ا 2 1 نا 


(؟) انظر: أحمد القطان: المرأة في الإسلام ص” ١417 » ١:‏ . وفتوئ لجنة الأزهر ص8 7. 
(5) انظر: القرافي: الفروق 77/7 77 وابن القيم: أعلام الموقعين ٠١9 +1١8/7‏ 


بير ونتا. 





ولاية المرأة في الفقه الإإسلا مي 
-- صم كص م ا ا ا ا 0 


والأسفار وما إلى ذلكء مما تتعرض المرأة فيه لأنواع من الشر والأذئ» فلا 

ينبغي للمرأة أن تزج بنفسها في هذا المعترك غير المأمون(١2‏ ومن المعلوم أن 

الطريقة السائدة للانتتخابات تعتمد علئ الاجتماعات يخاطبها المرشح 

وأعوانه ويقومون بدعايات يظهرون فيها أن هذا المرشح هو الأصلح 

حضو المرأة في الاجتماعات مع الرجال» وهو ممنوع في الشريعة 

الإسلامية . 

-أجيب عن هذا الدليل-من قبل المعارضين _بأننا مجيزللمرأة حق 

الانتتخاب بقيود تالية(؟) : 

أ- التزام المرأة بتعاليم الإسلام وواجباته في المظهر والسلوك». وأن تتجنب 
من الاختلاط بالرجال فين أماكن الدعاية الانتخابية لمأ يترتب علل ذلك 
ف فمناة كين 

ج_أن لا يتخذ انتخاب المرأة طريقا إلى ترشيحهاء لأن الترشيح محظور 
ومحرم بالنصوص هذا عند من قال بتحريمه عليها؛ فيكون الترشيح 
منفصلا عن الانتخابات . 


#ادومن لمكن اماتؤذى الر الذووعاهن طريق غير ساق لا محظ راق وذتك 


)١(‏ انظر: أحمد القطان: المرأة في الإسلام ص55 ١‏ وبدرية العزاز: المرأة ماذا بعد السقوط 
ص6١‏ . 
(0) انظر : بدرية العزاز : المرأة ماذا بعد السقوط ص١٠١١‏ . 





وزاية المرأة في الفقه الإرسلا مي 


'بالقيام بدورها في الأسرة من خلال الأمومة والحقوق الزوجية والعلاقات 
الاجتماعية والوظيفية التي تناسبها بطريق غير مباشر لكنه سالم من المحاذير 
التي تلزم من مساهمتها (مباشرة) في الانتتخاب» وهي تؤدي هذا الدور منذ 
وجدت, ولا تحتاج إلى أي مسوغ هنعها هذا الحق» بل ليس في مقدور أحد 
أن يمنعها منه. لأنه حق طبيعي وشرعي تستطيع مزاولته دون أي إخلال بما 
نيط بها من مسئوليات أخرئء أو إهمال لما خصها به الشرع من صيانة 
ورعاية من خلال التشريعات التي شرعها للنساء» فدورها في المشورة الحسنة 
والنصح لله ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم هو واجب إسلامي يشملها 
كما يشمل الرجل » وهي تؤدي هذه المهمة الجليلة من خلال أسرتها 
ومجتمعهاء كما أن هناك وسائل الأعلام موجودة تؤدي واجبها من خلالها 
دون أي محذور شرعي(1) 

أدلة الرأي الشاني: استدل القائلون بالجواز ببعض الآدلة» منها نظرهم إلى 

الانتخاب بأنه توكيل أو شهادة أو تزكية ‏ وتفصيل ذلك كما يلي : 


52500 -إِك عملية الانتخاب عملرة توكنا 2و لل العم العوكن‎ ١ 
وللمر ا ةحق التوكيل . (فالانتخاب‎ ٠» توخيل‎ 


هو اخمتيار الأمة لوكلاء ينوبون عنها في التشريع ومراقبة الحكومة؛ فعملية 
الانتتخاب عملية توكيل» يذهب الشخص إلى مركز الاقتراع فيدلي بصوته فيمن 
يختاره دم وكلاء عنه في المجلس النيابي » يتكلمون باسمه ويدافعون عن حقوقه. 
والمرأة في الإسلام ليست ممنوعة من أن توكل إنسانا بالدفاع عن حقوقها والتعبير 


5-59 


عن إرادتها كمواطنة في المجتمع7'' والشرع يعطي المرأة حق التوكيا 





(١)انظر:‏ فتوول وزارة الأوقاف. في مجلة الفرقان ص79 . 
)١(‏ مصطفئ السباعي : المرأة بين الفقه والقانون ص ١50‏ . 








ولاية المرأة في الفقه الإرسلا مي 


المناقشة: نوقش هذا الدليل بأن عملية الانتتخاب ليست عملية التوكيل » ولا 
يقاس الانتخاب علئ التوكيل » وذلك لما يلي : ٠‏ 
كبيرة ووأسعة وهامة جداء وهي في الحقيقة حكومة بكاملهاء إذ هي 


اس ل ا ٠»‏ ود ولف الوزارات وتحلهاء وتضع 

خطة الإدارة في البلاد أو تقرهاا أو لا تقرهاعائ الأقل» وهي التي 
حي ا 0 وبدهاأزمة أمور ا حوب والسا 0 
أن يقوم به» إن عمله قيادي في الدولة له خطره وأثره في الأمة والوطن؛ 
وليس عمله' سن الأنظمة ومراقبة قة السلطة فقط. وهذا كله يتطلب أن لا 


يشغل منصب النيابة إلا الرجل الكفء ء الأمين في رسالته المخلص لهاء 


اأكالى عل.؛ أداءياىئ»! هذل ةء أمائة ع . أث نك ن عل ن الفهم 
القادر علئن أدائها ا الع ال يحول على مستوئ من 

, اإلادا. كك لهتع ١!‏ ع لةاللقاة علد عاتقهء ولء٠‏ يتسثه اله صه ل ال١‏ 
واوا نه 0 امسو ا اي زسن يسسسيى اس سق نا وى 





1: 


(١)انظر:‏ أبن قدامة : المغني 0/ لالع وابن رشد: بداية المجتهد 

(5) انظر: زينب بيرة جكلي: حكم اشتراك المرأة في الأعمال العسكرية والمجالات 
السياسية» مقال منشور في مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية الصادرة من 
الإمارات العربية المتحدة ١41١ه‏ ص ١١4‏ وانظر عن هذا الدليل أيضاً: بدرية العزاز: 
المرأة ماذا بعد السقوط ص0١‏ وعز الدين التميمي : الشورئ بين الأصالة والمعاصرة 
ص64 . 

(9) انظر: المودودي : تدوين الدستور الإسلامي ص .7,١‏ 


اليا في يفي يغيه 
١م .١ ١١‏ 


ولابة المرأة في الفقه السلا عي 
2 
وعظم مهامه المنوطة به0١2.‏ فإن عملية الانتخاب ليست مجرد عملية 
توكيل شخص لأخر ليتكلم باسمه ويدافع عن حقوقه فقطء وإنما هي 
عملية تحميل لأمانة كبر » ومهمة شأقة » ورسالة عظيمة. وهى عملية 
اختيار القوام الكفء علئ شئوون الآأمة. والمرأة لا تستطيع هذا الاختيار 
لمالها من خصائص معينة وقدرات محدودة2') . 

ب من الشروط المعتبرة في من يختار الإمام كذلك النائب لخطورة مهمته - 
المختار ذا رأي وحكمة حتئن يصل إلئ الأصلح والأكفاً. والمرأة. يما 
اولع هو سهان قليلة وخيرة مبحدودة دلا زوكر فيها هذا الشزطات 
غالباً» ثم هي عاطفية تتأثر بالظاهر متسرعة في الحكم علئ الأشياء» 
يويك الامرمايلة وفية بالفيية نيا التارينه إلى رن بها الانتغاباك 
والتزامه بعهود ووعود قد يتأثر بها الرجل الخشن» فكيف بامرأة» فهي 
لآ تستطيع التمييز بين الحق والباطل » وبين البر والفاجر في مثل هذه 
الأوضاع المضللة7" . 

ج- تحدث الفقهاء ‏ رحمهم الله_عن الوكالة. واشترطوا فى الموكل 
والوكيلء فاشترطوافى الموكل أن يكون أهلا لمباشرة التصرف لنفسه 
وكان نما تد له النيابة». فتصح وكالة الغائب والمريض والحاضر 
والصحيح _عند الأكثر ‏ رجلا كان أو امرأة؛ حرأ كان أو عبداء هَسلما 


(١)انظر:‏ محمد عرفة : المرأة بين الفقه والقانون ص١ 7١‏ . 
( المرجع السابق ص7١7‏ . 
(") المرجع السابق ص 707-7١7‏ . 








0 ولابة المرأة في الفقه السلا صي 
كان أو كافراًء كما تصح وكالة الصبى المراهق إذا أذن له الولى لأنه ممن 
يصح تصرفه ولو لم يبلغ(21. واشترطوا في الوكيل ألا يكون ممنوعا 
بالشرع من تصرفه في الشيء الذي وكل فيه" . وأجاز بعضهم أن يكون 
صبياً نميزاً أو عبدا أو كافراً أو امرأة9). 


وخصع بهد عاد إن اجات امس بر كتالة اليا نضح من كاكرء 
ولكافرء وهذا يخالف قوله تعالئ : ب(وأمرهم شورئ بيهم 2174 الذي يفيد أن 
يكون الشورئ بين المسلمين» فلا يجوز أن يكون الناخب أو المتتخب من غير 
المتتلمين .: 

ولأن الفقهاء اشترطوا في أهل الحل والعقد. أهل الشورئ الإسلام 
والعدالة والعلم والرأي والحكمة والذكورة والبلوغ وعدم الحجر بسفه*؟؛ و وهى 
لا تشترط في الوكالة7؟» فلذا لاايصح أن يقاس الانتخاب علئ الوكالة. ومن 
المعلوم أنه لا يقول أحد بجواز اث شتراك غير البالغ في الانتخاب» وأجاز له الفقهاء 
الوكالة . 
١‏ أجازوا انتخاب المرأة بناء على قولهم : إن الانتتخاب شهادة» فالناخب عندما 

يصوت للمرشح يشهد له بالصلاحية والكفاءة لتحمل عبء المسئولية» 

والمرأة أهل للشهادة لقوله تعالئ  :‏ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن 


. 777 انظر: ابن قدامة : المغني 0/ /1/-8/8» وابن رشد: بداية المجتهد ؟/‎ )١( 

(0) انظر: ابن رشد: المرجع السابق نفسه. 

() انظر: ابن الهمام : فتح القدير ٠١8/5‏ والشربيني الخطيب: مغني المحتاج 119/7 . 
(#)سورة الورك آية 8 

(5) انظر: الماوردي : الأحكام السلطانية ص -/,. 

(0) انظر: قحطان الدوري: الشورئ بين النظرية والتطبيق ص5 ١١-/ا١٠.‏ 








ولابة المرأة في الفقه الإإسزاصي 


6 م نمم 


#2 م ص 
0 0 1 5-8 2 5 اجا ٠‏ عارايه ث 0 5 
ترضوك من الشهداء 4 .١‏ فلها أن تشهد لهذا النائب بأنه قادر على القيام 


بوظيفته والدفاع عن مصالح الأمة. وعلئ هذا يجوز لها الاشتراك في 

الانتخابات7؟) , 

المناقشة: نوقش هذا الدليل من وجوه : 

أ الانتخاب ليس بشهادة لأن الشهادة تكون في حقوق الآدميين» أو حقوق 
الله تعالى» وإنما هذا إخبار بصلاح الشخص للقيام بالأعمال المنوطة به 
من سياسة البلاد وتدبير شئون الأمة» وإخبار صلاح الشخص وكونه 
عذلا مرضيا يسمئ في الاصطلاح بالتزكية أو التعديل”/. وسيأتي 
الكلام فيها قريباً. 

ب - لو قلنا بأنه شهادة» فإن شهادة النساء ليست مقبولة على الإطلاق» وإِما 
تقبل شهادتهن مع الرجال في الديون والأموال» وتكون شهادة امرأتين 
مثل شهادة الرجل الواحدء ولا تجوز في المدود والقصاص عند 
الجمهورء كذلك لا تقبل شهادتهن في النكاح والطلاق والدسب والولاء 
عند الجمهورء أما فيما لا يطلع عليه الرجال فتجوز شهادتهن منفردات 
كالحيض والولادة والاستهلال وعيوب النساء”؟؟ والأمر الذي نحن 
بصدده ليس بشيء من هذه الأمور حتئ يكون لشهادتها اعتبار. 











. 7/5 سورة البقرة أآية‎ )١( 

(0) اأنظر : بدرية العزاز : المرأة ماذا بعد السقوط ص/6١‏ ؛ وقحطان الدوري: إل* 
النظرية والتطبيق ص 21781١١8‏ 22 

(9؟) انظر: فتوئ وزارة الأوقاف بالكويت: مجلة الفرقان ص5 7. 

(5) انظر: أبن حجر: الفتح ه/ ."١6‏ 


أبخشيصكة * 


ر نرامة 


وزاية المرأة في الفقه الإإسلا مي 


ها 
0 


لو قلنا بأنه شهادة» وإن شها ٠.‏ رأة أ فت 


مقبولة فيه» فتكون شهادتها مثا 
ا ا إفإن لم يكونا 0 
وامرأتان ممّن ترضون من الشهداء» 2١7‏ فيكون صوت امرآتين كصوت 
رجل واحدة"©» وهم لا يرضون بذلك . 
#اك إن عملعة الاتسكان 2 عولةة مشورة ان راث العيخمى مد بحرت عدالته ظ 
وكفايته» وهي التي يسميها الفقهاء التزكية» فالناخب يقوم بتزكية المرشح 


وتعذيله . 


وو 


ولكن ل يقبل اجرح والتعديل والتزكية من النساء إلا عند أبي حنيفة . أما 
الجمهور فلا يقبلون تركيتهن + وذلك لأنها لا تقبل إلا من أهل الخبرة البا 
والمعرفة المتقادمة» لأن عادة الناس إظهاز الصالحات وإسرار المعاصي فإذا لم يكن 
ذا خبرة باطنة ربما اغتر بحسن ظاهره وهو فاسق في الباطن . والمراة لمسحامة 
أهل تلك الخبرة والمعرفة7؟2» إضافة على ذلك ما يستخدم من الدعايات والنعرات 


الكاذبة فى الا: 


هو 


4 - واستدلوا بأن الاتتخاب اجتهاد(*2» ولا تمنع منه الأنوثة كالفتياء لأن الفتيا 
تصح من المرأة» كما يصح منها اختيار قاض» قال الماوردي : (فإن رد إلى 


21 
53 
0 


لانتخابات . 


. 7/85 سورة البقرة آية‎ )١( 

() انظر : ماجد راغب حلو : الاستفتاء الشعبى ص7١ .531١9-7‏ 

١ ماه مهرة‎ ١١ هاة5٠١ه شعان‎ “١ )إن + نع ما وزارة الأو قاف بالكو مت الصاددة ف‎ ١ 
2 ٠. ا وليك . 2 جيجه‎ 


رظي لبا يي يي ركوس رييبيو اج بور وس : ونا ب 
]> لطع «للء اج سو ع سه 
ا ا اه 
ع و د ٠‏ والكافي 4594/5 وابن عبد البر القرطبي 


(0) انر : تمان انور" اه 





ولاية المرأة فص الفقه الارسزا مي 


5 ِ 
أ اس : تفلشيك 11١‏ 
5 


تقليد قاض لم يصح لأنه لما لم يصح أن تكون والية لم يج ز أن تكون 
مولية» وإن رد إليها اختيار قاض جاز لأن الاختيار اجتهاد لا تمنع منه الأنوثة 
كالفتيا)17) . 


1 
١ 


- ولكن الماوردي هنا فرق بين التقليد وبين الاختيار» فالتقليد فيه إلزام وتحميل 
تعر موقا من المرأة» أما الاختيار فهو كالفتياء إجتهاد لا إلزام فيه 
فكان جا كرا أما الانتتخاب ففيه إلزام وتحميل مسئولية وليس فقط الاجتهاد . 


+ إوؤيه* ا 


-إن الإسلام يعطي كل فرد حرية كاملة» حرية التصرف» وري الإرادة وسهرية 
التعبير» والمرأة فرد من هذا المجتمع» والإسلام لم يمنعها من حرية التفكيرء 
حرية التعبير عن إرادتها وإبداء رأيهاء بل أعطاها الحرية الكاملة كالرجل 
8 بسواءء فأقر اخختيارها لزوجها 0 جوارها”"". 
خلاصة القول: 
بعد عرض وجهة نظر كل فريق والنظر في الأدلة» يظهر أنه لا يوجد نص في 
حكم اشتراك المرأة في الانتخابات» إلا ما ثبت عدم مشاركتهن في امحتيار الخلفاء 
ومبايعتهم في عهد الصحابة والتابعين رضي الله عنهم جميعاء وآدلة رآأي الجواز 
لا تنهض لا يستدل بها عليه» لأن حقيقة الانتتخاب تتطلب أكثر من كونه مجرد 
وكالة أو شهادة وإما هو اختيار الأصلح والأكفأء وتزكية الناخب للمرشح» 
وإخباره بأنه عدل مرضي قادر علئ القيام بمهمة النيابة وهذا كله يقتضي أن يكون 
الناخب علئ وعي لخطورة مهمة النيابة» وأن يكون مدركا للصفات المطلوبة 
للنائب» عالما ما يستطيع الوصول به إلى اختيار الاصلح» وهذا يحتاج إلى 


.77//١ أدب القاضى‎ )١( 
. ١588ص انظر : بدرية العزاز : المرأة ماذا بعد السقوط‎ )( 








ولاية المرأة في الفقه الإسلا مي 
حصنت | باز - 


التعا 1 له 


مخالطة المرشح والتعايش معه في أغلب الأوقات بما هو محظور علئن المرأة؛ 
فالأولى ‏ والله أعلم ‏ منعها من الاشتراك في الانتخاب . 

أما حقها في حرية التعبير عن إرادتها وإبداء رأيها فلا يسلبها أحد. ولكن 
لابد أن يكون هذا التعبير عن علم وبصيرة» وهناك طرق أخخرئ لإبداء الرأي 
والنصح والمشورة من وسائل الإعلام وغيرهاء نعم إذا كانت هناك امرأة أو نسوة 
يعرفن صلاحية شخص وكفايته ولهن رأي في ذلك فيبدين رأيهن بصورة 
مسموحة لهن لاختيار هذا الشخصء فيكون كالترث لسيح منهن ») ؛ ثم ينتخبه 
الرجال» كاختيا ار المرأة للقاضي دون التقليد. 


وفي هذا ليست عداوة للمرأة من قبل الرجل ولا ينض لقا مزه اسانتها 
وإكرامهاء ولا نزاع بين الرجل والمرأة في هذا الشأن أو غيره» لآأنها أمه أولا؛ 
وأخته ثانياء وزوجته ثالثاً وبنته رابعاً ولها في كل هذه الأحوال من احترام وعزة 
عند كل مسلم» ولكن العدل وضع الشيء في موضعه. وتقدير أهمية الأمرء 
والعمل بما هو أصلح . 












































الفصل الرابع 


تولي الوظائف والأعمال الحرة (القطاع الخاص) 


ويشتمل علئ تمهيد ومبحثين : 
تمهيد : تعريف الوظائف والأعمال الحرة (القطاع 


| دام 
اي 


ِ 
١ 


المبحث الأول : تولي الوظائف 


المبحث الثاني : تولي الأعمال الحرة (القطاع الخاص) 



























































ابا 


هميد 


تعريف الوظائف والأعمال الحرة (القطاع التخاص) 










ولاية المرأة في الفقه الإرسلا صي 


الفرع الأول : تعريف الوظائف : 

الوظائف في اللغة: جمع وظيفة من (وظّف) . وأصله يدل علئ التقدير 
والإلزامء قال ابن فارس: (الواو والظاء. والفاء: كلمة تدل علئ تقدير 
شيء» يقال: وَظَفْت له: إذا قدرت له كل حين شيئاً من رزق أو طعام)7" . 
(وَظّف الشىء علئ نفسه ووظظّفَه توظيفاً: النهها زنا)1 : و(واظفه: وافققه 
ولازمه» وظفه : عين له كل يوم وظيفة» وعليه العمل والخراج ونحو ذلك : 
قدره. . . والوظيفة: ما يقدر من عمل أو طعام أو رزق وغير ذلك في زمن 
معين العهد والشرط»ه _المخصب وا ندلمة المعيئة . والجمع وظف 

ضاءة 0 
ووطائف) . 

الوظائف في الاصطلاح: مفهوم الوظيفة في الاصطلاح يؤخحذ من 
مفهومها فى اللغة. وبه جاء تعريفها فى دائرة معارف القرن العشرين حيث 
قال: (الوظيفة ما يقدر من عمل وطعام ورزق) ". 

فمفهوم الوظيفة يعني إلزام شخص نفسه أو إلزام غيره إياه عملا مقدرا 
فموظف الإدارة يقدر له عمل ليؤديه فى زمن معين» وبه يستحق الراتب» 


. ١77/5 معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(]) ابن متقلور ‏ لساةالغرث 4/ ره 

(7) المعجم الوسيط 7/ ٠١65‏ . 

(5) محمد فريد وجدي : دائرة معارف القرن العشرين /٠١‏ /ا4/ دار المعرفة : بيروت ‏ لينان 
الطبعة الثالثة 151/١‏ م. 





ولاية المرأة في الفقه الإسلامي 
حح [ووور 
وظيفة وعمل . ظ 
والوظائف كثيرة منها وظائف حكومية ووظائف غير حكومية» كالدوائر 
الحكومية والمصانع والمعامل والمؤسسات والمكاتب والجيش والشرطة 
والجهات الأمئية» وعمال النظافة!!' وغير ذلك من الوظائف والأعمال . 


(١)انظر:‏ الدكتور سعد المرصفي : العمل والعمال بين الإسلام والنظم الوضعية المعاصرة 
صه :”3055-7 دار البحوث العلمية ١98٠‏ الكويث» والدكتور حمد الكبيسي : رأي 
الإسلام في إشراك المرأة في مؤسسات الشورئ» مقال في مجلة الحضارة الإسلامية ‏ 


الصادرة م١‏ عمان لا١ة‏ إامص لقا . 
رة من ص 





ولاية العراة في الفقه الإسلامي 


الفرع الثاني : تعريف الأعمال الحرة (القطاع الخاص) : 

الأعمال: جمع عمل . والعمل هو المهئة والفعل, عَمِل عَمَلاً: فعل فعلا 
فو تعد وبوتين وص : . والعامل من يعمل في مهنة أو صنعة"!' . 

واخر: الخنالص من الشوائب”) والأعمال الحرة: أي اين الع 

والقطاع الخاص: من قطع الشيء قطعاً: قصل بعضه وأبانه» واقتطع من 
المال: : اختص نفسه بجزء منه» والقطاع من الليل : طائفة منه تكون في أوله 
إلى ثلثه. والقطاع : الجزء المقتطع من أي شيء؛ ويقال: هذا خاص بالقطاع 
الصناعيء أو بالقطاع الزراعي عاذ" , 

ونرافة الجادم يكن يبرع وقيوم الأعمال إخره (العطك الخاضي) بان 
يختار الإنسان عملا أو يمتهن مهنة أو صنعة لنفسه يكو ن في ها حرا ولايكو 


لخر نا كيها يكود 
تابعاً لغيره من الدوائر الحكومية أو غير الحكومية» بل يكون منفصلاء كأن 


يختار مهنة الخياطة أو التطريز» أو التدريس أو الطب والتمريض أو المحاماة. 
ولايكون في ذلك مرؤوساً لغيره؛ بل تكون له الحرية مع الاستقلال مع 
مراعاة عدم الإضرار بالغير. ٠‏ 


. 575/7 انظر: المعحجم الوسيط‎ )١( 
. ١78/١ (؟) المرجع السابق‎ 
,187 1617/7 المرجع السابق‎ )9( 






















































المطلب الأول : حكم التحاق المرأة بالجبيش 
52 لي م 
والسرطة واجهات ال ملية . 


المطلب الثاني : حكم تولي الوظائف الأخرئ . 











ولابة المرأة في الفقه الإسلا مي 
5 


ا مبحث الأول 
تولي الوظائف 


إن الله تعالئ خلق الإنسان لعبادته» وأمره بالعمل وحث عليه ورتب 
عليه الجزاء من ثواب أو عقاب» وجعل الإنسان زوجين من ذكر وأنثن» 
وجعل خلق كل منهما يخالف الآخر في كيانه الجسدي والعضلي» لكل 
وظيفته ؛ يكمل أحدهما الآخر ولا يعانده. وشرع الله الشرائع لهذا الإنسان 
مع تكوؤاطن كر بيني قفون ولا لكلف الله نقا إلا وهاي 07 : 

وفي هذه الحياة الاجتماعية أعمال مختلفة ووظائف متنوعة يقوم بها 
الإنسان» منها أعمال البيت ومنها أعمال خارج البيت» فهل يمكن للمرأة أن 
تتولى جميع الوظائف التي يتولاها الرجل؟ وهل الإسلام يجيز ذلك؟ 





إالاحابة ع١‏ هذا !! ع !1 9-7 ع !]أ 0 عت اف نا # 

2 وباج رضنا المستوال ايكون مو سير هذا ال ٠.‏ 8 شعلا اخن حا 

مطلب ن نظر للق . ظائف: ذ فى للم هر لجهات الأم: م2 الى بد ا 
لجهات الأآمنية كالجيش وغرضه الأول في 


00 الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله» والحفاظ علئ أمن البلاد 
وتشترك معه في ذلك الشرطة ة والجهات الأمنية الأخرئ . فجعلت : 


التتلجة الأول :سف الفجاتالماة اديع الشركة واللنيياك الأطدية: 


(0) سورة البقرة آية 5/85 . 


ولاية المرأة في الفقه السلا صي 


ا مطلب الأول 
حكم التحاق المرأة بالجيش والشرطة''' والجهات الأمنية 


الدفاع عن العقيدة وعن الوطن الإسلامي» والحفاظ على أمن البلاد 
يطالب به كل فرد من أفراد الآمة الإسلامية» وتشترك النساء مع الرجال في 
هذا المجال» لأن الجهاد من أفضل الأعمال» وضربت الم لا 
انلك اوس نوكه الدنب رك قال اندها رك قا يو رسا 
عن النساء نظراً لاختلاف القوئ والعضلات في كل جنس . 
فالجهاد في الإسلام نوعان : 
١‏ -جهاد باللجهد والمال واللسان ونحو ذلك من أنواع الجهاد المشروعة لإعلاء 
كلمة الله» والزود عن حمئ الإسلام» والقيام بما يحقق الأمن لأهله. 


"وهذا تسبنارى فيه الواة والوجل» ؛ وكلاهما مطالبأن بذلك لقوله تعالى : 


لير م فير 2 
| +1!.1 


و( كنتم خير أَمّة أخرجت للنّاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المدكر وتؤمنون 
باللّه 74" . وشاركت المرأة في هذا المجال بكل ما أوتيت» فتحملت 
الآذئ والاضطهاد والتعذيب والتنكيل كما تحمل الرجل» وقامت 
بالهجرة في سبيل الله إلئ الحبشة ثم إلئ المدينة» وساهمت في نشر 


)١‏ الشرطة: أشرط فلان نفسه لكذا وكذا: أعلمها له وأعدهاء ومنه سمئ الشرّط لأنهم 
جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بهاء الواحد: شُرُطي» لسان العرب لابن منظور 
. 

(1) سورة آل عمران آية .١١١‏ 














ولاية المرأة في الفقه الرسزامصي 





ع 





| 3 1 ذ اخ مح 4و*+ 1 1 - 0 1 3 ٠.‏ د 
الى سلام وأ دفاع عنه بالما ل واللسان وكل جهدء كأم المؤ مدان خليجة 


بدت خويلد زوج رسول الله كَةٍ الأولئ وناصرة الدعوة بجاهها ومالها 
ونفسها وأسماء بنت أبى بكر ذات النطاقين وحافظة سر هجرة رسول 
الله كد إلى المدينة » وزوجات رسول الله وك وغيرهن من المؤمنات 
اللاتي كن مدرسة للعلم ونشر تعاليم الإسلام والدفاع عن العقيدة37 . 

؟ - والنوع الثاني : هو جهاد بالسيف والبنادق والمدافع والقنابل وغيرها من 
كل أنو اع الببمة 2 الآلية لبي سقامة في الجر ب و والقتال» 8 00 هذا 
انوع" يشكلف بالعبية سيد امراف فاه لا بجع عن إل لقعا 
111ا110101ظ2ظ العدو. أن الذكورة 
لوجوب هذا النوع. اا ب 
تروك رسا وار و لمعتل وا شرا اكور والساديية من 
الضرر ووجود النفقة)” "ا وذلك لما روي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنها قالت: استأذنت النبى ي يل في الجهاد .فقال: «جهادكن الحبج)17 . 


ك1 
شرو صيهبا شقاني 


مكتااثله لس !1 


هر مس قر 
اوفي رواية عنها عن النبي وو سأله : نساؤه عن الحياد فقال: انعم الجهاد 


0 


. انظر: الأستاذ محمد عبد الله عرفة : حقوق المرأة في الإسلام ص707‎ )١( 

(0) أنظر: المرجع السابق ص8/8١‏ ” وعبد الرب نواب الدين : عمل المرأة وموقف الإسلام منه 
ص58١‏ طبعة ثانية ١5 ٠١8‏ ه دار الوفاء. ومجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
الصادرة من الإمارات العربية» العدد الغالث ١141١ه‏ مقال حكم اشتراك المرأة في 
الأعمال العسكرية والمجالات السياسية لزينب ييره جكلى ص ٠:‏ "1 . 

(*) المغني : 41//8 77 . 

(5) أخرجه البخاري في الجهاد باب جهاد النساء حديث 7817/5 . 

(5) أخرجه البخاري في الجهاد باب جهاد النساء حديث كلام . 





ولابة المرأة في الفقه الإسلا مي 


ل 


252 1 1 
1 اخ |ؤ* هر| ا 


قد ل المدد ن علئ أن الجهاد غير واجب للقي , بل هوه 
الأعمال الواجبة علئ الرجال لأنهم حماة البيضة» وأصحاب البأس 
والقوة» والشدة» وهم أهل الحنكة والسياسة والفكر والرأي الصائب. وهو 

كرا لديف أهلة لفان وإعا تلوح اغريية الرجال المقاتليكة 
ورسالتها الأولئ أن تكون أما رؤوماء وزوجا عطوفا وربة بيت توفر فيه 
السكيئة والطمأنيئة » وقد خلقهااللهرة قيقة القلب عاطفية المزاج» فهي 1 


تستطيع رؤية الذه ماء وهي تب » والرؤوس وهي تدس 0 لص دور 


ا اه ا ولا يمكن ذ لك في 
0 
القثال ”+ 


تكون أحد الغزاة أو جنود السرية» ولا أن ترابط في الثغور» وخفر السواحل 


يو سين 3 
أن هذا يتناف ووكليكها لشب ومعيده و لجان لطر" 0 


ولكن لا يلزم من هذا أنه ليس لها أن تتطوع بالجهاد حيث تساعد الرجال 
فى بعض الأعمال» أو تشارك القتال في بعض الأحيان للضرورة» وقد 
شاركت النساء في عهد الرسول يَكةِ وصحابته رضي الله عنهم أجمعين في 


04 مع كأاىث النبى دو ره 8 5 إلى ه مم الماع و 0 بص 
21422؟ :اق ضاي الس 225 لم خروين مجه فى اخيش فيقمن بسقي وحريص 


(2) انظر : أبن حجر : فتح الباري 89/5. 
(؟) الدكتور محمد يوسف عيد: قضايا المرأة فى سورة النساء ص؟ ؟ دار الدعوة . الكويت» 
طبعة أولئ 6٠5١اه.‏ 








وزاية المرأة في الفقه السلا مسي 


لاع 
اج حون ووه الفتلوة #:ومتاولة السنها ام وطبخ الطعام» وحفظ الرحال ونحو 
للك من اعتسال الإسعاف أو ما يسميئل بأعمال السوق ا حربى مع مراعأة 


الآداب الإسلامية» وكان خروجهن مع محارمهن” 0 


فروي عن أنس قال: كان رسول الله يل يغزو بأم سليم""' ونسوة من 
الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجر حب 79 , 


اي رحالهم فاصدتعم لهم الطعام وأداوي الجصرحل وأضوم علي 
ء َ 
اليل 7 


وعن أنس قال :لكان و كداتيرة الاين عن النبي 6 قال : 
رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهمالُشمرتان أرئ ذه ' سوقهن 


(0) انظر: أبو الأعلئ المودودي: الحجاب ص575” دار الفكرء» مجلة كلية الدراسات 
الإسلامية والعربية الصادرة من الإمارات العربية المتحدة. العدد الثالث ١١5اه‏ 
ص ١١١‏ ومجلة الحضارة الإسلامية» الصادرة من عمان 01٠4١ه‏ مقال رأي الإسلام في 
إشراك المرأة في مؤسسات الشورئ لحمد الكبيسي ص ؟١؟‏ وحافظ صلاح الدين يوسف: 
مسئلة رياسة المرآة (أردو) ص 5 ل/ا. 

(؟) هي أم سليم بنت ملحان بن خالد الأنصارية وهي أم أنس خادم رسول الله يكةٍ اشتهرت 
بكنيتها واختلف في اسمها: سهيلة أو رميلة أو رميثة أو غير ذلك» تزوجت في الجاهلية 
ا ا ا و 


النبي يَكِة. انظر: أبن حجر: الإصابة 7791-7171//8. 
(9) أخرجه ملا لم في الجا ياب فز النساء عا ا 


ماجة ؟/ ١5٠‏ حديث 2.9865 : 


(5) خدم: هي الخلاخيل» وذلك قبل الحجاب . 














ولاية المرأة في الفقه الرسلا مي 


- وقال غيرهتَنْقَلان القرب ‏ علئ متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم ثم 
ترجعان فتملأنها ثم تحبيئان فتفرغانه في أفواه القوم”'" . 

وعن الربيع” "ينك مير قال : كنا مع النبي يك سقي وثداوي 
اجرح وترد القعلين إلرو موي00 , 


فهذه الأحاديث تدل علئ جواز خروج النساء ة في الغزو. والانتفاع بهن 
فى السقى والمذاواة ونحوهماء وعد انداداة لجار هو زد اده ومأ 
يكون منها لغيرهم لا يكون فيه مس بشرة إلا في موضع الحاجة» أو يكون 
الما لا 1 
ا سين 

وللمرأة أن تحمل السلاح لتدافع عن نفسها وقت الحاجة ففي غزوة حنين 
دذي مع ا 0 ي كليةٌ فقهالت : اتخذته إن دنا مني أحد من 
الله قد كفئ 0 

بل ولها أن تقاتل إذا دعت الضرورة لما روئ عمر بن الخنطاب رضى الله 


(0) تنقران : تنقلان . 
(0) أخرجه البخاري في الجهاد باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال حديث 78/5 . 

(') هي الربيع بنت معوذ بن عفراء بن حرام الأنصارية النجارية» تزوجها إياس بن البكير 
الليئي» فولدت له محمدا» لها رؤية» كانت من المبايعات بيعة الشجرة» وكانت تغزو مع 
النبي يكل . انظر: ابن حجر: الإصابة ا/ .54١‏ 

(5) أخرجه البخاري في الكتهاد باب مداوة النساء اتيف آلَغْزو وحديث رقم 78417 . 

(5) انظر: ابن حْجَرَ: قتي الباري "/ 45 وشرح مسلم للنووي 184/17 . 

(1) أخرجه مسلم بشرح النووي ١88/١7‏ باب غزو النساء مع الرجال . 





ولاية المرأة في الفقه السلا مي 
هماع 


م 6060© تم 


غندافق ام ستليط "!قال الأ يدعت وبدول الله كلق يقول :ونا القت ب 
ولا شمالاً يوم أحد إلا وأنَا آرآها تقاتل دوني) *"؟ ولككن قثالا ليس بقاعدة 
بل حالات استكناء7”" . 


وخلاصة ما سبق أنه لا يجب على المرأة الجهاد وليس عليه أن تقاتل 
وتحمل السلاح فتزاحم الرجالء إلا إذا دعت الضرورة فلها أن تدافع عن 
نفسها كحالة هجوم الأعداء علئ البلد أو خيام المعسكر» ويكون فيه القتال 
فرض عين» ولها أن تشارك في الجهاد تطوعا وتقوم بما يسمئ بأعمال السوق 
المرين :و العاف من السنقاءوالمذازاة والخيجيد:والكمريهن وإإسنان 
السلاح ونحو ذلك مع الالتزام بأحكام الإسلام؛ ولذلك يمكن تدريبها على 
استخدام السلاح ونحو ذلك ويدربها زوجها أو أبوها أو أخوها أو نساء 
متخصصات . 

أما تجنيد النساء في العصر الحاضر حسب التنظيم العسكري فلا يجيزه 
الإسلام» فلا تجند الفتيات ضمن الجيوش ليقمن بنفس الأعمال التي يقوم 
بها الرجال في الجيش لأنه مخالف لتعاليم الإسلام حيث ددرن هناك 
الجادطاين الرجحان بو اضيا برقا كرة الدرير يرن لجال »ثم كو 
المبيت بعيدا عن الأهل» وهذا محادة لله ولرسوله©) لسار 





لحري او 0 ال ب 
سنان والد أبي سعيد الخدري فولدت له أيا سعيد . انظر: ابن حجر : الإصاية 7757/48 . 

(؟)ابن حجر: فتح الباري 0 وذكر ذلك أيضاً في ترجمة أم عمارة الأنصارية . وانظر 
أيضاً الكتاني : التراتيب الإدارية ؟/115. 

0 انظر : سيد قطب : فى ظلال القرآن 7/7 5514. 

(4) انظر: محمد حامد الناصر وخولة درويش: المرأة بين الجاهلية والإسلام كٌِ 














ولاية المرأة في الفقه السلا مي 


لآن المراة ضعيفة البنية» ولا سيما مع الحالات التي تطرأ عليها من 
الحيض وال حمل والوضع والنفاس وآمور الحضانة كل ذلك يضعف جسمها 
ويقلل من قوتها لأنها تكون في هذه الحالات شبه مريضة لتعرضها للأذئ 
والآلام والصداع والقيء ونحوها من الأمراض فالعمل في الجيش والشرطة 
يعرضها للأخطار والمصاعب أكثر وأشد» ولا تستطيع أن تقدم عملها علئ ما 
يرام . 

فيقول: الموذوقف: لي 
الفر اش 1 0 فماذا ترئ هذا م 

ولهذا بدأ في الأيام الأخيرة تناقص أعداد النساء ء اللاتى يعملن في 


الي ن والشرطة فى مختلف دول 
النساء العسكريات من مليون امرأة في عام © ؟ 4 إلئ عشرة الاف امرأة 


ل الوك ا 0 اط كم 


اذ 11 00 عه إليؤتثر إل )أ ودع 7 ع ير 
| ' د ١‏ 


حم إا + 


00 -59 هذه 00 0 


- ص 756 والأستاذ أمين احسن إصلاحي: مقام المرأة في الإسلام (أردو) ص؟ 27 حا 
طبعة ناكسخان 


الا مسح سام 


2124 ا !ل 2 5 اليا ليه مندس ١#"‏ 
) انظر: عيك الرتى)نوات الدينق: ٠‏ خمهل أخرأة وموقف سام ما حص ١‏ 


() الحجاب ص ١95‏ 1 


شر ده ابتسام عبد الرحمن حلواني : عمل المرأة السعودية ومشكلات علئئن طريق العطاء 
ص١٠‏ . دار عكاظ 50/8 اه. 


ولابة المرأة في الفقه الرسزامي 


0 0 
من قبل زملائهن أو الضباط الذين يشرفون عليهن فمثلاً : 
فامت شرطة واشنطن بتعيين مائتي امرأة في أوائل السبعينات . 
واستخدمت المرأة كشرطة تعمل ليل نهار وبعد ثلاث سنوات بدأت فضائح 
هذا البرنامج تظهر ففي أكتوبر 1910م نشرت الواشنطن بوست مجموعة 
مقالات تفضح فيها استغلال ضباط البوليس , للمرأة العاملة في الشبوطة 
و وبدأت تذكر أمثلة كثيرة ة منها ما قاله الضابط بيجي جاكسون 
لرؤوسته: (يجب أن تسمحي لي بمضاجعتك في مقابل إجازة يوم واحد) . 
كما ذكرت المجلة أن اثنتي عشرة شرطية قلن أنهن تعرضن للابتزاز الجنسى » 
ولا تقدم الشرطيات شكاوي خوفا من انتقام رؤسائهن . 
21 و. وأا األهحه لذؤيى 1 م 


من رؤسائهن وإل اللاتي لا ب جبن ولا ترفح ليل ال له 


عقوبات مختلفة م١‏ رؤساك 0 ذلك مء الأمغلة أ خا اس ماده 
سن رز سانلهن | وعير ذلنا من أ2 مملة . قهذه نمرة محالعة 


الفطرة ومحاداة الله ورسوله . فلذا لا يجوز عمل المرأة ذ في الجيش والشرطة 
والجهات الأمنية الأخرئ . 

نعم إذا كانت هناك حاجة تدعو المرأة للعمل فى هذا المجال كأعماا! 
التمريض والتضميد في الجيش - كما سبق - أو عمل المرأة فى الشرطة 
قسم النساء للإشراف عليهن والقيام بالتفكيسن معهن كسجون النساء أو 





9 





() انظر: محمد علي البار: عمل المرأة في الميزان ص 197 » 144 ء الدار السعودية 
جدة» طبعة أولئ ١501١اه.‏ 














ولاية العرأة في الفقه الرسلا مي 


: 1 : (1) .ا اه 1 ل ا 5 
ا 1 ن مع الشمساء في المطارات 4 فهذالا حرج فيه بل قد تكون ضرورة 
حتن لا تضطر النساء إلئن الخلوة بالرجال والكشف أمامهم»ء ولكن لابد أن 
تكون العاملة فى هذا الميدان ذات حشمة ووقار» متحجبة» بعيذة عن 





. ٠١ انظر: ابتسام حلواني : عمل المرأة السعودية ومشكلات علئ طريق العطاء ص8‎ )١( 














ولابة المرأة في الفقه السلا مي 


] 


ا مطلب الثاني 
حكم تولي الوظائف الأخرى 


علئ المسلم أن يستسلم للشريعة الإسلامية» ويلتزم بأحكامهاء لأنها نزلت 
من عند الله العليم الحكيم» ومن أهم خنصائص دين الإسلام الاعتبار بامقاصدء 
فإن الله تعالى ما شرع حكما إلا لحكمة سواء عرفها الإنسان أولم يعرفهاء وخلق 
كل شيء لأجل مقصد وعمل» فأعده بما يناسب عمله حت يسهل عليه أداء 
وظيفته» وهو سبحانه وتعالئ لم يخلق شيئاً عبثاً» فإنه لما خلق الرجل كان خلقه 
موافقا لعمله من تمارسة الأعمال التي تحتاج إلئ قوة وشدة ليكدح ويكافح 
ا ونأ خلق إإراة كان خلتها مناسيا لأداء وظيفتها 
0 ن الجلوس في البيت لتدبير البيت» ورعاية حقوق ف الزوج وتهيئة الاستقرار 
احا يي 0 وهو الأمومة. 
فمن أعمالها الأساسية رعاية الولد وتربية الناشئة» ومقابل ذلك وضع عنها 
الاشتغال بالتكسب . 


فلذا أوجب الإسلام التفقة على الرجل لزوجته”! حت تتفرغ لوظيفتها. 
لقوله تعالى : «إليسفق ذو سعة من سعته ومن قُدرَ عليه رزقه فليسفق مما آنَاهُ الله لا 


يكلف اللَهُ نفس إلذّ ما آتاهابي20 . 


0-8 | 0 00 ره 
ولماووة" حادب أنْ د سه ل الله صلل ب ]نا ذة الأ ٠‏ «ا“ 1111 2 
د ستيب ةا ٠‏ 52212 | ا لت ير د 2 )ب ”ا صو ااي صو [لعيععمات 





(١)انظر:‏ ابن قدامة: المغنى/ا/ 077 . 
0( سورة الطلاق آية /ا. 








ولابة المرأة في الفقه السلا مي 

فإنهن عوان عندكم أخذ 00 سر طاح اروص رار لين 
000 

ولأن الزوجة محبوسة لحق الزوج فليس لها أن تخرج من البيت إلا بإذنه؛ 
ولا تخرج إلا لحاجة لا مفر من قضائهاء وخروجها من غير حاجة أو بدون إذن 
الزوج يعتبر نشوزا يسقط حقها في النفقة"'' . 

وقضية عمل المرأة تكلم فيها الفقهاء قدياً» ولكن مفهوم تلك القضية يختلف 
عن مفهومها الآن» فالفقهاء حينما تكلموا عن عمل المرأة أرادوا به عملها في 
خدمة البيت هل هي حق عليها؟ أم أنها نوع من التعاون تقدمه لزوجها وبيتها 
راضية بذلك بمقتضئ العرف وبمقتضئ حرصها علئ راحة بيتها وزوجها؟”" . 

أما الكلام عن عملها الآن بمفهوم معاصر ظهر مع بداية الثورة الصناعية في 
أوروبا» عندما أدخلت المرأة في المصانع والمؤسسات والشركات كعاملة عادية 
ل ان 


فاتيخد مفهوم ْ عملها 0 توظيفهاأ : صفة الدوام ! اي : للتكسبا بالخارج من حرفة فة أو 
وظية ظمقة تشدهأ إليها بمشاغل والتزامات و مسكو ليات ا 5 سة كالذى 1 نعهذه من حال 


المرآة العاملة اليوم» فهي تخرج صباح كل يوم تقضي ساعات معينة خارج البيت 


)١(‏ صحيح مسلم » كتاب الحجء وصحيح سان ابن ماجة 5 كتاب المناسك باب حجة 
النبى يللد حديث 5/ا١7.‏ 


بدي بيه! 


(؟) انظر: ابن الهمام: فتح القدير ”/2"” والنووي: المجموع 067/١6‏ وابن قدامة : 
المع ا 1 


(8)انظر : ابن قدامة: امف لا 1 
(5) انظر: الدكتور صالح بن حمد العساف: المرأة الخليجية والعمل في مجال التربية 
والتعليم ص47 طبعة أولن 5٠5١ه.‏ 











ولاية المرأة في الفقه الإسلامي 
الماح 

فى المكتب أو المصنع أو المواسينيية أو غيرهاء. وذلك عليل مرالأيام الا 
والشسور والسئكوات: فهل هذا التوظيف والعمل حق للمرأة؟ ويجوز لها أن 
تتولاه في نظر الإسلام؟ وهل هو مناسب لفطرتها التي فطرها الله عليها؟ للعلماء 
والباحثين وجهات نظر مختلفة في الإجابة عن هذا التساؤل. فمن قائل بالجواز 
مطلقاً ومتحمس له وقائل بالمنع مطلقاء وقائل بالجواز في الوظائف المناسبة 
للمرأة عند الضرورة . وإليك التفصيل : 
الآراء في توظيف المرأة: 

الراي الأرلة يوئ التمضن ان العمل حارج اليك يدق لليزاة لها نارم 
أي عمل » وتتولئ أية وظيفة» في جميع مجالات الحياة العامة والخاصة مثل 
الرجل سواء بسواء» والإسلام لا يمنع عن شيء من ذلك» حتئ يرئ بعضهم أن 
هذا الحق يجب أن يكون مكفولا لهاء ولا مانع أن تختلط بالرجال أثناء العمل» 
وإنما تراعي أحكام الإسلام بأن لا تحصل الخلوة بينها وبين رجل أجنبي» وأن لا 
تكون متريجة ولا يقضد من وزاء الرظنة التدافل | د30 


()انظر: محمد عزة دروزة: المرأة في القرآن والسنة ص 245 وعبد الحميد متولي : مباديء 
نظام الحكم ص175» 48 والدكتور محمود الخالدي: قضاء المرأة في السياسة 
الشرعية» مقال في مجلة الباحث الصادرة في لبنان ص 2/8١‏ 86 العدد ١١‏ ؟ يناير- 
إبريل »١1985‏ وعبد الحليم عويس : قضايا المرأة في الفقه الإسلامي ص ١55‏ الناشر: 
الشركة السعودية للأبحاث والتسويق» وعباس محمود العقاد: المرأة في القرآن ص ٠١‏ 
:٠١ 2‏ وغلام أكبر ملك: قضية المرأة (لغة أردية) ص ١١7‏ طبعة باكستان ومنير أحمد 
خليلي: المرأة في العصر الحديد (أردو) ص؛ ٠١‏ رأي السيدة زينب الغزالي» أيضاً في 
مقابلتي الشخصية معها في القاهرة قالت: أنها لا ترئ أي مانع من دخول المرأة في جميع 
المجالات حتئ السياسية وغير السياسية والاختلاط ليس بمحظورء وإغا المهم قوة الإيمان 
لدئ الرجل والمرأة والحفاظ علئ الأخلاق . الباحث . 











ولابة المرأة في الفقه الرسلا مي 
م4 


أدلة هذا الرأي: 


واستدلوا على صحة قولهم ببعض الأدلة من الكتاب والسنة والمعقول : 
أولاً: من الكتاب: 
١‏ -قوله تعالئ : «للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء تصيب مما اكتسبن 237 , 
وجه الاستدلال: إن الآية تدل دلالة واضحة علئ حق المرأة في العمل لأن 
فعل لإ اكتسب # يعني أخذ مال أو منفعة من عمل تم فعله والقيام به!" . 
أجواب: : وللرد علئ هذا الاستدلال ينبغي الرجوع إلى الآية كلها فيقول 
قخارة : 9 ولا تعَمَنُوا ما فَضّل الله به بعضكم على بعض لَلرَجَال تصيب مُمًا اكتسبوا 
وَلليّْسَاء تصيب مَمًا اكْتَسبْنَ واسأنُوا اللَّهَ من فَضله إن الله كَانَ بكل شيع 
لم0 . 
روس تر ها روي ادا طلم نالك : يا رسول الله يعزو الرجال ولا 


نا 7 ١]‏ 2 22-1" * 0000 !ا اه ١1‏ 


نغزوء. وإنما لنانصف الميراث6:«فنزلت: + اوه تتمنوا ما فضل 


000 


فاتضح من سياق الآية الكرهة وسبب نزولها أنه لا دلالة فيها على أن كل 
عمل يمارسه الرجل للمرأة أن تمارسه. أو كل عمل تمارسه المرأة يمكن للرجل أن 


)نوو الشيناء آي 7 

(0) انظر: عبد الحليم قنبس: معضلات ومشكلات تواجه المرأة المسلمة المعاصرة ص47 
فكنة دار الألانه:. دمفشق 

() سورة النساء آية 7 . 

(4) أخرجه الترمذي في التفسير» سورة النساء حديث ١77‏ وقال هذا حديث مرسل» 
والحاكم في المستدرك ؟/ ٠5‏ وصححه وكذا رواه أحمد في مسنده 5/ 7377 . 











ولاية المرأة في الفقه الإسلامي 
اذيك 

يمارسهةء وإغًا معناها (أن ن الله تعالن ن كلف كلا من ال رجال والنساء أعمالا فما كان 
خاصا بالرجال لهم نصيب من أجره لا يشاركهم فيه النساءء وما كان خاصا 
بالنساء لهن نصيب من أجره لا يشاركهن فيه الرجال» وليس لأحد أن يتمنئ ما 
هو مختص بالأخرء وجعل الخطاب عاما للفريقين مع أن الرجال لم يتمنوا أن 
يكونوا نساء» ولا أن يعملوا عمل النساء وهو الولادة وتربية الأولاد وغير ذلك مما 
هومعروف» وإنما كان النساء هن اللواتى تمنين عمل الرجال . . فأراد الله أن 
يختص النساء بأعمال البيوت» والرجال بالأعمال الشاقة التى فى خارجها ليتقن 
كل منهما عمله ويقوم به كما يجب مع الإخلاص له)17' . 
١‏ - قوله تعالئ : «( وإن أَردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلّمتم ما 
نوق وممم الى وى 1 اال 2 ام باه دي 2 و 
آتيتم بالمعروف 4 ٠‏ وقوله تعالئ: إفإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن وأتمروا 
ا 2 ال ا ا ا 0 
بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرئ» 1 

وجه الاستدلال: هاتان الآيتان تشيران إلى استتجار المرأة للرضاعة» ويجب 
على ولي أمر الطفل أن يقدم لها أجره”*'» ففي هذا دليل على اشتغال المرأة 

- ولكن هذا لا يعني قيام المرأة بأية وظيفة أو عمل في كل مجال؛ وإنما يجوز 
لها الاشتغال فى اختصاصهاء والرضاعة وال حضانة وتربية الأولاد من اختصاصها 
ومن وظائفهاء وتوافق فطرتهاء فلذا يجوز لها أن ترضع الولد وتأخذ أجراء 


,غ2 1 امآ 6/ بره وند اما مم _ ا 


؟ محمد رشيد رضا: تفسير المنار © / ء للجنس اللطيف ص 79- 
(؟5)اسورة البقرق آية :777 
(7) سورة الطلاق» آية: 5. 
(5) انظر: الشوكاني : فتح القدير 41/١‏ 7» 0/ 7145. 





ولاية العراة في الفقه الرسلا مي 


ثانياً: من السنة: 


١-عن‏ عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يه : «أسرعكن لحاقاً بي 


أَطولْكن يداً» فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا قالت: فكانت أطولهن يداً 
ة رضي الله عنهاء لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق» وأنها كانت 


امرأة قصيرة ولم تكن أطولنا”"" . 


١‏ - وعن رائطة” '' امرأة ابن مسعود رضي الله عنها وكانت امرأة صنَّاع اليد!؟), 
اق كندل عا مف وغل بو افيه م تكيناء قالك4 كاك اليا الللنة 
مسعود: لقد شغلتني أنت وولدك عن الصدقة» فما أستطيع أن أتصدق 
معكم بشيء فقال لها عبد الله : والله ما أحب إن لم يكن في ذلك أجر أن 
تفعلي» فأتت رسول الله يك فقالت : يا رسول الله إني امرأة ذات صنعة أبيع 


#+©ع ‏ له 


منها وليس لي ولأولادي ولا لزوجي نفقة غيرها وقد شغلوني عن الصدقة» 


فما أستطيع أن أتصدق بشيء», فهل لي من أجر فيما أنفقت؟ قال : : فقال لهأ 


)١‏ هي زينب بنت جحش الأسدية أم امؤمنين تزوجها النبي لل سنة ثلاث أو خمس ونزلت 
بسببها أية الحجاب» وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة ماتت سنة عشرين 0 أبن 
0 


_. 1 2 
69 عي رائطة أو 1 ل صا 5 لثقفية 50 إلله لد بن مسعود 6 ويقال: 


اسمها زينب » فرائطة لقب » وقيل هما اثنتان» وكانت صناعاً وليس لعبد الله بن مسعود 
مال وكانت تنفق عليه وعلئ ولده. انظر : أبن حجر : الإصنابة //1, 
(5) صنّاع اليد: أي حاذقة في صنعة يديها . 








ولاية المرأة في الفقه الإرسلا مي 


إعضما 


رسول الله عل : «أنفقي ي عَلَيهِمِ فَإِنَ لك في ذلك أجر ما أَنفَقّت علَيهة)17 . 


- وعن رافع بن رفاعة”' قال : نهانا قلعن كسب الأمة إلا ما عملت بيديها 


ا ا 
وجه الاستدلال بهذه الاحاديث : إنها تدل علئ جواز عمل المرأة لتكتسب ثم 
تنفق فيما تريد من التصدق والإنفاق علئ أقاربها إن احتاجت47) ب ف أن 
تتولئ أية وظيفة تحقق لها هذا التكسب, أو تحترف وتمتهن بأية صنعة» فهؤلاء 
هن نه 
لكن القول بجواز عمل المرأة مطلقا لا تدل عليه هذه الأحاديث؛ لأن أم 
ا ا 
تكن تخرج من البيت بل كانت تمارسها في بيتها ولم تقصّر في الحياة الزوجية: 
وكذلك امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما في الحديث الثاني» وهكذا الحديث 
ل را رح د ميات ل 


هي موث سج 0 المرأة» وهي مواف ل تهاء 0 كن هناك خرو وح ار لمرأة 
لْعِد!إه م و قتا ميحددا ى ٠‏ إل 5 500 لهال ة فى وظائف 1ه عام 
217 بن الزمن كل يوم كما هو | حال شي العصر ١‏ صر . 


- عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: تزوجني الزبير وماله في 





. مسند أحمد 7/ ”6507 من طريقين أحدهما سنده حسن‎ )١( 

(؟) هو رافع بن رفاعة الأنصاري قال أبو عمر: رافع بن رفاعة أبن العجلان لا تصح له 
صحبة» قال ابن حجر فإنه لم يتعين هل هو هذا أو غيره» وهو تابعي . انظر: الإصابة 
ا 

(©) أخرجه أبو داود في البيوع باب 4 ا وأحمد في مسئده 4 / .١"١‏ 

(:) انظر: محمد الناصر: المرأة بين الجاهلية والإسلام ص777 . 

















ولابة المرأة في الفقه السلا عي 

2/5 
الأرض من مال ولا مملوك ولاشيء غير ناضح ”أ وغير فرسهء فكنت أعلف 
راطقل ار وأعجن” "'» ولم أكن أحسن أخبز» وكان 
يخبز جارات لي من الأنصارء وكن نسوة صدق, وكنت أنقل النوئ من 
أرض الزبير ‏ التي أقطعه رسول الله علئ رأسي وهي مني على ثلثي 
فريك فجئت يوما والنوئ علئ رأسي فلقيت رسول الله وَلْأْةٌ ومعه نفر 
من الأنصار فدعاني ثم قال: إخ إخ”*'» ليحملني خلفه» فاستحيتأن أسير 
مع الرجال» وذكرت الزبير وغيرته» وكان أغير الناس فعرف رسول الله وكهٍ 
أني قد استحبيت فمضئ فجئت الزبير فقلت : لقيني رسول الله كيِ وعلئ 
رأسي النوئ ومعه نفر من أصحابه؛ فأناح لأركب» فاستحييت منه وعرفت 
غيرتك» فقال: والله لحملك النوئ كان أشد علي من ركوبك معه» قالت : 
١‏ ل ل ار فكاغا 


لي انار 
اعتهنى 


3 


لوعن ععابروة غبة الله قال :اتات الى فارادت آن قي" نيلها تدخرها 


)١(‏ الناضح : هو الجمل الذي يسقي عليه الماء. 

() غربه: بفتح الغين المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة» هو الدلو: أي أصلح دلوه. 

(؟) أعجن : أي الدقيق . 

(5) الفرسخ : قياس طولي يعادل حسب مقياس هذا العصر 0554 مترأً» وثلثا الفرسخ : 
45" متراًء انظر: هامش المرأة المسلمة المعاصرة لأبابطين ص77 والدكتور صبحي 
الصالم عم : النظم الإسلامية ص لاا . 

(5) إخ إخ : كلمة تقال للبعير لمن أراد أن ينيخه . الفتح لابن حجر 5/ 5 51 . 

(5) أخرجه البخاري كتاب النكاح باب الغيرة حديث 0174 ومسلم في السلام باب جواز 
إرداف المرأة حديث 5 7. 

(0) تبدّ نخلها: الجذاء بالفتح والكسر: صرام النخلة وقطع ثمرتها. انظر لسان العرب لابن منظور 


مادة جدد : 








ولاية المرأة في الفقه الرسزامي 

- 
رجل أن تخرج فأتت النبي هَل فقال: «بلى فَجذّي حلفي نانك عسي أن 
تصدفي أو تفعلي معروفاً»7!' . اا 

فهذان الحديثان يدلان علئ جواز خروج المرأة لممارسة العمل الذي تريده» 
وتكتسب به قوتها وتخدم أهلهاء فهذه أسماء بنت الصديق خرجت للعمل في 
المزرعة وسقي الماء وأقرها النبي يك وأمر خالة جابر بأن تخرج إلى نخلها فتجني 
ثمارها فتنفق على نفسها وتتصدق في سبيل الله . 

و لكن مع هذا كله لا يؤخذ من الحديثن جواز تولي المرأة للوظائف في 
جميع المجالات لأن أسماء وخالة جابر لم تخرجا لتعملا في مصنع أو متتجر أو 
مؤسسة ونحوهاء وإنما خرجتا للعمل في مزارعهما حيث لم يكن دوام رسمي؛ 
ولم يكن الخروج إجبارياء ولا محظور من اختلاط أو خلوة مع الأجانب» بل 
اتيت اسماءمن الى مع رسيول الله لوا سناد ركان وهنا لراش 
زوجها حتئن يتفرغ للأعمال الأخرئ الشاقة لا يمكن أن تعملهاء كما كانت خالة 
جابر بحاجة إلى العمل لتوفر لها قوتها لأنها كانت في عدة الطلاق ولم يكن لها 


86 
1١ 0 


5 


35 ا‎ ١ 3 5 


عائل. والإسلام لا يمنع من الخروج للضرورة مع مراعاة الآداب والأحكام 
الشرعية” . 


واستدل أصحاب هذا الرأي بالمعقول كالتالي : 


١‏ ايخرية والمساواة: قالوا: إن منع المرأة من ممارسة أي عمل أو أية وظيفة قصر 


() أخرجه مسلم في صحيجهء كتاب الطلاق» باب جواز خخروج المعتدة البائن والمتوفئ عنها 
زوجها في النهار لحاجتها ١١71/7‏ حديث رقم ١4817‏ تحقيق فؤاد عبد الباقي . 
(0 أنظر : الدكتور أبا بطين: المرأة المسلمة المعاصرة ص55 -/57 . 








ولاية المرأة في الفقه الرسلا مي 
جد اورع 


اويا لاحي وعدم اقرب يا وو الرجل» لأن للمرأة حرية كاملة » 
وهي تقتضي أن يكون لها حق أن تتكسب من أي مهنة تشاء كالرجل» وهي 
تساوي الرجل» فكل منهما إنسان» وحتى تشعر بإنسانيتها فلابد أن 
تعمل 90©. 
الجواب: إن المطالبة بحرية المرأة ومساواتها للرجل جاءت اتباعاً لمنادات 

الغرب إذ كانت المرأة في المجتمع الغربي في منتهئ الرق والذل» ولم تكن لها 

شخصية ولا حقوق كإنسان عادي» فلم يكن لها حق التملك والتصرف ونحو 
ذلك» ففي هذه الأوضاع كانت مطالبة المرأة الغربية بحقوقها أمرا طبيعياً 

ولحصول تلك الحقوق ضحت بكل غال ورخيص. حيث انحلت روابط الأسرة» 

لا.يعرف الزوج حق زوجته ولا الولد حق أبويه» وإنما صارت الحمياة كحياة 

الحيوانات» لا يعرفون إلا الصلة الجنسية فيما بينهم» وهذا هو قصد المنادين 
للحرية» أي أن تخرج المرأة من منزلها فتتشارك الرجال في المحافل والأسواق 
والمؤسسات والمكاتب وفي كل مكان حتئ تكون سلعة رخيصة بأيديهم» يسهل 

الحصول عليها في كل وقت وكل مكان(") 
ولكن المرأة المسلمة مكرمة محترمة في المجتمع الإسلامي» وقد أعطاها 

الإسلام من الحقوق مالم يعطها غيره» فإنه راعئ رغباتها الطبيعية» ولم يفرض 

عليها ما تخالف فطرتهاء أو يشق عليها فعله» فلها حق التملك والتصرف» ولها 
الميراث» وتستشار في النكاح» ولها أن تختار عملا أو صنعة للتكسب بعد أداء 


()انظر: عبد الرب نواب الديوف: عم ل المرأة هو وموقف الإسلام منه ص2١:4‏ 9؟١‏ والسباعي : 
المرأة بين الفقه والقانون ص”77١‏ وعبد الحليم عويس: قضاياالمرأة ص 2١6‏ ومثير أحمد 
خليلي : المرأة ذ في العصر الجديد (أردو) ص/7١١‏ . 


(00)انظر: ا : عمل المرأة وموقف الإسلام منه ص١ ١5‏ . 

















ولابة المرأة في الفقه الإسزا مي 

10 
وأجبها من الحقوق الزوجية ورعاية الأولاد وتربيتهم ونخدمة البيت ونحوهاء 
وهذه أعمال عظيمة تؤديها وهي تشعر بإنسانيتها كاملة» ويحترمها المجتمع ويقدر 
عملها. أما العمل في الخارج وتولي الوظيفة فليست له علاقة بشعور الإنسانية» 
فكشير من الذين يشتغلون لا يشعرون بإنسانيتهم» وكثير من الذين لا يعملون 
بأيديهم » ولكن يعملون بجهودهم الفكرية وغيرها هم أكثر الناس شعوراً 


0 ع هو اال 5 .2 .هه‎ ٠. 
نه 5 السلا أن يتبعل الونسان ماش صود مله وإعًا يجب‎ 


1 5 س1 


| ع اي : يؤوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذَا فَضى الله 
ورسوله أمرا أن يكون لَهِم الخيرة م من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فَقَد ضّلَ ضَلالا 


ماو" رنود لس استريق امي ف 14 رةس ل 1 الل 
ودخولها في كل عمل هي الرق والأسر لهاء لأنها (تزاحم الرجال في معترك 
الحياة كتفا لكتف. لسد رمقهاء فنتقضي طول نهارها وجزءاً من ليلها بين لهيب 
المعامل ودخانهاء أو علئ قارعة الطريق» بين هيجاء تلك المدينة المفزعة» ولو 
تسنى لك يوماً أن تزور أكبر معامل أوروبا وأمريكاء ما جمع إلئ فخامة المبنى 
وضخامته» سعة لا يكاد يحيط بها البصرء رأيت في داخلها أمراً عجيباء رأيت 
جماعات من ذلك الجنس الرقيق مكلفات بأشق الأعمال» وأقسئ المحاولالات 
العضلية واقفات أمام التنانير المسجورة» يعانين أوصاب الحياة» ومرارة العيش» 
تقرأ علئ وجوههن التي لفحتها تلك النيران المستعرة» هذه الجملة التي لا تذهب 


لتك أندأ : «هذا ف حون لخر لمم 
من مخيلتك أبدا: «هذا منتهئ أسر الرجل للمرأة» © . 


(١)انظر:‏ السباعى : المرأة بين الفقه والقانون ص ١7"‏ . 

(5) سورة الأحوانب 2+ 

() محمد فريد وجدي: المرأة المسلمة ص74 نقلاً عن سعد المرصفاوي: العمل والعمال 
ص 50 .١‏ 


ولاية المراة في الغقه الرسزامي 

وهذه امرأة أوروبية عرفت احترام المسلمين للمرأة أماً وبنتاً وزوجة وأختاً. 
وأن الرجل في الإسلام مسئول عن بيته وأهلهء يعمل لأجلهم ويبتاع لهم الطعام 
واللباس» قالت: إن المرأة في بلاد المسلمين (ملكة)17) . 

ثم هل المساواة تحققت في تلك البلاد التي نريد أن نقتدي بهاء ولاشك أنها 
لم تتحقق لأن المرأة تعمل مثل الرجل » وتداوم كاملا كدوام الرجل ولكن تستلم 
الأجر أقل من الرجل» ومازالت قضية المساواة بين راتب الرجل وراتب المرأة 
تبحث» ويطالب بها المنادون بحقوق المرأة» ولكن لم تتحقق7"؟, لأن ١‏ 
تنتج كما ينتج الرجل في هذا الميدان لأنها غير مهيأة له فطريا . 

كناإن لحمل موسع آفاق مرا ويتر 3 وبتمى :مقونانه تسفيفي "وان 
وجودها في البيت يعودها الكسل ويطرا عليها الملل والسأم. فهي بحاجة إلى 
العمل يلأ فراغها ويقيها من الملل والسأه”' . 

الجواب: يرد علئ هذه الحجة بأن العمل في الخارج ليس من الأمور التي 
توسع فاق المرأة» وتقوي شخصيتهاء لأننا نرئ من واقع المشاهدة أنه توجد 
كثيرات من اللائي تفرغن للسهر علئ بيوتهن والقيام بشئون الأسرة أوسع آفاقا 
وأحد ذكاء وأنقئ سلوكاً من اللائي يعملن» وأي ثقافة تكتسبها المرأة من العمل 


. ١7 »١١ص انظر: عبد الله مبارك الخاطر: مشاهداتي في بريطانيا‎ )١( 

(1) انظر: المرجع السابق ص ١٠١5‏ وأيضاً سمعت التقارير في إذاعة صوت أمريكا في عام 
7 هاه تتحدث عن محاولة مساواة المراة للرجل في الراتب في أمريكا . الباحث. 

(") انظر: الدكتور محمود شعلان: نظام الأسرة بين المسيحية والإسلام /١‏ 75 دار 
العلوم , ؟ةاه. 

(5) انظر: البهي الخولي : الإسلام والمرأة المعاصرة ص 77١‏ وعيد الحميد متولي: مباديء 
نظام الحكم ص 55١‏ وعبد الرب نواب الدين : عمل المرأة ص19 . 











ولاية المرأة في الفقه الإسلا مي - 

لمأ 
في الجر تلف البضائع وتقبض الأثمان؟ أو الجلوس إلى آلة كاتبة تقضى 
الساعات الطوال عليهاء أو العمل بين الرجال في مصنع أو مؤسسة أو مكتب؟ 
فإن هذا لا يعود عليها بخير في ثقافتها وتفكيرها. وإذا أريد للمرأة أن يستئير 
عقلها ويسطع فكرهاء ويرتقي سلوكها فإن ذلك لا يكون إلا بتعليمها العلم النافع 
الذي ينفعها في دينها ودنياهاء فإن تفقهها في أمر دينهاء وتعلمها لمباديء الإسلام 
يرسم لها الطريقة المثلئ في معاملتها لزوجها وأبنائها وسائر الناس حولهاء فتنجح 
بعيش الحياة الطيية. فيدلا م١‏ و أدطالت بخروهها العمل ر ومزاحمة الرجال 
لطا لج عاديا ها ونع 


أما القول بأن العمل يقيها من الملل والكسل» ويملا الفراغ » فهو نتيجة عدم 
المعرفة لأعباء البيت وأعماله. والمرأة راعية في البيت» مدبرة لأمره» تقوم بخدمة 
األبيت من ترتيب وتنظيف وتربية الأولاد ورعاية حق الزوج ونحو ذلكء فالمرأة 
التي تقوم بأعمال البيت تشكو من عنائه» فما يمسي المساء إلا وهي مرهقة» وليس 


عندها وقت فراغ 7 لذ1]]) كسس ) 0) 
عندها قت فراغ تريد ملأه ولا الملل و والحساآا ل حتول تخرج بج للمسيليه 


وهذه كائنة امريك” '" تقول : (إنني أصر على أن للنساء ء أكثر من حق في 
البقاء كربات بيوت وإنني أقدر مهتتها وأهميتها في الحقل البشري إلى حد أني 
أراها كافية لأن تملا الحياة والقلى)47) . 





(١)انظر‏ : إلل>ت 37 دالة+ للان * زغلا إلة ةًّ . ا اي اله 03 00 
خرن حوره اميه م الأسرة بين المسيحية والإسلام ص ٠١‏ 


والبهي الخولي : الإسلام والمرأة المعاصرة ص 777 . 

(0 انظر: السباعي : المرأة بين الفقه والقانون ص ١50‏ . 

(9) فيليس ماكجنلي في مقال لها بعنوان: البيت مملكة المرأة بدون منازع . 

() البهي الخولي : الإسلام والمرأة المعاصرة ص 7١5‏ نقلا عن مجلة المختار عدد مارس 
135 . 








ولابية المرأة في الفقه السلا مي 
0 
*- إن مجد الأمة في كثرة الأيدي العاملة» حتئ تنتج أكثر» وكلما كان الإنتاج 
أكثر كان سبباً لقوة الأمة ورقيهاء والمرأة نصف المجتمع ؛ ومنعها من العمل 
الطلق تعطيل لقوة نصف المجتمع » وهو يسبب ضعفاً للأمة"١'‏ . 
الجواب: إن هذا القول ناتح عن اعتبار عمل المرأة في البيت لا شيء» وأن التي 
لا تعمل في الخارج للتكسب هي عاطلة» ولاشك أن هذا مردود يرده العقل 
السليم» لأن مجد الأمة وقوتها على ضربين: ضرب روحي يتمثل في قوة 


!14 «*اىء إلة . 1 «- .|| ها كإلؤذهم.. 
العقائد» والقيم الأخلاقية. وضرب حسي يتمثل في قوة اليش والا قتصاد ونحو 


#4 وى 


دللت . 


وفي هذا تقدم المرأة إتتاجها كما يقدم الرجل إنتاجه؛ ولكن دائرة إتنا 
ا لي ا ا الل و 3 
والمشاق فيدعم الأمة قوة واقتصاداء والمرأة تجلس في البيت تنشيء جيلا جديداً 
ا عو ا ا 
الطفل كثيراً من السلوكيات والعقائد والحب» فعملها في البيت إنتاج ومجد لكيه 
لايقل اعمية عن عنمل الول قن الخارج دابل عملها اشقواقوعه واقدس واكتر 
ثمرة» فهي تحمل الجنين» وتلد» وترضع» وتربي» وترعئ الزوج؛ وتمرض» 
وتدبرء وتخدم في أكثر الأحوال: وتثمر السكن والمودة والرحمة وثمر الأمومة 


1 وعة .و الك جميام 4 1 ذلك م١‏ جيلهاء 5 كنا و امه جعيامات مم مع 
الر زا حي و21 لماعي ؛ وتبذل في ذلك من جها وفويها ورا حعها 


فإذا أدت المرأة هذا العمل علئ أتم وجه لم تكن عاطلة» وإغما كان إنتاجها 00 


4 
*؟إي 1*) ب اه ؛ 1 سل 0 1 3 . 
وعكس ذلك إذا خرجت لتعمل خارج البيت وتركت البيت والأولاد ضياعا 


() انغر :عمد لزت قرات الذي غدل المزاة ه11 والشين اللنران : الإمشلام والمراة 
المعاصرة ص؟7؟7 . 








ولابة المرأة في الفقه السلا صي 


ا ا 
العمل حتئ يكفلوأ أسرهم . 
3 ا او زر لريب جود و اسلا و 
اقتصادياً» وقد لا يكون لها عائل ان 00 


خوف ب عدر الزوج. فالعامل الاقتصادي يدفعها للعمل حتئى تستقل 
سنا ا ١‏ 
أقتصاديا '. 


المناقشة: نوقشت هذه الحجة من عدة جوانب : 


أ- أن عمل المرأة واشتغالها بالوظائف لا يزيد في الثروة القومية» وإنما يؤدي 
إلئ قلة الإنتتاج ويتضح هذا إذا ما قسنا إنتاج الرجل المادي مع إنتاج المرأة 
في مجتمع ماء ولمدة زمنية معينة» فإنهن في أرقئ الأم يحصلن على أجر 
أقل ما يحصل عليه الرجال بكثير» لأن أصحاب الأعمال يرون أنهن غير 
منتجات في أعمالهن . 


هذا علاوة علئ أن كثيرا من جهات العمل تنظر إلئ الحقوق التى منحتها 
قوانين التوظيف للمرأة مثل إجازة الوضع» والعدة وتربية الأطفال» ومرافقة 
الزوج. . . علئ أنها مظاهر الإنتاجية المنخفضة للمرأة7؟) . 


)١(‏ انظر: عبد الرب توات الديق: غمل المزآةض 384-19 والبهى الفولى: الإسلام 
والمرأة المعاصرة ص775-/779. 
”3 0 


١؟‏ )4 انثل + !! 5 4 ؟م» + )!د إأء إء م 4# أيم دوأ * الى ٠‏ أاأ د .د 11 [إه 
١112‏ انير . لسباعي : المرأة بين الفقه والقانون ص5١‏ وعبد الرب نواب: المرجع السابق 


ص ١١‏ دل :5ه ٠‏ والبهي الخولي ا ا 

(9) انظر: عبد ا حميد متولي : مباديء نظام الحكم ص١1‏ 

اظيا عبد الرب نواب : المرجع السابق ص ؟ ومحمودشعلان اطاء لا سر 
المسيحية والإسلام ص١6‏ 7. 


ولاية المرأة في الفقه الإرسلا مي 


4 2 م 1 05 لحزة 


05 9 1 
لعوة أ أثية حا يريك مر لا ستهار لدء6 


وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع 0 ؛ كما أنها تحتاج إلئ خادم لتنظيف 





البيت» وإلئ مربية الأطفال؛ فمصاريف العاملة تزيد كثيراً بالنسبة 
لدخلهاة''» فأين قوة الاقتصاد ومساعدة العائل . 

ج ولاشتغال المرأة تأثير سيء علئ الاقتصاد من جانب آخر» وهو أن 
مزاحمة المرآة للرجل في ميدان نشاطه الطبيعي يؤدي إلئ نشر البطالة في 
صفوف الرجالء فيكون الرجال الأكفاء عاطلون» وتكون مكانهم 
الغانااف الشي 277 


ودام كرف من غدر الروج ذهو اخوف يدوق نيه لآن الردل كان يجروج 
في السابق بواحدة وبأكثر ولكن لم يكن يتخلئ عن رعاية الزوجة» 
مثل هذه الحالات» ولكن الآن ظهر هذا الخوف نتيجة الغزو الفكري . 
للبلاد الإسلامية» وفي في البلاد الأخرئ ليس لعقد التكاح أي قيمة»؛ 
ووتترقع فين افاظطة الحة رفن الررح: ولكن الإسلام لايسمح 
يزذلكى0”) 


ه_ ثم إن مصالح الشعوب لا تقاس بقياس مادي بحت» فلو فرضنا أن 
اشتغال الى لرأة يز فل في | 5 لثروة والاقتصا ناد إلا !د نه من ٠‏ !أ لؤكد 8 !لم 5-0 


ا متم ير 
بخسارة معنوية واجتماعية. ع 0 
ومن الظاهر أن المحتمعات التي تشتغل فيها المرأة ! | ت فيها روابط 


0 انظر: عبدالرب نواب: المرجع السابق ص9 ٠١‏ . 
(؟) انظر: السباعي : المرأة بين الفقه والقانون ص ١57‏ . 
(9) انظر: حافظ صلاح الدين يوسف: مسئلة رئاسة المرأة (أردو) ص ١؟١‏ 5 


ولابة المرأة في الفقه الا سلا علي 
: ه55 
الأسرة. حيث ترى المرأة أنها كاسب كالرجل» فلا تحتاج إليه وإلى 
الأطفال» وتفقد السكينة والرآفة والمحبة التي هي أهم شيء في الحياة 
ج002 بن ١‏ 
الو . 
مسال تتاسب قطرتها ولا تؤدي إبو محظور كاشاطة الطريز والغزل. 
وتدريس البنات ونحو ذلك . 
الرأي الثاني: المنع مطلقاً: 
ذهب البعض إلى أنه لا يجوز عمل المرأة واشتغالهاء ولوكانت محتاجة 
للكسب أو كان المجتمع في حاجة إلى عملهاء وفي حال احتياجها إلى المعاش 
يجبر الزوج أو تقوم الدولة بتأمين معيشتها . 
ودليلهم على ذلك: : أن المرأة طبعت علل القاأر ف ليت حفاظا عامه 


زا لاي يهامن 


الفساد» ولتربية الأولاد. فالأولئن بها أن تتفرع لأولادهاء وينتهها وذو حها 


الي ل 


ورسالتها البيتية الكبيرة» لآن عملها مهما كان السبب سيجعلها تقصر في حق 
زوجها وأولادهاء فضلا عن ظاهرة الاختلاط غير المأمونة الجوانب”'2» ولا سيما 
ناشين الاق : 





)١(‏ انظر: السباعي: المرجع السابق نفسه والبهي الخولي: الإسلام والمرأة المعاصرة 
ضن١51؟.‏ 

(؟) انظر: الدكتور محمد الصادق عفيفي : المرأة وحقوقها في الإسلام ص7١١ ١١5 ١‏ 

مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة. وعبد الحليم عويس : قضايا المرأة في الفقه الإسلامي 
ص0969١.‏ 














ْ ولاية المرأة في الفقه الإرسلا مي 
جا ور حم حم 0 
لرأي الثالث: الجواز للضرورة وبشروط وآداب. 

ذهب الأخرون إلى أن القاعدة والأصل أن يكون عمل المرأة مختصا بالبيت 
والزوجية والآمومة. ولا تخرج من البيت» نعم إذا كانت هناك حاجة شخصية أو 
اجتماعية تدعو المرأة للعمل في الخارج فهذا يجوز بقدر الحاجة وفي عمل لا 
بقرتت عليه سور" قلو الخاحت المرأة إلى الاشعفال لتقنييية كان ليس ليا 
من يعولها أو كان عائلها فقيرا أو مريضا ونحو ذلك فلابد من خروجها للحصول 
عله العنة قف 1 ا عات كمالك اشفاع الحعمم |! لها مثا تعليم البنات 
ىعسن ال ا وذ حتاج الجتمع إلئ عملها مثل د اب 
وتمريض النساء وتطبيبهن ونحو ذلك مما هو خاص با أله و17 و اففق ا( ل الرجل 
هده الوظاقة حرق علي ساعد نهنا يجوز للمراة أن تعمل بل نابي حم 
الحال. ولكن لابد أن تكون الوظيفة مناسبة لفطرة المرأة» وتكون بعيدة عن 
المحاذير» مثل تولى إدارة دور الحضانة. ومدارس البنات والأطفال الصغار» 
وممارسة التعليم فيهاء وتولي إدارة المؤسسات الاجتماعية والخيرية الخاصة بالنساء 


والأءئاما! 01 : +* إصماأماالاد ».ات ا 
8١م‏ شنا ل؛ والمشاركة في نواحي نشاطها الاجتماعي بين بنات جنسهاء والعمل 


تطبي ؛النساء هالأطفال وعد ذلك ون أل كتاف ألم مدا رع 

4 ل وح سد كدي سو ل 2 ا صمي ا ل ا 
خصائصها 00 الجسمية والعقلية» ذات المسئوليات المحدودة» مع الالتزام 
بالوقارنواللسقيةة والبعه خن مظان الفكة ب برعو الخمعلذا بالر تال اجات 


والخلوة بهم. وأن لا يؤدي هذا العمل إلئ ارتكاب محظور شرعى» وأن تكون 





5 9 عر 4 
ا" 4 


(١)انظل‏ دي : لمجاب ص تايل القامن 115 اوتا 


يُ ومحمال التاصر: المراة بين اجاهليه وا 1 
ا ل ا ور ل 0 
المرأة في الفقه الإسلامي ص"5 ١5‏ . 

(0 انظر: لجنة الفتوئ بالأزهر: حكم الشريعة الإسلامية في اشتراك المرأة في الانتخاب 
للبرلان» رئيس اللجنة محمد عبد الفتاح العناني ص77» ومنير أحمد خليلي : المرأة في 
العصر الجديد: (أردو) صلا١8-1١1.‏ 





ولابة المرأة في الفقه السلا مي 
/4 

في زيها وزينتهأ ومظهرها آثناء آداء العمل وعند الخروج إليه وفق ما سنته الشريعة 
1ع عا الملوا مصيركةها فى ترق روجو رازلانما” 
وي . ظ ظ 

قال سماحة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن باز حفظه الله : 

(إن الدعوة إلى نزول المرأة للعمل في ميدان الرجال المؤدي إلى الاختلاط 
سواء كان ذلك على جهة التصريح أو التلويح بحجة أن ذلك من مقتضيات 
العصرء ومتطلبات الحضارة أمر خطير جد اً له تبعاته الخطيرة وثمراته المرة» 
وعواقبة الوخيمة رغم مصادمته للنصوص الشرعية التي تأمر المرأة بالقرار في بيتها 
والقيام بالأعمال التي تخصها في بيتها ونحوه)”" . 

وقال: (المرأة تقوم بتربية الأولاد والعطف والحنان والرضاعة والحضانة. 
والأعمال التي تناسبها كتعليم البنات وإدارة مدارسهن والتطبيب والتمريض لهن 
ونحو ذلك من الأعمال المختصة بالنساء» فترك واجبات البيت من قبل المرأة يعتبر 
تؤناءا للست وت ويتوس قلنة كه الابددة حيي رسع ا ريد ذلك 
يصبح المجتمع شكلا وصورة لا حقيقة ومعنى)7؟. . 

وقال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين9؟: . 

(المجال العملي للمرأة أن تعمل بما يختص به النساء مثل أن تعمل في تعليم 





(1) أنظر: محمد عرفة: حقوق المرأة في الإسلام ص98١44-1١‏ وأحمد الحصين : رأي 
الشوع فى الزاة امن 16 ؛ امكف ذار التخاري دبريدة: الطبعة الشامنة . 

() خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله ص ”7. 

(©) المرجع السابق ص ه . 

(5) عضو هيفة كاز العلماءء والأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود 


الإسلامية في فرع القصيم . 




















ولاية المرأة في الفقه الإس[امي 

- 

البنات» سواء كان ذلك عملا إداريا أو فنيآء أو أن تعمل فى بيتها فى خياطة ثياب 
التشاء غا اكب ة ذلك 


يستلزم الاختلاط بالرجال» وهي فتنة عظيمة يجب الحذر منهاء ويجب أن يعلم 
أن النبى يَكَِةِ ثبت عنه أنه قال : «ما تركت بعدي فتنة أضر علئن الرجال من النساء» 
وإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء»”! فعلئ المرء أن يجنب أهله مواقع الفتنة 
4 دنا 

أدلة هذا الرأي: 

واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول كما يلى : 

أولاً : الكتاب : 

١‏ -قوله تعالئ: ب«الرجال قَرامون على الدساء بما فضل الله بعضهم علئ بعض وبما 


ا د ل وذ 
القرا من امو كم ٠.‏ 

هذه سنة الله فى خلقه أن جعل القوامة للرجل علئ المرأة7؟'» وذلك لما أنيط به 
من واجب الإنفاق عليهاء فعلى المرأة أداء واجبها في البيت» وعلئ الرجل 
الكسب في الخارج ثم الإنفاق عليها . 


1 7 5 2 0 ا 0 ا 0 )20 
-١‏ وقوله تعالئ : بإوقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى» . 


.75٠ سبق تخريجه في أهل الحل والعقد ص‎ )١( 

(0) الفتاوئ النسائية ص "١‏ نقلا عن محمد الناصر: المرأة بين الجاهلية والإسلام ص4 7 7. 
(') سورة النساء آية 6 7 . 

() انظر سماحة الشيخ ابن باز : خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله ص6 . 


(©) سورة الأحزاب» آية: 77. 








ولاية المرأة في الفقه الإسزامي ل 

أمر ! له تعالئ تنساء النبي وك -واألْؤمنات داخلات فيه - بالقرار في البيت 
وأضاف الببيت إليهن في قوله تعالئ «« بيوتكن ‏ مع أن البيت للزوجء وذلك 
إشارة إلى أن الأصل عدم خروج المرأة حتئ تهيء جوا مناسبا في البيت وسكنا 
روحيا للزوج عملا بقوله تعالئ : «إومن آياته أن خلق لكم من أنسفسكم أزواجا 


لتسكنوا إليها 7" الآية وعمل المرأة الرتيب بخروجها كل صباح عدة ساعات 
لاما عرد زا لسوات ر ماركا يمينها مان لصي الرول. ٠‏ فهي 

تحتاج إلئ البيت للراحة والسكينة كحاجة الرجل إلى ذلك» ثم لا يجد الرجل 
اا ا اريم ل ه النصوص فلا 
يجوز إلا الو :0) 


الور كا حامر موسر 
«ولما ورد ماء عدين وجد عليه أ من المسسًاس يون وود من دونو 
امرأتينٍ تذودان قَال ما حَطَبكُمَا قَالنَا لا تسقي حَتّئ يُصدرَ الرعاء وَبونا شيع كير 


000 000 
9 فس ئ لهما ثم تل إلر ى الظل فقال رب ب إني لما أنزلت إلي من خير فقير» 5 


وجه الاستدلال: إن هاتين الآيتين تشيران إلى اللحالة التي تضطر فيها المرأ ة إلى 
العمل خارج البيت» وفيهمابيان أن المرأة مجبولة علن الضعف» وعدم القدرة 
على مزاحمة الرجال في الأعمال العامة وأنها لا تضطر إل العمل إلا عل غعده 


3 عتل عم 


وجود الرجل الذي يتولئ العمل بالاصالة'؟2» أويكون دخله قليسلا لا يكفي 





)١(‏ سورة الروم آية ا" 

() انظر: البهي الخولي : الإسلام والمرأة المعاصرة ص 751 . 

(9؟) سورة القصص آية 7؟؛ 4 ١‏ 

(5) انظر: الزمخشري: الكشاف 17١7/7‏ دار المعرفة . بيروت . ومحمد الناصر: المرأة بين 
الجاهلية والإسلام ص 777 . 








ولاية المرأة في الفقه الإسلا مي 
معونته ومعونة أهله. 
فهنا يستنبط من هذه الآيات عدة أمور : 
أ-إن المرأة مجبولة علئ الضعف وعدم القدرة على مساجلة الرجال في 
الأعطال العامة وإليه أشار قوله تعالية : جلا نسقي حت يصدر الرعاءي 
فعليها الالتزام بالوقار والحياء والبعد عن الاختلاط . 


8 -المرأة المسلمة لا تخرج من بيتها للعمل إلا للضرورة» وحينما تضطر 
لعدم وجود رجل يتولئ العمل» لأن المرأتين قالتا : < وأبونا شيخ كبير» 
أي لا يستطيع الرعي وسقي الغدم . 

جيني للمجسمع المسلم أن يتعاون مع الضعفام» فالرجل المسلع تأده 
الغيره في الله فيتتصدىئ لحماية حريمه وصيانتهن» وصيانة النساء 
المسلمات عما اضطررن إليه كما سقئن موسيئ عليه السلام للمرأتين 00 


وعند انتهاء حالة الاضطرار ووجود رجل تترك المرأة العمل » كمافعلت 
المرأتان. 


ثانياً: : ومن السنة: 


00 


ل الع * انما حا ا أهل .بيتهء والْمرأة راعية على ب نيك 


عن رعيدة و ته هوه للم 


000 059006 
زوجها وولدهء فكلكم راع وكلكم 20 رعيته) 





(١)انظر:‏ فب الت نوات لدي : عمل المرأة وموقف الإسلام ص١ ٠١‏ والشيخ متولي 
اي : المرأة ذ في القرآن ص؛ : ١ 5162_١٠‏ . 














ولاية المرأة في الفقه الإسلا عي 6 
ا تم ا ا ا 
الشريعة بإقامة الحدود والعدل في الحكم»ء ورعاية الرجل أهله سياسته لأمرهم 
وإيصالهم حقوقهم. ل فق 
للزوج في كل ذلك . ..) 

فتتضح من هذا الحديث دائرة عمل كل من الرجل والمرأة» فالرجل يقوم 


ل ك0 2 يساابما 1 الك ]إلى 
سما ننه اهلف ن النفقة وغيرها؛ وا أة ترئ البيت وا ولاد وتربيهم» وضي 


رجاه لي تر رو الأول لهاء.وقد فت فى العلم الجديد المتطور أن 

الأمومة هي فطرة المرأة ولا تكمل أنوثة المرأة إلا بهاء ولهادور كبير في ر 

المستوئ الحضاري للشعب» وفي توفير أسباب الاتزان النفسي والسعادة لرجل 
ا 

الغد 


المناقشة: قد يقال : يمكن للمرأة أن توفق بين عمل البيت وعملها في الخارج . 
فترعئ ألبيت والأولاد وتداوم في الوظيفة . 
* ولكن مهما كان الأمر فإن المرأة الموظفة لا تستطيع أن تقدم للزوج والولد 
والبيت ما تقدمه المرأة غير الموظفة» ولابد من تقصير» ولا سيما أن المرأة أضعف 
من الرجل وهو يرجع مرهقا من العمل ويريد أن يرتاح في البيت» فكيف بالمرأة 
الضعيفة ترجع بعد العمل مرهقة أكثر ثم ينتظرها البيت فماذا تفعل؟ 
ثالقاً: ومن المعقول: 


١-من‏ ينظر في أحوال المرأة الموظفة المعاصرة يرئ ما هى عليه من التبرج والمبالغة 





. 171/17 ابن حجر: فتح الباري‎ )١( 
. :5 انظر : عبدا حميد المتولى : مباديء نظام الحكم ص5‎ )( 
































ولابة المرأة في الفقه السلا مي 
في الزينة عند | الخروج. . والاختلاط بالرجال» والاختلاط وهو: : (اجتماع 
اسان بالنساء الأجنبيات في مكان واحد بحكم العمل أو البيع أو الشراء أو 
النزهة أو السفر أو نحو ذلك7'» ونظر البعض إلئ البعض والتكلم ونحو 
ذلك مما هو لازم للموظفة بين الرجال وقد يؤدي إلى الخلوة» والإسلام لا 
يسمح بشيء من هذا حفاظا علئ المرأة وصيانة على عفتها وكرامتهاء 
(والأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الخلوة بالأجنبية وتحريم النظر 
إليها وتحريم الوسائل الموصلة إلى الوقوع فيما حرم الله أدلة كثيرة قاضية 
بتحريم الأختلاط لأنه يؤدي إلئ مالا تحمد عقباه)!"2: ومنها(©: 
- قوله تعالن: جنا يها السب قل لأزواجك وبتك ونساء ملؤم يديئ4» 
عليه من جلابيبهن”* ذلك أدنئ أن يعرفن فلا يؤذين 0 


وقال تعالى في حق نساء النبي يكه: ,وإذا سالتموهن متاعا فَاسأَلُوه من 


2 5 لي ا وار 2ر 6 2 تََ 

وناء ححاتب ذلك أطفى لققيله بكم د قل به 010/0 ا » اءء الك يو ؤأاذد .م أره 
17 8 1 ماد 2 #027 ل كيان 2 ال بعد 2 اساي ا كو كف سا كي ١‏ اوسا ضيه 
العمثب* فمانانا دم آب٠‏ هذا العم ذلك ال ماف ال 


. الشيخ ابن باز: خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله ص8"‎ )١( 
: المرجع السابق ص ؟‎ )0( 
. وانظر: أيضاً: َك من هذا البحث الفصل الثالث : المبحث الأول أدلة الرأي الأول‎ )"( 


د اك بم ل حم اعم ١|‏ | ألما 01 م و روب 
دب حي 6 ان رهز يتب . روائع البيان للصابوني ؟/ 5/ا؟. 

()اللات* 

15 إحتلما 


لباب : هو ما يستر من فوق إلئ أسفل وكل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها. روح المعاني 
للألوسي ؟7؟89/5. 

(") سورة الأحزاب أية 04 . 

(0) سورة الأحزاب أية 07 . 





وَلابة المرأة في الفقه الرسلا مي [ 
ظ .ها 

وقال تعالئ : بإإن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطْمَع الذي في قَلبِهِ مرض وثن 
© 2 ووه 2 6 م عمس 8ه معدت ب 86م ك 56 )00 
قولاً معروفا 5) وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولئ”'' . 

وقال تعالئ : « قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أَزكَئ 
هم إن الله خييسر بما يصنعون (©) وقل للمؤمنات يعْصُضن من أنصارهن ويَحَفَطن 
وار 2 52 ره 0 سه م ني 0 0 6م م 9 6م 2 ىًّ دق وم 9 20 
اودر لحان ركان إلا لرريها واسرى والمران على ريون » 

وقوله كله : ال يد يار سول 
الله أفرأيت الحمو؟ قال اا ا | 

دقو 4 : لملوررٍإأسذي خرم فقام رجل فقا : ا 
ال اسان عر كر راصي لي عرروكا وا . قال: : الأرجع 

ملعي ل 

فحج مع امر أتنك) 0 

فهذه النخصوص وغيرها كثيرة تأمر المرأة بالتزام اللباس الشرعى »ع وعد 
التبرج والتزين لغير الزوج» والتحجب والتستر بسدل الجلباب والعباءة عند 
الخروج ونحوها مع ملاحظة البعد من الكلام الرقيق والليونة في التتحدث مع 
الرجال الأجانب وقت الحاجة» وحفظ البصرء وعدم الاختلاط بين الرجال 
والنساء» والخلوة وغير ذلك من الوسائل التى تؤدي إلول الفساد والدمار. فهذه 
الأمور المطلوبة من كل مؤمن ومؤمنة يستحيل تحققها في المجتمع الذي تشارك فيه 


576آ 





ندا يمة | يقوابفء 
١1‏ 


(6) سورة الأحراب أية ؟ 3 
(5) سووة النور ليها م 
() سبق تخريجه ص 
(4) سبق تخريجه ص 








اية المرأة فى الفقه السلا 
ب ولاية المرأة. قي لسلا عسي 
المرأة الرجل في جميع الوظائف جنبا إلى جنب7*» بل الواقع عكس ذلك تماماً» 
فالموظفة تهتم بزينتها عند الخروج للعمل أكثر والتبرج شيء عادي» والاختلاط 
أمر ضروري لا مفر منه» فالرجال والنساء يعملون معاً وينظر بعضهم إلى بعض » 
ويتحدثونء ولابد من الرقة والليونة في الكلام لأجل الصداقة والزمالة» 
وليجذب المرؤوس رئيسه» بل ترقق المرأة الكلام وتقابل زميله في العمل بطلاقة 
وجهها أكثر من زوجها. وبالتالي لابد من الوقوع في المحظورء وما أدئ إلئ 
حرام فهو محرّم وسد الزرائع قاعدة معلومة في الفقه الإسلامي”'" . 

المناقشة: يناقش هذا الدليل بأننا لا ننكر الآداب الإسلامية هذه» بل نريد أن 
تعمل المرأة مع الرجل مع المحافظة على شرفها وعفتهاء وتكون قوية الإيمان» 
تلتزم بالقيم والأخلاق . 

ويجاب عنه بأن المحافظة علئن شرف المرأة والصيانة لعرضها. والالتزام 
بالآداب لا يمكن في الحالة التي تعمل المرأة فيها مع الرجل وهما جالسان جنبا إلى 
جنب يتناظران ويتحدثان» ثم يرجئ أن تبقئ القلوب طيبة طاهرة» والشيطان 
عدو الإنسان لا يضيع لحظة في هلاكه» وإن كان الكلام في المحافظة على الشرف 
في بداية الأمر يعطي شيئاً من الرضا والطمأنينة إلا أن النهاية إلى السقوط في 
الهاوية ولاشسك إنه: (بطيء ولكنه أكيد المفعول)7 '" والدليل علئ ذلك أمثلة 
واقعية للاعتداءات الجنسية على المرأة العاملة . 


() انظر: الشيخ ابن باز : خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله ص8 . 

(0 انظر: محمود شعلان : نظام الأسرة بين المسيحية والإسلام 777١ /١‏ والقرافي: الفروق 
ع ررك 

(20 انظر : د. ناصر بن سليمان العمر: فتياتنا بين التغريب والعفاف ص78» 279 طبعة 


أولئ دار الوطن للنشر . الرياض. 





ولاببة المرأة في الفقه الرسز! مي 
- 


؟ ‏ استغلال المرأة العاملة جنسياً: 


في البلاد التي تعمل فيها المرأة مع الرجل » وأعطيت حو الممارسة لجميع 
الوظائف أصبيحت المسكينة سلعة رخيصة يتلاعب بها الرجل الماجن دون وازع 
كتانانك متها : 

( ما نشرته مجلة (النيوزويك الأمريكية) من تحقيق هام بعنوان (سوء 


رادم أنه 0-١‏ 20 || 


ويقول التحقيق: (على المرأة أن تدفع ذلك لقاء وظيفتها وأحيانا من 
صحتها. . . وإن المرأة لا تستطيع أن تعارض رئيسها في أغلب الأحيان لأسباب 
عديدة منها: أنها ستفقد مصدر دخلها الوحيد إذا هي تجرأت بالشكوئ إلى 
المستوليت)230 , ظ 

ظ (وقامت جامعة كورنل (157/5) باستفتاء عن رأي المرأة العاملة في 
الاعتداءات الجنسية أثناء العمل من مختلف القطاعات» وقد أجابت . /ا/ز منهن 
أنهن قد تعرضن لهذه المضايقات أثناء العمل . . ووصفت 05 /ز منهن أن 
الاععداءاك كانت حسمائئة وغل 06 

(وقدم استفتاء إلى السكرتيرات في الام المدحدة حول الابتزاز الجنسي لهن 
أثناء العمل . وفدتم استجواب 870 قبل مصادرة الاستفتاء من قبل المسئولين. . . 





() محمد الناصر : المرأة بين الجاهلية والإسلام ص44 7. 
(5) محمد الناصر: المرجع السابق ص١5"‏ والدكتور محمد على البار: عمل المرأة فى 
ال ميزان ص188 . ْ 











ولابة المرأة في الفقه السلا مي 


٠ ٠ ٠‏ 0 5 جو أله 5 0 سس 
وكان جواب ثم 0 4 ملهسر" اهن قفد ده حن نحت تأثير هذه المضايقات 


والاكداءاف الفدة س7 


واستغلال المرأة العاملة جنسيا أمر شائع في جميع القطاعات العامة 
والخاصة: حتئ في الإدارات العليا وإدارات القضاء والمحاكم» وفي الجامعات 


(وتقول دينا وليمز عضوة مجلس العلاقات الاجتماعية في إدارة القضاء : إن 


هذه الاعتداءات منتشرة جداً وقد قامت ينفسها برفع دعو ءا ) علل أحد القضاة 


ا 2_4 حورت 


الذين قاموا بالاعتداء عليها وحكمت لها المحكمة بتعويض مالي!!؛ وكذلك 
مجاه م رسو الح اه 
لكعتد ءات رورانيا الحسية علنها فق وكالة تيان الع 1 

(وفي استفتاء في جامعة كاليفورنيا في بركلي عام ١141‏ ظهر أن خمس 


؛+ !44+ 1 


الطالبات قد تعرضن لنوع من الاعتداء الجنسر وض الايال والسرونعى 


حتئ الأستاذة المساعدة لعلم النفس في ولاية نيويورك حصلت علئ درجة 
الدكتوراة بعد التضصحية بعرضها لرئيسها المباشر» 0 ( وقد كنت أول 


تع الرشهةم الوظافة.. بو نال رمز شي زنك كانت هناكة مر ا هله 
تدخل إلئن هذه الوخيغقة . . ولو د ا ا 2 ال سيد سينا سيبل | سين 7[ 


. محمد علي البار: المرجع السابق ص189‎ )١( 
.١18/8-141/ (؟) محمد علي البار: المرجع السايق‎ 


() المرجع السابق ص ١9١‏ . 








ولاية المرأة في الفقه الإ,سلا مي 


ما_ 


َك 0010( 1 90 . م ٠.‏ 0 2930 
الدرجة!!) ' وهذاالشي ء موجود في كل بلد تقلد الغرب في عمل المرأة 27 


فهذه الشمرات المرة والشنيعة للإعراض عن الفطرة» وخروج المرأة للعمل 
والاختلاط بالأجانب يدليل الحرية والمساواة» أسأل الله تعالئ أن يجنبها المسلمين : 
وهوولى ذلك والقادر عليه . 


؟-المرأة تختلف عن الرجل في تقويمها وتركيبهاء وتختلف من ناحية البنية 
الجسيحة والغينية. وعلماء النفسن وعلداة الاجناين وعلماء اللي بعتن 
ذلك" فلذا هي لا تتحمل ما يتحمله الرجل» ولا تستطيع أن تعمل ما يعمله 
الرجل ومن عوامل الضعف عندها : 
أ- ضعف عضلات المرأة عن عضلات الرجل . 


ب الحيض : فهو يستمر معها مدة من الزمن وتضطر بسببه لأن تأخذ راحتها 
وإصابة حالة كأبة وضيق» وفقر الدم لأجل النزيف الدموي وهو 


يضعف الجسم » كما تصاب بانخفاض الحرارة الجسمية . 


ج_الحمل: له شدائد ومضاعفات لدك المرأة لا تستطيع معه العمل» 
وتضطر إلى الراحة والعناية بهاء وهي في حالة الحمل تقدم للجنين كل 
ما يحتاجه من الغذاء وإن أصبح جسمها ضعيفاً. 





. 147 المرجع السابق ص‎ )١( 

(؟) ويذكر بعض الوقائع لانتشار الفاحشة لأجل عمل المرأة في بعض البلدان الإسلامية كمصر 
والكويت وغيرها. انظر: أحمد بن عبد العزيز الحصين : رأي الشرع في المرأة ص7١‏ » ومحمد 
علي البار: المرجع السابق ص١٠7077.‏ 

(؟) انظر: أحمد الحصين : رأي الشرع في المرأة ص78 . 








ولابة المرأة فس الفقه السلا مي 








د_الولادة والنفاس : تتعرض المرأة في هذه الحالة لكثير مه الآلام المزعجة» 
وينزف كثير من دمها . 
ه_الرضاعة وأ لحضانة : تستغرق عامين يشاركها فيها رضيعها غذاء من 
دمهاء ويحتاج إليها في كل لحظة فهي نحضنه وترضعه وتؤويه وتربيه 
وتقوم بجميع شئونه. بما أوتيت من عطف وحنان علئن ولدها مما هو 
بعلن عالت الي . 
فا مجسم الضعيف الذي يطرأ عليه حالات من الحيض والحمل والولادة 
والنفاس والرضاعة والحضانة وغيرها لا يستطيع أن يعمل ويوظف كوظيفة الرجل. 
الذي هو أقوئ ولا تطرأ عليه هذه الحالات . 
آثار ضارة لعمل المرأة: 
قضية عمل المرأة كارثة للأمة» ولها أضرار جسيمة وخطيرة تعود علئ العاملة 
نفسها وبيتها وزوجها وأولادهاء اي ولهذا ينبغي إبعاد المرأة عن 
الوظائف ؛ العامة» و 3 من أهم تلك الاثاد الضا 
أ- تفكك أسرة المرأة العاملة. ل 
وهي تقوي روابط الأسرة حيث يرجع كل فرد من أفراد الأسرة فيجد 
ربة البيت تستقبله بكل سرور وبشاشة فيجد فيه الراحة والاطمئنان» 


وإذا كانت موظفة أو عاملة فلا تستطيع أن تعطي وقتا كافيا للأسرة» 





)١(‏ انظر : تفاصيل ذلك: محمد علي البار: عمل المرأة في الميزان ص 1١١-51‏ وعبد أذله 
الجار الله: مسئولية المرأة المسلمة صل/ال/ا طبعة الجامعة ١الإسلامية‏ بالمذينة 4*6 اه ظبعة 
ثالثة . 


ولابية المرأة في الفقه الرسزامي 





لاه كاسية مه وأيست بحاجة إن ارج لاجل الضف قمع 
بالاستقلالية7! . 

- ضياع الأجيال من الأولاد إذ يفقد الابن حنان الأم ورعايتهاء حيث ينشاً 
وت ا وت عر اي ا 


كان الأمر 0 
ج ضياع راحة الزوج» لأن الزوجة سكن له وطمأنيئة؛ وإذا كانت مرهقة 
لل ل وهي بنفسها تحتاج إلى 


د ا 00 لأن ربة البيت 


لاتجد وقتاأ للقيام بأعمال البيت» اا ا 


)2 
وأعباء العمل 5 


ه_البطالة الشائعة بين الشبات والرجال الأكفاء. الذين لايجدون ما ينفقون 


عليهم وعلئ عوائلهم. فانظر إلئ قول من رأئ في بلاده هذا الأمر 
بوضوح فقال””: (ومن المشاهد أنه في الوقت الذي تزدحم فيه دوائر 





0ن السباعى : المرأة بين الفقه والقانون ص و١‏ 6 م يده 53 علان 


١ 8 .‏ ملاعم 
عن و 2 ل 1 يه ل 


أ مسيحية والإسلام 1 


























(0) انظر: متولي الشعراوي: المرأة في القرآن ص17 . 

(©) انظر: المرجع السابق ص8١‏ ومحمود شعلان : نظام الأسرة ص'7577. 
(8) انظر: الشعراوي: المرجع السابق نفسه . 

(0) هو الدكتور مصطفئن السباعي في مصر . 


ولابة المرأة في الفقه السزا عي 


الحكوما بالموظفات؛ نري العديد من المتعلمين حملة الشهادات 
ل إِد 
لا يجدون لهم عملا في دوائر الحكومة)!!'. 


و - وما تتعرض المرأة العاملة من كلمات بذيئة» واعتداءات جسمانية . 
وابتزاز جنسي » وأعمال شاقة ونحو ذلك مما جعل المرأة فى الإهانة» 
ولوق ةلزان كانقيه ةك ا اسفيوةة و له يديا 

النداءات لإرجاع المرأة إلى بيتها: . 

فقن عايف مس نوات الغرين الأت ودر عار من اماق عدوا 

تقول الكاتبة الشهيرة ٠م‏ مسن أترؤةا : (لأن يشتغل بناتنا في البيوت خوادم 
تير ا ا و الح و 
الدلبين وبين لكي تو لجنا نيو الططيار نميف ان القادمة وار قي ديا 


بأرغد عيش ويعا ملان كما يعامل أو لاد البيت» ولا مس الأعراض بسوء)” 


-وتقول «اللاوي سحوك»: (يا أيها الوالدان لا يغرنكما بعض دريهمات 
تكسبها بناتكما باشتغالهن في المعامل ونحوها. . علموهن الابتعاد عن الرجال» 


أخبروهن بعاقبة الكيد الكامن لهن بالمرصاد»ء لقد دلتنا الإحصاء عل أن البلاء 
0 


الناتحم عن حمل الزنا يعظم ويتفاقم حيث يكثر اختلاط النساء بالرجال»” 


ابه 
١2‏ 


1 
1 


(١)!م‏ لمرأة ب ن إأغة عع أأتا؟ بس /1-١ا‏ 
و ا لعا شو نا عبر 5-0 ٠.‏ 


لام المرأة بين الفقه والقانون ص78١‏ نقلا عن مجلة المنار للسيد رشيد رضا المجلد 
الرابع ص "5/8 وانظر: محمد الناصر: المرأة بين الجاهلية والإسلام ص١‏ ١؟.‏ 
(7) محمد الناصر: المرأة بين الجاهلية والإسلام ص١ .١١‏ 








ولاية المرأة في الفقه الإسلا صمي 


| 


ؤذهم 


-ويقول : (أجوست كونت) : (يجب أن تكون الحياة النسوية منزلية علئ قدر 
لس ا سي يرام أن تحقق 
230 
ل 
العامللات فوجد أن أغلبهن يفضلن العودة إلى المنزل» والقيام بدور الأم وربة 
ل اسهرة: . ولكنهن مضطرات إلى البقاء ء في العمل لأنهن لايجدن من 
ولي . 
الضوابط والشروط الشرعية لعمل المرأة: 
الذين قالوا بجواز عمل المرأة عند الحاجة اشت شتوظوا شرووظا :وضعو فوا 
يجب التزامها علئن المرأة العاملة واستنبطوا هذه الضوابط من النصوص الشرعية 
التي سبق ذكرها في إيراد أدلة الآراء» فمن هذه الضوابط”” . 
- أن يكون العمل مناسباً لطبيعة المرأة التكوينية والنفسية» فلا تعطئ من الأعمال 
ما يتطلب الجهد العضار ي فوق طاقتها لأن المرأة ضعيفة البنية . 
- أن تكون هناك حاجة خاصة أو عامة تدعو إلى العمل؛ وتترتب عليه تنائج 
طيبة . كحاجة المرأتين لسقي الغنم ورعيها في قصة موسئ عليه السلامء 
وكحاجة الزبير إلى عمل زوجته معه . 


() فريد وجدي : دائرة معارف القرن العشرين 8/ 1١51غ:‏ 5 والسباعي : المرجع السابق 
صن 110 , 

48 محمد علي البار: عمل المرأة في الميزان ص ١9/8‏ . 

(7) انظر: بدرية العزاز: المرأة ماذا بعد السقوط ص١ 27١4-7١‏ وعبد الحليم عويس: 
فضايا المرأة في الفقه ص5١‏ . 
وعبد الرب نواب : عمل المرأة ص4 .١١9-١١‏ 








0 ولاية المرأة في الفقه الإرسلا مي 
"!عدم الاختلاط والخلوة بالأجانب حتئ لا تقع في ارتكاب محظور. وحتئن 
تحافظ علئ شرفها وكرامتهاء والثقة بينها وبين زوجهاء فلا يكون هناك سبيل 
للريبة والشكوكء فتهدم البيوت وتحطم قواعدهاء فأمن الفتنة أمر ضروري . 
-الالتزام بالزي الإسلامي الشرعي» والتتحجب عند الخروج؛ وفي أثناء 
العمل» فتستر جميع جسمها بالعباءة ونحوهاء ولا تظهر شيئاً من مفاتنها 
وزينتها. 
- إذن الولي وموافقته للعمل سواء كان زوجا أو أباء لآن الرجل قيمها ومسئول 
عن شئونها ونفقتهاء فلا تخرج إلا بإذنه» وقد قال تعالى مرشدا للأولياء : 
. <يا أيها اين آمنوا فوا أنفسكم وأهليكم اراني 0 
5 وأن لا يستغرق العمل جهدها ووقتهاء لأن الأولوية في وظيفة المرأة لخدمة 
البيت والزوج ورعاية الولد» فلا تشتغل بوظيفة تؤدي إلى التقصير في 
الوظيفة الاساسية حيث تفضي معظم وقتها نخارج البيت» أو ترجع مرهقة 


الترجيح: بعد ذكر الآراء في تولي المرأة للوظائف واشتغالها بالعمل خارج 
البيت» وذكر أدلة كل رأي وما يرد عليها من مناقشات» يظهر_والله أعلم ‏ أن 
الرأي الراجح هو الرأي الثالث» أي: أن الوظيفة الأساسية والمهمة الأولئ للمرأة 
عملها في خخدمة البيت ورعاية الزوج» وتربية الأولاد» فلا تشتغل بما يعوقها عن 
أداء هذا الواجب» ولكن إذا دعت الضرورة أو الحاجة العامة أو الخاصة إل 
الخروج للعمل» جاز توليها الوظيفة التي تتناسب مع طبيعتها وقدراتها الجسمية 


1 لت ى نات المحد: دةغ؛ كاأأ ع المجالات اله احب ةو كعلت 
و الكشئسة دانسا امسو ليا اسسية اشعحاات و ناث ١‏ خا لخهز كىن" لمسسدينا نسي عن يم 


1 : سورة التحريم» آية‎ )١( 





ولابة المرأة في الفقه السلا عي 
البنات » وتمريض النساء وتطبيبهن » أو إرضاع الأطفال وتربيتهم » أو تولي الإدارة 
في هذه المجالات . 

وعليها أن تلتزم بالأحكام الشرعية أثناء أداء العمل» فتكون في وقار 
وحشمة» بعيدة عن مظان الفتنة وعن الاختلاط بالرجال الأجانب أو الخلوة بهم ؛ 
متحجبة عند خروجها من البيت» ولا يترتب علئ عملها محظور شرعي . 

فيجوز للضرورة والحاجة مع مراعاة الضوابط والشروطء أما العمل مطلقا 
في أي مجال وبدون حاجة فلا يجوزء وعلئ هذا تدل الأدلة التي استدل بها 
الرأي الثالث» والتي استدل بها الرأي الأول المجيز مطلقاً أيضاًء لأن ما ورد من 
اشتغالها خارج البيت يدل علئ أنه كان للحاجة» وكان في مجال لا يخرجها عن 
مهمتها الأولئن» وهذا الرأي أكثر صيانة للمرأة وحفاظا علئ كرامتها وشرفها. 
وأبعد أن تكون لعبة في أيدي الذين لا دين لهم ولا خلق . 


7 7 0 






















































| ال ميحث الثاز 
ظ مبحث الغاني 
ظ تولى الأعمال الححرة (القطاع الخاص) 





82 4ه ع 07 
المطلب الأول : الععا لتعليم 


ا)أحشلذط . أأهلا 5 .1؟ظ راس 
ااستخاسيا النانصيا . اإالعححخاماة 


. 


| 
| 






















واية المرأة في الفقه الإسلا صي 





الإسلام يدعو إلى العلم والمعرفة. وهو يحث أهله ويرغبهم في طلبه 
والخروج من الجهل إلى المعرفة» ومن الظلام إلى النورء بل أول ما أوحي إلئن 
رسول الله محمد يَِْةِ من القرآن الكريم هو الأمر بالقراءة» وبيان أهمية العلم 
حيث قال تعالئ : 


جافرأ بام ربك الذي خَلَقَ د خَلَو الإنسان من علق ١‏ افر ربك الأَخْرم 


الذي عَلَم للم ص علّم الإنسان ما لم يعلم 94'؛ . 


ففي هذه الآيات دعوة للقراءة 34 وإشارة إلئ أهمية تعلم الكتابة» وحصول 
العلم » فإن ذلك من فضل الله و نعمته علئ لونسان؛ قال في مدارك التنزيل 
مسرا لهل الآأيات . 


( فدل ذلك على كمال كرم الله بعباده بأن علّمهم مالم يعلموا ونقلهم من 
ظلمة الجهل إلى نور العلم» ونبه على فضل علم الكتابه لا فيه من المنافع العظيمة » 
ومادونت العلوم ولا قيدت الحكم ولا ضبطت أخبار الأولين» ولا “كتب الله 


المنزلة إلا بالكتابة» ولولا هي ,الما استقامت أمور الدين والدنياء ولو لم يكن علئ 


دقيق حكمة الله دليل إلا أمر القلم وا 0 


)١(‏ سورة العلق الآيات ١‏ إلئن ه 
() التسفى : هذارك التغريل 54/5 : 





ولاية المرأة في الفقه الرسلا مي 

ل إماه ١‏ 

ار ,قول أو فعل » ولا يقبل اد إن كادايتا عن العلم» 
الك لول الله تمان وفع للا اطلام" هبنا بالسل 1 

وقال ابن حجر في الشرح: ( أراد به أن العلم شرط في صحة القول 
والعمل. فلا يعتبران إلا به. فهو متقدم عليهما لأنه مصحح للنية المصححة 
0 

ولا يستوي صاحب العلم وصاحب الجهالة في مرتبة واحدة لقوله تعالل : 
طقل هل يَستوي الّذِين يعلمُونَ والدين لا يَعلَمُوني9) . 


وإنما العالم أرفع درجة بلاشك : برقع الله اين آمنوا مسكم والّدير ن أوتوا 
العلم درجات 204 , 

ا اي ا ا د 
مع خشيته سبحانه وتعالى : قال تعالى : «إنّما يخشى الله من عباده العلَمَاء ب3(4) 
وغيرهامن اناف الال :مدال الل واقاء): اعم لعل تمان : 
والأحاديث كثيرة تدل علئ نفس هذا المعنون فمنها : 

قول رسول الله وي ١‏ من سَلّك طريقاً يَلتَمِس فيه علّماً سّهّل اللَهُ له طريقاً إلى 


. ١9 سورة محمد أية‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل » الفتح 197/١‏ . 
(9) فتح الباري ١97 /١‏ نقله عن ابن المثير . 

(5) سورة الزمر آية 4 

(4) سورة المجادلة آية ١١‏ 

(5) سورة فاطر أية 78 . 

















ولاية المرأة في الفقه الإسلا مي 
4ه 


|الحنة نه وإ الملا للائكة لضع أجنحتها رض لطالب ١‏ لم وإن طالب ب العلم يستغفر له 
مَنَ في السّماء وَالأرْض» حتئ الحسيتآن في الماء. ب وإن فضل العالم على العايد 
كمض ل القمر علئ سائر الكَراكب» إن العلماء وَرثةلأئيَاء» إن الأنبياء لم يورئوا 
دينارا ولا درهماًء إِنّما ورنُوَا العلّم» فَمِنْ أده أَحَذَه بحظ وافر 2١7»‏ وقال النبي 
ل : ؛ من عَلّمِ علماً ذله أجر من عمل به » ل ينقص من جر الْحامل0؟) : 

حق المرأة ذ في العلم : 


وتعلم !| العلم لم والمعرفة تعس مقصوراعا : علئ الرجال فقطاء دل للنساء ع في 


الإسلام حظ وافر في التعلم والتعليم كالرجال» ركليما سيل لبجل العالم من 
أجر وثواب فهو حاصل للمرأة العالمة أيضاً لأن الحكم إذا ورد عاماً بصيغة المذكر 
فهو يعم الرجال والنساء إلا بدليل التتخصيصء والنصوص الواردة في فضل 
العلم وأهله شاملة للنساء أيضاً لعدم وجود المخصص . َإِنما حث الإسلام الجميع 
على طلب العلم بل جعله فريضة لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه أنس 


مه قله 5 2 ع 
واللقفتنر ا 0 اياي شرف 


بن مالا . طلب العلم فريضة علئن كل مسلم) 

هذأ الحديث وإن لم يصرح فيه بكلمة (مسلمة) ولكنها داخلة فيه لأن حكم 
الشرع للرجل المسلم يشمل المرأة أيضاً إلا بعخصصء ولا خخلاف أنه إذا اجتمع 
النساء والرجال في حكم ورد الخطاب مذكراً على طريقة التغليب.” 





)١(‏ صحيح سان ابن ماجة في المقدمة باب فضل العلماء والحث علئن طلب العلم ؛ وصححه 
الألباني /١‏ 47 حديث رقم 187 عن أبي الدرداء رضي الله عنه . 

(؟) صحيح سان أبن ماجة» المقدمة باب ثواب معلم الناس الخير» وحسنه الألباني 645/١‏ 
حديث ١9535‏ , 


(7) صحيح سان أبن ماجة» المقدمة /١‏ 44 حديث رقم ١47‏ وصححه الألباني . 








ولابة المرأة في الفقه السلا عي 


وممايؤكد شمول هذا الحكم لله مرأة ماورد من حث الرجل على تعليم المرأة 
عور كارك نك وبا يار سكين ولتت ايه تاها لمعا قي 


6 سر ع 


التعلم » بل ومنافستها فيه» : فقال رسول الله يك يما رَجلٍكَآنَتْ عند ليده 


ا 0 ا ان لان صر صر عي سر صل 


فعلمهافاً فأحسن تعليمهاء ماناس ارويا ج اسطواار ررحي ايه 


سر © سس 


حا الويف 


0 نعي الرجل امت واد 
الأهل بالقياس » إذ الاعتناء بالأهل الحرائر في تعليم فرائض الله وسنن رسوله 
آكد من الاعتناء بالإماء)7؟ . 


000 
ا 1 ا عدي 


حدة في العل.؟) ور 0 


د 2 


لتك أل أنساء تلك ضَلانه . !ا .| م! اف |ا! 51 :]1 
عن أبي سعيد الخدري : لنساء للنبي وةْ : غلبنا عليك الرجال فاجعل 


لنا يوماً من نفسك» ل فكان فيما قال 
لهن : ١‏ ما منكن امرأة تَقَدَم ثَلأَنَةَ من ولّدها إل كآن لها حجآباً من النآر» . فقالت 
امرأة . واثنين؟ فقال : « واثنين»7" . ش 


الحديث 5087 وأيضاً كتاب العلم باب تعليم الرجل أمته وأهله رقم الحديث 91 . 
)١(‏ فتح الباري 7714/١‏ . 


(؟) صحيح البخاري كتاب العلم باب هل يجعل للنساء يوم علئ حدة في في العلم حديث رقم 
.٠١١‏ 


ولاية المرأة في الفقه الرسلا مي 

يت ا 2 0 ون | - 
ففي هذا الحديث دليل على أن تعليم النساء ليس خاصاً بأهلهن» وإنما يندب 

13 هه يدوي عل تبيفه الرسائل اللازفنة 

لعليمهن من قبل الحكومة؛ وفي الحسديث أن النساء لم يخالطن الرجال في 

مجالس العلم بدليل حضورهن للتعليم وإنما يطالبن بتحديد وقت سخاص لهن . 
فالإسلام يحث كل مسلم وكل مسلمة على التعلم والتعليم» بل يفرض في 

بعض الأحيان» ولذا تقدمت النساء إلى حصول العلم من العصر الأول ونيغت 


يا 135 
بعضهر: » فو مغل : 


آم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها تعلمت من زوجها 
الكريم رسول الله وك وتفوقت كثيراً من الصحابة» حتئ روي أن الصحابة رضي 
الله عنهم كانوا يرجعون إليها فيما أشكل عليهم من المسائل» فتف: متميهع .وروت 


الأحاديث الكثيرة» وكانت عالمة بالعلوم اللغوية والشرعية والنسب والفرائض 
والطب وغيرها"' . 


وأيضا أم المؤمئين حفصة بنت عمر رضي الله عنها روت عن رسول الله يك 
وعن أبيها” ١‏ . وقد روئ الإمام أبوداود*' في سننه عن الشفاء بنت عنبد الله 
العدوية أنها قالت : دخل على رسول الله يَكِ وأناعند حفصة فقال لى : آلا 


(0) انظر : ابن حجر فتح الباري 777/١‏ 

( انظر : الكتاني : التراتيب الإدارية ؟/ 477 وابن حجر : الإصابة 8/ 7١‏ . 

(؟) انظر : ابن حجر : الإصابة لار 6/7 1 

(4) هو أبو داود سليمان بن الأشعبث بن إسحاق الأزدي السجستاني» أحد حفاظ الحديث» 
وكان في الدرجة العالية من النسك والصلاح» وعده الشيرازي من أصحاب أحمد بن 
حتبل ١‏ وله كتاب السنن المعروف باسمه توفي هه أنظر : الذهبي : سير أعلام النبلاء 
"٠‏ وابن العماد : شذرات الذهب 151//7 . 


ولابة المرأة في الفقه الإرسزا مي 
لش | ##ةهم 


ودس ه سد سم ره سه إن وس ١‏ 
1 


تعلّمِينَ هذه رقية التّمّة''' كما علمتيها الْتَابةه!") 

فبعد هذا لا يجوز اتهام الإسلام بأنه يمنع المرأة من التعلم؛ أو المسلمون 
يريدون لها الجهل . ظ 
ماذا تتعلم المرأة : ظ 

العلم مطلوب . والمرأة المسلمة مطالبة بالتعلم» ولكن اصطلاح (العلم) في 
عصرنا الحاضر يطلق ويراد به ما ليس بعلم في الإسلام » بل يعتبر في المعصية» 
والعلم المطلوب في الإسلام (هو العلم الذي يقرب المسلم والمسلمة إلى الله . 
لا العلم الكاذب الذي يبعده عنه . 0 
علماًء ويسموا دراسة الموسيقئ والغناء علمأًء ويسموا دراسة التمثيل والسينما 
واللشرج هلها دن رسييو لذراية التفهى التائس فاو الداع فلم دن يوا 
كل ما وصلت إليه وسائل الفنجور والكفر علماً» ودراسة وسائل الرباعلماً؛ 
ودراسة نظريات فرويد الجنسية علماً. . نعم قد بلغت القبحة والفجور بهؤلاء 
الأقوام أن يدعوا أن العلم الذي جعله الإسلام فريضة على كل مسلم ومسلمة. . 
هوهذا . . وحتئ لا يلتبس الآمر علئ أحد فالعلم المفروض علئ كل مسلم 
ومسلمة هو الضروري من الدين كمعرفة الشهادتين ومعناهماء والصلاة والصيام 
والزكاة لمن يملك النصاب والحج لمن يقندر عليه . . . )0 . 


ل قروح تخرج في الجنبين وهو داء معروف» وسمي ثملة لأن صاحبه يحس في 
مكانه كأن تملة تدب عليه وتعضه . ابن القيم : زاد المعاد / 185 . 


(؟) سنن أب ي داود كتاب الطب 5/ 6١؟!‏ حديث لإارخم؟ قال عنه الالبان لمكي ع مدعجوع 


الجامع الصغير /١‏ /الا٠‏ حديث 711437 وسلسلة الأحاديث الصحيحة 53/2 ومستد 
أحمد 5/ 3797/7 , 


(7) محمد علي البار : عمل المرأة ذ في الميزان (ص 31١6 8 ٠‏ ). 


نا 


ولاية المرأة في الفقه الإسلا مي 
ام 

فيجب أن تعلم البنت أولاً العلم الضروري من الدين» الذي تترتب عليه 
صحة أعمالهاء ثم تعلم ما ينفعها في حياتهاء ويجعلها امرأة ناجحة في اللحياة 
الاجتماعية » ومن المعلوم أن المرأة تختلف عن الرجل في كيانها الجسدي» 
وخصائصها الفطرية» وهي تميل إلى أعمال التي تناسب طبيعتها وتفهمها أكثر من 
الرجل» والمرأة هيئت لآن تكون أماً رؤوماً» وزوجة عطوفاً ومثالية؛ وربة بيت 
مدبرة» وهي ميل بفظرتها إلى هذه الجوانب. فينبغي أن يكون تعليمها وثقاف: 
إعدادا لها كزوجة وأم وربة بيت» أما تعلمها بغير هذه العلوم بما يتعلمه الرجال 
فهو قضاء علئ أنوثتها وإخراجها عن فطرتهاء ولا يعني هذا أن هذا التعليم يفسد 
استعدادها للحمل والولادة والرضاعة» ولكن يفسد نفسيتها التي تحتاج إليها في 
أداء واجباتها الأنثوية» فلذا ينبغي التمييز والتفريق بين مناهج الأولاد وبين مناهج 
البنات + ولا سيما مع التطور العصري الذي هو عضر التخصص» فلابد من 
مراعاة تخصص كل جنسء لأن اتحاد المناهج الدراسية بين الأولاد والبنات 
ار ش 


نعم إذا أتقنت ألم لمعأة أ ع لعلوم التي تهمها في رسالتها كأنثئ ؛ إضا ضافة إلئ العلوم 


الغوف برجت دزي لي ثم كان عندها موهبة وعقل خصب وفكر نير» 
ووجدت الظروف مهيأة» فتعلمت ما عدا ذلك من العلوم والفنون . فالإسلام لا 
يعترض سبيلها مادامت لا تتعدئ حدود الشرع الحنيف ٠‏ ولا تهمل في المهمة 
اداه الو ايليا 





()انظر : أبو الأعلى المودودي : الحجاب (ص: 75)؛ والسباعي : المرأة بين الفقه 
والقانون (ص”5١)‏ والبهي الخولي : الإسلام والمرأة المعاصرة (5,7516١5؟)‏ . 

() أنظر : محمد الناصر : المرأة بين الجاهلية والإسلام (ص7١75)‏ والبهي الخولي : المرجع 
السابق (ص5١؟7)‏ 

















ولابة المرأة في الفقه السلا مي 
ع يبب ا حتت ا ل م 00 


المرأة ومهنة التدريس 


لا تقتصر المرأة علئ التعلم والدراسة وحصول الثقافة والغلوم لنفسها فقط» 
بل لها أن تعلم هذه العلوم للبنات» فلها أن تختار مهنة التعليم والتدريس» فإما 
أن تقوم بهذه المهنة وهي في بيتها حيث تأتي البنات والنساء إليها فتدرسهن» أو 
تكون مدرسة في إحدئ المدارس الخناصة للبنات» ولا مانع من ذلك في 
ا ا يه 7 إن لم يوجد من يدرسهن؛ ع 


14د 


()انظر : لحنة الفتوئ بالأزهر برتاسة محمد عبد الفتاح العناني حكم الشريعة الإسلامية 
في اشتراك المرأة في الانتخاب للبرلمان (ص55؟) وعبد الحميد متولي : مبادئ نظام الحكم 
(ص١57)‏ والدكتور عبد الله شحاته : المرأة في الإسلام بين الماضي والحاضر (ص85) 
طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب . 


وزابة المرأة في الفقه الإسلا مي 


عم _ 


الطلبي الثاني 
الععب 


٠ 


الإسلام دين الفطرة » يلبي جميع حاجات الإنسان في حياته كلها فإذا طراً 
على الإنسان مرض فله أن يتداوئ ويعالج هذا المرض» لأن كل مرض له علاج 


صن سل سه صر 


ودواء» ناروئ عببيد اللدعن المي زقبال لها انزل الله واء إلا أنزل له 
005 


دواء)» 
| وفي كتب الحسديث والفقه ذكروا كتاب الطب على حدة وبيثوا فيه أنواع 
الأدوية التى كان النبى يَكَِةٍ يداوي بها . ظ 
ولعلاج المرض محتاج المرأة كما يحتاج الرجل » وهناك من الأمراض الخاصة 
بالنساء» فلذا يجوز للمرأة أن تتعلم الطب» وتقوم بتمريض النساء وتطبيبهن » 


والاا هنا الاغتلاط ألمه لك *! إل ها أ[ الام أ فك ل 5 
3 [ 2 0 الا خختلاط المحرم وأقلو خلوة لو باشر م ير وا ل ل ٠.‏ 39 م 0 
ليد ع ح* مد م د * يسم ا وا داك مام عليه هه أناء إلك_اءه* 2 ذا[ ا.هء هم 

* فود 120 وو و اا لف ري سينا وي ا اي 5 0س دكي 








ري ا ا 
بآداب إسلامية» كما كانت بعض نساء الصحابة رضى الله عنهم أجمعين يقمن 


: وقال عنه الألبانى‎ 557/5  71//7 صحيح سان أبن ماجة كتاب الطب حديث رقم‎ )١( 

)١(‏ انظر : لجنة فسوئ الأزهر : حكم الشريعة في اشتراك المرأة في الاتتخاب للبرلمان 
(ضص316) وعيد الرب نوات : عمل المرأة وموقف الإسلام ((ص7 ا 
خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله (ص 5) . 














ْ ولابة المرأة في الفقه السلا سي 
لس لح ال سس ساس 


ا 
1 


ا ار تس الت : كنا مع النبر بي 95 5 نسقي ونداوي الجر حل ونرد 
القتلئ إلى المديئة7!؟ . 

وعن أم عطية الأنصارية قالت : غزوت مع رسول الله وَكِةِ سبع غزوات 
أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحئ وآقوم علئ المرضئن 0 


وكانت عائشة رضي الله عنها عالمة بالطب» تحت الام 0 
من الطيع وتيا : ا ل ال 
لطب وكاب لركيدة اه | 


8 ع 
رأيت أحدا أعلم بالطب فد 


3 


7 1] 


تداوي فيها لخرحئ . فلما أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق ة قال َكلَِِ : « اجعلوه 
في خيمة رفيدة التي في الممسجد حتول أعوده من قريب» وكانت تداوي ا جرح 


١ 05) ا‎ ١ 
ونتحبس نفسها علئ خدمة من كان ضيعة من المسلمين . وخيرهن من‎ 


فعلئ هذا للمرأة المسلمة أن تتعلم الطب ولها أن تختار لنفسها مهنة التمريض 


)47 5 تقدم تخريجه في (ص‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه في (ص 7/ا1) . 

فو عرره بن الريو بان الغواء بويلق الأسدي أبر يد اللااء كان تابعيا قه كقير 
الحديث» فقيها عالماً تا مأموناًء اس ا ا 
أفاضل أهل المدينة وعقلائهم» توفي 4١‏ ه وقيل غير ذلك . أنظر : ابن حجر : : 
التهذيب // 18٠١‏ . 

(4) انظر الكتاني : التراتيب الإدارية 577/7 . 

(4) ضيعة: أي ذا ضياع من فقر الأعيال: أو حال قصر عن القيام يها. النهاية لابن الأثير 
(ضيع) . 

(5) الكتاني : الترتيب الإدارية ؟/ ١١‏ وابن حجر الإصابة 8١/8‏ دار الكتب العلمية . 


5 


فسرهة 


## وى 


ولأبة المرأة في الفقه السلا مي 
/الاهة 

ولكن الوضع في عصرنا الحاضر خطير في هذه المهنة حيث تختلط المرأة 
بالرجال الأجانب وتشاركهم في القيام بالتمريض أو التطبيب » ويداوم الرجل 
والرا جتنا ارعس فيحصل من الوقائع ما يندئ لها الجبين » لأن الميول 
النفسية مع توفر الجو لارتكاب مثل هذه الجرائم تساعد علئ وقوع هذه الحوادث» 
فإن الشاب والشابة الذين يداومان في الليل مثلاً» هما يبقيان طوال الليل فى 
0 00 ا 
0 لاد بدن لطر رقي نال يهدة انال يتا 
إلئ قوة إيمان يحجزه عن الوقوع في المحظور كما حصل من يوسف عليه 
البيالاه 1" : 


فلهذا الإسلام لا يمنع المرأة من الخنوض في هذا التتخصص ولكن ينع من 
الوقوع في المحرم؛ ويخصص لكل جنس مجاله. سن 
وينقع و ي اللتيأة ألا 9 دتماع عية مع الالتزام بالدود الشر 


7 ج010 8 
2 9 2 


)١(‏ انظر: محمد على البار : عمل المرأة في الميزان ار 




















وزاية المرأة في الفقه الإرسزا مي 


١ 


ا مطلب الثالث 
المحاماة ( الوكالة بالخصومة ) 


تعريفها ومشروعيتها : 

الخاماة : تطور تنظيمي ل يسميئ بالوكالة بالخصومة في الفقه الإسلامي 
لتسهيل الإجراءات في المحاكم ولمساعدة الخصوم والقضاة . 

واحاماة في اللغة : من حَمَئ الشئ فلاناً يحمي حمياً وحماية : منعه ودفع 


ُ 2 5 0 م ٠.‏ 2 
عنه ) وحامئن عنه محامأة وحماء : أي دافع أ 


والوكالة في اللغة: من وككلإليه الامر كلا ووكولاً: سلمه وقرّضه إليه 
واكتفيل به » وكله : استكفاه أمره ثقة به» ووكّله فى الأمر : قوضه إليه . والوكالة 
بفتح الواو ويجوز كسرها : أن يعهد إلى غيره أن يعمل له عملا" . 


وتعريف انحاماة في الاصطلاح متضمن لتعريف المحاماة في اللغة وتعريف 
الوكالة» فالمحاماة مهمة مزدوجة تشمل النيابة عن المخصوم والمرافعة والدفاع 
عنهم . و( مهمة المحامي : النيابة عن الخصوم في إجراءات التقاضي با لحضور 
عنهم والدفاع شفاهة أو كتابة بتقديم المذكرات لشرح وجهة نظرهم وما يؤيدها من 


. 144/١ انظر : المععجم الوسيط‎ )١( 


(5) انظر : المرجع السابق ٠١717//7‏ . 
(") عبد الله الحسن الكوهجي : زاد المحتاج شرح المنهاج 7/ 740 . 


ولاية العرأة في الفقه رسلا مي 
]ا 

واف ون 0 3 

مشروعيتها : اتفق الفقهاء على جواز الوكالة في الجملة. وإن اختلفوا في 
بعض المسائل منهاء فيجوز لشخص أن يوكل غيره فيما تصح النيابة فيه» ويجوز 
للخصم أن يوكل من يريد الاستعانة به في المخاصمة”' » سواء كان ذلك في 
بالخصومة إلا أن يكون الموكل مريضاً أو غائباً مسيرة ثلاثة أياء247 . 

ويستدل علئ شرعيتها من الكتاب والسنة الإجماع : 

)0( فق ك عرد 2 ا 4ه ع ياس 8228م‎ 0 0 ١ 

فمن الكتاب قوله تعالئ : بإفابعتوا حكما من أهله وحكما من أهلهاي : 


5 ات 


٠ م‎ | ْ 


)١(‏ الدكتور عبد العزيز خليل ابراهيم بديوي : بحوث في قواعد المرافعات والقضاء في 
الإسلام (ص50١)‏ » دار الكفر العربي . 

() انظر : ابن قدامة : المغني 481//5 » 14 والشافعي : الأم : 777/7 وابن رشد: بداية 
المجتهد 7/ 37" وابن الهمام: شرح فتح القدير 5/9 5٠‏ وابن حزم : المحلى بالآثار 
4/1 . | 

(9) انظر : جمال صادق المرصفاوي : نظام القضاء في الإسلام (ص57) . 

(5) انظر : ابن الهمام : شرح فتح القدير لا/ 0٠١‏ . 


(7) هو سهل بن أبي حثمة بن ساعذة بن عامر بن عدي الآنصاري الأوسي » اختلف في اسم 
أبيه» قيل عبد الله أو عامرء قيل» كان لسهل عند موت التبي عليه الصلاة والسلام سبع 
أو ثمان سنين» وحدث عنه بأحاديث مات في أول خلافة معاوية . 
انظر : ابن حجر : الإصابة ١7/7‏ 








ولابة المرأة في الفقه الرسلا مي 
ل ]وام 


> لني" ءادع 
2 
1 


سهل” 
ةن عبد اله سيل و شل ا تيا ١‏ ماق تقب 
لد فاط من سين لوه[ ون سا و عن" اونا عكر ل 


النبي يَددْةْ » فذهب عبد الرحمن يتكلم » فقال 6 ''» وهو أحدث القوم 
فسكت فتكلما . . ) الحديث" . 

فأمر النبي يك ولي المقتول عبد الرحمن بن سهل - أن يقدم للكلام من هو 
أكبر منه» لأنه ربما لا يستطيع رفع القضية كما ينبغي ٠‏ لأن الناس ليسوا سواء فى 
بيان حجتهم والتعبير عما يريدون » بل بعضهم أبلغ من البعض» فلذا قال عَيِنَ : 





. 8١ /4 عبد الله بن سهل بن زيد الأنصاري الحارثي . انظر : ابن حجر : الإصابة‎ )١( 

(5) هو محيصة بن مسعود بن كعب بن عامر الأنصاري الأوسي ثم الحارثي يكنئ أبا سعيد» 
يعد في أهل المدينة» بعثه رسول الله إلى أهل فدك يدعوهم إلى الإسلام وشهد أحدا 
والخندق وما بعدهما من المشاهد كلها وهو أخو حويصة بن ) مسعود وهو الأصغر بر أسلم 
قبل أخيه حويصة وعلئ يده أسلم أخوه حويصة . وكان حويصة أفضل منه- 
انظر ابن الأثير : أسد الغابة 0/ ١7١119‏ دار الشعب 

(؟) يتشحط : أي يتتخبط فيه ويضطرب ويتمرغ . النهاية لابن الأثير ((شحط). 

(5) هو عبد الرحمن بن سهل بن زيد بن كعب بن غامر بن عدي الأنصاري الحارثي أخو عبد 
الله» ابن عم حويصة ومحيصه. انظر : ابن حجر : الإصابة ١57/5‏ . 

(5) هو حويصة بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي الأنصاري الأوسي الحارثي أبو سعدء 
شهد أحداً والخندق وسائر المشاهد مع رسول الله بعدهما روئ عنه محمد بن سهل بن 
أبي حثمة وحرام بن سعد بن محيصة . 
انظر: أبن الأثير : أسد الغاية ا/ 1/5 7/6. 

(5) كبر كيرة أي قد الكبين: 

(0) صحيح البخاري ‏ كتاب الجزية والموادعة باب الموادعة والمصالحة مع المشركين حديث 


7077 الفتح ”/ / 

















ولابة المرأة في الفقه الإرسلا مي 





سس ع م 


صادق تاتب له رذلك «الامن فصت له بحو تسم فإها هن قطمة فين الناق: 
يدها أو ليتركهَ70) . فيحتاج الإنسان إلى من تكون لديه معرفة لرفع 
الدعوئ وتقديم الحجج ونحو ذلك حتئ يساعده. ولا سيما مع تطور التنظيم 
العضائي والإجراءات اللازمة في المحاكم» فإنه لا يستطيع كل إنسان أن يرفع 
الدعوئ بنفسه » فالحاجة تدعو إل جواز الوكالة بالخصومة_المحاماة ‏ . 

وينبغي للمحامي أن يتحلئ بالأخلاق الفاضلة من الأمانة والصدق ونحو 
الحاماة ‏ الوكالة بالخصومة - بر بو كاي ال لاسي وي ل كماهو 
الواقع في هذا العصر حيث أصبحت مهنة المحاماة وظيفة التكسب وجمع المال» 
ولا يميز المحامي بين الحق والباطل » د سيو ب 
والإسلا] لابجيز ذلك باي حال من الاحوال يقول عا (زلافكن الاين 

يما 2204 , 
المرأة والوكالة بالخصومة . الخاماة - 

لاخلاف في صحة وكالة المرأة» فيجوز أن توكل غيرها عنها فيما تملك 
التصرف فيه لنفسهاء ويجوز أن يوكلها غيرها فيما يجوز لها أن تتصرف فيه 
لتعييهنا + ؛ لآن من شرط الموكل أن تصح مباشرته لما وكل فيه» وشرط الوكيل أن 





. 185/17 الفتح‎ ١ 
. 118 )سور السك آنه‎ 








ولابة المرأة في الفقه الارسلا مي 
فرك 


010 5 0 
تصح مباشرته لما وكل فيه وكان ما تدخله النيابة » قال أبن قدامة : ( وكل من 
بح عزني في ب ليم بي ايد فيه رجلا أو 
افرأة حرا أو عيداء سلما كان او 0 


وقال ابن رشد #روانفكوا علج ركاله الخاس ار الريضي الجا الالين امو 
الي 

ولذا تجوز في حت المرأة الوكالة بالخصومة ‏ المحاماة ‏ فلها أن توكل غيرها في 
رفع دعواها والدفاع عنهاء ويجوز أن يوكلها غيرها في رفع الدعوئ والدفاع 





و أأء الا | أنه ألشةر فى أن م أغيأاء ات عا مما تكد عاء 3 أن قهرم سواء كان إلى >ا 

والنيابه فى إبات اخقوق واستيماتها وعيرها القارة سبواع كن الخو د 
20 

رجلا أو امرأة 


والدليل على ذلك ما روئ أنس بن مالك أن أخخت أنس بن النضرء ا 
أم حارثة جرحت إ إنسانا فاختصموا الوا النبي يَكةٍ فققال : «القصاص القصاص 1 
فقالت أم الربيع يا رسول الله : أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منهاء » فقال 
النبي يِه : «سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله» قالت : والله لا يقنص 
منها أبداً قال : فما زالت حتئ قبلوا الدية» فقال رسول الله يكل : «إِنّ من عبّاد اللّه 


» 16 /0 والرملي : نهاية المحتاج‎ 017 051١ انظر : ابن الهمام : شرح فتح القدير ا/‎ )١( 
. 71737 /7 ء وابن قدامة: المغنى 88/0 وابن رشد : بداية المجتهد‎ 8 

(0) المغني 41//5 . 

(؟) بداية المجتهد . 5 سما 

(8)انظر : الدكتور عبد الله المطلق : شهادة المرأة في الفقه الإسلامي (ص؟55) دار المسلم 


اه لح لسري مقن لويذ اسان أخت أنس ين النضر وعمة 
أنس بن مالك نخادم رسول الله ».أم حارثة بن سراقة الماضي ‏ انظر : أبن حجر : 
الإصابة 4/ 8١‏ وابن الأثير : أسد الغابة /إ/ 1٠١8‏ . 


ولاية المرأة في الفقه الإسلاامي 


سات بجر اث برق سر صل رصمل 


من لو أَقْسَم عل الله لأبره) 17 

فيظهر من الحديث أن والدة الجانية هئ التي باشرت الدعويل”'' ودافعت 
عنهاء فكانت وكيلة عن بنتها . 

هذا من حيث الأصل »ع فإنه يجوز للمرأة ة أنْ تكون محامية. وكيلة بالخصومة ‏ 
وبشرط أن لا تتعدئ الحدود الشرعية » فلابد من الالتزام بآذاب وأخلاق من البعد 
عن الاختلاط.وأماكن الريبة» وآمن الفتنة» ولا يترتب علئ هذا العمل ارتكاب 
بخكررار احير مينية لاسي لواكن عدن الو وريعا؟ ارو راي 
الأولاد . 


ولعل الواقع لايسمح بدخول المرأة في هذه المهنة؛ لأن اللحاماة تحتاج إل 
جهد ووقت. فالمحامي يداوم في مكتبه يومياً» ويقابل موكليه؛ ويعد الأوراق 
والمستندات + ويحضر مجلس القاضي تيابة عَن الموكل ويذافع عنهء فهو مشغول 
في معظم وقته» والمرأة إذا كانت محامية فهي لا تجد وقتا لأعمال | البيت ولآداء 
الحقوق الزوجية وتربية الأولاد » فإما أن تقصر في جانب المحاماة فلا تجح » 
وإما أن تقضي علئ روابط الأسرة والحياة العائلية -وتلك خسارة عظيمة» ثم هي 
تقابل الرجال وتخاطبهم وتحادثهم باعتبار أنهم موكلوها أو شهداء لهم كما تحضر 
مجلس القضاء وهناك الرجال» وقد تضطر إلى الخلوة بالأجنبي وهذا كله محرم» 
وما أدئ إلئ منحرم فهو حرام» ولهذا فشلت المرأة في المحاماة”'" غالباًء لأنها لا 
تحمل أعباء ا محاماة» لمضادمة فظرتهاء وقد تتاثر في الجانب النفسي فتخسر 


. 11175 صحيح مسلم القسامة مة باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها حديث‎ )١( 


اسم : الل>ه زالله المطله ٠‏ |" زم و2 6 7" 
(؟)انظر: الدكتور عبدال لله اححكى ٠‏ المرجع السابق ((ص 


(") انظر ١‏ : البهي الخولي : : الإسلام والمرأة المعاصرة (ص”17 7) : 


ولابة المرأة في الفقه الرسزا مي 


صورة أولى : توفرت في هذه المرأة الصفات التالية : قوة البنية» ذراية 
اللسان» الحماسة لما تؤمن به وتعتقده؛ النشاط الدائب» فمرة تقرأ مقالاتها فى 
الصحفء ومرة أخرئ تسمعها تتحدث في التلفاز وتقارع فحول الرجال الحجة 
بالحجة. جام د ور ىب وي ا 

من أجلها . وقد جحت في كثير من القضايا في الدفاع عن حقوق النساء ضد 
الشركات وغيرهاء ا وو 


وصورة أخرى : صورتها وهي مريضة وقد حولها طبيبها الخاص إلن قسم 
الطوارئ في مستشفئ الأمراض النفسية الذي كان يعمل به الدكتور عبد الله ' 
فشاهدها امرأة ضعيفة منهارة محطمة تشعر أنها تعيش وحدها فى هذه الدنيا 
وليس لها ابن ولا زوج ولا أخ ولا والد. وعندما سألها عن مرضها وشعورها 
قالع (أرية رسالل 5 يشاركني الحياة ويقول لي : لا !! لقد مللت الحياة التى 


معقعياء أأىس ‏ ا الله 
ال د | 


والخمزن الاي اخترته ) . 

فهذه المرأة عندما اصطدمت بفطرتها خسرت السكون النفسى والحياة العائلية 
وأهم ماعند المرأة» وهي الأمومة » فهي أمام الناس محامية شهيرة ولكنها في 
الحقيقة مريضة منهارة » فلذا! الميجا عاماة ‏ الوكالة باللام وذ الكى !| 
حقيقة باخصومة ‏ في الأصل ليست ممنوعة 
على المرأة » ولكن لو ترتب علئ تمارستها لهذه المهنة تققصير أو ضرر في حقها أو 
حق ذويهاأو الفساد في المجتمع فعليها بهاأن تتجنبها وهذا هو الغا غاذ لب الكتير 1 
111111111118 تدخل فى هذه المهنة. لأن حصول 


السلبيات متوقع أكثر من حصول الإيجابيات 5 والله أعلم 5 





)١14-١"ص( انظر : مشاهداتي في بريطانيا‎ )١( 


















































الفصل الثاني: ولاية المرأة الخاصة بغيرها 


ا الخ.!ا .,لثية |) أة الام 5 .؛ 
موود 2 2 ار ليه ٠١‏ و هت 


فيك ١‏ ا ّ 1" م 1 
2 عب اا سن أ 


أأذم ا اله ا 


ولاية المرأة اللخاصة 


ا 


الباب الثاني 


سس يسيب ب يت سس سي يسيس 


سم سم سم سس ببسيس يسيس يفشك ا كن كا ا اا ل ا ل !ع بجي ف سقس سس سا ا ل اس سس ع 


-_ 


ولاية المرأة لمال نفسها 
9 2 


11 

















ا مبحث الأول 
ولاية المرأة لنكاح نفسها 


وفيه مطلبان : 


أأساا 1 أأناء 7 ا | * «م #81 يي 1# 000 1 
السسستتا اياي 5 م وك يه المراه 0 بفسها 


الطلب الأول : تعريف التكاح . 
ظ 








ولابية المرأة في الفقه السلا مي 


ا مطلب الأول 
تعريف النكاح 


5000 5705 : تناكحت الأشسجار : أي 
انضم بعضها إلئ بعض 0 


| وقد ورد التكاح مبعنن العقند والزواج : يقال (نَتَحَ فلان امرأة يَكحها 
6 : إذا تزوجها)7") وورد أيضاً بمعنى الوطء» فيقال : (تكحها ينكحها: 


باضعها)”؟) أي جامعها ووطتها . 


قال الأزهري(0 . لأصل التكاح في كلام العرب الوطءء وقيل للتزوج نكا جاح 
لأنه سبب للوطء المباح)217 . 


سر سل ور 


وقال الجوهري : (النكاح : الوطء . ويه كر الععد” تقول : نكحتهاء 


#ي# #م رث 00 


ونكحت هي : أي تزوجت» وهي ناصح في بني فلان أي هي ذات زوج 





. 5 /4 ابن حجر : فتح الباري‎ )١( 

0 انظر: : البهوتي: كشاف القتاع 6/ ٠‏ والمعجم الوسيط 5601/7 . 

( 6 )اين منظور: ليان العرت 347/5 

(6) هو أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهرى الهم 
اللغة» كان فقيها شافعياء غلبت عليه اللغة ذا فاشتهر بهاء ولد سنة 67 لاه وتوفي سنة 
'/ا"هء له مصنفات منها: تهذيب اللغة» والتقريب في التفسير. انظر: الذهبي : سير 
أعلام النبلاء 15/ 7١0‏ وابن خلكان : وفيات الأعيان 4/ 5 1 710 , 


() ابن منظور: المرجع السابق 575/7 . 

















ولاية المرأة في الفقه الإسلا مي 


- زيم 


600 


ذم 


وقال في المعجم الوسيط : (نكحت المرأة نكاحاً: تزوجت. فهي ناكح 
وناكحة» وتكح المرأة : تزوجهاء وفي التنزيل العزيز: ب فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء 6 ونكح المرأة: باضعهاء . واكك الراء رو يها وف السويل 


صرق ص عر 


العزيز : : ي(وأنكحوا الأيامئ منكم 1 وك فلاداً المرآة : زوه إياع)( 22 


حت قيل : إنه لم يرد في القسرآن الكريم إلا للعقد والتزويج إلا في قوله 
تعالول : «وابتلوا اليتامئ حمّي إذا بلغا التكاح 204 فالمراد 0 ولا 
يرد عليه مثل قوله تعالى: « حت تك زعا غيرج 01/0 شرط الوطء في 
التحليل إنا ثب ثبت بالسنة وإلا فالعقد لابد منه72) . وقيل : إنه في كلام العرب بمعنئ 
الوطء والعقد جميعاء ولكن (فرقت العرب فرقا لطيفا يعرف به موضع العقد من 
الوطء فإذا قالوا: نكح فلانة أو بنت فلان» أرادوا تزويجها والعقد عليهاء وإذا 
قالوا: نكح امرأته لم يريدوا إلا المجامعة لأن بذكر امرأته وزوجته يستغني عن 


العا ا 


حقيقة معنى لفظ النكاح عند الفقهاء: 


ولأجل ورود لفظ النكاح بمعنئ العقد وبمعنئ الوطء في اللغة اختلف الفقهاء 


٠ سورة النساء آية‎ )7١( 

() سورة النور 3 

(5) المعجم الوسيط .451١/7‏ 

(5) سورة النساء أية 5 . 

(1) سورة البقرة آية 77١‏ . 

() انظر: ابن حجر : فتح الباري 4/ 0 . 

(6) البهوتي: كشاف القناع ٠/0‏ نقله ابن جني عن أبي علي الفارسي . 








ولاية المرأة في الفقه الرسلا مي 


فيرئ البعض أنه حقيقة في العقد والوطء جميعا لوروده في اللغة(١2‏ ويرئ 
: الميئ : ؛: ا ا 00 5 ١‏ 
0 لحنفية أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد(", ويرئ الجمهور من 
الشافعية والمالكية والحنابلة أن لفظ النكاح حقيقة في العقد مجاز فى الوطء(”©. 
تعريفاً: 


1_الخشيفة: : أنه عة إلى 1أاه كات « اليه َه 
2 عقد وضع لتملك المتعة بالأنثن قصذا(؛ 


د آَل 557 5-5 2 01 5 - 
لمالكية: 12511000 
“زا _ الشافسصة. 0 2 30 1 - دايه 1 0-4 
الحنابلة: ؟] ا 
اه كر لعي ل 


ترجمته ه70 , 





(١)انظر:‏ : أبن قدامة : المغني 5/ 655 وخر انر لاع ا ل 

(0) انظر: الس رحسي : : المبسوط 5/ ١97‏ وابن الهمام: ا يد 
البحر الرائق ”7/ 67 . 

انظر: الرملي : نهاية المحتاج 5/ ١75‏ ؛ والدردير: الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 
1 والبهوتي: كشاف القناع 0/ " وابن قدامة: المغني 8/ 440 وابن حجر: فيح 
الباري 9/ 5 . 

(5)لءء المماء ٠‏ له 111 ذف 


0 ابن الهمام : فتح القدير 
(6) الدردير: الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ١/4/ا7.‏ 
(5) الرملي : نهاية المحتاج 175/5 . 

(0) البهوتي : كشاف القناع 0/ 7. 








ولاية المرأة في الفقه الرسزا عي 


فيلاحظ في هذه التعريفات أنها تركز علئ إباحة وطء أو حل تمتع بصيغة 
خاصة» فبعضها أبرز جانباً والآخر أبرز جانبا آخر . 
وأرئ أن الأولئ في تعريف النكاح هو القول بأن النكاح : 


(عقد شرعي يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر- من وطء وغيره- 


علئ الوجه المشروع بصيغة خاصة) . 
الأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجما جماع ؛ ؛ فالله تعالن ورسوله 


اي 0 وهوسئة و0 
أولاً: الكتاب : 


١‏ -قوله تعأ 0207 520000 ثلاث وَرْباعي17) الآية. 
١‏ - وقوله تعالول نكما ليام مكُم والصالحين من عاد كم وإمائكم » 0 





.7 سورة النساء آية‎ )١( 

(7) سورة النورأية 375 و(اليامي) الذين لا أزواج نهم من الرجال والنساء الواحد منهما 
(أيم) سواء كان تزوج من قبل أو لم يتزوج» وامرأة أيم بكر أكان تَ أوالييا: مختار الصحاح 
لنرازي ص5" . ٠‏ 

() (يا معشر الشباب»: المعشر : جماعة يشملهم وصف ماء زالشينات جيم كناب . انظر: 
فتح الباري لابن حجر 9/ ٠‏ 16 








ولابة المرأة قي الفقه ال سل مي 


2 يا اي 


منكم البّاء176 قليتزوج فإنه َعْض للبصر وأَحصنْ للفرج. ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم فإنه لَه ج7070 , 


1 عونك لحت 2 الرمه انارت الو دالوا عزن عاد الالو ها . فقال: «أما 
واللّه إني لأخشاكم لله وأتقاكم لَه ؛ لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقدء 


لا ضما 
مسر سه وي شر ا ا ا ا ل ص صم .09 م 


وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني)7؟) . 
وغير ذلك من احاديث كثيرة: 
ثالفاً: الإجماع: 


04 )لبد وناء الكافيت لسر وديا لزه اعدو بش عور اورقا نينا 
أيضاً الباهة؛ قيل: بالمد القدرة علئ مؤن النكاح وبالقصر الوطءء والمراد بالباءة هنا : 
الجماع؛ وأصله الموضع الذي يتبوؤه ويأوي إليه. فمن شأن من يتزوج المرأة أن يبوأها 
منزلا . انظر: فتح البا لياري لابن حجر 4/ ٠١‏ . 


/ساضة 70 
0 


17ت كب الرزو وا لدرا سل لدي وشا ونفا لو ضيه زقافتيزه اد الوا رين 
الأنثيين رضا شديدا حتئ يذهب شهوة الجماع. فالصوم يقطع النكاح كما يقطعه 
الوجاء. انظر: الفتح لابن حجر 8/ ١7‏ . 

(59) صحيح البخاري» كتاب النكاح باب قول النبي َه : : آمن ١‏ استطاع الباءة فليتزوج» 
حديث رقم 112950502 وصحيح مسلم ٠١١9/7‏ » كتاب النكاح» باب استحباب 
النكاح لمن تاقت نفسه إليه؛ ووجد مؤنته» حديث رقم 21١4*٠٠١‏ تحقيق/ محمد فؤّاد عبد 
الباقي . 

(5) صحيح البخاري كتاب النكاح باب الترغيب في التكاح حديث 5057 عن أنس بن 
مالك . 

(0) ابن قدامة ؛ الغني 145/5 
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ا مطلب الثانى 
حكم ولاية المرأة لنكاح نفسها 


انفق الفعواء غلن آذ آاراة النالعة العائلة [ذ عقن ليها الشرص كاسينا 
برضاها وبإذنها كان هذا العقد صحيحاً نافذا . 

ثم اختلفوا: هل يجوز للمرأة المكلفة أن تتولئ تزويج نفسها؟ وهل عبارتها 
في نكاح نفسها معتبرة؟ أم لابد من الولي في صحة عقد النكاح؟ ولهم في ذلك 
أربعة أقوال» وفيما يلي تفصيل هذه الأقوال وأدلة كل قول مع مناقشتها : 
القول الأول: قول المجمهور بمنع تولي المرأة نكاح نفسها مطلقاً: 
نكاح المرأة البالغة العاقلة الحرة مطلقاء سواء كانت بكرا أو ثيباء ولا يجوز لها 
أن تتولئ عقد التكاح لنفسها أصالة أو نيابة أو وكالة. وعبارتها غير معتبسرة فى 
عقد النكاح. ولو عقدت من غير ولي فالنكاح باطل » يفسخ في كل حال وهو 
مذهب المالكية ١7‏ والشافعية!؟), والحنايلة2)0 والظاهرية7؟), وهو مروي عن 


عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب» وابن مسعود وابن عباس . وأبي هريرة؛ 


)١(‏ انظر: ابن عبد البر: كتاب الكافي 05717/7» والإمام أبو الحسن الشاذلي : كفاية الطالب 


با بم بو 
(ثر “ آاء 


(؟) انظر: الشيرازي: المهذب ؟/ ١9‏ ومعه النظم المميتعذب في شرح غريب المهذب للعلامة 
محمد بن أحمد الركبي مطبعة عيسئ البابي الحلبي وشركاه مصر. 

(") انظر: ابن قدامة : الكافى 7/ ٠١‏ . 

() انظر: ابن حزم : المحلئن 9/ 70 . 
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وابن عمر و وعائشة رضى ي الله عنهم أجمعين» وهوقول. حبأ بن دوين ٠:‏ 
والحسن البصري» وعمر بن عبد العزيز"2» وجابر بن زيد("2 وسفيان الثوري 
وابن ابي بار وابن شبرمة(؟) . 





(1) هوعمرين عبد العزيزين مروان بن الحكم القرشي الأموي أبو حفصء المدني ثم 
الدمشقي», أمير المؤمنين» الإمام العادل» والخليفة الصالح ؛ أمه أم عاصم حفصةء وقيل 
ليلئ بنت عاصم بن عمر بن الخطاب» ولي الخلافة بعد ابن عمه سليمان بن عبد الملك» 

وكانت ولايته تسعة وعشرين شهراء روئ حديثا كان ثقة مأمونا وله فقه وعلم وورع » 
ولد سنة “7ه ومات يوم الجمعة لعشر بقين من رجب سنة ١‏ ١٠ه‏ انظر: المزي : تهذيب 
الكمال /7١‏ 445-477 وابن حجر: تهذيب التهذيب /9/ 8/8 . 

(1) هو جابربن زيد الأزدي اليحمدي أبو الشعثاء الجوفي البصري» روئ عن الحكم بن 
عمرو الغفاري وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وغيرهم» وعنه 
أيوب السختياني وعمرو بن دينار وغيرهم. كان عالما فقيها ثقة. مات سنة 97ه وقيل 
سنة 7١٠ه‏ وقسيل سنة 5 ١٠ه‏ انظر: المزي : تهذيب الكمال 2"1-575/5»: 
والنووي: تهذيب الأسماء واللغات 78/7 دار الكتب العلمية بيروت . 

(؟) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ» مفتي الكوفة وقاضيهاء يكنئ أبا عبد الرحمن» 
كان حافظا لكتاب الله» ونظيرا للإمام أبي حنيفة في الفقه: تفقه بالشعبي وأخذ عنه 
الثوري» ولد سنة ا وتوفي /54١ه.‏ انظر: الذهبي : سير أعلام النبلاء 5/ »"9١‏ وابن 


خلكان : وفيات الأعيان 5/ 19/4 . 


(4) هو عبد الله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان أبو شبرمة الكوفي القاضي». فقيه أهل 
الكوفة» عداده في التابعين» كان فقيهاً ثة ثقة عفيفا صارما عاقلاً شاعراً حسن الخلق » روئ 


تغى ؟ رؤزى 
عن إبراهيم التميمي 4 إن براهيم النخعي وأنس أ للك وغيرهم »؛ وروئ عنه أحمد بن 


ل ار ال ا ا انظر: المزي : تهذيب الكمال 
ول وابن حجر : تهذيب التهذيب 80/ .76٠‏ 
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قال ابن عبد البر: (ولا تلي امرأة عقد نكاح نفسها ولا لغيرها شريفة كانت أو 
دنية» أذن لها في ذلك وليها أو لم يأذن» فإن عقدت نكاحاً فسخ أبداً قبل الدخول 
0 

وقال ابن رشد : (فذهب مالك إلى أنه لا يكون نكاح إلا بولي» وإنها شرط 
في الصحة)7؟ . 

وقال الإمام الشافعي : (فأي امرأة تكحت بغير إذن وليها فلا نكاح لها)"* . 

وقال الشيرازي7): (لا يصح النكاح إلا بولي» فإن ع قدت المرأة لم 





(1) هو أبو عبذ الرحمن عبد الله بن المبارك الحنظلي بالولاء» التميمي المروزي» كان إماماً 
فقيها ثقة مأموناً حجة كثير الحديث» صاحب أبا حنيفة» توفي بهيت بعد أن عاد من غزو 
الروم -من مؤلفاته: تفسير القرآن» والدقائق في الرقائق» ورقاع الفتاوئ. انظر: 
الذهبى : تذكرة الحفاظ /١‏ 77/4» والزركلي: الأعلام 101/4 . 

(1) انظر: القرطبي : الجامع لأحكام القرآن / ”/اء وابن قدامة: المغني 444/5» وابن 
حزم: المحلئن 4/ 237-71 . 


() كتاب الكافي 5717/17 . 

(5) بداية المجتهد 9/7 . 

(6) الأم ه/ 11 . 

(5) هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي الشيرازي» فقيه شافعي» ولد 


بفيروز آباد بفارس 947 اهء العلامة المناظر» كان مرجع الطلاب» ومفتي الأمة في 
عصره» وتوفي سنة 41/5ه من مؤلفاته : المهذب» والتنبيه؛ والتبصرة في أصول الفقه: 
وطبقات الفقهاء» واللمع والملخص. انظر: الزركلي: الأعلام /١‏ 44» وعمر رضا 
كحالة : معجم المؤلفين .5/82/١‏ 
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وقال ابن قدامة : (إن النكاح لا يصح إلا بولي» ولا تملك المرأة تزويج نفسها 
ولاغيرهاء ولا توكيل غير وليها في تزويجهاء فإن فعلت لم يصح)20. 

وقال ابن حزم رايع بجر موديو كات كرا إلا بإذن 
وليها»0 . ظ 
ا ا 

ذهب بعض الفقهاء إلئ أنه يجوز للمرأة العاقلة البالغة أن تتولئ عقد نكاح 
ا يشترط ألولي في النكاح وليس له اعتراض 
إذاعقدتء» سواء كا نت بكرا أو ثيباً» وكان الزوج كوا أووغير كفي وسراء 
تولت العقد أصالة عن نفسها أو نيابة عن غيرها أو وكالة. وهذا مايراه الأحناف» 
وإن اختلفت روايات عن أثمتهم إلا أن ابن الهمام وصل إلئ أن الإمام أبا حنيفة 
وصاحبيه اتفقوا أخيرا على هذا القول» والروايات عنهم ال 
والإمام أبا يوسف يجيزان مطلقا علئ ظاهف رالرواية» والإمام محمداً يقول بوقوفه 
على إجازة الولي وإذنه2*) 

قال في الهداية: (وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد 
عليها ولي بكرا كانت أو ثيباً عند أبي حنفية وأبي يوسف رحمهما الله في ظاهر 


()المهذب ". 


(*") المحلئ 5/ 36 . 
(5) انظر: الكاساني : بدائع الصنائع / ١70-11555‏ والسرخسي: المبسوط ٠١/0‏ وابن 
الهمام : فتح القدير / 505-57060. 
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كح | وه | 
الرواية) 2١7‏ . 

وقال ابن الهمام : (جاء عن علمائنا رحمهم الله في ذلك سبع روايات : 
روايتان عن أبي حنيفة تجوز مباشرة البالغة العاقلة عقد نكاحها ونكاح غيرها 
مطلقا إلا أنه خلاف المستحب وهو ظاهر المذهب» ورواية الحسن عنه: إن عقدت 
مع كفء جازء ومع غيره لا يصح . . . وعن أبي يوسف ثلاث روايات : ل يجوز 
مطلقا إذا كان لها ولي» ثم رجع إلئ الجواز من الكفء لامن غيره» ثم رجع إلى 
الجواز مطلقا من الكفء وغيره» وروايتان عن محمد : انعقاده موقوفاً على إجازة 
الولي إن أجازه نفذ وإلا بطل . إلا أنه إذا كان كفعاًوا متنع الولي يجدد القاضي 
العقد ولا يلتفت إليه» ورواية رجوعه إلى ظاهر الرواية» فتحصل أن الثابت الآن 
هو أتفاق الثلاثة على الجواز مطلقا من الكفء وغيره)0) . 
القول الثالث: جوازه وقوفاً على إذن الولي: 

اي ا ل حي م كيد 
لغيرها إذا رضي الولي وأذن لها في | ذلك» قال به 
بن المحسن من الحنفية» وعن الإماء لادان ترد 
تزويجها لمعتقتها(©. 


قال في المهذب : (وقال أبو ثور: إن عقدت بإذن الولي صحم)7؟) . 


(١))اللمرغينانى‏ : الهداية مع فتح القدير 7/7 755. 
4 صيية ١‏ ا 33 ” 
(1) فتح القدير / 505-5665. 
(؟) انظر: الشيرازي: المهذب 7/ 50» والكاساني : بدائع الصنائع 7/ ١55‏ وابن قدامة : 
المغتي 890 : 
() الشيرازي : المهذب 7/ 78 . 
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وقال ابن قدامة : (وقد روي عم فن أحمل “لله رأة تزويج معتق» هاء فيخ(1) 
من هذا صحة تزويجها لنفسها بإذن وليهاء وتزويج غيرها بالوكالة)7" . 
القول الرابع: التفريق بين الثيب والبكر: ظ 

ذهب داود الظاهري”" إلى أنه يجوز للثيب أن تزوج نفسها من شاءت وليس 
الول في :ذلك شق الاععراضن تاها اللكراقليين للها ذللكه ب يعقد عايهنا وليها 
بإذنها ورضاهاء قال ابن حزم : (وقال أبو سليمان: أما البكر فلا يزوجها إلا 
وليهاء وأما النيب فتولي , أمرها من , شاءت من المسلمين » ويزوجها وليس للوا 


ا اتعيه 


فى ذلك اعتراض )290 . 
أدلة الأقوال: 
استدل أصحاب هذه الأقوال علئ ما ذهبوا إليه بأدلة نقلية وعقلية» وسأفصل 
أدلة كل قول مع مناقشة ما يرد عليه من مناقشة فيما يلي : 


أدلة القول الأول: لا ا م 
التكاح مطلقا» أستدلوا بالكتاب والسنة والمعقول: 





)١(‏ خرج يخرّج تخريجاً: هو تفريع على مسئلة فقهية؛ أو استنباط حكم الواقعة من واقعة 
أخرئ؛ ولكنه يطلق علئ ما يستنبط من نصوص الإمام وأقواله ومنه الاستخراج: أي 
الاستنياط - انظر مختار الصحاح للرازي ص 1,77 . 

٠ الكاغي‎ )( 

(") هو داود بن علي بن خلف الأصبهاني المعروف بالظاهري أبو سلنكان لق متحدينن 
محدث حافظ ولد بالكوفة ؟ ٠ه‏ ور حل إلون نيسابور ونشأ ببغداد وقد نفي؛ ئ القياس في 
الأحكام الشرعية وتمسك يظواهر النصوص»ء توفي ببغداد سنة ١٠/ا١اه.‏ انظر: ابن 
خلكان : وفيات الأعيان »5١9/١‏ والذهبي : تذكرة الحفاظ 15/7 . 

(5) المحلئ 4/ “7 . 
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- [وهه] 
أولاً : الكتاب: 
١‏ - قوله تعالى : بإوأنكحوا الأيامئ منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ه20 . 

وجه الاستدلال: (الخطاب ‏ في الآية للا ولياء » وقيل : للأزواج» والصحيح 
الأول» إذ لو أراد الأزواج لقال 00 وأنكحو » بغير همزة» وكانت الألف 
للوصل» وفي هذا دليل علئ أن المرأة ليس لها أن تنكح نفسها بغير ولي)2"7 لأنه 
لوكان لها تزويج نفسها لخاطبها مباشرة. 


د ذه 3 3- سوم ١‏ ف هكم 222 
؟ ‏ قوله تعالئ : بولا تتكحوا المشركين حبّئ يؤمنوا #4( . 


وجه الاستدلال: (أن الله تعالى خاطب بإنكاح الرجال» ولم يخاطب به 

فكأنه قال: لا تتكحوا أيها الأولياء مولياتكم للمشركين)7؟) ففي الآية 
(دليل بالنص علئ أن لا نكاح إلا بولي)220. 

مناقشة الاستدلال: نوقش الاستدلال بهذه الآية: بأنها مترددة بين أن يكون 
الخطاب للأولياء أو لأولي الأمرء فإن قيل: هوعام» والعام يشمل أولي الأمر 
والأولياء» قلنا: إنماهو خطاب بالمنع» والمنع بالشرع» فيستوي فيه الأولياء 
وغيرهم وكون الولي مأمورا بالمنع بالشرع لا يوجب له ولاية خاصة بالإذن» ثم لو 
قلنا: إنه خطاب للأولياء يوجب اشتراط إذنهم في النكاح لكان مجملا لا يصح به 





.77 سورة النورآية رقم‎ )١( 

( القرطبي : الجامع لأحكام القرآن 
“ا/ ١7١5‏ وابن حزم : المحلئن 71/9 . 

(؟) سورة البقرة آية ١‏ 717 . 

(5)ابن حجر: فتح الباري 9/ 4١‏ . 

(5) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ؟/ 7/,. 


ل 
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1 » لأنه ليس فيه ذكر أصناف الأولياء» ولا مراتبهم. والبيان لا يجوز تأخره 
عن وقت الحاجة17) . 
ومنهم الأمراء عند فقدهم أو عضلهم لقوله عليه الصلاة والسلام : «فالسلطان 
ولى من لا ولى له76' فبطل قوله : إنه متردد بين الأولياء أو الأمراء . 

وقوله: قلنا: هذا الخطاب إنما هو خطاب بالمنع بالشرع . قلنا: نعم » وقوله : 
والمنع بالشرع يستوي فيه الآولياء وغيرهم. قلنا: هذا كلام في غاية السقوط. فإن 
المنع بالشرع هنا للأولياء الذين يتولون العقدء إما جوازاً كما يقوله الأحناف» أو 
شرطا كما يقول غيرهم» فالأجنبي منعزل عن المنع لأنه لا ولاية له علئ بنات زيد 
معاواء قما معنن نهية عن كتىء لبس من ليك فيذا تايف يشمن الأولياء فهو 
كمنع الغني عن السؤال ومنع النساء عن التبرج» فالتكاليف الشرعية منهاما 
يخص الذكورء ومنها ما يخص الإناث» ومنها ما يخص بعضا من الفريقين أو 
في ا ا رأد أنه يجب علئن الأجنبر ى الإنكار عل 

وقوله : لو قلنا: إنه خطاب للأولياء لكان مجملا لا يصح به العمل . جوابه : 
إنه نه ليس بمجمل لأن الأولياء : معروفون في زمان من أنزلت عليهم الآية؛ وقد 
كا 5له > م١‏ ماعة ؟ ‏ + الأو ههةر ا ل ذها ا 1 
كان معروفا عندهم ألا ترئ إلئن قول عائشة رضي الله عنها : (يخطب الرجل إلئن 
الرجل وليته)7'؟ فإنه دال علئ أن الأولياء معروفون ن» وكذلك قول أم سلمة رضي 


السنوخ يو ع ل امن 42000 بلقيو اي 6 0 اوتام 
انخمك “تمجها + حون لي ل اي ل د ل ا د ل ال 0 ال م 1 ا 


(١)انظر:‏ ا بداية المجتهد 7/ .١١‏ 
(1) سيأتي ت: حيعام 000 


(5) سيأتي تخريجه في ص 098١‏ . 








00 ولابة المراة في الفقه الرسزامي 
بيان» بل هو مبين217 . 
قوله تعالئ : «إقانكحوهن بإذن أَهْلهن)ي22" . 

وجه الاستدلال: إن الله تعالى خاطب الرجال بالنكاح ولم يخاطب النساءء 
وجعل نكاحهن إلى الرجال من أهلهن وأوليائهن» ولو كان لهن فيه حظ 
نا 

مناقشة الاستدلال: يناقش بأنه لا يصح الاستدلال بالآية في هلا المقامء أن 
الآية جاءت في بيان حكم الإماء لا الحرائر» فالآية تقول : « ومن لم يستطع منكم 
طَولا أن يسكح المحصتات الْمؤْمنَات فَمن ما ملَكت أَيمَائكُم من فَتَياتكم الْمؤْمنَات 
والسلهأعلم بإمانكم بعضكم من بعض فَانكحَوَُ بن أهلهني40) وحكم الإماء 
يختلف عن الحرائر لأن الأمة ليس بيدها شيء من أمرها عكس ال حرة . 
دقوله تعال: «إني أريد أن أنكحك إِحَدى ابنتي هاتين 90 , 

وجه الاستدلال: : إن صالح مدين تولئ عقد بنته» ولم تتول هي» قال 


القرطبي : (- فيها دليل علئ أن النكاح إلى الولي» لاحظ للمرأة فيه لآن صالح 


مدين تولام)(1) . 


)١(‏ انظر: الصنعاني : سبل السلام ”15/87/7ء دار الكتاب العربي» بيروت» طبعة رابعة 
/لا*ة١اه.‏ 

(؟) سورة النساء آية 76 . 

(؟) انظر: القرطبي : الجامع لأحكام القرآن */ “الا 

(5) سورة النساء آية 76 . 

(4) سورة القصصء. أية: /ا7. 

(5) الجامع لأحكام القرآن 77١/17‏ . 

















ولاية المرأة في الفقه الإسلا مي 


سل لمعم جاص 


[هههى] ح 
5 - قوله تعالئ: : (وإذا طلَّقفَعم السنساء قلغن أَجلهن فلا تعضلوضٌ أ أن يسكحن 
أَزوَاجَهني00 , 
وجه الاستدلال: إن الخطاب في قوله تعالى بإقلا تعضلوهن» للأولياء. 
فنهاهم الله تعالى أن يمنعوا المرأة من نكاح من ترضاه» وفي هذا دليل قاطع علئ 
أن ولاية النكاح إليهم» ولا تصح مباشرة المرأة عقد النكاح» لأنه لو لم يكن لهم 
حق الولاية لما نهوا عن العضل » وما كان لعضلهم معنئ ولا فائدة» ومن كان أمره 
إليه لا يقال: إن غيره منعه منه» ويؤيده سبب نزول الآية» أنها نزلت في معقل بن 
يسار" حين امتنع عن تزويج أخخته التي طلقها زوجها وبعد انقضاء العدة أراد أن 
ينكحها فمنعها معقل فنزلت الآية فزوجها معقل» فلو كان الأمر إليها لم تحتج إلى 
0 ودخل في هذا الحكم الثيب وكذلك البكر 9 . 


قال الإمام الشافعي : (زعم بعض أهل العلم بالقرآن أن معقل بن يسار كان 





0 آي 717 , 


بحو 


(5) هو معقل بن يسار المزني» أبو علي ويقال : أبو يسارء ويقال : أبو عبد ألله البصري» له 
صحبة » وهو معقل بن يسار بن عبد الله بن معبر» وكان تمن بايع تحت الشجرة؛ روئ 
عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ وعن النعمان بن مقرن المزني» وعنه الحسن البصري 
والحكم بن الأعرج وعمران بن حصين وغيرهم» مات بالبصرة في آخر خلافة معاوية» 
وقيل في خلافة يزيد بن معاوية» انظر: المزي: تهذيب الكمال 78/ 11/4- 2781 وابن 
الثير: أسد الغابة 7848/6 . 


(59) اإنظر لحار * لسكاء الت أت ١أ/‏ كاد”اع ‏ لد > ٠‏ #©ه از العام ما مم6 له عأ اء 
أبن العربي : 71 الا الاح اك 1 0 2 سينا سنا الخعلمعة 1-75 1 بي 

للاء. تقبك4ا. له ك١‏ #«#/ وما هما إاااد لاسر ل عفدن نان عويو  -‏ 

م 0 اكرات 6/< | د ث1 وآابن زر سد بذاية أنحنتهد ١م‏ 0-6 واس سير . 


صر ار /" . 
4 .. 











ولاية المرأة في الفقه السلا عي 
زوج أختا له ابن عم فطلقها ثم أراد الزوج وأرادت نكاحه بعد مضي عذنتهاء 
دائ تتعفل وقال : زوجتك وآثرتك على غيرك فطلقتها لا أزوجكها أبداء 
فنزل: : «وإذا طلقم 4 يعني الأزواج «الْساء قبن أجلهن» يعني فانقضئ أجلهن 
يعني عدتهن بإفلا تعضلوهن » يعني أولياءهن يإ أن يسكحن أزواجهن» إن 
طلقوهن ولم يبتوا طلاقهن» وما أشبه معنئ ما قالوا من هذا بما قالواء ولا أعلم 
الآية تحتمل غيره. لأنه يؤمر بألا يعضل المرأة من له سبب إلئ العضل بأن يكون 
يتم به نكاحها من الأولياء والزوج إذا طلقها فانقضت عدتها فليس بسبيل منها 
فيعضلهاء وإن لم تنقض عدتها فقد يحرم عليها أن تنكح غيره وهو لا يعضلها عن 
نفسهء وهذا أبين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في نفسها حقاء وأن على 
الولي أن لا يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف)2170 . 
مناقشة الاستدلال: نوقش هذا الاستدلال بأن الخطاب في الآية الكرية 
للأزواج وليس للأولياء» لآن الخطاب لهم في أول الآية في قوله تعالى : «إوإذا 
طلقم الدّساء فبلغن أَجلهِنَ أي : لا منعوهن بالرجوع من أن يتزوجن بعد انقضاء 
العدة» ولو قلنا: إن الخطاب للأولياء فإنه لا يكون فيه دليل علئ اشتراط إذن 
الولي في النكاح» لأن الله تعالئ نهئ الأولياء عن المنع من أن يتزوجن من يردث» 
فليس للأولياء حق الاعتراض علئ نكاح المرأة(21 إذا باشرت بنفسها . 
الجواب: أجيب عن هذا النقاش كما سبق أيضاً في وجه الاستدلال_بأنه لو 
قلنا بأن الخطاب للأزواج فلا يصح المعنن» وذلك أن عضل الزوج إما أن يكون 


« 1 كوس + سي !1 


قبل انقضاء العدة أو بعد انقضاء العذة» فإذا كان قبل انقضاء العذة فلا يقال : إنه 


0 








ولاية المرأة في الفقه السلا مي . 
باهم ذه 
عضلها عن الزواج بمن تريد لآن زواجها قبل انقضاء العدة محرم عليهاء وإذا 
راجعها فلا يمنعها من نفسه» نا كان الع يعدا لشن الس دلا 1 ره 
الزوج لأنه ليس بيده شيء من الأمر حتئ يعضلها ويمنعها أن تتزوج من تشاء . فلا 
يبقى إلا أن يكون الخنطاب للأولياء. ولا يصح القول بأن الآية منعت الأولياء عن 
العضل بمعنئ أنها سمحت للنساء مباشرة العقد. وليس للولي حق الاعتراض» 
لأنه لو لم يكن لهم حق لما نسب إليهم العضل » ومن كان أمره إليه لا يقال: إن 
غيره مئلعه » فللأولياء حق في نكاح المرأة» ومعنئ النهى عن العضل أنه إذا أرادت 
المرأة الزواج برجل ورضيت به فليس للولي أن يمنعها من زواجها به بل يتولئ 
العقد ويزوجها به» وعلئ هذا يدل سبب نزول هذه الآية217» قال ابن حجر (وهي 
أصرح دليل علئ اعتبار الولي وإلا لما كان لعضله معنئ » ولآنها لوكان لها أن 
ا ومن كان أمره إليه لا يقال : إن غيره منعه, وذكر 
بن المنذر أنه لا يعرف ء عن أحد من الصحار بة خلاف ذلك)50) , 


ثانياً: من السئة: 


ليامتت الا 


١-عن‏ يونس7" عن الحسن قال: «فلا تعضلوهن» قال : حدثنىي معقل بن يسار 


06 10 وابن ن العربي‎ ١١ /0 انظر: الشافعي : الأم‎ )١( 
. 55 /4 فتح الب لباري‎ )5( 
هو يونس بن عبيد بن دينار العبدي أبو عبد الله» ويقال: أبو عبيد البصري» مولئ عبد‎ )( 


القيس » ا ا 00 


ا ا 00 ء الكبار 
مات سنة 74١ه‏ وقيل ٠54١ه.‏ انظر : المزي: تهذيب الكمال 7/”5 677-511 » وابن 
حجر : تهذيب التهذيب .557/١١‏ 


ولاية المرأة في الفقه الرسلا عسي 


-- وه 


أنها نزلت فيهء قال : (زوجت أنخحجاً ! لي من رجل فطلقهاء حتئ إذا انتققضت 


عدتها جاء يخطبهاء فقلت له: زوجتك وأفرشتك١7١2‏ وأكرمتك فطلقتها ثم 

جئت تخطبهاء لا والله لا تعود إليك أبداء وكان رجلا لا بأس به» وكانت 

المرأة تريد أن ترجع إليه» فأنزل الله هذه الآية : بإفلا تعضلوهن 04" فقلت : 

الآن أفعل يا رسول اللهء قال: فزوجها إياه)(” . 

وقد سبق أنفا ذكر وجه الاستدلال بالآية وسبب نزولها فى الدليل الخامس 
من لقانت ' 


"عن أبي موسئ قال: قال رسول الله لل : «لآ م إلأبول 9 , 


الشرعيةة أي لا نكاح شرعي أو موجود في الشرع إلا بولي» وهذا دليل بالنص 
ولي باطلاء ويدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها الآني » ولايحمل الحديث 
04 ال> 1 لكهء زد )١ج‏ |1 ا 


جع نول كو لكمالء لات كلام الشارع محمول عل د المقائة 
أ 


1 
ب د 





(؟) سورة البقرة آية ؟ 77 . 
الأحوذى 9/5 دسان أي «اوديع مسال الس اا ان 
للحاكم ١59/7‏ والبيهقي في السان الكبرئ 1١1/7‏ والاحسان بترتيب صحيح ابن 
حبان 5/ ١١7‏ رقم الحديث55٠6‏ وفسل الحيد 1512/5 


(6) انظر: البهوتي: كشاف القناع 69/0 5٠‏ . 








ولاية المرأة في الفقه السلا مي 


مناقشة الدليل: نوقش هذا الدليل من الحديث بعدة وجوه: 


أ-إنه مضطرب في إسناده لأنه روي موصولا ومنقطعاً ومرسلاً» وهذا يدل 
على ضعف الحديث فلذا لا حجة للاستدلال به. وتفصيل هذا الاضطراب 
كالآتي_-من قول الإمام الترمذي_قال: (وحديث أبي موسئ حديث فيه 
اختلاف : رواه موصولا_إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن 
معاوية وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسئ عن النبي 
كد . ورواه أسباط بن محمد وزيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي 
إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسئ عن النبي كَكلةِ. 

وروئ أبوعبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي 
موسئ عن النبي يِه نحوه» ولم يذكر فيه عن أبي إسحاق - فهذا انقطاع في السند 
إسحاق عا 


لا ه 


3 : 000 5 ءِِ 
وفك روف عن يوس بن أبى إسحاق عن ا 
ته 
:0 8 5 . 
موسى 0 النبي وك أيضا. 


0-1 
ويا 
3 


وروئ شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي وك : «لا نكاح 
إلا بولى») وهذا إرسال فى السند وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن أبى إسحاق 
عن أبي بردة عن أبي موس » ولايصح(2. 

فاضطرب السند حيث يذكر مرة عن أبى إسحاق » ويحذف أبو إسحاق مرة 


ا ا ل 1 2 1 !1 1 تدا ل و 1 4 . اك سف .511 .ث 
حر ىل وق 2 نخشاحس حياط المبعابى ارارق واخو ابو مو سول رصيو الل كي والدايرل 0 


1 ]1 
ا 


.77١-7797/5 جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي‎ )١( 





ولاية المراة في الفقه الإرسزاا مي 
طح |[ 58م 

رووه مرسلا هم شعبة والثوري عن أبي إسحاق أحفظ من غيره وأثبت(١,‏ فلذا 
جماعة من أئمة الحديث57) . 


ووجه ذلك: أن الذين رووه موصولا هم أصح من غيرهم» لأنهم سمعوه في 
أوقات مختلفة والذين رووه منقطعاً سمعوه في وقت واحدء فالموصول أرجح 
لكونه زيادة ثقة مع القرائن الأخرئ المقنضية لترجيح رواية إسرائيل الذي وصله 
على غيره2"7» ولوجود متابعات تقوي صحته . 

قال الترمذي بعد ذكر الأسناد المختلفة : (ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي 
إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسئ عن النبي وَل عندي أصح لأن سماعهم من 
أبي إسحاق في أوقات مختلفة» وإن شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع 
هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث» فإن رواية هؤلاء عندي أشبه» 
لأن شعبة والشوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحدء وبما 
يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان» أخبرنا أبو داود أنبأنا شعبة قال: 
ييفحك سفيان التووق سال آبا إستحاق» امتدلغت آباابرفة يقول: قال رول الله 


. 185 انظر: ابن الهمام : فتح القدير 754/7 والزيلعي : نصب الراية "ا/‎ )١( 

(؟) منهم الإمام الترمذي في جامعه مع تحفة الأحوذي 5/ »777١‏ والحاكم في المستدرك 
51 ؛» ووافقه الذهبي» وعلي ابن المديني ومحمد بن يحي الذهلي . انظر: الألباني : 
إرواء الغليل 717"8/5» والإمام البيقهي في السنن الكبرئ 2٠١7/1‏ وقال المروزي: 
سألت أحمد ويحيئ عن حديث (لا نكاح إلا بولي) فقالا: صحيح. انظر: ابن قدامة : 
المغني 59/5 5 . 


(9) انظر : أبن حجر : فتمح الباري 4/ 4١‏ . 





ولابة الموأة في الفقه السلا عسي 
أك5ه 


يك : «لا نكاح إلا بولي». فقأل: نعم. فدل علئ أن سماع شعبة والثوري هذا 
الحديث فى وقت واحد. وإسرائيل هو ثبت فى أبى إسحاق» سمعت محمد بن 
0 0 ا ا ا ا 


17 


وقد فصل الشيخ الألباني القول في ذكر متابعات هذا الحديث» وذكر له 
شواهد عن عائشة وابن عباس( وجابر بن عبد الله وأبي هريرة277 رضي الله 
عنهم . وانتهئ إلى أن الحديث صحيح بلا ريب لمجموع الطرق والشواهد!؟) 

ويدل علنك صحة الحديث أن الحنفية الذين يعترضون علئ هذا الحديث 
بالضعف هم أنفسهم قد احتجوا به في اشستراط الشهادة في النكاح/* فكيف 
و ا 00 
ا ل بر ري ا 


الذي ! ىا # أه اع لووك 


0007 
55 + !! 5 1 د 
0 0 لنثكب : نهر بطل ف إن نشا 


. 77١-171٠ /5 جامع الترمذي مع التحفة‎ )١( 

(؟) صحيح سان ابن ماجة 1/١‏ 7 رقم الحديث ١88٠‏ التكاح باب لا نكاح إلا بولي . 

(9) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 5/ ١07‏ حديث 210575 10589 . 

(5) انظر: الألباني : إرواء الغليل 5/ 57 ؟ وكذلك صححه الشيخ شعيب الأرناؤوط وعبد 
القادر الأرناؤوط بطرقه وشواهده. انظر: هوامش رقم ” من زاد المعاد بتحقيقهما جه 
ص١١٠.‏ 

(5) انظر : ابن الهمام: فتح القدير ١99/7‏ . 

() الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 5/ ١57‏ رقم الحديث 10517 . 











ولابة المرأة في الفقه الإسلا مي 
فك 
ب - نوقش هذا الدليل ‏ أيضاً بأنه لو سلمنا أن الأصح في هذا الحديث كونه 
موصولا بناء علئ القول بتقديم الوصل والرفع علئ الوقف والإرسال» 
وبكثرة أحاديث الباب التي يقوي بعضها بعضا فغايته أنه حديث حسن 
وهو لايقوئ على معارضة حديث ابن عباس : «الأيم أحق 
مها :233 المنفق عار مكة ”2 , 
الجرانة عي عن ذا لقال اند لا ون ايدو لأ اشاديت 
«لا نكاح إلا بولي؛ نص صريح في اشتراط الولي» والحديث «الأيم أحق بنفسها» 
غير صريح علئ جواز النكاح بغير ولي» ولا يدل علئن هذا المعنن» بل معناه أن 
المرأة أحق في احتيار الزوج؛ أما العقد فيباشره الولي لأن له الحق في نكاح 
00007 


ج- ونوقش هذا الدليل أيضاً _بأن هذا الحديث لا يدل علئ نفي صحة 
اال ا ومعناه: لا نكاح إلا بولي: أي لا 
نكاح علئ الكمال والسنة لعية الا لا بولي» لسن المو اد منه نفي الحقيقة 
الشرعية» حتئ يكون النكاح بغير ولي باطلا7؟) . 

الجواب: أجيب عن هذا النقاش بأن الحديث يدل علئ نفي الحقيقة الشرعية» 

أي لا نكاح شرعي أو موجود في الشرع إلا بولي» ويرادفه نص البطلان المذكور 
في حديث عائشة رضي الله عنها'*) الآتي 


. 0178 سيأتي الحديث قريباً في أدلة القول الثاني ص‎ )١( 

(؟) انظر: ابن الهمام: ى اللدر 1 

(*) انظر: محمد بن عمر عتين: حقوق المرأة في الزواج ص8 "» دار الاعتصام . القاهرة. 
() انظر: ابن الهمام : فتح القدير ”/ .75٠‏ 

(5) انظر: البهوتي : كشاف القناع 5١-4468‏ . 


ولاية العراة في الفقه الإإسلا سي 
ده 


بو 23( اعت هه 


0 عن سليمان بن موس ل‎ ١ عن ابن جريج”‎ -١ 
قات : قال رسول الله يِه : يما امرأة نَكَحَتْ بغير إِذْن وليها فنكاحه‎ 
فتكاحها باطل فَدكَاحَهابَاطل» ل‎ ٠ باطل»‎ 


اللي الول 


فرجهاء وإن اش شتجروا فَآلسلْطَانُ ولي مَنّْ لآوَلي لمع( . 
وفي رواية : «أيما امرأة لم ينكحها الولي قَنْكَاحَهًا باطل. 260, 


وجه 505500 فالحديث صرح في بطلان نكاح المرأة الذي يتم بغير إذن 


ع نة شم يه إثبات الولاية عل 


8 أت إأع 
يلك 


لنساء كلهن : البكر والشيب » والشريفة 
والوضيعة» لعموم صيغة الحديث وفيه بيان أن المرأة لا تكون ولية نفسها(© . 


الو 





)١(‏ هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشي الأموي أبو الوليد المكي » مولئ أمية بن 
خالد وقيل غير ذلك» روئ عن أبان بن صالح البصري وإسماعيل بن علية وغيرهماء 
كان من أوعية العلم ثقة ورعاتقيا. انظر: المزي : تهذيب الكمال 801-78/14. 

(") هو سليمان بن موسئ القرشي الأموي أبو أيوب الدمشقي الأشدقء مولئ أبي سفيان بن 
حرب .» فقيه أها ل الشام في زمانه »؛ رو عن أبي أمامة وطاؤوس والزهري وغيرهم» كان 
ثقة ثبتاً صدوقا فقيهاء مات سنة 6١١ه‏ وقيل 14١1ه‏ انظر : المزي : تهذيب الكمال 
9-5. وابن حجر : تهذيب التهذيب 775/5 . 

(7) جامع الترمذي؛ النكاح» باب ما جاء (لا نكاح إلا بولي) حديث ١١8‏ مع التحفة 
14:؛ وقال الترمذي: هذا حديث حسن» وسنن أبي داود مع مسعالم السنن 
75 » كتاب النكاح باب في الولي» حديث »7١87‏ والستن الكبرئ للبيهقى 
0 والمستدرك للحاكم 159/7» والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل 
7 ومسند الإمام أحمد 5/ لا5 . 


اه 
2 


اميد أ( عاس كام ١‏ ا 
بن صاححك 1ر١‏ 1 


1 أ اليم 1 1 إح.س) وله : 50006 

6 صضثانب الحأ 6 بان كه نكاح إلا سولي »؛ حديت 
ام . 

(6) انظر: الخطابي : معالم السنن مع سنن أبي داود » تعليق وضبط/ عزت عبيد 
الدعاس» وعادل السيد طبعة أولئ 89١هء‏ وابن قدامة : المغنى 55/5 4 . 











ولاية المرأة في الفقه الرسلا مي 
+6258 


فشة الدليل: ن هذا الدليل بأو 


0 000 الزهري راوي 
الحديث» حينما سئل عنه بل أنكره» قال ابن جريج : ثم لقيت الزهري 
فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه» وفي رواية : فأنكره» فقلت له: إن 
سليمان بن موسئ حدثنا به عنك» قال: فآثنئن علئ سليمان خيراء 
وقال: أخشئ أن يكون وهم علي . ا اا 


اعلا انه 1 اماك 5 ت إلءم ٠‏ هذا 
يي أجيب عن هذا الطعن بأن قول أبن جريج : سألت الزهري عن 


الحديث فلم يعرفه. لم يذكر من الرواة عن ابن جريج إلا ابن علا م وفي رواية 
ابن علية عن ابن جريج ضعفء فلا تقوئ علئ معارضة الرواية الصحيحة» وقال 
ل ل 0 
وليس هذا في كتيه)20. . 





)١(‏ انظر: جامع الترمذي مع التتحفة 4١1"؟.‏ والخنطابي: معالم السن 7 هكم 
والزيلعى : نصب الراية /٠"‏ 186 وابن الهمام: فتح القدير ”/ 550-768» والألباني : 
إرواء الغليل 5/ 745-1744. 

(1) هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم» أبو بشر البصريء المعروف بابن 
علية ؛ أصله من الكوفة» روئ عن إسحاق العدوي» وأيوب السخيتاني وغيرهما» وعنه 


أحمد بن حنبل وغيره» فقيه» محدثء ثبت ثقة» ورع تقى حجة» ولي صدقات 


!ا ها 2ع ونمثناء الثلال ع ه تل سنة ٠أأهه‏ ت سنة 9ه انظر : إل »,: تهمذبس 
البخبرةه وتتعدات لمعاو وا ثم تعممة ١(هومات‏ رحبا 0 م 0 
الكمال 1 1 1 


(") انظر: الزيلعى: نصب الراية 7/ 2185186 وابن حجر: الدراية: 00 
والألباني: إرواء الغليل 5/ 755-755 وابن قدامة: المغني 59/5 5 ؛ وابن حزم: 
المحلئ 79/9 . 

















ولابة المرأة في الفقه الرسلا مي 


-- 
1 


ون الترمذي عن يحيئ بن معين لي م 
م بنك م جع كب على ب عبد ليا كين عمد الع أب 


كك 


0000 


ب ب ري سيد وقد صصح حه 


عميا عسكة :متحي بالآفية منهم أبو و2912 وابن خحزه20 وابن 


(1) هو يحيئ بن معين بن عوف بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن» وقيل غير ذلك» المري 
الغطفاني أبو زكريا البغدادي» الحافظ إمام أهل الحديث في زمانه» والمشار إليه بين 
أقرانه»ء روئ عن إسماعيل بن علية؛ وإسماعيل ابن عياش وسفيان بن عبينة وغيرهم: 
وعنه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم» ولد سنة 948١ه‏ ومات بالمدينة لسبع بقين من 
ذي القعدة سنة 11"7ه. انظر : المزي : تهذيب الكمال ١‏ 7/ 057 -5560» وابن العماد: 
شذرات الذهب 4/7ل. 

ا 50 
بن أبي صفرة» روئ عن الليث بن سعد وغيره وعنه أحمد بن حنبل وغيره» كان أعلم 
الناس بحديث ابن جريج ثقة» وكان يعلن بالإرجاء» مات سنة 5١7ه‏ انظر: المزي : 
تفديب الكمال 05/18 ونال وابن متسر تهدين التوذيبي>/ 1 

() جامع الترمذي مع التحفة 5/ 771- 21777 ومعالم السنن للخطابي ؟//211.. 

)0 هو الوضاح بن عبد الله البشكري أبو عوانة الواسطي البزار» رأئ الحسن وابن سيرين ؛ 
من أروئ الناس وأحسن الناس حديئاً عن المغيرة» ثقة ثبت» مات سنة ©17ه انظر : 
المزي : تهذيب الكمال 551/77 -5458. 

(5) هو محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمي النيسابوري الشافعي أبو بكر » محدث 
فقيه عالم» ولد بنيسابور 777ه وطاف البلاد في طلب العلم وسماع الحديث»؛ وتوفي 
بنيسابور في اثنين من ذي القعدة ١١‏ "اه من تصانيفه: المختصر الصحيح والتوجيه؛ 
وإثبات صفات الرب. انظر: الذهبي : تذكرة الحفاظ 4754/7 وابن العماد: شذرات 
الذعت ؟/ 1517 








أككه ]| ولاية المرأة فس الفقه الإسلا مي 
ظ 


5 6 اناس 0952 ]1 )1 


حبال واكم '» وقال الترمذي هذا حذديث حسن» وقدروئى يحيئ أبن 
سعيد الأنصاري”"' وسفيان الثوري وغير واحد من الحفاظ عن أبن جريج نحو 
هذا0؟) كما صححه الشيخ الألباني لأجل هذه المتابعات(20 . 


فلا يطعن فيه رواية ابن جريج عن الزهري أنه لم يعرفه» ولو صح قول 
الزهري في عدم معرفته فإنه لا يكون ححجة؛ لأنه نقل عنه الثقات هذا الحديث» 
فلو نسيه الزهري لم يضرهء لأن النسيان لم يعصم منه إنسان» حتئ : نسي النبي 
كه فى الصلاة» فلما سألوه أنكر عليهم؛ فلما جاز الس 1 ]1 له لاا 


الحم كله ١.‏ د جر يهم . فلما جاز علئن من اصطفاه الله لرسالته 


11! ٠..| 


لى اك عور السام ادر اناد كت ار ولم يكن نسيانه دالا علا 





)١(‏ هو محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي البستي الشافعي أبو حاتم» محدث حافظ 
مؤرخ فقيه لغوي» واعظ» ولد في بست من بلاد سجستان سنة بضع وسبعين وماثتين» 
وسمع من خلائق كثيرة» وولي القضاء بسمرقند» وتوفي بمدينة بست في شوال 55 "اه. 
من تصانيفه: الشقات» والمسئد الصحيح وغيرهما. انظر: الذهبي : تذكرة الحفاظ 
١765 /‏ » وابن العماد: شذرات الذهب "15/7 . 

(؟) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الضبي الطهماني النيسابوري الحاكم 
الشافعي المعروف بابن البيع . أبو عبد الله محدث حافظ مؤرخ» ولد بنسابور 7 ربيع 
الأول ١ه‏ ورحل في طلب الحديث وسمع على شيوخ يزيدون على ألفي شيخ 
وتوفي بنيسابور في / صفر ٠6‏ 14ه» من تصانيفه : المستدرك وتاريخ نيسابور. انظر: ام 
خلكان : وفيات الأعيان /١‏ 71775» والذهبي : تذكرة الحفاظ 7717/7 . 

(5) هو يحيئ بن سعيد بن فروخ القطان التميمي أبو سعيد البصري الحافظ , مول بني هيم » 
ويقال: ليس لآحد عليه ولاء . روئ عن أبان بن صمصمة وأسامة بن زيد الليثي وبهز بن 
متكيم وقيره ركان غانا بالشدية فعا إمانا فقتواعادا وأهذا ولنسية + زات 
سنة 94١ه.‏ انظر: المزي : تهذيب الكمال 1/ 81779 ". 

(5) انظر: جامع الترمذي مع التحفة 5/ 7784-7178 . 

(4) انظر : إرواء الغليل 757/5 . 

















ولابة المرأة في الفقه الإإسلا عمسي 
/اكه 


بطلان الحكم الذي نسيهء كان جواز النسيان علئ من هو دونه من أمته الذين لم 
يكونوا بمعصومين أولئ7١2.‏ ولذا فلو نسي الثقة الحديث بعد عدالة من روئ عنه 

ثقته لا يعد ذلك قادحاً في صحته» ولذلك نظائرء وأشهرها: ما روي أن ربيعة 
ذكر لسهيل بن أبي صال-(1) حديثاً فأنكره؛ فقال له ربيعة: أنت حدثتني به عن 
أبيك » فكان سهيل يقول بعد ذلك : حدثني ربيعة عني 17 


ب -نوقش دليل حديث عائشة رضي الله عنها بأن راوية هذا الحديث أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها خالفته ولم تعمل به لمار 0 


بن القاسه7؟' عن أبيه (أن عائشة زوج النبي يله زوجت حفصة2*7 بنت 


(١)انظر:‏ ابن حزم: المحلئ ٠794/9‏ "ء وابن قدامة : للغني 2444/1 والشرطبي: 
الجامع لأحكام القرآن ”/ 77 والزيلعي : نصب الراية / 188 . 

(؟) سهيل بن أبي صالح » واسمه ذكوان السمان أبو يزيد المدني» مولئ جويرية بنت 
الأحخمس امرأة من غطفان» روئ عن سعيد بن المسيب وسليمان الأعمش وغيرهما وعنه 
إسماعيل بن عياش وحماد بن زيد وغيرهماء كان ثقة ثبت لا بأس به. انظر: المزني: 
قينين الكمال 11-7 

(5) انظر: ابن الهمام : فتح القدير ”/ 555. 

(5) هو عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التميمي أبو محمد 
المدني» الفقيه» الرضي ابن الرضي » ولد في حياة عائشة زوج النبي كلو روئ عن سالم 
بن عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وغيرهما وعنه سفيان الثوري وسفيان بن عيينة 


. 


اجةث 1 الما  *.‏ لط 4ؤبيى 20 12عع! » إؤأدم *- ”مأ. 2 
[ [ تنطبو”, الخخر . اخر لبي ١.‏ الو ب 


وغيرهماء كان ثقة ورعا كثير الحديث» مات بأ السام شيعة ٠١‏ 


بغ مدي.و./ عدت 


الكمال 731 لاة 1521-7 

(4) هي حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» وكانت تحت المنذر بن الزبير» روت 
عن أبيها عبد الرحمن وعمتها عائشة وأم سلمة» وعنها عبد الرحمن بن سابط وغيره» 
وهى تابعية ثقة» انظر: المزي : تهذيب الكمال 5 7/ 167 . 








ولابة المرأة في الفقه السلا مي 
لح إهرذه 

عبد الرحمن من المنذر(!؟ بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام» فلما 
قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يصنع هذا به؟ ومثلي يفتات عليه؟ 
فكلمت عائشة المنذر بن الزبيرء فقال المنة فإن ليد فيه 
الرحمن» فقال عبد الرحمن : ما كنت لأرد أمراً فضيته» فقرت حفصة 
عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقاً)!"2 قالوا: عمل عائشة في مباشرة 

التكاح يدل على ضعف هذا الحديث7 . 
الجواب: أجيب عن هذا النقاش بأنه لا يسلم أن يصدر من عائشة رضي الله 
عنها خلاف السنة وهي عالمة بها» لما كانت تهتم بالسنة والعمل بهأ. وعلئ تقدير 
صحة رواية تزويجها حفصة من المنذر. فيحتمل أن كلمة (زوجت) تعني : مهدذدت 
للزواج ويؤيده ماثبت أنها كانت تتولئ الكلام مع الخطاب وتشهد مقدمات 
الزواج» وتمهد أسبابه فإذا حان وقت العقد ولت من يباشره من الأولياء . فروئ 
جعو ‏ احس رادل اكات وار على جر زاوم . 


اليك لا شل 


لنكاح قالت لبعض أهلها : : زوج فإن المرأة لا تلم ي عقدة 


جه 
به 


1 8 *إا*|) مس 5 جه .امن 
قسسهد 6 35 بعيت عله ١‏ 


رسع بم(ع) 
٠. 1١‏ 


النحاح 


)هرو الندو يق النرني الا مير أو عتمان: أحد الأبطال؛ ولد زمن عمر» وكان ممن غزا 
'القسطنطنية مع يزيد» غاضب أخاه ا 
معاوية فأكرمه وأجازه بألف ألف درهم لكن مات معاوية قبل أن يقبض المنذر الجائزة» ” 


11 


بلغه خلاف أخيه علئ يزيد فأسرع إل أخيه بمكة فلما حاصر الشاميون ابن الزبير سنة 
5ه قتل تلك الآيام المنذر. انظر: الذهبي : سير أعلام النبلاء 7/ 7801 . 

() المؤطأ للإمام مالك ”/ 500» الطلاق» باب مالا يبين من الطلاق حديث ١9‏ . 

() انظر : الكاساني : بدائع الصنائع 7/ 1779 » وابن الهمام : فتح القدير 9/ 7155. 

(5) الإمام الشافعي : الآم 4/ ١9‏ واين حزم : المحلئ بالآثار ١/9‏ 7. 





ولاية العرأة في الغقه الإسلا مي 
5591 
ولو سلمنا أنها تولت النكاح مباشرة فلعلها نسيت الحديث » والعبرة بالحديث 
الصحيح لا بعملها(١2‏ والنسيان لا يبطل الحكم . 
ج نوقش الاستدلال بهذا الحديث بعد تسليم صحته» فقالوا: إن البطلان 
في الحديث يحتمل عدة أمور. ا ل ل 
ساد و وي د 0 
الخصومة فى فسخه . وغير ذلك من الاحتمالات» يحتملها الحديث» 
أدلتهم » وهو جراز تولي المرأة عقد التكاح لنفسها أو لغيرها إلا أنه خملاف 
الأولى» لأن الأفضل لها أن تنيب عنها وليها لدفع ما يشعر بعدم الحياء مع 
أنها لو تصرفت لكان تصرفا في خالص حقها( . 
الجواب: أجيب عن هذا النقاش بأنه تكلف فى تأويل الححديث » و ل 
يحتمل» فلا داعي إلى مثل هذه التاويلات» بل الحديث صريح في بطلان العقد 
الذي تتولاه المرأة ب: بنفسهاء والمهم هو فح انوك وق قرت كما سيق ٠‏ ويؤيك 
لك انه النم رقت فى عون التي لذ ولاً خوك لاسكا والقايعيل زرحي الله صنو 
أن امرأة تولت النكاح وأقرت عليه؛ فيروئ : (أن الطريق جمعت ركبا» فجعلت 
امرأة ثيب أمرها إلى رجل من القوم غير ولي فأنكحها رجلاء فبلغ ذلك عمر بن 
الخطاب فجلد الناكح والمتكح ورد نتكاحها)” وكان ذلك تعزيراً وتأديباً لاحدا 
لأنة علق الناكس و كيدو | يلك ]20 
1 بود يي 
(1) أنظر: أبن حزم : المحلئ 4/ ٠‏ 7. 
(؟) انظر: ابن الهمام: فتح القدير 7/ 75. 
(5) انظر: ابن قدامة: المرجع السابق نفسه 


ولابة المرأة في الفقه السلا صي 


جح [إءءه | 
سليعر ا سن فر هي رمع امم 5 


-عن أبي هريرة قال: قال رمسول الله : ٠لا‏ تزوج المراة اكرأة ولا كزوج 


مره 


المراء شيياة إن الزانيّة هي التي توج نفْسّها»(9) . 

وجه الاستدلال: دلالة الحديث واضحة علئ أن عبارة المرأة في عقد التكاح 
غير معتبرة» فلا يجوز لها أن تتولئ عقد التزويج لنفسها أو لغيرهاء لا بولاية ولا 
بوكالة» سواء أذن الولي أو لم يأذن2"7. والتي تزوج نفسها تعتبر كزانية . 
مناقشة الدليل: نوقش هذا الدليل من عدة جوانب : 


4 00 5 سر 1 
- نوقش هذا الحد لحديث بأنه ليس بمرفوع بل هو موقوف علئ أبي هريرة» وقد 


جاء بلفظ : (وكنا نعد التي تزوج نفسها هي الزانية)7 . 


الجواب: أجيب عن هذا الاعتراض بأن الحديث صحيح» وقد أخرجه البيهقي 
وغيره من طرق متعددة»؛ ففى بعض هذه الطرق جاء الحديث كله مرفوعاً» وفى 
البعض الآخر جاء كله موقوفاء وفي بعض الطرق جاء رفع الجملتين الأوليين مع 
التصريح بوقف الجملة الأخيرة» فالذي ميز المسند من الموقوف أشبه أن يكون قد 
ا باني الحديث دون الجملة الأخيرة!؟؟» ويكتمل 


ب - بعد التسليم بصحة الحديث فإنه يحمل علئ الكراهة لا على التحريم » 


»1١8857 النكاح )ياب ب لا نكاح إلا بولي؛ حديث‎ "١ صحيح سان ابن ماجة‎ )١( 


ل ا 1ه ب لي ارا عد 0ك 
والسال الخيرى للبسهقي 1/١*‏ ا 


إرواء الغليل 58/5 ؟ حديث .184١‏ 
() انظر: الصنعاني : سبل السلام 1957/7 . 
() أخرجه الدارقطني في السان 7717/7/7 . 
(5) انظر: الألباني : إرواء الغليل 54/5 7. 


اه اليك > ري عن يدو ث الل 1 إلكي ابي 


لسبح ا ليانى  -‏ صسصتيح دول امكحمدة اد حدر ة.. 


ولابة المرأة في الفقه الإسلا مي 
0 
فإنه يكر ه حضور المرأة مجلس النكاح» لأن المطلوب في النكاح إعلانه ؛ 
فيجمع له الناس فكره أن تحضر المرأة هذا المجلس 2١7‏ كما أنهنا تستحى 
من مثل هذا الكلام فتبتعد عن هذا المجلس حتى لا ينسب إليها عدم 
الحياء ونحو ذلك . 
في النهي أنه يفيد التحريم ولا ينصرف إلئ الكراهة إلا بقرينة صارفة عن التحريم: 
0 ا ا لا 
5200 الزانية هي التي تزوج نفسها» متناقض 
اجبيع عليه السلمولةرن أن كروريه المزاة سه لسن وررا لخي لد 
زوجت نفسها ووطئها الزوج فليس بزنا بلا خلاف ولا يترتب عليه 
أحكام الزنا من الحد. لأن من لا يجيزه إنما يجعله نكاحا فاسدا يوجب 
المهر والعدة ووتكابه الل 


5 5000 
الجواب: أجيب بأن القول: (! لزانية هي التي تزوج نفسها) جاء تشبيه هذه 


الحالة بالحالة الثانية» فالتي تتولئ زواج نفسها بدون الولي هي تشبه المرأة الزانية 
بجامع تسليم كل منهما نفسها إلئ الرجل من غير وجود ولي؛ وحكم كل منهما 
تكؤن متدرماء ولا يلزم من التشبيه تساوي المشبه والمشبه به في , جميع الصفات 
والآأحكام. فمثلالوقلت: زيد أسد أو زيد كالأسد فإنه لا يعني أن زيدا حيوان 


مفترس بل يرأد به شجاعة زيد. 





() انظر: الجصاص: أحكام القرآن /١‏ 505 , 5+7 , 
(0) انظر: الجصاص: المرجع السابق /١‏ 407 . 








ولابة المرأة في الفقه السلا مي 
ااه 


في 


سه اي ار 0 

عمر: لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه» فقلت: إن شئت أنكحتك 
حفصة» فال : سأر في أمري» فت لال ثم يني قال: بدا آلا توج بوم 
هذاء قال عمر : فلقيت أبا بكر» فقلت : إن شئت أنكحتك حفصة» فصمت أبو 
بكر» فلم يرجع إلي شيئاً وكنت أوجد7") عليه مني على عثمان» فلبئت ليال» ثم 
خطبها رسول الله يك فأنكحتها إياه. . . )الحديث”" . 


وجه الاستدلال: هذا الحديث دليل علئ أن نكاح المرأة إلئ وليهاء وييخطبها 
الخاطب إلئ وليها لا إليها نفسهاء وفيه (إبطال قول من قال: إن للمرأة البالغة 
المالكة لنفسها تزويج نفسها وعقد التكاح دون وليهاء ولوكان ذلك لها لم يكن 
رسول الله يكِ ليدع خطبة حفصة لنفسها إذا كانت أولئ بنفسها من أبيها. 
وخطبها إلى من لا يلك أمرها ولا العقد عليها)!؟. 


: م ع م 
9 جه وسء ف ١ 50 500 00 ٠‏ +« + جه 
عن اننع : ر أن عمر (حين تأي تجاه درف عتم ره سي 7 ؛ بن حذافة 





(1) هو خئيس بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد القرشي السهمي» وهو أو عبد الله بن 
حذافة كان من السابقين إلئ الإسلام» وهاجر إلئ أرض الحبشة وعاد إلئ المدينة وشهد 
بدرا وأحداًء وأصابه بأحد جراحة فمات منهاء وكان زوج حفصة بنت عمر بن الخطاب 
قبل النبي يليه فلما توفي تزوجها الرسول وكة. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة ”/ /151 . 

(؟) (وكنت أوجد عليه) أي أشد موجدة أي غضبا علئ أبي بكر من غضبي علئ عثمات . فتح 
الباري لابن حجر ؟ 

(؟) صحيح البخاري كتاب النكاح» باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير 
حديث 0177 وباب من قال: لا نكاح إلا بولى حديث 0115. 
(5) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ؟/ 77 . 


/ 
م 

















ولابة المرأة في الفقه الرسلاصي 
وام 


آدنيء ن عروة بن الزبير أن عائشة ئشة زوج النبي يك أخبرته : (أن النكاح في الجاهلية 
كان علئن أربعة أنحاء!! أ فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى 
الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم يتكحها وذكرت الحديث ثم قالت ‏ فلما 
بعث محمد وَكِِ باحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم)( . 
وجه الاستدلال: إن عائشة رضي الله عنها ذكرت أنواع النكاح في الجاهلية: 
وبينت أن الإسلام هدم هذه الأنواع إلا نوعاً واحداًء وهو أن يخطب الرجل إلى 
وليش إلئن المرأة تقشنها ( والنكاح الذي تتولاه المرأة نتفسها يكون من نكاح الجاهلية 
لا من الإسلام . لأن الولى شرط فيه7؟ 


والاعتراض علئن هذا الحديث بأن عائشة ئشة التي روته هي تخالفه وترئ جواز 
نكاح المرأة حيث كانت تتولئ عقد التكاح» ل نا 20 , 


الا : المعقول: 


واستدلوا بدليل عقلي وهو: أن النكاح يراد لتحقيق مقاصده من السكن» 
والاستقرار والمحبة, والألفة بين الزوجين» وإنجاب الأولاد» وتربيتهم»ء 
والمحافظة ملعي » رهد المناشية الجر :اهو رياط الأشي واس ؤاققت عار مده 
النظرةودقة النامل في اغطيان الزوج شريك ححباتهاء وتعيشن معداطول نعياتها . 

اا 1 


وتفويض عقا النكاح إلن النساء دون الولي مخل بهذه المقاصد والأغراض 
المتوخحاة من العقدء لأنهن سريعات التأثر والاغترار يؤثر فيهن القول اللبن 


() (أربعة آنحاء) جمع نحو أي ضرب وزنا ومعنين» فتح الباري لابن حجر 4/ 1١‏ . 
() صحيح البخاري : النكاح» باب من قال: لا نكاح إلا بولي حديث /56171. 
(؟) انظر : ابن حجر : فتح الباري 9/ 97 . 

(5) راجع الدليل الثالث من السنة لهذا القول ص 55955737 . 


ولابة المرأة قي الففه الأسزا مي 
ك5 ظ 
والثر. 0 غيب المصطنع » شسسسر خر ن في الاختيار وإثمام العقد مع قلة خبرتهن في هذا 
الأمر. لخت الابسام ور ع رن لقره لا سيما عند غلبة 
الشهوة والميل إلئ الرجال» فإنهن غير مأمونات علن أبضاعهن لنقصان عقلهن 
وسرعة انخداعهن, وحكمهن في ذلك حكم المبذر في المال» فكما لا يفوض إليه 
المال لسوء تصرفه فيه كذلك لا يفوض إلئ المرأة عقد النكاح خشية سوء تصرفها 
ا 

ثم الحياء وعدم ذكر التكاح مقِصود من المرأة بمقتضئن محاسن الشريعة 
ومكارم الأخلاق وصفات أهل الصيانة والغيرة والمروءة. وذكن النكاح من قبل 
المرأة وتوليها العقد بنفسها في مجلس الرجال خصوصا مشعر بالوقاحة والرعونة 
والميل إليهم وعدم الحياء؛ وهذايؤدي إلئ نفور الناس منهاء وسمعة سيتة لها 
خاصة عند الخطاب وأهليهم» فكانت العلة في منعها صيانتها عن مباشرة ما يشعر 
بوقاحتها ورعونتها وميلها إلئ الرجال. فلا يجوز لها أن تتولئ نكاح نفسها 
مباشرة أو توكل غير وليها أو تتولئي دك غيرهاء وإنما يتولئ الولي عسقند 


ل 


التكاح) '. 
أدلة القول الثاني: 

استدل الأحتاف القائلون بصحة تولي المرأة النكاح لنفسها أو لغيرهاء وأن 
عبارة المرأة معتبرة 562 ذلك. استدلوا عل قولهم بأدلة من الكتاب والسنة 
والمعقول : 


ا ل | 7 م١‏ والسرخسي : المبسوط.ه/ ١١‏ وابن الهما 0 ؤجيم 
حقوق المرأة : في الزواج ص +8 


(؟) انظر: ابن قدامة : المغني 7/ 50٠‏ والشيخ محمد بن عمر عتين: المرجع السابق ص78. 








ولابية المراة في الفقه الإسلامي 


أولاً: الكتاب: 

١‏ - قوله تعالئ : بإفإن طلقا فلا تحل لَه من بعد حتّئ تدسكح روجا غيرَه إن 
طَلَّقَهَا فلا جتاح 5 عليهما أن يتراجعا إن ظَنا أن يقيما حدود اللّه م37" , 

وجه الاستدلال: من وجهين : 

الأول: أن الله تعالى أضاف عقد النكاح إليها في قوله تعالى : «إحتّئ تكحي 

والثاني: نسب التراجع في قوله تعالى : <« قلا جتاح عَلهمًا أن يتراجعا إلى 
الزوجين من غير ذكر الولي» وهذا دليل على تصور النكاح منهاء وأنها صاحبة 
حق في إجراء العقد على نفسها دون مشاركة الولي”''» فلو كان الولي شرطا 
دك 

الجواب: أجيب عن هذا الاستدلال بالآية بأنه لا يصحء لأن التكاح عندكم 
حقيقة في الوطءء فلا يكون المراد به هنا العقد عندكم فلا يصح الاستدلال 

يانه في ألو لمرادٍ يصح 
هنا تهندة اللآية' '".:والوطء ركون بح الحقددين الو جين تنسب ناويدل 
علئ كون المراد بالتكاح هنا الوطء حديث: حي تَدُوْقي غسيلته وَيَدُوْق ‏ 
لتق" والعيت لكا تعن الرط 

وعلن أن المراد به العقد فتكون إضافته إليها بمعنى حقها في اختيار الزوج . لا 
تولي عقد النكاح . 





. 77٠ سورة البقرة آية‎ )١( 

(0)نظر: الجصاص : أحكام القران ٠٠/١‏ والكاساني: بدائع الصنائع 1751/7/7 . 

أنظر: أبن العربي : أحكام القرآن ١198/1‏ . 

(4) صحيح سنن ابن ماجة 0 النكاح باب الرجل يطلق امرأته ثلانًا فتتزوج فيطلقها 
قبل أن يدخل بها أترجع إلئ الأول حديث و" 








ولاية المرأة في الفقه الرسلاسي 
5س 


5 - قوله تعالل : وإوامرأة مُؤْمنة إن وَهبْت نَفْسَها للمْبِي إن أَرَادَ السكْبِي أن 
0 
يستعكحهام 


وجه الاستدلال: إن الآية نص في اعتبار عبارة المرأة في النكاح» وصحة 
رت , 0 0 
انعقاده بقولهاء وبلفظ الهبة» فهي حجة علئ المخالف في المسئلة : 
مناقشة الاستدلال : نوقش هذا الاستدلال بالآية بأنه ليست فيها دلالة علئ 
ا لي لوي ا 


مزالت . له 0307 ٠.‏ أل م هم بذل[أه هق له ثعا 20 
عَليْوّ وهذأ خاص به نحا له ولا يشاركه أحد من أمته؛ ويدل عليه فو ل 


ب خالصة لَك من دون المؤمنين 74" . فبطل الاستدلا 0 
؟- قوله تعالى : ١ل‏ فَإذا بن أجَلهنَ فلا جاح عَلَيكُمْ فسما فَعَأّن في أنفسهن 
بالمعروف م7” 

وجه الاستدلال: بينت الآية أنه إذا انقضت علدة المتوفئ عنها زوجها فلها أن 
ا يان اعفار ين التكاح لمن تريد هخ الأزواحء ولا يلحق الأولياء 


تفعل في نفسها ما تشاء من عقد !| كاح لمن تريد من يه 
د عغعلاى ا* ملما هذأ يعت م١‏ حملة أفعالها لتفسهاب,المعمروف» دتميو 
م إثم وعملها 2 الملا * ل 3 7 جيه 0-7 


ههنا شيء يمكن أن تستبد به المرأة دون الولي إلا عقد التكاح» فظاهر الآية أن لها 
عقد التكاح بالمعروف» وللأولياء الفسخ إذا لم يكن بالمعروف وهو الظاهر من 





.6٠١ سورة الأحزاب أية‎ )١( 

(0) انظر: ليت اللا 
(1) سورة الأحزاب أية .6٠‏ 

(5) انظر: ابن قدامة : المغني 5/ 07177 . 
(0) سورة البقرة رقم الآية "77 . 














ولابة المرأة في الفقه الإسزا صسي 
ذاه 


اعرد 

مناقشة الاستدلال: نوقش الاستدلال بهذه الآية بأنه خطاب للأولياء» ولم 
يخاطبوا إلالما لهم في ذلك من حق» فلا يستبددن بالعقد دون الولي» وأما حقهن 
فيما فعلن في أنفسهن هو اختيار أعيان الأزواج» وتقدير الصداق دون مباشرة 
العقن لأنسى الاوليء""' نوهو لوا بالفوونب فإذااعتدف الراء لشعيانة 
يكون بالمعروف» قال ابن عباس : [إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجها فإذا 
انقضت مدي باد جاح عابي ان رين وتتصنع ونتعرض للتزويج فذلك 
المعروف]” '* فعلئ هذا تبين الآية حكم وجوب الإحداد للمتوفي عنها زوجها 
وعدم التزين في هذه الفترة» ويجوز بعدها. 
ار لجا واح كح لسر مسري م 
أزواجهن إِذا تراضوا بينهم بالمعروف 47 . 

وجه الاستدلال: قد دلت الآية على جواز النكاح إذا عقدت المرأة على نفسها 
بغير ولي ولا إذنه من وجهين : 

أحدهما: إسناد النكاح إلى النساء من غير شرط إذن الولي» فيدل علئ جواز 
النكاح بعبارتهن دون نظر إلئ الولي وإذنه . 

والثاني: أن الله تعالئ نهئ الأولياء عن العضل إذا تراضئ الزوجان» والعضل 


١١)انظل ١‏ !! : المسوةط 6/ ا أوان:١‏ شد :* 'بداية الجتي ل 7/5 والخصا 
الحو السر تحسي : و / هب جمتهد 


أحكام القرآن .5٠٠١/١‏ 
(؟) انظر: ابن العربي : أحكام القرآن .7١7/١‏ 
( ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 7/١/١‏ . 
(5) سورة البقرةء الأية: !7 . 








ولاية المراة في الفقه الرسلا سي 

لحل إممباهة 
هو المنع عن نكاحهن أنفسهن من أزواجهنء» فالنهي أفاد أنه لاحق للولي في 
النكاح وإذا عقدت علئن نفسها جار( . 

منافشة الاستدلال: نوقش الاستدلال بهذه الآية بأن إضافة النكاح إليهن 
باعتبار أن المرأة محل العقد وهو المراد من إسناد الفعل إليهن”'"؟» ولا سيما إذا 
كانت ثيباً كان حقها أولئ وآكد في اختيار الزوج وتقدير الصداق ونحو ذلك . 

ولآن الخطاب للأولياء فنهاهم من منع المرأة عن نكاح من ترضاهء وأن 
مباشرة العقد لا يكون إلا للولي» إذ لو جاز لها تزويج نفسها لم يكن للعضل 
تأثير» ولا وقع النهي عنهء لأن ا منع إنما يتحقق لمن في يده الممنوع » ومن كان أمره 
بيده لا يقال : إن غيره منعه منه» ويؤيده سبب نزول الآية7 "2 السابق ذكرهء فالآية 
دليل على شرط الولي في التكا7؟ . 
ثانياً: من السنة : 


١‏ -عن ابن عباس قال : قال رسول الله كلل : «لأيم أحق بفسها من وليها وا 
تستأذّن في الفسهاء وإذنها ا ا وفى ١‏ رواية به 5 لمن للولي امع التي 





أنظر : الكاساني: بدائع الصنائع 7/ 17717 والجصاص : أحكام القرآن 50١ /١‏ . 
() انظر: البهوتي : كشاف القناع 5/ 6٠‏ . 

() انظر: ابن قدامة: المغني / 40٠‏ وابن العربي : أحكام القرآن 7١1 /١‏ . 

(؟) راجع الدليل الخامس من الكتاب للقول الأول . 

(0) (صماتها): أي سكوتها . 

(") صحيح مسلم 70//7١٠غء‏ كتاب التكاح باب استئذان الثيب فى النكاح حديث ١57١‏ 


اح باب اسكئذان الثيب فى التكاح حديث 
وجامع الترمذي» كتاب النكاح. ل ل ل 
نحفة الأحوذي 5/ 15 ؟ وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح » وستن أبي داود كتاب 
التكاح باب في الثيب حديث ١١9/8‏ مع معالم السئن /١‏ /ا/01 ع وصحيح سنن ابن ماجة 
5“ حديث ٠‏ باب استئمار البكر والثيب. والموطأ للإمام مالك ”/ 5 7ه 
التكاح باب استتئذان البكر والأيم في نفسهما حديث 4 . 
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عه * )١(‏ 
امر 5 


رجه الاستدلال: إن النبي يكِِ أثبت الحق للمرأة الأيم في نفسهاء كما أشار إلى 
حق الولي أيضاً. ولكن حقها مقدم علئ حق الولي» ولاشك أنه يصح العقد 
منه » وا سم ا لثبوت حق كل منهماء وتأكيد حقهاء وأحقية 
المرأة هنا تق حون الحيرم فى آنور لكا نيزا كاده بكرا لىإا حيث أن الأيم 
هي المرأة التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيباً: ورواية اليس للولي مع الثيب أمر) 
قطعت ولاية الولي عنها”' . 

مناقشة الاستدلال: نوقش الاستد لال بهذا الحديث بأن كلمة «أحق» ليس فيها 
مايدل على استقلالية المرأة بالنكاح» بل إنها تدل علئ أن للولي حقا معها في 
التكاح» إلا أن حقها أولئ وآكدء وحق الولي مباشرة العقدء وحق المرأة اختيار 
الزوج» فليس للمرأة أن تنكح إلا بإذن الولي» ولا للولي أن يزوجها إلا بإذنها فلا 
يتم التكاح إلا برضاهما معاً ورضا الزوج7" 

قال ابن عبد البر : (إن كل امرأة مالكة أمر نفسها إذا وضعت نفسها عند كفء 
وكانت ثيباً فإن السلطان يأمر وليها بإتكاحها فإن أب زوجها السلطان» وفي مثل 
هذه ورد الحديث «إنها أحق بنفسها من وليها»”؟' . 

وقولهم : إن المراد بالأيم من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيباً» غير مسلم من 


جاه 
3 يع م هن 

٠. 
“دك‎ 


.86 /5 سنن النسائى‎ )١( 
1 سا ىب‎ 


١‏ )انل ١‏ إدء المماء : ني القدد #/ هه؟ ,و و إلكا : / بام ا 
627 الخخر . الى “لهس 10+ فتح القدير 1525/1» 0000 باتع 0 


الترمذي مع التحفة 1 
(5) كتاب الكافي : 078/7 . 





ولاية المرأة في الفقه السلا مي 
0 7 ] 





إن امراك بالأيم في الحديث هو الثيب بدليل مجي «الشةية يلفطل الى 
0 
ب - ولأنه لو كانت الأيم في الحديث شاملة للبكر والثيب لما كان هناك معنئ 
لكلمة البكر في الحديث.» ويكون ذلك تكرارا» فتكون البكر الأولئ 
داخلة في حكم الثيب» والبكر الثانية تستأذن. 
١-عن‏ أم سلمة : لما انقضت عدتها بعث النبي يي يخطبها قالت: ليس أحد من 
أواكاى امد فقال رسول الله عله : اليس أحد من أوليَائكك شاهد ولا 


غَائب يكره ذّلكَ» فقالت لابنها ياعمر "أ دروع زول انلك قروعة 
2230 


5-5 


وجه الاستدلال: إن النبي يِه تزروج أم سلمة دون حضور أحد من أوليائهاء 
كما قالت هي» وهذا الجزء من الحديث الدال على زواجه عليه الصلاة والسلام 
من أم سلمة صحيح ومحل اتفاق رواة الحديث» وقد رواه مسلج”؟' وهو يدل علئ 
صحة مباشرة المر آ نكاح نفب مأ. 





. ١47١ النكاح باب استئذان الثيب في التكاح حديث‎ . 1١77/7 صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) هو عمر بن أبي سلمة» وأسمه عبد الله بن عبد الأسد بن هلال القرشي المخزومي المدني 
ربيب النبي عليه الصلاة والسلام» ولدته أم سلمة بأرض الحبشة عندما هاجرت إليها في 
السنة الشانية من الهجرة وتوفي بالمدينة سنة *47ه» أنظر: المزي : تهذيب الكمال 
١‏ الا" والبغدادي : تاريخ بغداد ١514 /١‏ . 

() سان النسسائي 7/ »4١‏ 7 ومسئد الإمام أحمد 1/ 790 والستن الكيرئ للبيهقي 


إى ب يحل هر عم 4 ٠‏ 
١١/9‏ والمستدرك للحاكم ”3 10 ه الحاكم » ولكن ضعفه إلذ! لباني . انظر: 


إرواء الغليل 791/7 رقم 1445 . 
(؟) صحيح مسلم "/ لال كما صححه الألباني في إرواء الغليل 7١١9/57‏ حديث 1815 . 


ولاية المرأة في الفقه الرسلاصي 
مه 
ولايقال: إن عمربن أبي سلمة تولئ العقد لأمه. لأن هذه الزيادة في 
الحديث محل شكء ولآن عمر في ذلك الوقت كان صغيرا فليس أهلا للولاية'1) 
فما بقي إلا أن يكون نكاحها بغيرولي. 
مناقشة الدليل: نوقش هذا الدليل من الحديث بأمور: 
| -إن الصحيح من الحديث هو تزوجه وَل من أم سلمة» وليس فيه ما يدل 
علئ النكاح بغير ولي» لاحتمال تولي الولي العقد» أو يكون النبي عليه 
الصلاة والسلام هو الولي» لأنه ولي من لا ولي له. 
أما الشاهد في الحديث الذي استدلوا به وفيه: ليس أحد من أوليائي شاهدا 
- فهو ضعيف» لا ينهض حجة للاستدلال به» لأنه روي عن طريق ابن عمر بن 
أبي سلمة» وهو مجهول» وإن صحح الحاكم الحديث بناء على أن ابن عمر هذا 
هو سعيد بن عمر بن أبي سلمة عنده؛ ولكن لم يذكره غيره» بل قيل : هو محمد 
بن عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسدء ولكن مع ذلك فهو مجهول لا يعرف» 


5 1 
ل عا عد اث :الحديث قول م سلمة لاء: ها: ياعه 3 نت 1 الله 


ا و 
5 ل صا ّ ب ستل سسا : 
أبي سلمة قال: توفي النبي وك وهو ابن تسع سنين ؛ وقيل: كان عمره حين 
زواج أم سلمة سنتين» فهو صغير لا يفهم مثل هذا الخطاب» وليس أهلا للولاية» 
فكيف يتولئ عقد النكا/؟' . 





ل 


اذه ئٌ 


/8 انظر: ابن حزم: المحلئ بالآثار‎ )١( 
مصطفئ البابي الخحلبي وأولاده بمصر.‎ 

(1) انظر: ابن حزم : المحلئ 5/9 ”2 والألباني: إرواء الغليل 5/ .77١‏ 

() السنن الكبرئ للبيهقي /1/ ١11‏ . 

(5) انظر: الشوكاني: نيل الأوطار ١5١/57‏ وابن حزم : المحلئ 5/4 7. 


5 ولابة المرأة في الفقه الإرسلا مي 
ب-علئ تقدير صحة الحديث فإننا لا نسلم أن زواج النبي كل بام سلمة كان 
من غير وليء لما ورد (عن أنس بن مالك قال: لما نزلت في زينب بنت 
جحش :  :‏ فلَمًا قضئ زيد منها وطرا رَوَجَنَاحَها 4 قال: فكانت تفخر 
علئ نساء النبي ولد وتفول: (زوجكن أهليكن وزوجني الله تعالى من فوق 
سبع سماوات)7') فهذا إسناد صحيح يبين أن جميع نسائه ل زو جهن 
أولياؤهن حاش زينب رضي الله عنها فإن الله عز وجل زوجها منه عليه 
السلام)” "" . 

ج- ولو سلمنا صحة الحديث علئ أن العقد وقع بدون ولي فلا نسلم صحة 
الاستدلال به على جواز عقد كل المرأة نكاح نفسهاء لأن هذا كان 
خاصا بالنبي وَل وقد قال تعالى : وإخالصة لك من دون الْمؤْمينَي 20 
وقال تعالى : ل الي أَولَئ بالمؤمنين من أنفسهم 4'*' فكان للنبي يكل 
ات الك ا و 01 ْ 


ع إأحا + أ. كإأر * :؛ :؟-] 1 
الكل 


2 الأس” م ال٠ء‏ + 5 ١‏ لب ب 35 كم 0 ٠‏ 1 + 
نولت لعقد بنفسها تكون في هذه الحالة قد تصرفت فى خالص 


قهاء وهي من أهله لكونها عاقلة بالغة حرة» فصح إذا تولته بنفسها(”" . 





. سورة الأحزاب آية لا‎ )١( 
(؟) بخاري التوحيد» ا ا ل‎ 


وسسوم | : اجا 3 98 ورابوس 
0 باك دار 2.1١ 1 / 1١‏ 


د 

(4) سورة الأحزاب آية " . 

(5) انظر: ابن حزم : المحلئ 0557/9 والبيهقي : السنن الكبرئ 11/1 . 

(0 انظر : المرغيناني : الهداية مع فتح القدير 701/1 والسرخسي : المشوط:ة/ 1 








ولأية المرأة في الفقه الرسزا عي 
: مره 
المناقشة: ن : ى هذا أ ليل من المعقول يعدم التسليم بأنه من خالص حقياء 
ا ك بينها وبين وليهاء إلا أن حقها آكد في الاختيار» ولكن لابد من 
إذن الولي» لتعلقه بشرف الأسرة وكرامتهاء ولأن مباشرتها بالعقد تنافي حال 
أهل الصيانة والمروءة”!» وقد يؤدي إلى شقاق واختلاف في الأسرة» فوجود 
الولى يبعد مثل هذه الأمور. وكونها أهلا للتصرف لا يجيز لها التصرف فى 
النكاح أيضاًء كما أن العبد بالغ عاقل مع ذلك فهو ممنوع عن كثير من التصرفات . 
-١‏ قياس المرأة على الرجل في جواز التصرف في المال. قالوا: كل من يجوز له 
التصرف في ماله جاز له التصرف في نفسهء فإذا جاز للرجل العاقل البالغ 
التصرف في ماله جاز له التصرف في نفسه أيضاً عند الجميع » كذلك المرأة 
العاقلة يجوز لها التصرف في مالهاء فيجوز لها أيضاً أن تنصرف في نفسها 
ومنه عقد النكاح لنفسها أو لغيرها”'" . 


ا ا ل ب ف الم أة ذ ا اد أرخرة.' :1 ]| 3 1 لك.ء 
بسصيت ٠‏ بو عسو فرق نان فر كاءاخر ل فسوي تع ع د سمي : نب 
ل ومحاءعء 6ه 011 الى ٠‏ إ 


خياء» وعدم ذكر النكاح مقصود من المرأة» ولا سيما في مجلس الرجالء فإنه 
يسيء إلى سمعتها وسمعة أسرتهاء مع الخوف من وقوعها فيما ليس بصالح 
الك 

وكذلك الأضرار التي بتفينت الأموال ممايمكن تداركها بسهولة ويسرء 


البيحم بوو ل حير تخي 


بخلاف الأضرار التي : تقع على النفس » فلا يمكن تداركهاء وقد تتعدئ هذه 


١١1)ئظ ٠‏ إرء قداعة * الخد "/يدمءة 
7 خسن ار 1 7 ياه 


1 
مك . 


حي ّ 
)١(‏ انظر: ابن الهمام : فتح القدير / /01؟ والمصاص : أحكام القرآن /١‏ 407 وابن رشد: 
بداية المجتهد ”/ ١7‏ . 


(*) انظر: ابن رشد: المرجع السابق نفسه . 


ولاية المرأة في الفقه الرسلامي 
الأضرار إلئ أوليائها بخلاف الأموال؛ فإن أضرارها تنحصر فى دائرتهاء فكان 
من المصلحة لها ولأوليائها إناطة مباشرة العقد إلئ الولي 7 . 

أدلة القول الثالث: 


من قال بأنه يجوز للمرأة أن تتولئ عقد النكاح إذا أذن لها الولي» اسغدل 
علئ قوله هذا بالسنة والمعقول : 
أولاً: السنة: 


عن عائشة رضي الله عنها أن النبي وَل قال: ‏ يمأ فذق 
وليُها قدكاحها باطل» فَنْكَاحها بَاطلء فَنْكَاحَها بَاطل500. 0 

وجه الاستدلال: إن الحديث شرط إذن الولي في التكاح» ومفهومه أنه إذا أذن 
لها في نكاحها صح» فاستدلوا بمفهوم الحديث» وقالوا إن الع جريرت عا 


فرع 
لك 


ظ الناقشة: نوقش هذا الاستدلال بالحديث بأنه مفهوم» ولايقوئ علن معارضة 
لمنطوق؛ بل يقدم منطوق حديث (لا نكاح إلا بولي)7؟) على المفهوم: ثم لا 
مفهوم للحديث, لأن التخصيص بالإذن هنا خرج مخرج الغالب» فإن الغالب 
أنها لا تزوج نفسها إلا بغير إذن وليها”' . أما عند وجود الإذن منه لا تباشر هى 





(0)انظر: حسن خالد. وعدنان نحا : أحكام الأحوال الشخصية ص 7١‏ دار الفكر بيروت» 
طبعة أولول . 


او 5000-5 500 أدلة أل 1 اليه 1 لكايه م 
سق مجر ووجة فق (دلة العول اذ ول من السته ص ١١‏ . 
ع افيه 


(0)انظر 3 أبن قدأمة : المغنى 5/ 25٠‏ والكاسانى : بدائع الصنائع 177/7 . 
(5) تقدم تتخريجه في أدلة القول الأول ص00/8 . 
(6) انظر : ابن قدامة : المغنى 5/ 40٠‏ . 


























ولاية المرأة في الفقه الأرسلا مي 
اجر ررس 8 ) حب 
بل هو يباشر العقد لأنهما تراضياء وفائدة التعبير بير بالإذن أن يوكل غيره في نكاح 
موليته » حيث لا يستطيع مباشرة العقد بنفسه . 
ثانياً: المعقول: 
واستدل بأن المرأة من أهل التصرف» وإنما كان منعها من الاستقلال بالعقد 
بسبب سوء اختيارها الذي هو مظنة الوقوع في المفسدة» لقصور عقلهاء 0 
حق الولي وهو الإذن» فإذا حصلت على إذن الولي بالموافقة فقة في نكاحها حينئذ 
انتغت المفسدة المظنونة » لمشاركة 


بباسء )١7‏ 
النكاح . 


ون 


كة الولي إياها في الرأي» كالعبد إذا أذن له سيده في 


المناقشة: نوفش بأن المرأة غير مأمونة على البضع لنقصان عقلهاء ومسرعة 
انخداعها فلم يجز تفويض النكاح إليها كالمبذر في المال» ويخالف العبد فإنه منع 
كاري مين نيك ومح كني في الور وليك فإذا أذن له 
زال المنع بإذنه7؟) 

ولأنه (إذن الولي لا يصح إلا لمن ينوب عنه» والمرأة ل تنوب عنه في ذلك 
1 ف 
أدلة القول الرابع: 

ذهب داود الظاهري إلى التفريق بين الشيب والبكرء فأجاز للشيب إنكاح 
نفسها بغير الولي دون البكرء واستدل على قوله هذا بالحديث الآتى : 
)١(‏ انظر: ابن قدامة: المغني 5/ 45٠‏ والكاساني: بدائع الصنائع 1757/7 والشيرازي: 

المهذب ؟/ 36 . 


() انظر: الشيرازي : المهذب ”/ 0" والبهوتى : كشاف القناع 5/ 0٠‏ . 
لي 2 
(؟) ابن حجر: فتح الباري 4/ 45 . 


ولاية المرأة في الفقه الإرسزا مي 


كمه 
ا أب ل 1 صَلائه + 1١‏ . )) 00 7 8 سه 1 6 2 سس ه ا هقفي 
عن سح آئهة النبى | كة قال: الشيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر 
2 سر ص 


يسََأذنها أَبوهَا في تنسها وديا 00 

وجه الاستدلال: فرق الحديث بين الشيب والبكر في الحكم» فدل علئ أن 
الثيب أحق بنفسها في النكاح وليس للولي حق الاعتراض في ذلك فجاز لها أن 
تتزوج من غير إذنه ورضاه . أما البكر فلابد من ثبوت ولاية الولي عليها وهو 
يستأذنهاء 0 





الأحاديث؛ لكن جاءت أدلة كثيرة تدل على شرط الولي في التكاح» وأنه لا 
يصح إلا به كما سبقت_ومنها قوله يله: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها 
فنكاحها باطل»”'' فهو عام في كل امرأة بكرا كانت أو ثيباء أما معنن الحديث 
الذي استدل به داود الظاهري: هو أن الثيب أحق بنفسها أي أنه لا ينفذ عليها أمره 
راتت وا يع لسع نايك يان ازاك الحكاء لم جر لها إن اتوي 


فان آ | أب أنكحها || أملب* ,م1 1 !1 !أ قو 
ءْ حها السلطان علئ رغم أنف الولي الآبي 0 


و« 


21 


ألترجيح: : بعد ذكر الأقوال في ولاية المرأة نكاح نفسهاء واستعراض أدلة كل 
قول ومناقشة ما يرد عليه النقاش» يظهر لي - والله أعلم_أن الراجح هو قول 
و ساس م كو اي 
النكاح » ولا يجوز للمرأة أن تتولى عقد النكاح لنفسها لا أصالة والاثادة 


مرعفيره _- لعا 
2 6« اه 


وكالة. وعبارتها غير معتبرة في ذلك » له 


-_ 


2 
١ 


5 





() تقدم تخريجه في ص ده . 

(؟) انظر: ابن حزم : المحلئ 4/ 7" وابن رشد : بداية المجتهد 1١/7‏ . 
(؟) سبق تخريجه في أدلة القول الأول ص 557 . 

() انظر: ابن حزم : المحلئ 4/ ه "ا /ا. 











ولاية المرآة في الفقه رسلا مي 





الاده | حب 

صحيح . سواء كانت المرأة بكرا أو ثيباً وسواء أذن لها وليها أولم يأذن. 
ويترجح هذا القول لقوةالأدلة الدالة على ما ذهبوا إليه. وهي أدلة من 
الكتاب والسنة والمعقول» وقد سلمت عن الاعتراضات. والمناقشات الواردة 
على بعضها لا تقوئ علئ تضعيفهاء والاستدلال بها واضح. ولااسيما بعض 
الأدلة من السنة نص في الحكمء وهي أدلة صحيسحة إن شاء الله ولأآن هذا 
القول نظر إلئ جميع النصوص الواردة في هذه المسألة» أما الأقوال الأخرئ 
فنظرت إلئ جانب دون جانب» وأدلتها لا تنهض حجة لما استدل بها عليه . وإن 


ا هر مود لكي لامر 0# به م 1-5 * 2 1 ] ! م ا 5 





ولاية المرأة في الغقه الرسزا مي 


أ ليحث الثاني 
ولاية المرأة لمال نفسها 


الإسلام دين العدل والإنصاف » ومن ميزاته أنه رفع الظلم عن المرأة؛ 
وأخرجها من الظلام إلى النور» وأعطاها من الحقوق مالم يعطها غيره» حتى 
حضارة العصر . فإنه أعطئ المرأة حق التملك بأسباب شرعية من الإرث وقبول 
الهبة والوصية والصدقةء كما أعطاها حق التصرف إذا كانت أهلا للتصرف من 
بيع وشراء وإجارة والتصدق ونحو ذلك . 

فاتفق الفقهاء على صحة ولاية المرأة لما لهاء وتصرفها فيه من بيع أو شراء أو 
إجارة ونحوهاء إذا كانت بالغة عاقلة حرة رشيدة ذات الولد» أو ذات الزوج 
وسكنت معه ملة . 

ثم اختلفوا في البكر العاقلة إذا بلغت رشيدة» هل يدفع إليها مالها قبل 
رو اا لك ا و 
المتزوجة وتصدقها بشيء من مالها من غير إذن الزوج » ولهم في هذا ثلاثة أقوال : 

١‏ القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا بلغت المرأة رشيدة يدفع 
إليها مالها» ويصح تصرفها فيه بعوض كالبيع والشراء ولإجارة» والشركة» 
ونحوها أو بغير عوض كالصدقة والهبة» والوصية ونحوها كالقراض وغيره. 
سنؤاء كانت بكراذات أنة أو غير ذات أب اوذات زوج أوغير ذات زوج» 


وه 
1 


فتصرفها صحيح نافذ من رأس المال بثلث أو أقل أو أكثر . وهو مذهب الخنفية” 


. 09/7 انظر: الحصاص: أحكام القرآن‎ )١( 





ولابة المرأة في الفقه السلا عي 


ا اا 


1.1 )م.» 
مماقع.ىةه ؛ و إشارارةه 
بج ب *٠‏ 


ار 5 0 


؟ ‏ القول الثاني: : ذهب بعض أله لفقهاء إلى أنه لآ يدفع إلى الجارية مالها إذا 


علئ الأرجم 


بلغت رشيدة حتى تتزوج» وتلد» أو تقيم عند الزوج من سنة إل سبع سنين» 
فتمارس الأحوال في هذه الفترة» وتعرف القضاياء فيسلم إليها مالهاء فيصح 
تصوقها تبدمن بيع وشراءا و]يكارة واتخرها :آنا ابر قلا تمي الابإذن الزوج إذا 
كان اكترهية القلف :وهو قول المالكية” ‏ “ورواية عيد النابل20 : 


4 القو 3 ل الثالث لمث : د 


1 


:وذهب البعض إلئ أ أنه لا يجوز للمرأة 
الحوتس|  ١‏ 


مالها وتتبرع إلا بإذن الزوج» لا بثلث ولا خضي عير لاي ب 
0 
وهو قول الليث ' وغيره ‏ . 


. 78 215 /0 انظر: الرملي : نهاية المحتاج 5/ 01 ” والقرطبي : الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: المرداوي: الإنصاف 2757/0 وابن مفلح: المبدع 2774/4 417 وشيخ 
الإسلام ابن تيمية: مجموع الفتاوئ 64٠/٠‏ 51+ 45» 145 طبعة أولئ 87١1اه‏ 

() انظر: ابن حزم : المحلئ 180١/7‏ مسألة رقم 1745 . 

(5) انظر : الدردير: الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 2178/7 ١50‏ وابن العربي : 
أحكام القرآن "1١/١‏ والقرطبي : الجامع لأحكام القرآن 8/5 7. 

(5) انظر: : أبن مفلح : المبدع 4/ 212750 7 5,» والمرداوي : الإنصاف ه/ 87 7. 

() هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري» ولد بقرقشنده قرية علئ 
نحو أربعة فراسخ من مصرء وقيل أصله من أصبهان» كان فقيها مفتياً ثقة كثير الحديث 
نبيلا سسخياله ضيافة» ولد سنة 45ه وتوفي يوم النصف من شعبان يوم الجمعة سنا 
ا ا 
شذرات الذهب .86/١‏ 











ولاية المرآة في الفقه الرسلا مي 


أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول علن صحة تصرف المرأة 
البالغة الرشيدة بجميع التصرفات دون وقوف علئ إذن أحد: استدلوا بجملة من 
الأدلة من الكتاب والسنة» والمعقول: ‏ 
أولة. الكتاب: 
١‏ قوله تعالئن: ‏ وابتلوا اليتامئ حتئ إذا بلغوا السنكاح فإن انستم منهم رشدا 
فَادفعوا إليهم أموالهمي27" . 

وجه الاستدلال: إن الله تعالى ذكر شرطين لدفع المال إلى اليتامئ : أحدهما 
يجب دفع المال إلى صاحبه» والمرأة إذا بلغت الحلم ورشدت» انطبق عليها هذا 
الحكم المذكور في الآية» فليس لأحد أن يمنعها من التصرف فى مالهاء وإلا كان 
مخالفا للآية» فيصح تصرف الرشيدة البالغة في مالها بجميع التصرفات2"7. ولم 
تفرق الآية بين بكر وثيب أو بين تصرف وآخر . 
١‏ - قوله تعالئ : ل فإِن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مَرِيئا 204 . 

وجه الاستدلال: إن الله تعالى شرط فى جواز أخذ مال المرأة أن تطيب 
نفسهاء هذا إذا كان الآخذ هو الزوج» فلا يجوز له أن يأخذ شيئاً من مالها إلا 
برضاهاء فكيف يتصور أن يمنعها من التصرف فيه» ولم تفرق الآية بين البكر 


. " سورة النساء آية‎ )١( 

(؟) انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 4-717/5"؛ والطبسري: جامع البيان 
/ لالاهء وابن مفلح : المبدع 517/5 . 

() سورة النساء أآية ؟ . 


ولاية المرأة في الفقه الرسلا مسي 


ان البو عرس ا 


جيرا حبر من عل لل 


ا ا الله فلا اح عه فم لقنا 
0 


وجه الاستدلال: نهى الله تعالئ الزوج أن يأخذ شيئاً ما أعطاها إلا برضاها 


بالفدية, فقد شرط رضاالمرأة » وأسئد هذا التصر ف إليها. ؛ ولم يفرق مع ذلك بين 
ال> 5 0 
البكر والثيب . 


؛ - قوله تعالئ : ل لا يحل لكم أن تَرُِوا النساء كرما ي(4) 

وجه الاستدلال: نهئ الله تعالئ عن منع النساء من التتصرف طمعا في أن 
يحصل للمانع مالها بالميراث أبا كان أو زو ج00 , فكيف يقال: إنه للزوج أن يمنع 
زوجته من التصدق ممالها بزائد علئ الثلث لتعلق حقه في الميراث. والله يمنع عن 
ذلك. 


اس © #رم اسم 


وجه الاستدلال: 2 الله اله 5 هذه الآية صفات المؤمنين والمؤمنات 
رجالا ونساء» ومنها التصدق بالمال للتقرب إلئ الله تعالى» ولم يفرق عز وجل 


(؟) سورة البقرة أآية 9؟؟ . 

0 انظر : الخصاص : أحكام القرآن 1 . 
(5) سورة النساء آية ١9‏ . 

(5) انظر: أبن حزم : المحلئ /ا/ ١11١‏ . 


(6) سورة الأحزاب آية 0” . 














ولابة المرأة في الفقه الإ سلا مي 


:بو 


فى لمن لوه الصدقة بين رجا, وامرأة» ولا بين ذات أن نكر » أو غير ذات أب 
في ون رخن واسراة؛ وذ يون 2 5 
3و ا 5 ع - 0 .ا و+ + “0 ٠‏ 1 3 و2 ابىء ص1 

ثيب » ولا بين ذات زوج ولا أرملة» فكان التفريق بين ذ لك خطأ يقينا : 

# 

ثأنيا: السنة: 


١1 5 7‏ اكه ع 
١‏ -عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (شهدت الفطر” ' مع النبي يك وأبي 
في وا م عقي و 
بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم » يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد. 
خرج النبي ووذ كاني انظر إليه عن يجلس يبده» ثم أقبل يشقهم جتن بجاء 
النساء؛ معه بلال_ذكر الحديث _ قال : افتصدقن) فبسط بلال ثوبه» ثم 
و ا ل ل 1 
قال: هلمء لكن فداء أبي وأمي. فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب 
3 
بلال)20 . 
وجه الاستدلال: دل الحديث علئ جواز صدقة المرأة من مالها من غير توقف 
على إذن زوجهاء أو علئ مقدار معين من مالها كالثلث» لأنه ترك الاستفصال 
عن ذلك كله» وفيهن المقلة» والغنية» وهو آخر فعله كه وبحضرة الصحابة 
003 )0( 
رضي الله عنهم . 
-عن ميمونة”"' بنت الحارث رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة2 ولم تستاذن 
() انظر: ابن حزم: المحلئ /ا/ ١91١‏ . 


() أي عيد الفطر.. 
(9) (الفتخ) بفتح الفاءء أي الخواتيم العظام كانت في الجاهلية. انظر: فتح الباري 


؟/44. 

:0 البخارىئء كنات العيندينة: باس :موغظة الأمام التساء يوه الغيذد» رقم الحديف 
صحيح البخاري» كتاب العيدين» باب موعظة الومام النساء يوم العيد» رقم 
1/1 


(6)انظر: أبن حجر : فتح الباري 5 وأبن حزم : المحلئ /ا/ ١957‏ . 
(1) هي ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي كَل تزوجها سنة ست» روت عن النبي وَل 
توفيت بسرف سنة ١ه‏ وفيل: ”5ه وقيل 11اه. انظر : المزي : كهديت الكمال 
117 
(0) وليدة أي جارية وأمة . 








ولاية المرأة في الفقه السلا عي 
النبي يَلْْةّه فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه» قالت: أشعرت يا رسول 
الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: «أفعلت؟» قالت: نعم قال: «أما إِنّك لو 
أعطيتها أَحْوَالك كان أَعْظَمٌ لاجرك» 7" . 
وجه الاستدلال: (أنها كانت رشيدة» وأنها أعتقت قبل أن تستأمر- زوجها- 
النبي يكوه فلم يستدرك ذلك عليهاء بل أرشدها إلئ ما هو الأولئ» فلو كان لا 
ينفذ لها تصرف في مالها لأبطله)'"' ولعلها كانت أكثر مالها . 
"عن أسماء قالت : (كنت أخدم الزبير خدمة البيت» وكان له فرس» وكنت 
ل لو ل ل 
له وأقوم عليه وأسوسه. قال: ثم إنها أصابت خخادماًء جاء النبي وي سبي 
ا ل ع لبا ا 
فبعته الجارية» فدخل علي الزبير وثمنها في حجري» فقال: هبيها لي . 
قالت: إني قد تصدقت بها)”"' . 


0-7 68 جه كه 2 4 ١‏ 5 85 251+ 1 5 _- 9 


وبيعها بغير إذن زوجها الزبير رضي الله عنه» ولم يعترض عليها بشيء» ولعلها 
لم تكن تملك شيئاً غيرها أو كان أكثر مالها”؟". وهو يدل علئ صحة ولاية المرأة 
الها وتصرفها فيه مطلقا . 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الهبة» باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج . رقم 


الكزررى ٠‏ مب 7 م 
خاد يرا 


4؛» وصحيح مسلم مع شرح النووي /ا/ 86. 
| 0 ب 


) أبن حجر : : فتح الباري 5 5/ 5ه ١‏ 
ل ل 
إذا أعيت في الطريق . 


(5) انظر: ابن حزم : المحلئن /ا/ “187 . 














ظ ولاية المرأة في الفقه الإسزا مي 
4ه 58 5 


استدلوا بأن المرأة إذا بلغت رشيدة وجب دفع مالها إليهاء قياساً على الغلام 
إذا بلغ رشيداً يجب دفع ماله إليه لرشده. فلا فرق بينهم)(' . 


أدلة القول الثاني والغالث0): 


في مالها بالصدقة بما زاد علئ الثلث أو الشىء اليسيرء وأنه لا يصح تصرفها إلا 
بعد دخخول الزوج بها ومضي مدة علئ ذلك» استدلوا علئ ذلك بالكتاب والسنة 
والمعقول: 
أولاً : الكتاب: 
5 
0 *ر(”) 
وبما أنفقوا من أموالهم ‏ 1 

وجه أ/ ستدلال: أن الله تعالى جعل الرجل قيما على المرأة» فهويقوم 
بأمرهاء وينفق عليهاء وينظر في معاملاتهاء ومنها مالهاء فالنظر فيه إلى زوجها 
امور لها الور كاف لابن 

امناقضة: إن الله تعالئى جعل القوامة للرجل على المرأة» ولم بخص بذلك 
زوجا دون أب ولا أخ. ولو كان في الآية نص على تخصيص الزوج فإنه ليس 


. 541/5 انظر: ابن مفلح: المبدع‎ )١( 

(؟) ذكرت أدلة القول الثاني والثالث جميعاً لأن أدلتهما واحدة» وليس بينهما فرق إلا في 
مقدار الصدقة بثلث أو الشيء اليسير» فجمعت بينهما تجنبا للتكرار. الباحث. 

(”) سورة النساء آية 5 7» وانظر: ابن حزم : المحلئ /1/ 18/8 . 


1-7 




















ولابة المرأة فص الفقه الا.سزا مي 


فيها دليل علي أن له منعها من ال ف في مالهاء وأكثر ما يكون فيها أن يقوموا 
٠.‏ 0 ال ١‏ 006 5 ع اعمم| طاع 
بالظلر اقل انيوائيه 17و وتغتصيض مدا العليك از اقل ان اكقر لآدليا عليه 
أصلا . 
2 
ثانيا: السنة: 


5 ع 5 5 ع مر الل 2 1 
١-عن‏ عمرو بن شعيب”'' عن أبيه عن جده أن النبي كل قال: «لا يجوز لامرأة 


في مالها إل بإذد ؛ زوجها إذا هو ملك تي . 


.ا اث« . 4 111 


وجه الاستدلال: أن النبي يِه نهئ المرأة أن تتصدق أو تهب من مالها إلا بإذن 
زوجهاء. فلا يجوز لها ذلك إلا الشيء اليسير الذي لابد منه لصلة الرحم عند 
الليث» وما زاد علئ الثلث عند المالكية » لأنه يجوز للمريض وصية بالثلث فأقل 
فيجوز لها أيضاً التبرع به. 


. ١19٠١ انظر: ابن حزم: المحلئ /ا/‎ )١( 
. هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عيد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي المدني‎ )5( 
ضعفه بعض العلماء ووثقه الجمهور» وبعضهم ضعف روايته عن أبيه عن جده ووثقه في‎ 
غيرها. قال ابن حجر : صدوق من الخامسة» وقال ابن القطان : إذا روئ عنه الثقات فهو‎ 
ثقة يحتج به» وقال يحي ابن سعيد : حديثه عندنا واه» وقال ابن عيينة: وكان حديثه عند‎ 
الناس فيه شيء» وقال أحمد: له أشياء مناكير وإعًا يكتب حديثه يعتبر به فأما أن يكون‎ 


5 كول خ !1 1 لعا عر اه لس 41 لو فته 1 م1 062 
حجة فلاء وقال: : أراه قد سمع من أبيه وقال الم اماس 4-10 | : ود يتا أحمد بن حتبل وعني بن 


المديني وإسحاق بن راهويه وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدهء وقال ابن القيم : قد احتج به جميع الفقهاء إنما طعن فيه من لم يتحمل أعباء 
الفتوئ. توفي ١١8‏ ه. انظر : ابن حجر : تقريب التهذيب ج١/‏ 7/ وابن العماد: 
شذرات الذهب /١‏ 150»ء والمزي : تهذيب الكمال 77/ 1-785لا. 

() صحيح سنن ابن ماجة ”//؛ كتاب الهبات باب عطية المرأة بغير إذن زوجها (وقال 
الألباني: صحيح) رقم الحديث 17/88 والمستدرك للحاكم وصححه ا 





وزابة المرأة في الفقه الرسزا مي 
كوه صا 


المناقشة : نوقش هذا الدليل بأن هذا الحديث لا يقوئ علن معارضة الأدلة 
الصحيحة من الكتاب والسنة كما سبقتث» لأنه مروي عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده» وفي حديثه كلام يضعفه ثم إنه ل نص علئ تخصيص الثلث أو 
410 


: ولكن الحديث صحيح كما صححه الشيخ الألباني والحاكم: ويمكن أن 
يقال: أدلة غير الإذن أقوئ . 


3551 6 ار م الاق إن 11 اه )ا 
وعن حير كعب بن ما نت رسول الله وه بحلي لها. 


فقالت: | 0055 فقال لها رسول الله عَيو : الآ يجوز للمرأة في 
مالها إلا بإذن زوجهاء فهل استأذنت كعباً؟» قالت: نعم . فبعث النبى َكل 
الين كعي بز مالك زوجها فقال: لاحل آذنت لخيرة أن ادق بعلي 





7 انظر: ابن مفلح: المبدع 0/5 . ظ‎ )١( 
)ني كته ناوي برا كسيورن اللفاه النا سيعت شرون رفيا لليف رن سن‎ ( 
قال أبو عمر ابن عبد البر: خيرة» ويقال حيرة بالحاء غير معجمة» حديثها عند الليث بن‎ 
سعد من رواية وهب وغيره» بإسناد ضعيف لا تقوم به حجة أن رسول الله يٍ قال دلا‎ 
١ يجوز لامرأة أمر في مالها إلا بإذن زوجها». انظر: المزي : تهذيب الكمال ه#/‎ 
وأبن عبد البر : الاستيعاب 1870/54» ولكن الألباني صحح الحديث كما سيأتي في‎ 


(9) هو كعب بن مالك ؛ بن أبن 0 4 4ه 30 +١1‏ إلءي نضا سر 1 3 5 ؛ 
3 بى كعب:» وأسمه عمرو ابن القين إلا نصاري السلمى أبو عبد 


الله المدني الشاعر صاحب النبي كله وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم, وأحد 
مات سنة 5١‏ ه أو ١0ه.‏ انظر: المزي: تهذيب الكمال 75/ ١145-1597‏ » والذهبى: 

















وزابة المرأة في الفقه الإرسلا مي 





فقال : نعم . فقبله رسول الله يكل منها(!؟ . 

وجه الاستدلال والمناقشة: مثل الحديث السابق» بأنه لا يقوئ علئ معارضة 
الأدلة الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة» ثم إن المراد بهذا الحديث والذي 
قبله الدالين علنك ضرورة الاستتذان المراد بهما بيان حسن العشرة» واستطابة نفس 
الزوج بذلك”"'» حتئ تكون الحياة بينهما حياة مودة ورحمة؛ ويشعر الزوج بآنها 
تراعيه في كل شيء ولا تخالفه فتطيب لها نفسه أكثر. أو يكون المراد به مال الزوج 


١‏ أن حكم دفع المال عند البلوغ والرشد لا ينطبق علئ الأنثئ لأنها مخالفة 
والمعاملاات لأجل البكارة» فلذلك وقف فيها على وجود النكاح. فبه تفهم 
المقاصد كلهاء والذكر بخلافها, فإنه بتصرفه وملاقاته للناس من أول نشأته 


1 عانم !| أيرالةخم - 2 2 !| م 5 أم.ا! / 6 ا أه 
إلئ بلوغه يحصل له الاختبارء ويكمل عقله بالبلوغ» فيح صل له 
سب 


الغرض . 
المناقشة: نوقش هذا الدليل بأنه لا فرق بين الذكر والأنثى في البلوغ والرشدء 
إذا بلغ ورشد كل منهما عقل الأمور وفهمها. وأن نفس الوطء بإدخال الحشفة لا 


)١(‏ صحيح سنن ابن ماجة 51//7 كتاب الهبات» باب عطية المرأة بغير إذن زوجها رقم 
الحدييث رما وقال الألباني : صحيح» وانظر أيضاً سلسلة الأحاديث الصحيحة دك 
الحديث هلالا 868١6‏ . 

(0) انظر: الخطابي : معالم السنن 0/ .١9185‏ 

انظر: القرطبي : الجامع لأحكام القرآن 78/6. 








ولابة المرأة في الفقه الإسزامسي 


يزيد الأنث؛ 0 ها إذا كاد له ت عاد رفة بجميع أمورها ومقاصدهاء. -5ظ5 مبذدرة 
خ رت 2ه دك 
(1) . 
لمالها ع فال" , من التصرف إلئن إقامتها مع الزوج فترة ماء ولا دليل 
علئ ذلك 


؟-قالوا: إن حق الزوج يتعلق بمال زوجته. وهو ينتمع به .6 وإذا أعسر بالنفقة 
أنظرته فجرئئ مجرئئ حقوق الورثة المتعلقة مال المريض 7" 
ا ا 0 استحقاق 


الررث لأن المرضن , سبب يفضي إلئ وصول المال إلئ الورثة , الكو 


وصول امال 
تجعله من أها دل الميراث فهي ل سي حرد 0 ٠‏ بل 
لابد من وصفين معاً : أي الزوجية والمرض» كما كان في المريض الرصرن 
والقرابة مثلا . 


ولأنه لو قلنا بأن للزوج المنع من تصرفها في مالها قياسا على المريض» ولأنه 
يتنفع به فنجيز لها المنع من تبرع الزوج بأكثر من ثلث ماله» بل منعها له أشد 
وأولى» لتعلق حق نفقتها بماله!؛ 

الترجيح: بعد عرض أقوال الفقهاء في ولاية المرأة البالغة الرشيدة لمالها 
وتصرفها فيه» وأدلة كل قول يمكن الوصول إلى أن الراجح ‏ والله أعلم هو 
القول الأول وهو قول جمهور الفقهاء بأن المرأة البالغة العاقلة الرشيدة تتولئ مالها 


تحص ف كه © ا 


وتنصرف فيه كما تشاء بعوض أو بغير عوض كبيع أو شراء أو إجارة أو قراض أو 





771١/1١ انظر: المرجع السابق نفسه» وابن العربي : أحكام القرآن‎ )١( 
, 1 87//4 انظر: ابن مفلح: المبدع‎ )5( 

( انظر: المرجع السابق نفسه . 

(5) انظر: ابن حزم : المحلئ /ا/ 1/19 . 














ولابة المرأة في الفقه السلا عي 

: أهوه | 
تصدق أو هبة كله أو جزء منه» وليس لأحد أن يمنعها من ذلك سواء كانت بكرا 
ذات أب أو غير ذات أب أو ذات زوج» وذلك لقوة الأدلة من النصوص الواردة 
في الكتاب والسنة الدالة على هذا القول» أما القول الثاني والثالث المانعان من 
التصرف إلا بإذن زوجها فليس لهما دليل قوي يدل على ما ذهبوا إليه؛ ويعارض 
أدلة القول الأول» ويمكن السمع بين أدلة كلا الفريقين بحمل أحاديث الإذن على 
بين القى توالا دين الدروسية: 
























فيه * )و أ- او دار  #*‏ < اها 
3 8 لساك ١‏ اموس 01 أ لحأ كاك لاجر ها 


اللبحث الأول : ولاية الحضانة. 

الممسبتحث الثاني : ولاية كفالة الصغار. 
1 كه لأأعاا شل . إال١‏ 5 أأءي.ء ئ . آع هآ 
المبعضا النا سسا . ز2 48 اتعرربم اكير نكا . 


المبحث الرابع: ولاية مال غيرها. 


لمببحث الخامس: ولاية النظر علي الوقف. 


«+ 

































| اك 


ولاية الممضانسة 


التمههد : تعريف الحضانة 


للحت الأول 3 رجسفاف 11 ا؟ لعفا 








'المطلب الفالك :مين اتلكيانة.: واثر السفر 
والزواج في انتقال الحضانة . 


ظ 


| 


0 
وفيه تمهيد» وثلائة مطالب : 
[ 
ظ 


ا 
1 
ا الب الاق اور لاي 
اك 

















تشاع لسواوة عا لمم سمماء ا 






ولابة الموأة في الفقه الإ.سزا مي 


قلي 
4 
٠‏ 


تمهيد : تعريف الحضانةهة 


أولاً : تعريف احضانة في اللغة : 


ست ع مر ص ا لق يل سرت ان مر مل صل 


الحضانة بفتح الحاء المهملة مصدر : حضن يحضن حضداً وحضانة» بمعنى 
حدانت رصان اصل اليج وتستعمل بمعنئ جعل الشيء ء في ناحية» 
يقال: حضن الرجل الشئّ : : أي اعتزله فجعله في ناحية» وتطلق علئ الضم إلى 
الجتب» يقال : حضتته واحتضنته إذا ضممته إلى جنبك » والحضن بكسر الحاء 
هو الجنب ما دون الإبط إلئ الكشح . 

وحضانة الصبي : رعايته وتربيته » فحضن الرجل الصبي : أي رعاه وربّاه» 
فهو حاضن» والجمع حَضِئَةٌ وحضان» وهي حَاضَةٌ والجمع حَواضن. 

فحضانة الأم ولدها : هي ضمها إياه إلى جنبهاء واعتزالها إياه من أبيه 


ليكون عندها فترعاه» و وتقوم يحفظه » وص ميأنته » وإمساكه. وغسا ثيابه ونحو 
ذلك 


والناقية ايضا : الداية التي : تقوم علئ تربية الصغير والتي تقوم مقام الأم في 
تربية الولد بعد وفاتها 7 . 


ثانياً : الحَضانة في الاصطلاح : 


فى (عظ من الأب ادرو وتريعة ا يمايحي وزقيه قبا عي 


() أنظر : ابن فارس : معجم مقايبس اللغة 7/ 74-1 . والمعجم الومسيط ١81١/١‏ 
والكاساني : بدائع الصنائع 0/ 5765 . 
() الرملي : نهاية المحتاج /ا/ 770 . 

















ا ولابة المرأة في الفقه السلا صي 
لل |كذو5" 


وذلك لعدم تمييزه بين ما ينفعه » وبين ما يؤذيه» كالطفل الصغير» والمجنون» 
والمعتوه. الذب: ن لا يستقلون بأمور أنفسهم» ويحتاجون إلئ من يقوم بأمورهم من 
مطحي وجل مسيم 0 والالص رصي ص ماري 
نوم الطفل مثلاً لينام » ونحو ذلك!١)‏ 

والحضانة من جملة الولاية علئ النفس » لأنها ولاية علئن الصغير ونحوه» 
فيشرف عليه وليه وحاضتته» الولي بالنفقة والتعليم والتأديب » والأم بالحفظ 
والقيام بحاجاته؛ فهما يشتركان في الحضانة إلى انتهاء مدتهاء ومن هو الأحق 
بالحضانة؟ سيأتى : 








ولاية المرأة في الفقه السلا عي 


ا مطلب الأول 
استحقاق المرأة للحضانة 


حضانة الطفا ورعايته » وصيانته» وتربيته واجبة» لأنه إن ترك ضاع 
وهلك» فيجب حفظه عن الهلاك» كما يجب الإنفاق عليه» وإنجاؤه من 
المبالك20©: ويشترك فيها أبواه إذا وجدا وهما على الصلة الزوجية بينهماء وليس 
بينهما اختلاف» فيقوم كل منهما بما يناسب مهمته » وقرره عليه الشرع . 

أما إذا افترقا واختلفا في الحضانة ؛ أو لم يوجد أحدهما أو كلاهما وقام 
مقامهما غيرهما من الأقرباء » فالحضانة واجبة أيضأء ولكن من هو أحق بها؟ 
وهل للنساء حق في ذلك؟ 

اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالئ علئ أن جانب النساء في استحقاق حضانة 
الطفل وتربيته مقدم علئ جانب الرجال عند التساوي . بل هن الأصل فيهاء 
لأنهن أشفق وأرفق وأهدئ إلئ تربية الصغار » لازرع الله تعالئن في طبيعتهن 
وقلوبهن من عاطفة قوية» والصبر علئ تحمل المشاق في هذا المجال والشفقة 
والحنو علئ الأطفال. وعلئ الرجال في هذه الحالة النفقة للطفل 7 . 


كما أجمعوا أن الأم أحق بحضانة ولدها ذكرا كان أو أنثى ‏ مالم تنكي0©, 





. 781/7 انظر : ابن قدامة : المغني /1/ 517» والكافي‎ )١( 

( انظر : الكاساني : بدائع الصنائع 4/ 7755؛, وابن عبد البر : كتاب الكاة 
57 -150.» والرملي : نهاية المحتاج 1/ 7١6‏ وابن قدامة : الكاة 
وصالح جمعة الجبوري : الولاية علون النفس (ضن 166 05) 

(") انظر : ابن المنذر : الإجماع (ص57)» والكاساني : بدائع الصنائع 0/ 984؟: 


قعه 
والإمام الشافعي الام ت/ اف واين عي البرة كب كاي ار تلن - 


.ٌ 

-_ 
- 

55 








ولاية المرأة في الفقه الرسلا مي 
ات 
وتوفرت فيها شروط الحضانة ‏ سيأتي بيانها لما ذكر أنها أشفق وأرحم بولدها من 
لانيو تسي تاها نف الها عار اط 

ولمارواه ( قد للدي عمو نه العام أن امرأة قالت : 0 
إن ابني هذا كان بطني له وعاءء وثدبي له سقاء » وحجري له حواء”" ' وإن أباء 
ا فقال لها ر سول الله َه : «أنت آحقبه مالم 


نك 


هو 


ولاروك الوعري رك لمعتسا جاء وجل الى وسول الله 5 فقال. 
يارسول الله: : م أحق بحسن , صصححابتي؟ قال : «أمّك» قال م" قال : 


و 


«أمك» قال : : ثم من ٠؟‏ قال : «أمّك) قال ا قال : «ثم أبوك»!؟ . 





23 المغني 17/ 517 وابن حزم : المحلئ ١57 /٠١‏ والخطابي : معالم السنن على سان أبي 
داود 08/7/. 

)١(‏ هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم السهمي أبو محمد وقيل : أبو عبد 
الرحمن » ولد سنة سبع قبل الهجرة» أحد السابقين» أسلم قبل أبيه» وكان يكتب في 
الجاهلية ‏ ويحسن السريانية» استأذن رسول الله أن يكتب ما يسمع منه فأذن له » توفي 
سنة 6ه انظر : ابن حجر : الإصابة 5/ ١947‏ ابح الأقين: ايند العانة :4م 

)١(‏ الحواء : اسم للمكان الذي يحوي الشيء» والحواء أيضاً أخبية تضرب ويدانئ بينهاء 
ومعنئ هذا الكلام : معنئ الإدلاء بزيادة ا حرمة وذلك أنها شاركت الأب في الولادة » 
ثم استبدت بهذه الأمور خصوصاً » وهي معاني الحضانة . معالم السنن للخطابي 
اا . 

() سنن أبي داود مع معالم السنن 7017//1» الطلاق» باب من أحق بالولد» رقم الحديث 
اناا اماك 1 رمع رو لكوت روي 517 لم 

116 اكز اه 


الإمام أحمد ١857/7‏ 5 7 » وقال الالباني: ٠‏ حسن للخلاف ! المعروف في عمرو بن 


شعيب عن أبيه عن جده إرواء الغليل /ا/ 54 7 : 
(4) صحيح البخاري كتاب الأدب 2 باب من أحق الناس بحسن الصحية : رقم الحديث 
اوه مع الفتح 415/1٠١‏ 




















وزاية المراة فبي الفقه السلا سي 
ع -_- 
فالأم أولئ بالولد » إذا توفرت فيها شروط الحضانة 3 وإذا انعدمت أو انعدم 
شرط من شروط الحضانة فأمها أولئ بالاتفاق». ثم اختلفوا بعد ذلك في ترتيب 
المستحقين لحضانة الولد» وقد يتفقون في بعض المواضع . 








ولابة الموأة في الفقه الرسلا مي 





آلىم 
ع 
0-7 





شروط الحاضن 


يشترط في الحاضن ليكون أهلا للحضانة الشروط الآتية : 

الشرط الأول : التكليف : يشترط أن يكون عاقلا بالغاً» إذ لا حضانة لمعتوه أو 
مجنون» وإن كان جنونه متقطعاء لأنها ولاية» وهو محتاج إلئ من يلي أمره في 
الحضانة وغيرهاء فلا يلي غيره بالأولئ . إلا إذا كان الجنون يسيراً» كيوم في سنة 
مثلاء فيكون كالمرض الطارئ» يطرأ ثم يزول» ففي هذه ال حالة تثبت له الحضانة » 
كذلك الصغير غير البالغ لايلي أمر نفسه» فلا يلي أمر غيره بالأولئى» وهذا 
باتفاق الفقهاء ”'' على الصحيح . 

الشرط الفاني : الخحرية : فلا حضانة لرقيق وإن أذن له سيده » عبدا كان أو 
أن ويئؤاء كان الحفيون هرا اوور قفا ؛ لأن الحضانة نوع ولاية » وليس للعبد 
والأمة ولاية علئ أنفسهما لاشتغالهما بخدمة السيد » فلا تكون لهما ولاية على 

غيرهما أولى» وبهذا قال الجمهور من الحنفية''' والشافعية (") والحنايلة 40 . 


و لحضانة علئ القن لسيده » لكن ليس له نزعه من أحد أبويه الجر قبل 
التهيية, واس: ستثنى الشافعية صورة من الحكم العام في منع الحضانة للرقيق : من 


(١)انظر‏ : ايم قدامة : المغد /ا/ 5١!‏ . ما ند الععالد قال اعلا وى لايم حية 
سن حجني والرملي :ا نهاية 2 / وتبانعم جتمعةه 
(1) انظر 00 ى : بدائع الصنائم #/ لزه ؟؟ . 
َي 6 8 


(") انظر : : الإمام الشافعي : : الأم 1" 
(:) انظر : ابن قدامة : المغني /1/ 5١517‏ » والكافي ”/ 81" . 


ولابة المرأة في الفقه السلا مي 
د 

ثبوت الحضانة للأم القنة فيما لو أسلمت أم ولد كافر » فلها حضانة ولدها التابع 
لها في الإسلام مالم تتزوج. لفراغها إذ يمتنع علئ الزوج أو السيد قربانهاء مع 
رد ل ظ 

وخالفهم الظاهرية والمالكية» فلم يفرق الظاهرية بين الحاضنة الحرة والأمة» 
وإنما أثبتوا الحضانة للأم مطلقاً ما دامت مأمونة» وقالوا : لم يأت في القرآن 
والسنة نص في التفريق بينهماء فالحكم فيما لانص فيه شرع لم يأذن به الله 
ا ظ 7 

كذلك المالكية أثبتوا الحضانة للأمة قالوا في حر له ولد حر من أمة الآم أحق 
به لأنها أم مشفقة فأشبه هت الحرة» إلا أن تباع فتنقل 0000( 
وقال ابن عبد البر: (وأم الولد إذا عتقت وولدها صغير فسبيلها في ولدها سبيل 
الحرة المطلقة)7' وبه قال ابن القيه 2 . 


الشرط الثالث : العدالة : يشترط في الحاضن ‏ ذكراً كان أو أنثئ ‏ أن يكون ثقة 
000 : لحعت ٠٠‏ ]) لا ]«” :١‏ | «س 0 .أ|أأام له 
مأمونا علول المحضون في دينه ودنياه 5 يم دخول ( كبيسا مه لحعسا سيو _, 03 وانداي 3 


«+ 


ث . سا بي لكه 0 لام لآرة له ه وقا كت م 1 11 د ا اعم ١31‏ 
يؤكعن عليه ) لأنهاولاية» ولاولا ية له » وقد يجر المساد إلى المحضون» وهذا 


باتفاق الفقهاء” '» إلا الظاهرية» فإن الذي يظهر من مذهبهم أنهم أجازوا حضانة 
الأم الفاسقة لولدهاء» بشرط عدم بلوغه حد الفهم والاستغناء» وإذا بلغ حد الفهم 


. 779/9 أنظر : الرملي : نهاية المحتاج‎ )١( 

. 158 2147 /٠١ انظر : ابن حزم : المحلئ‎ )١( 

(*) انظر : ابن قدامة : المغنى لا/ 5١7‏ . 

(4) كتاب الكافي : 575/5 

(5) انظر : بن القن :راد المعاد 7/0 15 

(5)انظر © اب عبد اليز : كغات الكاذ في 7/ 25765 والشافعي الأم ه/ ”97 وابن قدامة : 


دي 














ولابة المرأة في الفقه السلا مي 
ا 


والاشتعناء ولد ولاية إلا للا 


الشرط الرابع : الإسلام : اختلف الفقها في ذلك : فذهب الشافعية والحتابلة 
إلى اشتراط الإسلام في الحاضن.» إذا كان المحضون مسلماًء لآن الحضانة ولاية 
فلا تنبت لكافر علئ مسلم كولاية النكاح والمال» ولأنها إذا لم تغبت للفاسق 
فالكافر أولئ . فإن ضرره أكثر» وقد يفتنه عن دينه» فيخرجه عن الإسلام بتعليمه 
الكفر» وتزيينه له » وتربيته عليه» وهذا أعظم الضررء والحضانة ها تثب تبت لمحظ 
الولدء فلا تشرع علئ وجه يكون فيه هلاكه وهلاك دينه""" . 


الولد فو ي الاطعام ونحوه: قال ابن عبد البر: ( فإن كانت الأم - نصرانية » وأب 


ولدها مسلم فهي أيضاً أحق با حضانة إلا أن يخاف منها أن : تسقى الطفل تحمراً: 
وغوه عون ير اه فإن كان ذلك فالآب أولئن» لوم ا 


وذهب الظاهرية والحنفية 7 إلئ أن الأم الكافرة أحق بحضانة ولدها مدة 
الرضاع ( فإذا بلغ من السن حد الاستغناء وألفهم 7 وصار يعقل الأديان نزعت 
منها الحضانتة » وسلم إلئ مسلمة. لأن الأم في حالة الرضاع أشفق علئ ولدها من 
نفسهاء فلما كان صغيراً لا يعقل الأديان» فلا مانع من إبقائه عندهاء ولما وصل 
إلى حد الفهم والإدراك لا يجوز تركه عند الكافرة لخوف الضرر في دينه » وتركه 


) انظر 8 .01 .1/ فوع ١ ١‏ 
: ابن حزم : المحلئن ١5" /١١‏ 0-5 


0 : ابن قدامة الع لمان : نهاية المحتاج 7794/1 . 


روك" ؛ ألكاأة ا ا 


(4)انظر: لويس : تبين الحقائق “54/7 » مع حاشية بغية الألمعي . دار الحديث» القاهرة 
وابن حزم : المحليدى :1١55 51515 /1١5‏ 





ولابة المرأة في الفقه السلا عصي 
1 

عندها تعارن على الوم ومن التعاون على البر نزعه منهاء” 0 0 
تعالل : إوتعاونوا على الْبرَ والتّفوئ ولا تعاونوا على الإنّم والعدوان 0 

مس اس ل اه 
الزلك ماكها برون انلدي قرطلا لقروف | الحقدانة [لرضل 3 

وأرئ أن الأرجح هو اشتراط الإسلام في الحاضن_ذكراً كان أو أنثى إذا 
كان المحضون مسلماًء حتئ لا يحصل الضرر علئ الطفل في دينه وأخلاقه ونحو 
ذلك . ولعله يأنس بها في مدة الرضاع ثم يصعب الافتراق بينهماء ولأنه 
اشترطت العدالة . فالإسلام أولين ‏ والله أعلم ٠‏ 

الشرط الخامس : القدرة علئ القيام بواجبات المحضون: د بش: يشترط ١‏ في الحاضن 
المباشر للحضانة أن يكون قادراً علئ توفير حاجات | ا 000 
مرض مزمن.ء أو ألم مشغل ونحوه ما يجعله عاجزا أو ضعيفا عن القيام بمصالح 
للحضون» ع ا م بت وحضالنته.» 
ج إلى أمور كثيرة وخدمة متواصلة » ورعاية مستمرة في أي لحظةء 


بور كمره و سعد مة مو اصذة »> 5 


0 بتو ع اا 


الشرط السادس : عدم زواج الحاضنة : اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالن فى 


١:5 ١: م/م‎ ٠. :يطل‎ 41١ 
٠ 5 > 5 ا و0 نظر : ابن حزم : المحلئ‎ 


ابه 
١‏ 


() سورة المائددة أية 
(3) انظر : الكاسانى : بدائع الصنائع ا ال" 
(2)انظن اب عتبهالبر + ككات الكافئ ؟/ تن ؟ والرملي : نهاية المحتاج /٠7‏ ا 


وصالح جمعة الجبوري : ا 0 : 


م 





ولاية. المرأة في الفقه السلا مي 
وا م لست 

هذا الشرط.علئن قولين : 
» القول الأول : يشترط أن تكون الحاضنة غير متزوجة بزوج أجنبي من 

المحضونء الذي ليس له حق في الحضانة» وإن رضي الزوج بحضانتهاء لأنه 

يمكن أن يرجع من رضاه فيلحق الطفل الضرر. أما إذا كان زوجها من أقرباء 
المحضون الذين لهم حق الحضانة فلا يسقط حقها في الحضانة » وإذا كان أجنبيا 
معنا حكيا مجر 21 معط انك راطا ١ ٠.‏ لتقا بر ناكد 
المالكية» وقال باة شتراط هذا الشرط جمهور الفقهاء''' حتئ كاد أن يكون 
إحواء رونا اوددر : (وأجمعواعلئ أن لاحق للأم ذ في الولد إذا 
ونج 

أدلة هذا القول : 

١‏ -عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص : أن امرأة 
قالت: يارسول الله : إن ابني هذا كان بطني له وعاء » وثدبي له سقاء» 
وحجري له حواءء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني . فقال لها رسول 
الله كَكاةٍ ‏ أنت أحق “بسانم تكسي )0 , | 


تنكحء وإذا نكحت سقط حقها , 


١)انظ‏ : الشافع : الأم ه/ 4 . وال مل : نهاية المحعاس با/ 4 : وإبء قدامة : ألف: 

7 ار تخي سيك رار ساي ١‏ م 2 وابن دي 
7 والكاساني : بدائع الصنائع 778 عدم الجر : كتاب الكافي 
0 

(؟) الإجماع لفن اد 


(؟) سبق تعخريجه في المطلب الأول من هذا المبحث (ص8١1)‏ . 








ولابة المرأة في الفقه الإرسلا صي 
16" 


المناقشة : نوقش هذا الدليل بأنه غير صحيح : ولا يحتج به لأنه من رواية 
3 )0 
5 و بن شعيب عن أبيه عن جده» وهي صحيفة لا يحتج بها : 


أجيب : عن هذا النقاش بأن الكلام في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده لا يضعفها إلئ درجة عدم الاحتجاج بهاء بل صححه الحاكه "© وأقل شئ 
هو حسن كما قاله الشيخ الألبائي 7 
؟١‏ -عن البراءا؟ رضي الله عنه ‏ في عمرة القضاء قصة طويلة » حتئ اعتمر النبي 
وبحت ثلاث يال في مكة )ارقه فخرج النبي كا » ع ا 0 


ٍِ ٍِ 
ا 


0 . اع .مرا 21 إم] انا . إا دا 4 م | َه اما 5 ع ا إ 
يي د ياعم » فتنا ولها علي » فأخذ بيدها » وقال لفاطمة عليها 
ىو 
زعا 


السلام : دونك نك ابن عمك حمليها . فاختصم فيها علي ولت و7 ل قال 


5 ١51//١٠١ انظر : ابن حزم : المحلئ‎ )١( 
وانظر : الزيلعي : نصب الراية / 2758 وابن القيم : زاد‎ 7١7/7 المستدرك للحاكم‎ )0( 


(") انظر : إرواء الغليل /1/ 545 . 

(5) هو البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي يكنئ أبا عمارة » ويقال : 
أبو عمروء له ولأبيه صحبة » استصغره رسول الله يوم بدر ثم شهد أحداً نزل الكوفة بنئ 
بها داراً ومات في إمارة مصعب بن الزبير » وأرخه ابن حبان في سنة اثنتين وسبعين 
انظر : ابن حجر : الإصابة ١/8/ا7-‏ اا 

(5) ابنة حمزة : اسمها عمارة » وقيل فاطمة » وقيل أمامة » وقيل أمة الله » وقيل سلمئ »؛ 
والآول هو المشهور . فتح الباري لابن حجر / /ا/ا5 . 

)١(‏ هو جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب أبو عبد الله » ابن عم النبي عليه الصلاة 
والسلام» وأحد السابقين» كان رسول الله يكنيه أبا المساكين » هاجر إلى الحبشة فأسلم 
النجاشي ومن معه علئ يديه » ثم هاجر إلن المدينة فقدم والنبي يَلةِ بخيبر» استشهد بمؤتة 
مقبلاً غير مدبر سنة ثمان في جمادئ الأولئ -انظر : ابن حجر : الإصابة /١‏ 580 . 








ولاية المرأة في الفقه السلا مي 
_ 
عل نا ا نيدان وه يلت خنين ١‏ و قال حفر تائنة صمو وعاعي مي 
وقال ؤيك: ابن اخيى + فققضوم بها النى لله لالتها ”' وقال + «الخآلة منزلة الأم» 
وقال لعلى : «أنت منى وأنا منك«. وقال لجعفر : «أشبهت خلقى وخلقى» 
وقال لزيد :« أنت أخونا ومولانا . ا 

وجه الاستدلال : دل الحديث أن الحاضنة إذا كانت متزوجة بزوج قريب الذي 
له الحق فى حضانة المحضون فلا يسقط حقهاء كما أن النبى مله قضئ حضانة بنت 
حمزة لخالتها مع كونهامتزوجة» وكان زوجها ابن عم الصبية ؛ وكان له حق في 

4 

.  ةناضحلا‎ 


٠. 5-6 0-3 5 +‏ 7ن ا . 5 5 2 
“*“_ ولآن الحاذ صدكة المتزوجة تشتغل د بيجحفوق الزوج وحاجاته شد حقها 5 


5 ولأآن الزوج الأجنبي ينظر إلئ الطفل نظرة السخط » ويبغضه. ولا يعطيه من 
النفقة إلا قليلاً فيتضرر المحضون » كما يحصل له الجفاء والمذلة علين هذه 
النفقة » ويكون في ذلك منة وغضاضة علئ أقارب المحضون”"". . 

ه القول العاني :ذهب الظاهرية إلى أنه لا أثر للتكاح في ثبوت المغسانة أو 
سقوطها » فالأم أحق بولدها سواء تزوجت أو لم تتزوج”'. ونقل عن الإمام 


() خمالتها : أسماء بنت عميس . 2 , ا 

(؟) صحيح البيخاري ‏ كتاب المغازي » باب عمرة القضاء رقم الحديث 65755١‏ الفتح 
1ه 'الا0 وسنن أبي داود مع معالم السنن 7١9/7‏ الطلاق » باب من أحق بالولد 
رقم الحديث 77178 . 

() انظر : ابن قدامة : المغني 519/7 . 

(8) أنظر : المرجع السابق نفسه . 

(0) انظر : الكاساني : بدائع الصنائع 7109576 . 

() انظر : ابن حزم : المحلئ ١47/١٠١‏ . 











ولابة المرأة في الفقه الإسزا مي 
> 
م ل 0 وظاهر هذه الرواية أنه 
ا تزول الحضانة عن الجارية لتزويج أمها بخلاف الغلام 17 . 

أدلة هذا القول : 
صحابتي؟ قال: «أمك» قال : ثم من؟ قال : «أمك» قال: ثم من؟ قال : «أمك» . 
قال : ثم من ؟ قال : ثم أبوك»17 . 

وجه الاستدلال : 0 هذا تمق جلي على إيجاب الحضانة للأم ؛باعضان 
أنها 0 وإذا ث ثبتت لهالا تسقط عنها إلا بدليل » ولا دليل علئ زوال 
الحضانة بالزواج . 

وا و ا اع 0 
عت ا رلا له ا ا 
الحضانة”2» ولو أخخذنا منة حق الحضانة للأم فليس فيه منايدل على ثبوت هذا 
الحق مع زواج الحاضنة » وقد دلت الأدلة على خلاف ذلك . 

؟ -عن أنس رضي الله عنه قال : قدم رسول الله يك المدينة » ليس له خخادم» 
51 ابوطلت”" مدص فالطلتن الورسرل اللذكة :فقا باوسول الله إن 


()انظر: ابن قدامة : المرجع السابق نفسه 

(؟) سبق تخريجه في المطلب الأول من هذا المبحث (ص08١5)‏ 

(5) انظر : أبن حزم : لمحل .155/٠١‏ 

(0) انظر : صالح جمعه الجبوري : الولاية علئ النفس ص7؟١7‏ . 

(0) هو أبو طلحه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري الخزرجي كأن من فضلاء 
الصحابه وهو زوج آم سليم؛ وكان مهرها منه أن يسلم فأسلم فتزوجته علول - 








ولابة المرأة في الفقه السلا عي 


إؤ/ؤك 
٠. 0 2 00 : ٠ 8 1‏ 5 + 1 
صبعته : لم ضبعت هذا هكذا؟ و لتول اسك لم لم هذا هكد 


وجه الاستدلال : أن أنساً كان في حضانة أمه » وكانت متزوجة من أبي 

طلحة» والنبي يكل يعلم ذلك » ولق 1 : 

المناقشة : نوقش هذا الاستدلال بأنه ليس في الحديث ما يدل علئ أن أنساً كان 
طفلاً صغيراً في ذلك الوقت ٠‏ بل كان غلا ما مدركاً » عارفاً بالأمور» وكان 
عمره عش ر سنين عند قدوم النبي يله المدينة” '» وبهذا يكون قد انتهت مدة 
الحضانة؛ ثم اختار المكث مع أمه» ولو سلم أن حضانته قائمة » فيحتمل عدم 
وجود حاضن غير الأم » أو وجد ولكنه أسقط حقه من الحضانة» ولم ينازع 
فيه©). 
واستدل الإمام أحمد لروايته في الجارية بأنها تكون عند الأم ولو تزوجت : 

بحديث أن غلياً وجعفراً وزيداً تخاصموا في بنت حمزة رضي الله عنهم » 

فقضى النبي كله لخالتها » وكانت تحت جعفر » وقال : (الخالة بمنزلة 


- هذا الصداق قيل مات سنة أربع وثلاثين وقيل اثنتين وثلاثين » وقيل خمسين أو واحد 
وخمسين . 
انظر : اين حجر : الإصابة 5094501//7 . 

ل ل ل ل 
8 . 


١ بي‎ 


(0 أنظر : ابن حزم : ام لين 657/15١‏ 

(5) انظر: صحيح البخاري مع الفتح 1717//4» كتاب النكاح» باب الوليمة حق» حديث 
ات ا 

() انظر : ابن القيم : زاد المعاد ه/ 458-541 وصالح جمعه الجبوري : الولاية على 
النفس (صضص؟؟57؟). 











ولاية المرآة في الفقه الإسلا سي 

الأم)”'' قال : إن النبي يلِ أجاز الحضانة للخالة مع كونها متزوجة » وكان 

المحضون جارية . 

ولكن أجيب عن هذا بأنه عليه الصلاة والسلام قضئ بالحضانة للخالة لأنها 
كانت متزوجة بزوج له الحق في الحضانة » وهذا يجوز. ولا يفرق في هذا المقام 
بين الغلام والجارية » بل حكمهما واحدا؟' . 

فلذا الراجح : هو ما ذهب إليه الجمهور بأن زواج الحاضنة بأجنبي يسقط 

- امن دخ ان 311 يث الصريح علئ ل > ولافيه مْرَرعَل اله 1 1 

والله أعلم- . 
ولا أصم : لآن هذه العيوب مائعة من القيام بحاجات المحضون ومصالحه. 
والنظر له حيث لم توفر له الراحة والاستقرار 5 ولآن بعض هذه العيوب مما 
يخشئ منها الضرر من العدوئ علئ المحضونء أو فساد في لبن الحاضنة 20 
أو بكون رائحة مضرة بالمخالطة كالجذام ونحوه. فلا تكون لهؤلاء الحضانة» إلا 
إذا كان عندهم من يقوم بأمور الطفل”** . 


اوه ع ام ١‏ 5 251 
١‏ سبق لحطريجة زر ص١ ١‏ أ 


(0) انظر : ابن قدامة : المغنى /1/ 519 . 
لاسعو/م .+1 - رع 1 


6 5ف 1 8 روم لطاب‎ ١ 1! ٠ 
1-١1 00 ارقي ا‎ ١ كر‎ 


(5) انظر : صالح جمعة الجبوري : الولاية علئن النفس (ص"”7؟) . 


شيا أبن 
11 








ولاية المرأة في الفقه الإسلامي 
- [.0] 


الشرط الثامن : المحرمية : اشترط بعض الفقهاء في الحاضن أن يكون ذا رحم 
محرم للمحضون » لأن مبنئن الحضانة علئ الشفقة» والرحم المحرم هي المختصة 
بالشفقة» فلا حضاننة لبنات العم والعمة» وبنات الخال والخالة وأبنائهم لفقد 
المحرمية» قال به الأحناف والشافعية في قول7". ويرئ البعض أنه لو كان 
المحضون جارية تشتهئن لا تكون حضانتها إلا لذي محرمء وكذلك لو كان 
المحضون ذكراً يشتهي فلا حضانة لأنثى غير محرم'"' . 


واشترط البعض_ كالشافعية أيضاً سلامة الحاضن من التغفل » نظرا 
1 فب 0 ] 5 00 





لصلحة أ 


تنبيه : ذكرت فيما تقدم الشروط التي يلزم توفرها في الحاضن» فلو انعدم 
شرط من هذه الشروط في الحاضن بطل حقها في الحضانة» وانتقلت إلى من 
بعدها من المستحقينء ثم لو زال هذا المانع » وتجدد الصلاح عاد حق الحضانة» 
كأن أسلمت الكافرة » أوعتقت الرقيقة» وأفاقت المجئونة؛ وعادت عدالة 
الفاسقة» أو طلقت المتزوجة عاد حقها في الحضانة إلا أن الحنفية قالوا بأن يكون 
الطلاق بائناً» وقال الشافعية والحنابلة : بمجرد الطلاق يعود حقها حتئ ولو كان 
رجعيا » وكانت في العدة؛ أما الإمام مالك فإنه يرئ بطلان حق الحضانة لمن 
نكحت » ولا يعود حقها بعد أن طلقت في الأشهر عنه . لأن النبي يكو جعلها 
إلى التكاح» وقال الشافعية والحنابلة والحنفية : إذا طلقت فرغت من حقوق 
الزوج» فتشتغل بحاجات الصبي فلها الحق'* . 


. 7717/9 والرملي : نهاية المحتاج‎ ١١04 /0 انظر : الكاساني : بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) انظر : ابن قدامة : الكافي ”/ 27817 والرملي : المرجع السابق نفسه . 

() انظر : الرملي : المرجع السابق 71١/1‏ . 

(5) انظر : الكاساني : بدائع الصنائع 0 ,رابن عبد البر : كتاب الكافي 1757/7 
والرملي : المرجع السابق نفسه وابن قدامة : الكافي 7/ 785 . 


ولابة المرأة في الغقه الإسزا عي 
511 د 
أقول في كل ما تقدم من صور زوال المانع من حق الحضانة وقول أكثر أهل 
العلم بعود حق الحضانة بعد زوال المانع إن ذلك وجيه حيث زال المانع لكن 
مصلحة المحضون مقدمة علئن كل مصلحة فإذا كان في نقل الحضانة إلى من زال 
عنه المانع ضرر على المحضون فمصلحته مقدمة»؛ فتستمر الحضانة لمن كانت له 
محافظة على مصلحة المحضونء ولأن الحاضن الفاقد بشرط الحضانة سقط حقه 
بداية فوجب النظر لحق المحضون والبحث عن مصلحته فى الحالين» وفى قول 
الإمام مالك ما يؤيد هذا . 


ولاية المعرأة في الفقه السلا مي 





الطلب الثالث 


مدة الحضانة وأثر السفر والزواج فى انتقال اللتحضانة : 


أولاً : مدة الحضانة : انقسم الفقهاء في مدة الحضانة إلى ثلاث فرق 

الفرقه الأولي : ذهب الشافعية والحنابلة إلن أن مدة الحضانة إِلن سن التمييز 
والاستغناء» أي تستمر الحضانة إلئ أن يميز المحضون ويستغني » بمعنى أن يأكل 
وحدم ويشرت وحله وباي رحدو ويستي وتلرة وتو «اللت»» دايع 
إلن هذا الحد انتهت فتر ةالحضانة» سواء كان الحضون ذكراً او اقفن . وحد 
الحنابلة ذلك بسبع سنين » والشافعية بسبع أو ثمان سنين من العمر . وبيعل 
ذلك تبدأ فترة الكفالة . 

روجه هذا القول : أن هذه السن أول حال أمر الشارع فيها بمخاطبته بالأمر 
بالصلاة» فإذا بلغ الطفل سبع سنين يؤمر بالصلاة» وهذا دليل على أنه اخختلف 
حكمه الآن من الحال التي قبلها 

ولأن الأم أو من يقوم مقامها من الجدات أو النساء قدمن في حال الصغر 
لحاجته إلى حمله» ومباشرة خدمته» وهي أعرف بذلك وأقوم به» فإذا استغنى 
عن ذلك تساوئ والداه لقربهما منه ؛ فيختلف الحكم » وهو التخيير”" . 

الفرقة الثانية : فرق الحنفية بين الغلام والجارية في مدة الحضانة» فقالوا: الآ 
والجدتان أحق بالغلام حتى يستغني عنهن» فيأكل وحده» ويشرب وحدهء 
)١(‏ انظر : الشافعي : الأم 0/ ؟4 وابن قدامة : الكافي 7/ 786. 585 » والرملي : نهاية 

المحتاج ١/7‏ 11 . 
(5) انظر : ابن قدامة : المغني /9/ 51 . 
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ويلبس وحده» ويستنلجي و حذه » على ظاهر الرواية» وقذروا ذلك بسبع سنين أو 


+1ا!ك5 


٠ 4‏ 
ثمان سئنين 43 أو نحو ذلك ٠.‏ 


ورضبائكينا وحفللها من يط ديها لاتوناميطل الطين هاذيد عن يذ نيا 
واليا نعل ولك و 107 
توقت أل لحضانة بالبلوغ في الغلام والجارية جميعاً . لأنها ضرب من الولاية 1 
وأنها ثبتت ا ل ل | تركنا القياس 
فيما روي عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب طلق أم عاصم ؛ ثم أتى 
عليهاء وفي حجرها عاصم فأراد أن يأخذه منها » فتجاذباه بينهما حتئ بكئ 
الغلام 4 فانطلقا إلى أبى بكر فقال له أبو بكر : يأعمر: (مسحهاء وحجرها 3 
وريحها خير له منك حتئ يشب الصبي فيختار لنفسه'"") . 
فقالوا : كان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم » ولم ينكر عليه أحد 
حبر جاع بن لصح ١‏ ارك ترقا قفي ورا لخدم اريريه ي التكم 
في الخارية علئ أصل القياس 7 


(١)انظر:‏ الكاساني . بدائع الصنائع 5 و ا ره ؟؟ , 

(0) أخرجه أبن أبي شيبة في مصنفه /ا/ 5 17/ 1 وعيد الرزاق كما ذكره الزيلعي في نصب 
الراية 5/57؟؟ وشكة غلية ؛ وذكره الألباني في إرواء الغليل /ا/ 5 75 75405 رقم 
الحديث 35188 . 


(9 انظر : الكاسانى : بدائع الصنائم ه/ /ا0؟؟ . 








ولاية المرأة في الفقه الإسلا سي 
جح [إهيبب» 

- ولكن هذا الآثر لا ينهض حجة لما فيه من كلام بأنه مرسل”١»‏ ولآن الحنفية 
وركروسيكا لبيتر وا السفيره 

وعللوا اخحتلاف الحكم في الغلام والجارية بأن الغلام إذا استغنى احتاج إلى 
التأديب» والتخلق بأخخلاق الرجال » وتحصيل أنواع الفضائل» واكتساب العلوم 
والمعرفة» والأب أقدر علئ ذلك» ولو ترك في يد الحاضنة لتخلق بأخلاق 
النساءء وتعود بشمائلهن» وفيه ضرر عليه » بخلاف الجارية» فإنها بحاجة أن 
تك تترك بيد الأم حتئ البلوغ لتعلم آذاب النساء والتتخلق بأخلاقهن وخدمة البيت» 
فتكون عندهأ , حتئن إذا بلغت حد الشهوة أو حاضت سلمت إلئ من يحميها: 
ويضرنيافن الرجال” , 

وهذا الحكم في الجارية إذا كانت عند الأم أو الجدة» أما غير هؤلاء من فر ذوانت 
الرحم المحرم من الأخوات والخالات والعمات» فيكون حكم الجارية عندهن 
حكم الغلام » بأن تترك عندهن إلى حد الاستغناء» ثم تسلم إلئ الآأب» لآن في 
هذه الحالة مع كونها بحاجة إلى تعلم آداب النساء؛ إلا أن في ذلك استتخدامها 
وولاية الاستخدام غير ثابتة لغير الأمهات من الأخوات والخالات والعمات» 
فتسلم إلئ الأب احترازا عن الوقوع في المعصية”"" . 

الفرقة الثالفة : ذهب الظاهرية والمالكية إلئ أنه يبقئ المحضنون عند الحاضنة 
حتي يبلغ الاحتلام: أو تحيض الحارية» إلا أن المالكية قالوا: حتئ تتزوج الجارية » 





)١(‏ ذكر الألباني في إرواء الغليل 44/١‏ 7 و 0 : كلها مراسيل » وفي 


الطريق الموصول عطاء الخراساني فإنه ضعيف مدلس » ولذلك ضعف هذا الآثر » وقال 


ابن حزم في المحلئ ١97/٠١‏ بأنه منقطع . 
(0) انظر : الكاساني : بدائع الصنائع 7705/8/5 


ءءء |" > ؤواع. أأه آعم / با لإلول 
لخر ٠‏ لكاساني : بدائع الصنائع 9 / ك 











ولاية العرأة في الفقه الإسلا مي ظ 
]د 
ما دام لم يخشئن من الحاضنة الفساد علئ المحضون”!' لأنها ثبتت لها فلا تزول إلا 

بدليل من الشرع ولا دليل . 

ثانياً : أثر السفر في انتقال الحضانة : 
ذكرت فيما تقدم أن الفقهاء اتفقوا علئ استحقاق الإناث في الحضانة » وأنهن 

أليق من الرجال بها . والأم أحق بولدها من الأب إذا توفرت فيها الشروط»ء قبل 

بلوغ الصبي حد التمييز» واختلفوا فيما بعده » وهذا يحصل إذا كان الأبوان في 
بلدة واحدة» أما إذا اختلف البلد» وأراد أحذهما السفر إلئ بلد آخر فمن يكون 

أحق بالولد؟ للفقهاء في ذلك رأيان: 
السرأي الأول : للشافعية والحنابلة والمالكية7؟ . اتفق الشافعية والحتابلة 

والمالكية علئ الأمور الآتية في حالة سفر أحد الأبوين أو كليهماء سواء كان الولد 

مميزاً أو غيره : 

١‏ -إذا أراد أحد الأبوين السفر غير نقلة » كالسفر لحاجة من التجارة أو الحج 
ونحو ذلك» ويريد أن يرجع » ولا يريد الاستيطان والإقامة في بلد آخر » 
فى هذه انخالة المقيم احن بالولث سواه كان المتيم ام او :ولي للمسائز 
نزعه من الحاضن » لما في سفره من متاعب وأضرار» ثما لاحظ للمحضون 
في ذلك ولا نظر » فبقاؤه مع المقيم أصلح وأولئ لراحته سواء كان السفر 
طويلاً أو قصيراً . 

ظ 1 أله د لله إللاقا : 


ا ا 1 
67 إذأ أ أد جل هما اللاسسطات 
واداار سعقمر 39 


و 


170 /7 وابن عبد البر : كتاب الكافي‎ ١57 /٠١ انظر : اين حزم : المحلئ‎ )١( 
وابن عبد البر : كتاب‎ 11١4 /1/ انظر : الشافعي : الأم 0/ 97 » وابن قدامة : المغني‎ )1( 
. 715 /1 الكافي 7/ 5704 . والرملي : نهاية المحتاج‎ 


ولاب المرأة في الفقه السلا مي 
حح إجبو 
الطريق مخوفاً» فالمقيم أولئ به » لما في السفر به من خطر عليه؛ وإضرار به 
» ولواختار الولد السفر لم يجبء لأن في ذلك تغريراً به » وجعل البعض 
شدة الحر أو شدة البرد من خوف الطريق » بحيث يتضرر الولد . 
"'- وإذا أراد أحدهما سفرا لقصد الانتقال والإقامة في البلد » وكان البلد 
والطريق آمنين فالأب أولئ به من الأم » سواء كان المنتقل أبا أو أماء لأن 
الأب هو الذي يحفظ نسب ولدهء ويقوم بتأديبه وتعليمه » والإشراف عليه 
» وفي بقائه معه يسهل عليه القيام بحاجاته . 
8 - وإذا أراد الأبوان السفر جميعاً إلى بلدة واحدة » فالأم باقية على حضانتهاء 
وكذلك إن أخذه الأب لافتراق البلدين ثم اجتمعا عادت إلئن الأم حضانتهاء 
لعدم وجود ما يسقط حقها من الحضانة لاجتماعهما في بلد واحد . 
5- لو كان السفر قريباً بحيث يراهم الأب ويرونه كل يوم فتكون الأم على 
حضانتهاء حي عم الود وحدد بعضهم بأن يكون أقل من 
. مسافة القصر. 
الرأي الثاني : للحنفية 217 . 
قالوا : مكان الحضانة مكان الزوجين إذا كانت الزوجية قائمة بينهما » فالام 
في الانحن يلد هاسع ولوارال#الروي اتروع مل البلدنة از اراك أن يسرضهمنها 
ليس له ذلك حتئ يستغني عنهاء وإذا أرادت الزوجة الخروج من البلد فللزوج أن 
يمنعها بحق الزوجية. 
| أما إذا افترقاء وقد انقضت عدتها ثم أرادت أن تخرج بولدها من البلد الذي 
هي فيه إلئ بلد آخر » فهذا أقسام : 


(١)انظر‏ : الكاسان : بدائع الصنائم ه/ 5777_5751 . 
ف ب 3 








ولابة المرأة في الفقه الإرسلا عي 
اج 
١‏ -إن أرادت أن تخرج إلى بلدها وقد وقع النكاح فيه فلها ذلك » مثلاً : تزوج 
كوفية نأل فة ثم نقلها إلئ الشام » فولدت أولادا » ثم وقعت الفرقة » 
وانقضت عدتهاء ثم أرادت نقل أولادها إلى الكوفة» فلهاذلك » لأن المانع 
من النقل» هو الضرر بالتفريق بين الأب وابنه » وقد رضي به الزوج لوجود 
دليل الرضا إذ تزوج بها في هذا البلد فكأنه رضى بهذا المكان له ولأولاده . 


١‏ - وإن وقع النكاح في غير بلدها ثم وقعت الفرقة وانتقضت عدتها فأرادت نقل 


- 
20 ا ٠‏ أ اإبحشانة أل لذافه 4 500 . 0 ام | رد 4 العف : 4 6 ناليبة 
وذ يرث ب لسو ستيه ارخو يد ١‏ لنت فرت 00/7 ا ال ا غلا 


مثلا تزوج بكوفية بالشاع ثم بعد الفرقة وانقضاء عدتها أرادت أن تنقل ولدها 
إل الكونة لمن لماكلات:. 

- وإذا أرادت السفر ونقل أولادها إلى بلد ليس ذلك ببلدهاء ولكن وقع التكاح 
فيه كما إذا تزوج كوفية بالشام فنقلها إلى البصرة فوقعت الفرقة بينهما ثم 


أرادت أن تنقل ولدها إلئ الشام ليس لها ذلك . لآن هذا البلد ليس ببلدها 


ولا د بلك الررج بل هو قار غرية لها فلا يكون النكاح دليل الرضا بالمقام فيه » 

فلم يكن راضياً بحضانة ولده فيه » وبالتالي لم يرض بضرر التفريق . وروي 

عن أبى يوسف ومحمد أنه يجوز لها إلى البلد الذي وقعت فيه عقلة 

التنكاح . 

وهذا كله إذا كانت المسافة بين البلدين بعيدة بحيث لا يقدر الأب أن يزور ابنه 
فيعود إلئ منزله قبل الليل » أما إذا كانت المسافة 
حوور وم لني لي 8 ا 
إلى منزله قبل الليل فلها نقل نقل ولدها » لعدم الحوق لوا 


؟- أن يكون البلد ا 0000 /! 
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يردا 


فإذا لم يتوفر الشرطان لا يجوز لها النقل . وكذلك لو انتقل الأب عن مكان 
الحضانة فالام أحق به أيضاً »'وليس له نزعه منها!ا؟ . 
ثالفاً : أثر الزواج في انتقال الحضانة : 
استحقاق الحاضنة بحضانة الصنن أن لا تكون متزوجة بزوج أجنبي امنا إذا 
كال بد ركه ور سو المكوة نام قات مقن ده 
للظاهرية فإنهم لا يرون للزواج آي تأثير في الحضانة» وقد سبق الكلام فيه 


ا ترم 


مفصلا 


)"انظر + ابن قن ٠‏ 






























ولابة المرأة في الفقه الإ.سزا مي 


تمهيد : تعر يف الكفالة 


رعاية الصغير وتربيته تكون في مرحلتين : 

المرحلة الأولى: هي من الولادة إلى سن الاستغناء مع التمييز» وتسمئ 
«الحضانة» وتكون للصبى غير المميز » والمجنون والمعتوه» وقد سبق ذكر من أحق 
ل 0 

وال حلة الثانية: هى وم ون الخاري ٠‏ خعال ال أ ال لؤ: ما . أأمأثا ! 

و احرسم جد , ان نل 2 سيسخكياء2 ع ون ١‏ نتهاء الولاية علئ الطفل بالبلوغ . 
أو وبالزواج في (الكشاوية عاجرا يعن اليا وتسميل هدك هذه المرحلة «بالكفالة» 
وشرطها بلوغ الصبي حد الاستغناء أي سبع أو : ثُمان سنين من عمره» مع كونه 
ا 


000 
كل واحد منهما حضانة وكمالة ء دإ كان يعد مر لمم ان الأحكاء! 


راك لحو بلضى الملما” ردقن وهر رار مجاه برالقار” 
بالكفالة» كما قاله الماوردي ا 0 
المرحلتين فينبغي أن يميز كل منهما بتسمية خاصة . 

تعريف الكفالة : هي في اللغة : من كفل » والكاف والفاء واللام أصل 
صحيح يدل علئ تضمن الشئ للشى» ومنه الكفيل : وهؤ الضامن » ويقال : 
كَل الرجل وبالرجل يكفل كملا وكمَالةَ أي ضمنه» والجمع كقلاء. ومنه الكافل 


و كي 


() انظر : الرملي : نهاية المحتاج /ا/ 7١65‏ . 


(١)انظ‏ *إءبء قدامة : المثد /يا/ +1١‏ 
7 1 ود 57 .أ "الي 1/1 9« 
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2 
الذي يَكُمُْل الصغير: أي يعوله ويربيه » والجمع كُهّل7!'» ومنه قوله تعالى بإوما 
كنت لديهم إِذ يلقَون أفلامهم أيهم يكفل مريم م7" . 

وفي الاصطلاح : الكفالة بالولد : أن يعوله من يثبت له هذا الحق » ويقوم 
بأمره ويرعئ مصاحه” '' ويربيه » وينفق عليه . 





(١)انظر‏ : أبن فأرس : معبجم مقاييس اللغة 6/ /1681» ١8/8‏ 6 والمعد لمعجم الو سيط م 
() النظم المستعذب في شرح غريب المهذب للركبي بهامش المهذب 147/5 »2 نقلا عن 


صالح جمعة الجبوري : الولاية علئ النفس (ص”*”77) . 


وابة المرأة في الغقه الرسزا مي 
شق 


نهاية الحضانة وبداية الكفالة : 


عرفنا أن بعض الفقهاء لا يفرقون بين الحضانة والكفالة » بل كلاهما شىئ 
وأحد عندهم , فعلئ هذا لا تكون هناك نهاية الحضانة وبداية الكفالة 3 أما من 
فرق بينهماء فتكون عنده نهاية للحضانة وبداية للكفالة » وحاصل مذاهبهم : 

أن الشافعية والحنابلة يروت أن حضانة الغلام أو المحارية الضصغيرين تنتهى 
ببلوغهما حد الاستغناء ‏ بأن يشرب وحده ويأكل وحده ويلبس وحده ويستنجى 
وحده ثم تبدأ الكفالة» وحددوا بآن يكون ابن سبع أو ثمان ستين ' 
تبقئى عند الأم أو الجدة حتئ بلوغ الحلم أو حد المشتهاة. 00000 الحخاضنة 


غم الأم أو المدة م٠‏ الأنيى ات والخالات والعمات فحكمها حكم الغلام أيذ فنا : 
ار 1 ااا لي ل 8 5-0-2 : ملام أ 


و 1للسم ام + © .و ع !1 


وذهب الظاهرية والمالكية إلى أن الحاضنة أحق بأ لمحضون مالم يبلغ الحلم أو 
: 1 
نحيض الخارية» إلا أن المالكية قالوا : حتئ تتزوج الجارية. أو يخشئ من الحاضنة 
١ 1 : 200‏ 
غليها وسق أن رق عن ذللف باصي 0 


0 ا وا ب يه الولايةء فهو 


ا ا عند من شاء » أو الانفراد» ولكن يستحب 


أد! كاد ؛ جارية فلا , ها أن يمنعهام: 
_- 5-52 زح ل 


الانفراد» دنه ا يأمن عليها دخول الممسدين» وبري لمج لخنفية أن الح ليب يجوز لهأ 


. راجع مدة الحضانة في المطلب الثالث من المببحث السابق (ص577)‎ )١( 





ولابة المرأة في الفقه السلا عي 


0 


ا إذا كانت بده » أما البكر فلا إلا إذا كانت 0 لأنها 


5 253 
تروج 
2 2 0 
(١)انظ ٠‏ إب: قدامة :* المثء برع 41 .أ ءا 51 1سا لم وساب ا “م دم 
اك وه ضيه اخاحلي ١ ١‏ زائر ملي : نهاية المحتاج ١١ 4 /٠/‏ سين ا 


الخبوزي + الولاية علي النفس (2 859 ) , 


ولأبة المرأة في الفقه السلا مي 


المطلب الثاني 
استتحقاق المرأة للكفالة . 


عرفنا ‏ فيما سيق أن النساء أليق وأولئ بحضانة الولد غير المميز» والآم أحق 
به من الأب » ثم إذا بلغ سن الاستغناء بحيث يشرب وحده ويأكل وحده» ويلبس 
وحذه ويستنجي وحده» وهو سن السابع أو الثامن » تبدأ مرحلة الكفالة» فهل 
ا ا ل 
الحكم نرجع إلى بحث ما يسمئ عند الفقهاء بالتخيير» وهوتخ: تخيير الصبي بين أبيه 
وأمه اللستحقين للحضانة » أو من يقوم مقامهما من ا فال 

بعض الفقهاء بتخيير الولد ذكرا كان أو آنتية وقال بعضهم ب: بتخيير ال ولد الذكر 
نوو أن وقال بعضهم بعدم التخيير مطلقاً» فمنهم من يرع الكفالة للأء 
مطلقاً » ومنهم من يرئ للأب» وأفصل القول في مذاهبهم كالآني : 
حكم التخيير : أقوال الفقهاء فيه: 

القول الأول : للشافعية : إذا بلغ الصبئ سن التمييز والاستغناء» وهو سن 
السابع أو الثامن » وهو عاقل عارف بالأسباب » خخيربين أبيه وأمه إذا كانا 
أحدهماء أو كونهما غير أهل للكفالة » ويستوي في التخيير الذكر والأنثئ من 
الصغار» وي ون عند من اختاره منهماء ولو انختار أحدهما أولاً ثم اختار الثاني 
و ا 
وإن امتنع الكل عن الكفالة أج, برمن تلزمه نفقته 20 , 
مع عا مذ 


()انظر : الشافعى : الأم ه/ ١‏ والرملي : نهاية ة المحتاج عي ااا 














ولاية العرأة في الفقه الإرسلا مي 





ها 





واستدلوا علئ قولهم بالتخبير بالآدلة الآتية : 

١‏ -عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاءت امرأة إلئ : رسول الله كَكِذْةٍ وأنا قاعد 
عنده» فقالت : يارسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني» وقد سقاني من 
شر أبي عبّبة'!)» وقد نفعني» فقال رسول الله يك : «استهما(؟) عليه» فقال 
زوجها : من يحاقّي''' في ولدي؟ فقال النبي وك : "هذا أبوك » وهاذه 

أمك » فخدٌ بيد أيُهما شئت» ٠‏ فَأخَذَ بيد أمّه» فانطلقت به ا 


وعنه : أن النبى يكل «خيّر غلاما بين أبيه وأمه(* 


وجه الاستدلال : الحديث نص في 7 تخيير الصبى بين أبويه دابل جه لي 
والاستغناءء ولا فرق في ذلك بين الغلام والجارية ؛ وإن ورد اللفظ (غلاماً) لا 
أنه ليس خاصاً به دون الأنثئ . 


المناقشة : ونوقش الاستدلال بحديث أبي هريرة : بأن المراد بالتخيير في حق 
البالغ» ؛ لما ورد أنها قالت : سقاني من بثر أبي عنبة ونفعني . » ومعنى قولها: 


)١(‏ بشر أبي عنبه : بكسر العين وفتح الدون : بشر علئ بريد من المدينة . سنن النسائي 
١69/5‏ . 

(؟) استهما : اقترعا 

(”) يحاقني : ينازعني 

(5) سن أبي داود مع معالم السنن ؟/8١/‏ باب من أحق بالولد كتاب الطلاق رقم الحديث 
/1» وستن النسائي المجتبئن ومعه زهر الربئ للسيوطي ١57/5‏ » الطلاق باب إسلام 
أحد الزوجين وتخيير الولد . 

(5) جامع الترمذي مع التحفة 7/ 4٠5‏ الأحكام باب ما جاء في تخيير الغلام رقم الحديث 
4" وقال: حديث حسن صحيح » ومسند الإمام أحمد 57/7 ” والأم للشافعي 
47/4 وصحيح سان ابن ماجة 5١/7‏ » رقم المحديث 775١‏ الأحكام » باب تخيير 
لصبي بين أبويه » وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل /ا/ 56١‏ . 


. ولاية المرآة في الفقه الرسزا صي 
+ 

(نفعني) أي كسب علي » والذي يقدر علئ الكسب هو البالغ » ثم قيل: إن بئر 
أبى عنبة بالمدينة من البعد مالا يمكن الصغير الاستقاء منه » فدل علين أن المراد منه 
التخيير في حق البالغ » ونحن نقول به : إذا بلغ الصبي يخير”!؟ . 

الجواب : أجيب عن هذا النقاش بأنه لا يصح القول بالتخيير في حق البالغ » 
حيث يشاء » والنبي يَكِةِ خير غلاماً بين أبويه » والغلام دون البلوغ » ولا توجد 
قرينة دالة على أنه كان بالغاء أما القول: ( نفعني» وسقاني من بثرأبي عتّبة) فإنه 
لايدل علئ بلوغه. لأن الغلام قبل بلوغه إذا كان قوياً» فهو قادر عل نفع أبويه 
بالكسب وغيره» ومن عادة الصبيان الا ستقاء من مكان بعيد» ولا سيما في 
البوادي ونحوه/؟) : 
؟-عن عمر رضي الله عنه خلانا بن أبن وام 


ٌ ش 
"عن عمارة الجرمي”*؟' قال يني علي بين أمي وعمي » ثم قال لأخ لي 
أصغر مني : اتوهدا ايف لواقد بلغ مله داعي 


000 


() انظر : الكاساني : بدائع الصنائع 4/ 75١١‏ . 

(90)انظن: صالح جمعة الجبوري : الولاية علئن النفس (ص515) . 

(') أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7/ 15 » وعزاه في نصب الراية 797/٠‏ إلى عبد 
لوراك سحت لح الالباتي يي إرواء الفليل 1191/1 ردي كيو 1010 

(؟) هو عمارة الجرمي , بضم العين وهو عار ربيعه الجرمي , رو عن علي بن أبي طالب 


ب حي بيه جب اب لسية 
- 


وعبسة بن سعيد وروئ عنه يوسف الجرمي » وذكره أبن أبي حاتم عن أبيه » انظر: 
النووي : تهذيب الأسماء واللغات ؟7/ 70 . 

(6) أخرجه الشافعي في الأم 5/ 47 وابن أبي شيبة في المصنف 7/ 175 » والبيهقي 8/ 4 » 
وقد ضعقه الشيخ الألباني في إرواء الغليل /ا/ ١07‏ رقم الحديث 95١1؛‏ وذلك لأن 
عمارة الجرمي مجهول ٠‏ وبقية رجالة ثقات . 


ْ ولابة المرأة في الفقه السلا سي 
إن كت 

وقال ابن قدامة بعد ذكر هذه الآثار : ( وهذه قصص في مظنة الشهرة» ولم 
تدك ان ال 1 


ولكن يرد عليه أن أثر عمر صحيحء أما أثر علي في التخيير فإنه ضعيف 
حو الد وار عار تكد ترقا قبع الفنضع الالبات 7 
؛ - ولأنه يراعئ فى حق الولد ما هو الأحظ له » ففي الحضانة كانت الأم أحق به 
لأنها افق علق راقو عاو ةالقرام بجت اتعاتدء وإذا بلغ حدا يعرب عن نفسه. 
ظ ا وهويعرف من هو أرحم به » فإذا 
مال إلى أحدهما دل علين أنه أرفق بهء وأشفق عليه» فقدم بذلك0؟ . 


0 : فرقوا بين الغلام والجارية . 


لوا : إذا بلغ الغلام نيعا وليض تعره عون اليه ماوق مس ان 
الا 5 امور 2 بإزالات 
أرلهها : 


فإنهم قالوا في الغلام مثل قول الشافعية» وهو التخيير بين أبويه » وذلك 
بشرطين : أحدهما : أن يكون الأبوان أهلا للحضانة» وإن كان أحدهما غير أهل 
فلإ تخييرء بل يعين الآخرء والشرط الثاني : أن لا يكون الغلام معتوهاًء وإن 
كان معتوهاء كان عند الأم» ولم يخير » لأن المعتوه بمنزلة الطفل . 


فإذا خير واختار أحدهما كان عنده» ثم لو رجع واختار الثاني رد إليه؛ ثم لو 


> /7 إدامااء.‎ 
٠. ١ / 7 < طخب‎ ١ 7 


اكه اء* الغ م / سدم 


) أخمرجه الشافعي في أ م 5/8 وابن أ ابي كنينة فق الضف واه 18 والبيهقي 4/8 
ااا ل 0 وذلك لأن 
1 لد 


عمارة ا رمي مجهول . وبقية رجالة ثقات 3 


(7) انظر : ابن قدامة : المغني /ا/ 110 . 





ولاية المرأة في الفقه الرسلا مي 
نموا 


اختار الأول رد إليه وهكذاء لأنه قد يشتهي هذا وقد يشتهي هذاء وإذا اختارهما 

جميعاً» أو لم يختر أحدهما أقرع بينهما!ا" . 
ودليلهم : في تخيير الغلام فقط هو نفس دليل الشافعية من الحديث والأثر 

والمعقول. إلا آنهم خصصوه بالغلام فقط» لورود لفظ ( الغلام) في النص » فلا 

0 

يتعدئ إِلل غيره ‏ . 
أما الجارية فلا تخير » بل الأب أحق بها » واستدلوا على ذلك : 

١‏ أن الغرض بالحضانة والكفالة الحظ » والحظ للجارية بعد السبع في كونها عند 
أبيهاء لأنها تحمتاج إلى حفظ» والآب أولئ بذلك» وأقدر عليه فإن الأم 
١7 3: 1‏ داضيف > 0 
تحتاج إلى من يحفظها ويصونها! فكيف تحفظ غيرها . 

١‏ - ولأن الجارية إذا بلغت سبعاً» قاربت الصلاحية للتزويج » وقد تزوج النبي ككل 
عائشة وهي ابنة سبع » وإنما تخطب الجحارية من أبيهاء لأنه وليها » والمالك 
لتزويجهاء وهو أعلم بالكفاءة» وأقدر على البحث » فينبغي أن يقدم على 
غيره . ظ ظ 

فإنها لا تخير » لأن الشرع لم يرد بالتخيبر فيها » فلا تقاس علئ الغلام . 

لوجود فارق بينهماء فإن الغلام لا يحتاج إلى حفظ وتزويج كحاجتها إلى 

1 

ذلك 


هدي ل 0 0/1 51 ٠ 0 ١ 7 . 0 3 1 ٠+‏ 
تنبية : إدا أختار الغلام أمه بعد السبع كان عندها ليلا » لأنه وقت ذهاب 





. 515-51١5 انظر : ابن قدامة : المغني لا/‎ )١( 
. (؟) راجع (ص 178-517) من هذا البحث‎ 
. 5117/7 انظر : ابن قدامة : المغني‎ )( 

(5) المرجع السابق نفسه . 














ولابة المرأة في الفقه السلا مي 

ل |و4» 
الناس إلى منازلهم» ويسلم إلى الأب نهاراً» ليؤدبه ويعلمه أمور دينه ودنياه 
علي قدر استطاعته وفهمه » حتى يتحلئ بأخلاق فاضلة» ويبتعد عن الرذائل » 
كما يسلمه إلى المكتب أو المدرسة» أو الصنعة» يتعلم مايفيده في حياته » لأن 
القصد حظ الغلام» وفي هذا حظه . أما إذا اختار الغلام أباه فكان عنده ليلا 
ونهاراً ولا يمنع من زيارة أمهء لآن منئعه من ذلك إغراء بالعقوق . وقطيعة 
الرحم» وإن مرض كانت الأم أحق بتمريضه لأنه صار بالمرض كالصغير في 
ناج ]و يكيم اعرف وك ااه الام ابح مر 

أما الجارية إذا بلغت سبعاً فخيرت فاختارت أحدهماء أو صارت عند الاب 
أو عند الأم بدون تخيير فتكون عند من صارت إليه ليلا ونهاراً. لأن حياء البنت 
زينتها ٠‏ فيلزم سترهاء فيكون تأديبها وتخريجها في جوف البيت من تعليمها أمور 
دينهاء والتحلي بأخلاق فاضلة» والتعود بعادات النساء» مع تعليمها ما يتعلق 
بأمور البيت التي تحتاج إليها , » كتعليمها الطبخ والخياطة وشئو كون البيت. ولا يمنع 
أحد أبويها من زيارتها عند الآخر من غير أن يخلو الزوج بأمها خلوة محرمة أو 
مقع زية نو له يطل وله فسظ لآن اللازقة مراكم تس هما في نول 
الآخرء ولا تخرج هي للزيارة بل يزورها أحد الأبوين عند الآخر. فتخرج أمها 
إليها لأن كلا منهما ستر إلا أن الأم تخرجت وعقلت الأمور فإنها أولى بالخروج 
لزيارتهاء والبنت أولئ بالحفظ والصيانة» وإن مرضت فالأم أحق بتمريضها لآنها 
أقدر وأصبر علئ ذلك . وإن مرض أحد الأبوين » والولد عند الآخر لم يمنع من 
عادقة وانكفييو ون قت سوتة سواء كان :اذك 1 أو انعا لآن المراضن عتم المريضن من 
لحي تر ولتي قمع للرلة افق إل ال اللي 00 


##عه ‏ # شآ 03 5 44 2 3 ء: سمس 5 ا لقح 007 د 1 ٠‏ 
القول النالث : للحنفية : قال الحنفية بانتهاء ا حضانة وابتداء الكفالة حين بلوغ 





. 777 27717 /1/ والرملي : نهاية المحتاج‎ 51١177 /1 انظر : ابن قدامة : المغنى‎ )١( 














ولابة المرآة في الفقه السلا مي 
الصبي حد الاستغناء» وهو سن السابع أو الثامن» ولكنهم لم يقولوا بالتخيير 
بل قالوا: يجب تسليم الغلام إلئ أبيه ليعلمه ويؤدبه» لأنه في هذه السن بحاجة 
إلى التعلم والتأدب بأخلاق الرجال وعاداتهم وآدابهم» فيأخذه الأب» ولو جبراً 
لأنه القائم بتنفقته وحفظه؛ء وتركه بيد النساء يؤدي إلئ التخلق بأخلاقهن 
وعاداتهن » فلا يترك عندهن » سواء كانت أما أو جدة وغيرهما . 

أما الجارية : فإن كان في حضانة أمها أو جدتها فلا تسلم إلئ أبيهاء بل تبقى 
عندهن في فترة الكفالة حتئ تحيض في ظاهر الرواية عند الإمام أبي حنيفة وأبي 
يوسف » وحتئ بلوغها حد الشهوة عند الإمام محمد . 

لأنها في هذه الحالة بحاجة إلى التعلم بأعمال البيت كالطبخ» والتنظيف» 
وترتيب شئون المنزل» كما تحتاج إلئ التحلي بأخلاق النساء وعاداتهن ونحو 
ذلك» فتبقئ عند أمها أوجدتهاء لأنها أقدر علئ ذلك وأصاح له.» حتئ تحيض 
أو تشتهئ ثم بعد ذلك تحتاج إلى الحفظ والصيانة » فتسلم إلئ أبيها » فإنه أقدر 
على ذلك . 

أما إذا كانت في حضانة غير الأم أو الجدة كالأخوات والعمات والخالات . 
فإنها تسلم إلى أبيها بعد بلوغها سن التمييز» أي سن السابه 17 . 

وقالوا بعدم التخيير لأن النبي يك قال : «أنت أحق به مالم تنكحي»7' ولم 
يذكر التخيير» فالأم أحق بالصبي إلا أن الغلام إذا كان ابن سبع فالحظ فيه أن 
يكون مع أبيه لما ذكرناء فيسلم إليه» والجارية تبقئ عند الأم » ولأن الصبي 


لايفهم الأمور ولا يعرف مصلحته. بل يميل إلى اللذة الحاضرة من الفراغ 


(١)انظر‏ : الكاساني : بدائع الصنائع 4/ /275701 7108 . 
(5) تقدم تخريجه (ص86١1).‏ 








ولابة المرأة. في الفقه السلا صى 
54١‏ 


والكسل» والهرب من التعلم والتأدب» فيختار من هو شرله» فلذا لا بي (1) 

المناقشة : يناقش هذا القول بأنه ثبت من النبى يَكةِ وأصحابه تخيير الغلام ‏ 

ووه " 5 ا 

كمأ سبق فهو الأولئ . 

القول الرابع : للمالكية والظاهرية : لم يروا انتهاء الحضانة وابتداء الكفالة » 
ولا تخيير» بل قالوا: يبقى في حضانة أمه. فإن كان ذكراً فحتئ يبلغ بالاحتلام 
وغميره» وإن كان أنثى فحتى تتزوج ويدخل بها زوجها عند المالكية7''» وحتى 
تحيض عند الظاهرية . هذا إذا كانت الحاضنة مأمونة» ولا يخشئ منها الفساد علئن 
الولد . لآن الحضانة ث: ثبت للم بالأدلة , ؛ فلم تزل عنها إلا بدليل من الشرعء ولا 
ذليل على التخبير و زوال الضانة وابتذاء كالة الال ونبو ذلك (١‏ 0 

ولكن يقال لهم : إن التتخيبر ثبت بالأدلة الصحيحة من سنة النبى يك وخلفائه 
الراشدين المهديين» كماذكرناء وحالة الولد اختلف بعد بلوغه سن التمييز 
والاستغناء عما كان قبل ذلك » واختلفت أحكامه . 


خلاصة القول أده 
: ظهر من عرض آراء الفقهاء في التخيير أن لهم رأيين أساساً. 


فريق يقول بالتخيير» ثم اختلفوا منهم من يرئ التخيير مطلقاً في الذكر 
والأنثن» ومنهم من يراه في الذكر فقط ء والأنشئ تكون عند الأب» والفريق 
الثاني لا يقول بالتخيير» ثم اختلفوا فمنهم من يري استمرار الحضانة عند الأم 
حتئ بلوغ الحلم للذكر والحيض أو الزواج للأنثئ» ومنهم من يرئ تسليم الذكر 
الف الاني وبقاء الأنثئئ عند الأم : 


0 انظر : الكاسانى : المرجع الحايق :2/6 . 
(؟) انظر : ابن عبد الير : كتاب الكافى ؟/ 570 . 
(9) انظر : ابن حزم : المحلئ ١5١ ١1١57” /٠١‏ . 








ولابة المرأة قي الفقه السلا صي 
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فيظهر من هذا أن للنساء حقاً في كفالة الولد في الجملة » ولاسيما الأم 
والجدة» إلا أن الخلاف وقع بين الفقهاء فيمن هو أحق بالكفالة » إذا تنازع الأبوان 
٠‏ وكانا أهلاً للكفالة» فيرئ المالكية والظاهرية أن الأم أحق بكفالة الولد ذكرا كان 
أو أنث» ويرئ الشافعية أنه ليس أحدهما أحق به بل يخير سواء كان ذكراً أو 
أنثن » ويرئ الحنابلة التخيير في الذكرء وأما الأثئ فالاب آحق بهاء ويرئ الحنفية 
أن الأب أحق بالغلام » والأم أحق بالجارية . 

والذي يترجح عندي هو القول بالتخيير إذا تنازعاء وتوفرت فيهما شروط 
الكفالة» وذلك لما ثبت من أدلة شرعية صحيحة من السنة النبوية» وسنة الخلفاء 
الراشدين المهدبين» فهي أولى بالأخذ. ولأن الطفل إذا كان غير تميز فهو بحاجة 
إلى من يقوم بحاجاته وتربيته قفي هذه ا حالة الأم أقدر وأولئ » وإذا كان مميزا . 
مستغنياً عن الحضانة » استوئ حق الأبوين» فيكون سبب الترجيح من الولد 
نفسه. لأنه يعرف من هو الأصلح له» والأشفق به» فيقدم من اختاره» إلا أنه 
يلاحظ في اختياره أن لا يختار مهملا له في مصالحه وتعليمه وتربيته» ويتساهل 
في تركه في اللهو واللعب بالعبث» أو تركه في بيئة سيئة» فيقدم من هو أصلح 
7 لأن الكفالة حق الولد» وشرعت للأحظ له » والحظ في مصلحة الولد . 


والله أعلم . 




















المبحث الثالث 
ولاية التزويج لغيرها 


ب 


المطلب لخ ١‏ لارة النكا 
'2 وراب 5ه أسباب 28 يه ١‏ 


المطلب الثاني: حكم ولاية المرأة لتزويج 


ولابة المرأة قص الفقه السلا مى 
باع 


ألْطُْب الأول 
أسباب ولاية النكاح 


سبق أن ذكرت أن جمهور الفقهاء علئ اشتراط الولي في التكاح» وهو الرأي 
الصحيح في المسألة7''. ولكن من يكون الولي؟ وكيف يعرف أن الولاية له ؟ 
. للوصول إلئ الولي الشرعي في النكاح لابد من معرفة أسباب ولاية التكاح: 


وهزءةاذسات أدرعة افماة | |املةة 
بويت 


والآسيات اريعة باتقاق وروا لاقن 
فاتفق الفقهاء علئ أن ولاية النكاح تشبت بالملك» والقرابة» والولاء. 
والإمامة» ثم اختلفوا: هل تثبت بالوصاية أم لا؟ وإليك تفصيل هذه الأسباب : 
١‏ ولاية الملك : المراد بالملك هو ملك السيد عبده أو أمته» فبمجرد ثبوت 
هذا الملك تثبت الولاية للسيد علئ تزويج مملوكه بالاتفاق» وهل تشبت ولاية 
الإجبار آم لا؟ هذه محل خلاف بينهم . 
وسبب ثبوت هذه الولاية: هو الملك؛ سواء كان رقبة ويداً » كما في العبد 
المملوك» أو رقبة فقطء كما في المكاتب والمكاتبة» وسواء كان كاملاً كما في 
العبد» أو ناقصاً كما في أم الولد» أو المدبرء لأن الملك داع إلى الشفقة والنظر في 
حن اللنلرك» نكال هذا سنن لقسورف الو لكيه و لأقه لين المه اك عن تفييدة 
ولاية» لاشتغاله بخدمة سيده » فلا يكون مالكاً وتملوكاً في وقت واحدء فيحتاج 
إلى الولي وأو المالق” 7 
ال لت ار ال ار المي 


٠: 25‏ إلكا . به ب ١‏ 


) انظر : الكاساني : بدائع الصنائع / »٠5‏ والدردير : الشرح الصغير بهامش بلغة 
السالك 477١‏ وايق ركيد: بداية التححين 11479 واي قذامة > الكافق 1/6 


35 
03 


ولاية المرأة في الفقه الرسلا مي 
حح إمعو 
دولاية القرابة': الزاهرينا ابا قمكهن إلى شبغض لاحل السين: 
وهي تختص بالعصوبة عند الجمهورء أي : اتتساب شخص إلى المولئ عليه 
بالعصوبة حيث لا يدخل في نسبه أنثى؛ مثل الأب» والجد» والأخ » والعم» 
وغيرهم من العصبة . 
أما الإمام أبو حنيفة فإنه يغبت الولاية بالقرابة لجميع الأقارب » سواء كانوا 
عصبة» أومن ذوي الأرحام . 
...وسبب ثبوتها : هو أصل,القرابة وذاتها» لا.كمالها ؛. وإنما الكمال شيرط 
تقدم » لتقدم بعض الأولياء على بعض.ء الأقرب فالأقرب . وعند أبي حنيفة 
ثبوتها بمطلق القرابة» إلا أن القريبة مقدمة علئ غيرها'" . 
ولاية الولاء : الولاء نوعان : ولاء عتاق» وولاء موالاة : أماولاء العتاق : 
فإنه يثبت للسيد المعتق علئ مملوكه المعتق» سواء أكان ذكراً أم أنثى» بحيث يرثه 
إذا مات» إذا عدم وارث عاصبء ويملك تزويجه كذلك» هذا ما يراه الفقهاء 
اتفاة 9 . 


بأ 

أما ولاء الموالاة فهو عهد يحصل بين شخص وآخرء على أن يرثه إذا مأت» 

ويعقل عنه إذا جنول » ويناصره» فبسبب هذا العهد يلزم الآخر وفاؤه: وتحصل به 
ولاية التكاح عند الإمام أبي حنيفة فقط 7" . 


ا عدر امام 


وانى عبدة ]له كتانت العاف 0901 والرملي تهاب اللعتاج 0 7١‏ وابن قدامة : 
الكافي "/ ١7‏ . 
٠ 22‏ اسع . مما عذال ١‏ كعات الكائ 9/ هذه 
كم ١‏ ) انظر : الكاساني . بدائع الصدائع " [. وابن عبد الم كتثاب الحافئ 10 3 


والرملى : م1 0 : كشاف القناع 0/ 67 . 
(”) انظر : الكاساني : المرجع السابق نفسه » وابن الهمام : فتح القدير 5857/7 . 








ولاية المرأة في الفقه الرسلاصي 
548 
وحمت نوات هذه الولاية غؤالر لاعن لقدرله كلة+ (الولاء لحي كلحينة 
القيت07) ذقنا ان المسح نيت لفدوك و لكب القراءة ع كزلك طشان بانس 
ل لي() 
5 ولاية الإمامة : تنبت للإمام » والسلطان والقاضي . أو نوابهم الولاية 
علئ المولئ عليه؛ إذا عدم جميع الأولياء» أوفي حالة عضل الأولياء للمرأة. 
وسبب هذه الولاية الإمامة؛ لقوله ولِِ : « السلْطَانَ ولي من لا ولي لهص0 
فالإإمام العام ا تثبت له ولاية عامة علئ جميع المسلمين . بل تعم ولايشه غير 
المسلمين من أهل الذمة. والمستأمنين بحكم ولايته 1ك 
الولاية بالوصاية : يريا المالكية والحنابلة ف ؤوانة لبدك ارك تلن ي النكاح 
لوصي الاب » إذا عين الاب لوصيه الزوج وأمره بالتزويج؛ حغئ ير بعض 
لمالكية وإن لم يعين الزوج ولكن أمره بالتكاح» أو جعله وصياً عن البضع » » كما 
اختلفوا في ثبوت هذه الولاية لوصي غير الاب!*) 


م 


(١)روإء‏ اللماكم ع١‏ !ء عا وه صححه "/ أدع 5/ ١5"؛‏ والمة ف إل 


الأزواه اخامم عن ابن عمر مرفوعا لعو ا اك © ؟» والبيهقي في السان 
الكبرئ وصححه الشيخ الألباني : انظر : إرواء الغليل ٠١9/5‏ وما بعدهاء 
رقم الحديث ١518‏ . 

(0) انظر : الكاساني : المرجع السابق نفسه » والرملي : المرجع السابق 7/5 717. وابن 
قدامة : الكافي ا/ ١7‏ . 


(7) عن عائشة » رواه الترمذي في جامعه مع التحفة 1//4؟١7‏ النكاح » ياب ما جاء لا تكاح 
إلا , بولي » رقم الحديث ١١١8‏ . وأبو داود فى , سئنه مع معالم السنن , للخطابي 5ه 


انير وا جسفمفة الذا اء 


النكاح باب في الولي رقم العديث نشد »١‏ وصححة ألا لبأني : : صحيح سان ابن ماجة 


(5) انظر : الكاساني : : بدائع الصنائع ”/ 1775 » وابن رشد : بداية المجتهد ؟/ ١5‏ وابن 
قدامة : الكافي ١/7"‏ . 

(5) انظر : الدردير "شرح لقناتوو بابض بلغة انالك 0/1 #ازارى غيد اليد :“كنات 
الكاقى 2777/7 وابن قدامة : المغنى 5/ 177 . 








ولاية المرأة في الفقه السلا مي 


اكلم 
زن 
- 


ا ُطلب الثاني 
حكم ولاية المرأة لتزويج غيرها بتلك الأسباب 


سبق ذكر حكم ولاية المرأة لتزويج نفسها ء وأنه لا يجوز لها ذلك » ولكن 
هل يجوز لها أن تزوج غيرها؟ أي هل يمكن أن تكون ولية في النكاح إذا وجد فيها 
سبب من أسباب ولاية النكاح؟ ولمعرفة الإجابة عن هذا السؤال نبحث عن وجود 
هذه الأسباب في المرأة» ومدئ أهليتها بها للولاية. 

فأما الإمامة التي تكون سببا للولاية لا توجد في المرأة مطلقا مطلقاً » فهي لا تكون 
إماماً أو حاكماً أو سلطاناً » أو قاضياً بحال » أي لا تكون لها الولاية العامة ا 
فإذا عدم هذا السبب عدم المسبب» فلا تكون المرأة ولية بسبب الإمامة . 

وأما القرابة التي تكون سببا للولاية في النكاح» فاختلف فيها الفقهاء رحمهم 
الله تعالئ كاختلافهم في حكم نكاح المرأة لنفسها » فذهب الجمهور إلى أنه لا 
يجوز للمرأة أن تباشر نكاح نفسها » ولا تعقد لغيرها ء فإذا تولت العقد لنكاح 
غيرها نيابة عنه أو وكالة كان النكاح باطلاء وتستوي فيه البكر والثيب لأن المرأة 
ليست أهلا لهذه الوادية: ولأن الله تعالن خاطب الأولياء الرجال 1 


الغياءن وقد قال عَكِيَ : اما امرأة تُكحَت بير إِذْن وليهًا فنكاحها بَاطل ٠‏ فنكاحها 
ياط| 0( 0١‏ باوغير ذلك رن الأدلة.. 





دم ١م‏ 5 !1 71 ات ل م ١‏ ا 5 ام أ ٌ اعد 
6 5 9 0 ب اعى؟ 5 8 
غيرهاتبابة أو وكالة ؛ كرا كانت أو نساء قائشوا لها الولاية بسنيت القرابة 


() راجع ته تفصيا ذلك في الباب الأول 0 الفصل الأول والثاني 3 
() تقدم تخريجه في ص 617 . 





ولابة المرأة في الفقه السلا مي 
56 
وأجازوا للأم وغيرها من ذوي الأرحام ولاية التكاح”"» لأنهم يرون أن المرأة 
ا ا 1 ا في 
00 

ا جمهور ‏ . 

أما إذا كان سبب الولاية الملك أو ولاء العتاق» بأن ملكت المرأة جارية» أو 
حكم ولاية المرأة تزويج أمتها أو معتقتها: 
اختلفوا في ذلك على ثلاثة آراء : 

» الرأي الأول : يرئ أنه يزوج أمة المرأة أو عتيقتها من يزوج سيدتها أو معتقتها 
الرشيدة بالنطق» وإن كانت بكراً. هذا مايراه المالكية والحنابلة علئن الأصحء 
زقال اه الشافضة رالا 


قال الشافعي : ( وإذا أرادت المرأة أن تزوج جاريتها لم يجز أن تزوجها هي 
ولا وكيلها إن لم يكن ولياً للمرأة» إذا لم تكن هي وليا لجاريتها لم يكن أحد 
بسببها وليا إذا لم يكن من الولاة» كما لا يكون للمرأة أن توكل بنفسها من 


() انظر : الكاساني : بدائع الصنائع 7/ 50 ١7‏ : 

ل ال ل ل ل ان 
المرأة لتكاح نفسها 

000 
باح الماع 87ل راين كوم المجلرينة/ لالعيالة رق 17م . ٠‏ 








ولابة المرأة فص الففه ا[ سلا مي 
با 


يزوجها إلا ولياً» ويزوجها ولي المرأة السيدة الذي كان يزوجها هي» أو السلطان 
)00 
إذا أأنات سكاكها تزريجها :كما زور جو نيابت ذا ذلك تور وديا 1 


وقال بن قدامة : ( اختلفت الرواية عن أحمد فيمن يزوج أمة المرأة: فروي عنه 
أنه يلي تكاحها ولي سيدتها » قال القاضي : هذا هو الصحيح وهو مذهب 
العاف" 

وقال : (إذا كان المعتق امرأة فولي مولاتها أقرب عصباتها)" "© . 
واستدلوا على هذا الرأي بما يلي : 00 
١‏ قوله تعالئ بإوأنكحوا الأيَامَئ منكم والصّالحين من عبادكم وإمائكم ي(4) . 

قالوا : ( صح يقينا أن المأمورين بإنكاح العبيد والإماء هم المأمورون بإنكاح 
الأيام» لأن الخطاب واحد» ونص الآية يوجب أن المأمورين بذلك الرجال في 
إلكاح الأيامى والعبيد والومابم 00 


كي داكن لكان اده هافى ذلك وإلا فلا يجوزء لقوله تعالئن : ل فانكحوهن 
السام لحن الك عن مح الى اولك زر يجورء لعولة . وه 


بإذْن أله 2000004 
؟ -ولآن مقتضئ الدليل كون الولاية لها « لأنها المالكة لها 3 فامتنعت في حقها 
لقصورها بالأنوثة» فتثبت لأوليائها » كولاية نفسها"  .‏ 


١9 الأم ه/‎ )١( 

(0) المغني 2517/5 . 

(؟) الكافي / ١7‏ . 

(*) سورة النور أية "١‏ . 

(0) سورة النساء آية 76 . 

(5) ابن حزم : المحلئ 9/ 00 . 

(0) انظر : البهوتي : كشاف القناع 0/ 0٠‏ . 





ولابة المرأة في الفقه السلا عسي | 
ا 

 '"‏ ولأنه نكاح في حقها فكان إلئ وليها ؛ لعدم إمكان مباشرتها فكانت 
000000 

؛ - ولأآن تزويج المعتقة ولاية نكاح حرة؛ والمرأة ليست من أهل ذلك » فيكون 
إلى عصباتها لآنهم الذين يعقلونهاء ويرثونها بالتعصيب عند عدم سيدتها : 
فكانوا أولياءها كما لو تعذر على المعتق تزويج معتقته موت أو جنون!؟ 1 

» الرأي الثاني : يرئ أن سيدة الأمة هي التى تزوجها » وتباشر عقد نكاحهاء 
كما أن معتقة الجارية تتولئ نكاح معتقتها » هذا ما يراه الحنفية''' » والحنابلة في 


قال ابن قدامة : ( ونقل عن أحمد كلام يحتمل رواية ثالثة وهو أن سيدتها 
تزوجهاء فإنه قيل له: تزوج أمتها؟ قال : قد قيل ذلك هي مالهاء وهذا يحتمل 
أنه ذهب إليه » وهو قول أبي حنيفة . . ويحتمل أن أحمد قال هذا حكاية مذهب 
غيرهء فإنه قال في سياقها: أحب إلي أن تأمر زوجها لأن النساء لا 
0 


0 
١ 


وقال : ( وقد روي عن أحمد أن للمرأة تزويج معتقتها ) 
واستدلوا على هذا الرأي بما يلي . 
١‏ -لأن سيب الولاية الملك وقد تحقق » فهي تملك بيع أمتها وهو تصرف في 


(0) انظر : ابن قدامة : المغني 559/7 

(") انظر : ابن الهمام : فتح القدير 7/ 1660 . 
(5) انظر : ابن قدامة : المغني 5/ 45٠‏ . 

(5) المغني 51/8/57 1 

. ٠٠١/7 الكافي‎ 0) 


()انظر الشائمف.* المهذب ا وابن قدامة : الكافى ”7/ ١7‏ 5 


ولابة المرأة في الفقه السزا مي 
بآ 
رقبتها وسائر منافعها ففي التكاح الذي هو عقد علئ بعض منافعها أولئ والسيدة 
أو المعتقة في ذلك كالرجل السيد أو المعتة 27 . 

المناقشة : نوقش هذا الدليل بأنه صحيح أن السيدة مالكة للأمة» ولها حق 
التصرف فيها من البيع والإجارة ونحوهماء ولكن ليس لها ولاية التزويج لأمتها 
مباشرة. لأنها ليست من أهل ذلك » فإنها لا تملك ولاية تكاح نفسها لقصورها 
بال ا 
؟ -ولأآن الولاية تشبت على المرأة لتتحصيل الكفاية وصيانة حظ الأولياء ة 
تحصيلها » فلا تثبت عليها الولاية في أمتها لعدم اعتبا 

- نوقش هذا الدليل كالذي قبله بأن المرأة ليست أهلا لهذه الولاية . 

+ الرأي الغالث : يرئ أن السيدة إذا أرادت تزويج أمتها » أو معتقتها عليها أن 
توكل رجلا في تزويجها » فيزوجها بإذنها » ولكن ليس بواجب أن يكون هو ولي 
السيدة. بل أي رجل . ولا يجوز لها أن تباشر العقد . وهذا ما يراه الحنابلة فى 
ا يا" 

واستدلوا علئ ذلك بأن سبب الولاية الملك وقد تحقق فى المرأة : وامتنعت 
المباشرة لنقص الأنوئة» فملكت التوكيل كالرجل المريض والغائب ولآن المعتقة 





() ابن قدامة : المغنى 158/5 . 


. "8٠١ /١ الصغير‎ 














ولاية المرأة في الغقه الإسلامي . 1 
مباشرة بل توكل من تشاء”١؟‏ . 

المناقشة : نوقش بأن مقتضئ الدليل كون الولاية لها » ولكن امتنعت في حقها 
لقصورها بالأنوثة فأصبحت غير أهل لهاء فيتولئ الولاية في نكاح جاريتها من 
يتولى نكاح السيدة من أوليائهاء أما غير الولي فلا . لأن الوكيل الذي ليس بولي 
للسيدة لا يسمئ ولياء والموكلة أيضاً لا تسمئ بولية » فيكون النكاح بغير ولي » 
ولايصح . 

- أما الولاية بسبب الوصاية فاختلف قول مالك رحمه الله فروي عنه أنه 
قال: إذا كانت المرأة وصيا باشرت عقد نكاح يتيمها دون يتميتهاء ولكن الصحيح 
أنه لا ولاية لها في النكاح أصاة؟"؟ . . 

خلاصة القول : في حكم.ولاية امرأة تزويج غيرها بسبب من أسباب الولاية : 
أنه لا يجوز لها أن تباشر عقد النكاح؛ وليست لها ولاية بسبب من الأسباب في 
ولاية التكاح» لأنها غير أهل لهاء وعبارتها في ذلك غير معتبرة » ولكن إذا كان 
لها حق كان إليها اختيار الأزواج» وفرض الصدقات» ونحو ذلك من الأمورثم 
تأذن لوليها فيباشر العقدء وهو قول عامة الفقهاء وأدلته قوية. والله أعلم . 


. ١١/7 انظر : ابن قدامة : المرجع السابق نفسه . والكافي‎ )١١( 
(5)إنظر : ابن عبد البر : كتاب الكافى ؟/ 207822651 والصاوي : بلغة السالك‎ 
11061 






































ا ملبحث الرابع 
ولاية مال غيرها 
وفيه نأدا نه مطالب ء 
أولادها وأبويها . 
المطلب الشاني: تولى المرأة التتصرف فى مال 
زوجها. ظ 


ري 


المطلب الثالث: حكم ولاية المرأة لمال غيرها 
بسبب الوصاية ظ 


ا 











ولابة المرأة في الفقه ال|سزا صي 


الطلب الأول 
تولي المرأة التصرف في أموال أولادها وأبويها 


حت الله عز وجل ورسوله الكريم يك عل البر بالوالدين والإحسان إليهما 0 
وشفقتهما علئ الولد» فأمر الله تعالى في قوله : وقضئ ربك ألا تعبدوا لذ إِيَاه 


وبالوالدين إحبانا نا 14 بالإحسان! ل الوالدين 14 وذكره بعد عنبادته تعالن» 
فحقهما أكذ بعد حق الله عز وجل . 

وأكد النبي يَلْةٍ على حق الوالدين علئ الولد . ولا سيما حتق الأم «شمها 
رواه أبو هريرة قال 5 قالوا 3 سول الله نب 077 قال : (أمّك) . قال ثم ؟ 
قال : «أمّك) قال : ثم من ؟ قال : «أباك». قال: ثم من؟ قال الآؤي 17 
فالأوني(4) 

ومن أجل هذا الإحسان والوكرام 3 والشفقة بين الأولاد وأبائهم وجبت نفقة 
بعضهم عل بعض » إذا أعسرهء فإذا أعسر الأب فعلى الابن نفقته» وإذا أعسر 
الابن فعلئ الأب نفقتهء والدرك الله ترج عون انراد يعمدو من بك 
0 0 0 له ييا ولا على 


اج عداتش تخي 


. 7 سورة الاسراء أية‎ )١( 

(؟) (من أبر): من البر وهو الإحسان . 

9 الأدنئ فالأدنئ) : أي الأقرب نسبا وسببا » بقدر قربه . 

(:) صحيح سنن ابن ماجة وصححه الألباني 7/ 744 كتاب الأدب» باب بر الوالدين» رقم 
الحديث 560/8" . 


ولابة المرآة في الفقه الإسلا مي 


ويدخل في قوله تعالى : ب« بيوتكم 4 بيوت الأولاد» لأنها داخلة في بيوتهم 
لكون بيت ابن الرجل بيته » فلذا لم يذكر الله عز وجل بيوت الأولاد» وذكر 
بيوت الآباء وبيوت الأمهات ومن بعدهم. فإن رتبة الأولاد بالنسبة للآباء لا 
تنقص عن رتبة الآباء بالنسبة إلى الأولاد» بل للآباء مزيد الفضل والخصوصية في 
امال الأولاوا"" + 1اتزوى عن ساي بطي البله ان رخذ قال ديا رشنون الله إن 


00 7 5 1 5 0 جه اس سار اس 
لي مالا وولداء وإن أبي يريد أن يجتاء” “مالي . فقال: «أنت ومالك 
لا 


فالنبي يَكِِ جعل الولد وماله لأبيه » له أن يتصرف فيه ما يريد» حتئ لو أراد 
أن يستأصله وينفقه» فليس للولد حق الاعتراض» بل جعل أطيب طعام الإنسان 
من مال ولده؛ لما روته عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يَكةِ : إن 
اطب ها اكلتويمن مسكي :وإن اوالا توا 0 

فسمحت الشريعة للمرأة أن تنصرف في مال أولادها من كل وغيره مثل 
الرجل في مال أولاده» كما يجوز لها أن تاكل وتتصرف في مال أبويها بما هو مباح 
لها . 


. 5١ سورة النورآية‎ )١( 

0انظر : الشوكانى : فتح القدير 5/ 67 . 
(49١‏ يناد ) أم ل اص أده 

ل ل ود <١‏ 


د 


(4) صحيح سان أبن ماجة» وقال الألباني : صحيح ؟/ كتاب التجارات باب ما للرجل 
من مال ولده رقم الحديث .7741١‏ 

(5) صحيح سنن ابن ماجة» وقال الألباني: صحيح 15/7» التجارات » باب ما للرجل من 
مال ولده؛ رقم الحديث7795. 


ولابة المرأة في الفقه الرسلامي 








لنئةا 
ثم اخمتلف في الولاية علئ الصبي والمجنون : هل للم ولاية عليهما أم لا؟ 
على قولين : 
القول الأول : يرئ أنه يجوز للم أن تلي مال ولدها الصغير أو المجنون» 
ولها ولاية عليهما بعد الأب والجد . وتقدم على وصيهما. وهو رواية عند 
الحنابلة”'2 وقول للشافعية9؟؟ . 
واستدلوا علئ ذلك بكمال شفقة الأم علئ أولادهاء ولأنها أحد 
الابوين””©: فتلي كالاب» بل شفقتها على ولدها أشد وأكثر من الأب 
وتتضوف بيك الزلآية بالطتلحة دولا صصرف لافنا تحط ولحياط 
القول الثاني : يرئ أنه لا ولاية للأم على مال ولدها الصغير أو المجنون» 
فلا تتصرف فى شئ من ماله » لأن هذه الولاية خاصة بالأب والجد ووصيهما 
والحاكم» وأما الأم فليست لها هذه الولاية قياسا علئ ولاية التكاح لأن كلا منها 
ولاية ثبعت بالشرع فلم تشبت للأم في النكاح كذلك لا تثبت تثبت لها في المال أيضاً . 
وهذا هو المذهب عند الشافعية والأرجبح عند الحنايلة07 . 


+١ 
١+ م‎ 


ولعل الأولى هو القول بشبوت ولاية الأم علئ مال أولادها الصغار أو 


)١(‏ انظر : المرداوي : الإنصاف 5/ 775» وابن مفلح : المبدع 7737/54 وهو قول القاضي 
أبي يعلئى » ورواه الأثرم عن أحمد. 

(6) انظر : الرملي : نهاية المحتاج / *7” والشيرازي : المهذب 7١8/١‏ واختاره أبو سعيد 
الأصطخري . 

(") انظر : المراجع السابقة نفسها . 

(5) انظر : الشيرازي : المرجع السابق نفسه والمرداوي : المرجع السابق 5١0/5‏ . 

(5) انظر : الشيرازي : المرجع السابق نفسه ؛ والمرداوي : المرجع السابق 7١74/0‏ واين 


الى سي 
34 --- 


مفلح : المبدع 011 


ولاية المراة في الفقه الإ,سزا مي 








- 
المجنون» لآنها أشفق علئ ولدها من غيرها. وث, ثبت أن ولاية المال ثابتة لها في 
ء' 5 0 ٠. ١‏ 2 واب .: | 
مالهاء فلا تقاس على ولاية النكاح التي لا تثبت لهاء فيجوز لها أن تلى مال 


مد 2 


ولابة الموأة في الفقه الرسلاصي 


تولي المرأة التصرف في مال زوجها 


لإاشك ان المرآةوية تيف + والرع ل هو لقي عر الأسر ةق الحميناة نيفين 
باشتراك؛ ولكل واحد منهما مسئولية فيما يناسبهء فالرجل يكسب الرزق ثم 
يدعه في بيته» والزوجة تحافظ علئ البيت برا فيه» وتدبر أمره» وهي مسئولة عن 
ذلك. لما روئ ابن عمر عن النبي يك أنه قال: «كلكم راع وكلكم مسئول عن 
رعيته» والأمير راعء والرجل راع على أهل بيته» والمرأة راعية علئ بيت ؛ زوجهاً 
وولده ؛ فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) ١7‏ 

ومن الصفات المطلوبة في زوجة صالحة أن ترعئ مال زوجها وتحافظ عليه 
ولا تفسده. لا روئ أبو هريرة أن رسول الله وك قال : ابر نساء ركين الإبل 


وعر ل رات مسر لير 
11-8 يش» أحنّام” '' على ولده فو صضعمل د ) وأرعاء ا سد ذات 


5 50 


فعلئ الزوجة أن تحافظ علئ بيت زوجها بما فيه من مال ونحوه» ولا تصرفه 
فيما يفسده أولا يحبه الزوج» فلا تصرفه إلا في تدبير البيت بما يحتاج إليه عادة» 
ولكن هل لها أن تتصدق من مال زوجها بغير إذنه؟ 





(1) تقدم تخريجه في ص 755 . 

(1) أحناه) من الحنو وهو العطف والشفقه . 

(7) ( أرعاه) من الرعاية وهي الإبقاء . 

(5) ذات يده) المراد بذات يده : ماله ومكسيه . 

(5) صحيح البخاري . النفقات » باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده» رقم الحديث 
216 . 

















وزاية المرأة في الفقه الرسلا مي 
|14 
اختلف الفقهاء رحمهم الله في جواز تصدق المرأة من بيت زوجها بغير إذنه 
علئ قولين: 
القرل الأول :اكت فرق الر أنه وتكراة للوويكة أن مداق مون مال ووتسها 
جار لها للها تاق شين سا وا د الع 
واستدلوا على ذلك ببعض الأحاديث الآنية : 


8 عاسم عرم عم . عرن.يخر تأرو 2-1 


أ-عن عائشة أن النبي يل قال : (إذا فقت المرأة من طعام بيتها غير مفُسدةٍ ظ 
كان لَّهَا أجرها با أنْقَقَتء ولَرَوْجِها أجره ما اكْتَسّب» وللخادم مثل 
ذلك لا بنقص بعضهم من أجر بعض شيئاً»”'" . 

ب عن أسماء رضي الله عنها قالت : قلت : يارسول الله : مالي مال إلا ما 
أدخل علي الزبير» فأتصدق؟ قال: «تصدفي» ولا توعي” ' فيوعئن 
0 


وجه الاستدلال بالحديثين: أمر النبى مله المرأة بالتتصدق من مال زوجهاء 


(١)انظر‏ : ابن حزم: المحلئ 7/ 197 والمرغيناني : الهداية مع فتح القدير4/ 197» وابن 
نفل : 0 


1 وا .2 رقم الحديث ١586‏ الزكاة» بأب 


المرأة تتصدق من بيت زوجها. 
(0 لا توعي) : أي لا تجمعي في الوعاء وتبخلي بالنفقة فتجازي بمثل ذلك انظر : فتح 
(4) صحيح البخاري»؛ كتاب الهبة» باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج»؛ رقم 


الحديث »5694٠‏ وصحيح مسلم بشرح النووي ١١9/1‏ 5 





ولاية العرأة في الفقه الإسلا سي 
2 

وحثها عليه» ورتب على ذلك أجراًء ولم يذكرإذنا منه» إذ العادة بالسماح. 
وطيب النفس بهء إلا أن تضطرب العادة؛ ويشك في رضاء»ء أو يكون بخيلاً 
ويشك في رضاه فلا يجوز"!! . ولكن ابن حزم بالغ في الآمر فأجاز لها ولو كره 
الزوج لعموم الحديث”'' . 

المناقشة : نوقش الاستدلال بالحديثين بأن عدم الذكر بالإذن في الحديثين لا 
يدل على عدم اعتباره» بل نقول : يوجد فيهما ما يدل على اعتبار الإذن » وهو 
في الحديث الأول قوله : (غير مفسدة) فإنه يدل علئ أن ذلك التصدق في قدر 
سورع لدان سم رقا زوع عد عاد اللرنر ماعل الها رك ارما رعطاء إلزة 
الإذن الصريح فلار عن الإذن ناريك الناقن تعمل أن ذلك فيدملا اعطن 
الزبير أسماء رضي الله عنهم لنفسها بسب نفقة وغيرها من ماله» وإذا سلمنا إنه 
نفلاك الريير عفانم كان 6ه يعر سوانكه وأنه لا يكره الدقة با ررض 
بها على عادة غالب الناس”"" ففي الحديثين إما إذن حقيقي » أو إذن عرفي » 
والعزقى #الحفرقق: 

؟ - القول الثاني : لا يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه. 
والإذن نوعان: أحدهما: الإذن الصريح في النفقة والصدقة ونحوهماء بأن 
يصرح لها في ذلك . 

والشاني : الإذن المفهوم من اطراد العرف والعادة علئ إعطاء مثل هذا 
الشيء» كإعطاء كسرة للسائل ونحوهاء أو هو من الناس الذين يحبون الإنفاق 
فى الخير» فهذا جائز إذا علم رضاه بالعرف والعادة. 


. 705/4 انظر : ابن مفلح : المبدع‎ )١( 
. ١97 انظر : ابن حزم : المحلين /ا/‎ )0( 
.48 .1١١7 /7 انظر : النووي : شرح صحيح مسلم‎ )9( 





ولابة المرأة في الفقه السلا مي 

| 1 
أما لو اضطرب العرف وشك في رضاه» أو كان شخصاً يشح بذلك وعلم 

م" ل رف في مأله إلا بص ريح إذنه ء وهو 

مذهب عامة العلم” ورا ع ا 0 . 
واستدلوا بدليل من الحديث والمعقول : 

١‏ - قول رسول الله وكِْ في خطبته عام حجة الوداع ا لت 
زوجها بذ روَجِهَاه» قيل ل ل د : «ذلك 
أنضل أمن الناء . 000 
وجه الأستدلال : أن النبى يَكْةِ نهئ المرأة عن التتصرف فى مال زوجها إلا 

باكتدو نز الاق ركو السراعة الروالقر اناا د وم 
المناقشة : نوقش بأن هذا الحديث لا يقوئ للمعارضة للأحاديث التى فيها 

عموم الأمر بالتصدق من غير إذن » وهي أصح فتقدم علئ هذا!” 
اخواف: احين عن هذا القاشن بان هذا الوديف لأ يعازفن تلك الاتماديف: 

بل يوضحهاء لأنه يمكن الجمع بينهاء فالتى ليس فيها ذكر الإذن تحمل علئ الإذن 

العرفى ) والحديث الذي جاء فيها نص الإذن يحمل إذا لم يكن هناك إذن صريح 





العظيم آبادي 0000 

(5)انظر : ابن مفلح : المبدع 5/ 305 » والمرداوي : الإنصاف 607/8" . 

(7) جامع الترمذي مع التتحفة 275١/7‏ الزكاة » باب ماجاء في نفقة المرأة من بيت 
زوجهاء رقم الحديث 516 وقال الترمذي : حديث حسن . وصحيح سان ابن ماجة 
؟/ *” التجارات باب ما للمرأة من مال زوجهاء رقم 5١190‏ . 

(5) انظر : النووي : شرح صحيح مسلم ا/ ١١17‏ . 

(5) انظر : ابن مفلح : المبدع 55/5" 


وزاية المرأة في الفقه الإسزامي 
اما 


00 
ولامفهوم . 


؟ -ولأن المرأة إذا تصدقت من مال زوجها بغير إذنه إنها تبرعت بال غيرها » وهذا 

لايور كالصنة ا ظ 

الترجيح : يظهر أن الراجح هو قول عامة العلماء » وهو أنه لا يجوز للمرأة أن 
تتصدق من مال زوجهاإلا بإذنه» سواء كان الإذن صريحاً أو مفهوماً من العادة 
والعرفء لأنه يحصل به جمع بين الأحاديث» ولأن المقصود من حديث الحث 
عل الصدقة وهو حديث عائشة بيان أن المرأة إذا أنفقت عن طيب نفس فلها 
أجرها في هذا العمل ولو كان المال لغيرهاء كما كان الأجر للخازن على الحفظ . 

ولأنه لو أجيز للمرأة التصدق با له مطلقاً كما يرأه ابن حزم لأدئ إلئ شقاق 
واختلاف بين الزوجين » لعلها تتحايل عليه أو يظن ظن السوء أنها أضرته » 
فلذا لابد من الإذن منه فيما يحتاج إلى إذن بأي صورة من صور الإذن . والله 


أعلم . 


. 1١1-١١7 /5 انظر : العظيم أبادي : عون المعبود‎ )١( 
. انظر : ابن مفلح : المرجع السابق نفسه‎ )5( 








ولابة المرأة في الفقه الاسزا مي 


كلم 
6 
ب 


ا مطلب الثالث 
حكم ولاية المرأة لمال غيرها بسبب الوصاية27' . 


يجوز للرجل أن يوصي إلى شخص في أمور أولاده وأهله. فيكون هو وصيه 
بعد موت الموصي » يتصرف بما أوصئ به الموصي » وما كان هو الأصلح والأحوط 
للمولى عليه» وإذا كان الموصي مسلماًء اشترط في وصيه أن يكون مسلماً حراً 
بالغ عاقلاً عدلاً رشيداً يهتدي إل التصرف فيما أوصي إليه الل 0 


وهل يجوز أن يوصئ إلئ امرأة؟ أي هل تكون للمرأة ولاية بالوصاية؟ 
اختلفوا فيه علي قولين : 
القول الأول : تجوز الوصية إلئ المرأة» فتكون هي وصيا تتصرف فيما 
ا بن ا أو أجنبية» وأم الأطفال أولئ لأنها 


0 باأأادةه أ ل | : 


ل 3 


)١(‏ الوصاية : من الوصية من وصئ وأوصئ فلانا وإليه : جعله وصيه يتصرف في أمر 
ومأله» وعياله بعد موته» وهي الولاية علئ القاصرء انظر : المعجم الوسيط 7/ .٠١ 5٠‏ 
(0 انظر : ابن مفلح : المبدع 5/ ٠٠١‏ والقرطبي : الجامع لأحكام القرآن 78/65»؛ والرملي 

: نهاية المحتاج 8/ ٠١7١١١‏ . 
(*) انظر : الدردير : الشرح الصغير ؟/ 51/4 »؛ والقرطبي : الجامع لأحكام القرآن 7/8/6» 
والنووي : المجموع 0٠١/١5‏ والشيرازي : المهذب »5577/١‏ وابن مفلح : المبد 


001/5 





ولابة المرأة في الفقه السلا صمي 


الي 
في 
للم 


الذكورة إجماع!!)) ولكن خالف في ذلك عطاء . 
واستدلوا على ذلك بالأثر والمعقول : 
أن عمر ين الخطاب رضي الله عنه لما وقف سهمه بخيبر وغيره أوصئ 
بالنظر فيه (إلئ حفصة ما عاشت تنفق ثمره حيث أراها الله فإن توفيت 
فإثة إلن قوع الراع انين العلينا 770 
ب - ولأنها من أهل الشهادة فأشبهت الرجل» وإذا كانت الأم فهي أولئ 
لانها افق على وزري 77 
القول الفاني : قال عطاء : لا يجوز أن تكون المرأة وصيا » وقال في رجل 
أوصئ إلئ أمسرأته قال : لا تكون المرأة وصيا » فإن فعل حولت إلئ رجل من 
قومه . 
(انعدك عند انها ليك علا كرك اموا لزلا كر رسي 
ولكن نوقش بأن القضاء يخالف الوصاية فإن المعتبر له الكمال في الخلقة 
واوا داة ف الي 


. ٠١7/0 نهاية المحتاج‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ 5/ ١٠١‏ وأبو داود في سئنه مع معالم الستن ”/ 79494 
كتاب الوصايا باب ما جاء ف ا ا و 0 
الشيخ الالباني في إرواء الغليل / ٠, ٠‏ رقمالحديث ١5951587‏ .ء وانظر : ابن 


كات ٠١‏ أأ فيفع 15 آء اه ٠‏ المما 16/ 5ع ه والق أ : لاه ع لأسكاءم 
امجعحة حي ٠‏ + والشيرازي : أشوبات سسا والعبر تبي .+ 0 الو 
53007 


(5) انظر : القرطبي : الجامع لأحكام القرآن 2.58/0 وابن مفلح : المرجع السابق نفسه» 


والنووي : المرجع السابق نفسه ٠‏ 





ولابة المرأة في الفقه السلا مي 

سس | ثلا" 
الترجيح : الراجح : هو قول عامة أهل العلم» وهو القول الأول بأنه يجوز 
كون المرأة وصياء فلها ولاية المال بالوصاية إذا توفر فيها شروط الوصي» سواء 
ولا دليل علئ كون الذكورية شرطا في الوصي»ء بل فعل عمر رضي الله عنه يدل 











ولابة المرأة في الفقه الإرسزا مي 


ا مبحث ا خامس 


ولاية النظر على الوقف 


أولاً : تعريف النظر والوقف : 


النظر: في اللغة : من نظر إلئ الشى نظراً ونظراً: أبصره وتأمله بعينه» ونظر 
فيه : أي تدبر وفكرء ونظر في الأمر: حفظه ورعاه» والناظر هو الفاعل من نظر: 
هو المتولي إدارة أمرء يقال : : ناظر المدرمسة: وناظر الضيعة» وناظر الوقف 


مغلك232 , 


الوقف في اللغة : هو الحبس » ؛ من وقف وقوفاً : قام من الجلوس » وسكن بعد 
المشنيء وتوقف من كذا أي امتنع وكف, ومنه وقف الدار ونحوها: أي حبسها 
1 220 


!1 كْ إلذم اله 


الوقف في الاصطلاح: : حبس العين علئ حكم ملك الواقف» 34 ال حدق 
2050 5 2 
نل مساو كل ٠‏ بمصيعة . 


ثانيأ : تولي المرأة النظر على الوقف وتصرفها فيه . 

لا خلاف بين الفقهاء في جواز تولي المرأة النظر علئ الوقف» وتصرفها فيه 
علئ ما شرطه الواقف» لأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه جعل النظر عل وقفه 
(إلى حفصة رضي الله عنها ما عاشت» فإذاتوفيت فإنه إلئ ذوي الرأي من 


. 44٠/7 انظر : المعجم الوسيط‎ )١( 
. ٠١55 (؟) انظر : المرجع السابق ؟/‎ 


إفة الام اي 0 ابن عابدين ع / لدعم . 




















ولاية العرأة في الفقه الإسلامي 
ل ]الى 
أهلها'), ولا تشع تشترط الذكورة في النظر علئ الوقف» بل يستوي فيه الذكر 
والأنث . 

ومن شروط الناظر علئن الوقف أن يكون بالغا عاقلاً عدلاً» ولديه الكفاية لم 
تولاه من نظر عام أوخاص» وهي الاهتداء إلى التصرف الذي فوض له قياساً 
له ارم لات 

ووظيفة الناظر عند الإطلاق حفظ الأصول والغلات علئ وجه الاحتياط 
كولي اليتيم» والإجارة» والعمارة» وكذلك الاقتراض عائ الوقف عند الحاجة 
إن شرطه له الواقف, أو أذن له الحاكم فيه» وتحصيل الغلة وتقسيمها على 


مستحقيها ونحو ذلك » وله الأكل منه علنى شرط الواقف . أو بعد إذن 
الا 0 


. الأثر صحيح وتقدم تخريجه في ص559‎ )١( 

(0)انظر : ابن عابدين : حاشية رد المحتار 5/ ”8١ 677٠١‏ والرملي : نهاية الحتاج 
0" 44" وابن قدامة : المغني 5417//0 . 

(") انظر : الرملي : المرجع السابق 5/ 01949 . 








0 


0 


ولاية المرأة في الفقه اسل صي 


_ 


خلاصة وأهم نتائج البحث 


وفي نهاية هذه الرسالة العلمية التي تمت بتوفيق الله تعالى وفضله وكرمه- 
وله الحمد والشكر علئ ذلك يجدر بي أن أقدم خلاصة هذا البحث؛ وألخص 
أهم ما وصلت إليه من نتائج» من خلال هذا الجهد العلمي المدتواضع» وذلك 
كالتالي : 

١‏ -إن الإسلام دين كامل» ونظام شامل لكل ما يحتاجه الإنسان في حياته 
الانفرادية والاجتماعية» وهو يهتم بالفرد أولاً ويشرع له من الأحكام ما 
يناسب فطرته ونفسيته» وينظم علاقته بالخالق والمخلوق» ليعيش سعيدا في 
الحياة الدنياء وليفوز بالجنة في الآخرة» وبتطبيق الفرد وعمله بهذا النظام في 
حياته ينشأ مجتمع صالح. لأن الفرد لبنة أولئ في المجتمع » ثم يهتم بالحياة 
الاجتماعية ثانياً» ويقرر للناس ما يجعلهم قوماً واحداً» ويأمرهم بأن يولوا 
عليهم رجلا منهم» ويجعلوا إليه أمورهم» حتئ لا تكون حياتهم فوضئ » 
وبهذه الولاية يقترب بعضهم من بعض » ويتناصرون ويجتمعون . ويكونون 
يدأ واحدة. 
فالولاية_إذن تطلق علئ القرابة والنصرة» والخطة» والإمارة» والسلطان 

والبلاد التي يتسلط عليها الوالي» وهذه الكلمة تشعر بالتدبير والقدرة والفعل» 

ومالم يجتمع ذلك فيه لم ينطلق عليه اسم الوالي . 
وهذه الولاية في اللاصطلاح: سلطة شرعية تمكن صاحبها من التصرف 

الصحيح النافذ لنفسهء أو لغيره» جبراً أو اختياراً. 


6ه . و« كه 5 . 5*2 
؟ - وتنقسم الولاية إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة: 











ولابة المرأة في الفقه الإرسل! مي 
كعك 1 ١7 ١‏ مدع ع سي ص ع ب ص جو تت 0 


-ولاية قاأصرة» وهى صلاحيته لمباشرة شئون نفسه وماله فقط . 
وولاية متعدية» وهى صلاحيته وسلطته الشرعية تمكنه من التصرف 
الصحيح النافذ في حق غيره . 
يدون نكي رافكا رس عالقا ب: 
-ولاية عامة» وذلك كالسلطان والحاكمء فإن له سلطة وصلاحية فى 
التصرف الصحيح النافذ في شأن من شئون المجتمع العامة . 
-وولاية خاصة» وهي التي يملك بها الولي التصرف في شأن من الشئون 
الخاصة للأشخاص المعينين » كالأب والحد علئ الصغار. 
ح .د و م ي تنقسم باعتبار موضوعها إل : 
-ولاية علئ النفس» كولاية الحضانة» وولاية الكفالة» وولاية التزويج 
والتكاح . 
-وولاية علئن المال» وهى حق التصرف فى إنشاء العقود والتتصرفات 
الخاضة امال وتفيدها: 
د وهي تنقسم باعتبار مصدرها إلئن : 
ولاية ذاتية» التي تثبت _ للشخص ابتداء ولا تكون مستمدة من الغير . 
وولاية مك مكتسبة » التى ب يستمدها صأحبها من الغير بإقرار ر الشارع. 
الإمامة العظمى: هى رياسة البلد العلياء وهى خلافة النبوة فى حراسة الدي: 
ا 2 مز كي حر سن 
55000 والقائم بها هو الإمام. ويطلق عليه لقب الخليفة» وأمير 
المؤمنين. كما يطلق عليه فى العصور المتأخرة الملك والسلطان» والآمير 
ورئيس اللجمهورية ونحو ذلك وهو أعلئن منصب من مناصب الدولة 5 


ولاية المراة في الفقه الزسلا مي 
تفنما د 

جميع أمور الدولة. وقيادة الحكومة إلى رئيس الوزراء. فهوالذي يخطط 

ويدبر » ويعين الوزراء والقضاة ويعزلهم. ويوقع علئ المعاهدات وينقض 
- ويشترط في الإمام الأعظم أن يكون سميعاً بصيراً ناطقا ابتداء ودواماً» أما 

تمتمة اللسان مع فهم الكلام» وثقل السمع مع إدراك الصوت وفهمه ولو بآلة 

السماعة فلا يؤثر. 

وتشترط فيه سلامة الأعضاء التى يؤثر فقدها فى الرأي والعمل» ويعتبر نقصا 
يؤدي إلئ العجز عن القيام بما يلزمه من حقوقء كاليدين والرجلين» وكذلك قطع 
الإمامة» أما لو انعقدت له وهو سليم ثم طرأ عليه شيء من ذلك فيمكن أن تشكل 
اللجنة الخاصة تنظر في أمره مع مراعاة التطور في الطب المعاصر» فإن رأت أنه 
يمكنه القيام بمهامه مع هذا الطاريء لاستخدام وسائل الطب المتطورة» ورأت عدم 
ضرورة عزله لم يعزل» وإن رأت عزله للنقص في مهامه عزل . 

ويشترط أن يكون قرشي النسب إن تيسر ذلك مع توفر الشروط الأخرئ فيه . 
وأن يكون حراء ذكراًء مكلفاً أي عاقلا بالغامسلماً» مجتهداً ذا ثقافة عالية في 
علوم الدين والدنياء وذا خبرة سياسية» إن أمكن » وإلا فأمثل الموجودين يقدم . 
ذأ الرأي والبصيرة والشجاعة والنجدة» وينيغى أن يكون أفضلهم . 
لا يجوز أن تسند إل المرأة الولاية العامة فلا يجوز أن تتولئ الإمامة العظمئن 

والخلافة» أوالرياسة» وعلئ ذلك أجمع الآئمة والفقهاء والعلماء من 

السلف والطخلف» فلم يجز أحد للمرأة أن تتولئ هذا المنتصب» ولم يحصل 





ولاية العوأة في الفقه السلا مي 
5 الريا؟ االلبتبتتتبت ير 


تولي أية امرأة الولاية العامة في عصر النبوة والخلافة الراشدة؛ والعصور 
الأولئن لهذه الأمة. وذلك للأدلة الصحيحة الظاهرة على منع تولي المرأة 
شيئاً من الولاية العامة ا لا 
«الرجال رامو على النّساء يما فل الله يعضهم عل بعض وما أنفقوا من 
رلقول 1 6 طابل ملنرة1". 


صححئةه وروده ف عدج الخارال خارىء قل أجمى 2086 ل صبحة ما حاء 
ورؤوذه في صححيح الومام البخاري ؛ بمنئ : 
فيه مرفوعاً متصلاًء كما شرط الا 00 فيه إلا صحيحاء 


فلاشك في صحة هذا الحديث؛ وهو مروي أيضاً في كتب الحديث الأخرئ. 
فالاعتراض عليه بالوضع أو الضعف من دسائس المستشرقين في التشكيك في 
السنة النبوية الصدر الشاني للشريعة الإسلامية؛ والنيل من شرفهاء وإبعاد 
المسلمين عن دينهم وسنة نبيهم يِل . 


د ٠‏ "| سام 


يات 


والحديث صريح واضح في دلالته على منع تولي المرأة منصب الولا 
العامة. لأن النبي كَلِةِ أخحبر بعدم فلاح قوم الذين يولون أمرهم امرأة. » وعدم 
الفلاح ضررء بل أعظم الضررء يجب على الأمة اجتناب هذا الضرر» وذلك 
باجتناب ولاية المرأة. لأن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 


26 


0 الحديث 1 في كا م دكن 0 في أي زمن وفي أي مكان» والقول 


في : ري 


(1)تشورة الشماء .آي 5 1 


)3 لحان 
(؟) تقدم تخريجه في ص أ ٠‏ 














ولاية المرأة في الفقه الرسلا مي 
5/8 

أن العبرة بعموم اللفظط لا بخصوص السبب» وينطبق هذا السكم علئ رياسة 
الوزراء فلا يجوز أن تتولاها المرأة» لأن مهام رئيس الوزراء كمهام رئيس 
الجمهورية. 

ولم يخالف في هذه المسألة أحد من العلماء السابقين» وإعما خالف فيها بعض 
المعاصرين فأجازوا أن تكون المرأة رئيسة االجمهورية أو رئيسة الوزراء» ومستندهم 
في ذلك : أن الإسلام ساوئ بين الرجل والمرأة: وهذه المساواة تفتضى ي أن يكون 
للمرأة حق الولاية العامة وغيرها مثل الرجل . 


2 ولك يه ثن مستللهم عير م صبجيم أن المساواة نين 1 الجنسين (١‏ في الإنسانية. وفي 


الثواب والعقاب لا تقتضي أن تعمل المرأة نفس الأعمال التي يعملها الرجل » لأن 

كلا منهما يختلف عن الآخر في خلقته ووضعه ونفسيته» فلذا شرع للرجل من 

الأعمال ما ليس بمشروع للمرأة كإمامة الصلاة للرجال». وخطبة الجمعة ونحو 

ذلك . 

5 - ولا يجوز للمرأة أن تتولئ إمارة جزء من البلد» كإمارة منطقة من المناطق أو 
إقليم من من الأقاليم» لأن هذه الإمارة ولاية عامة وهي ممنوعة عائ المرأة» 
ولأنها صورة مصغرة للإمامة العظمئ» لأن الأمير يتصرف في تلك المنطقة 
في أمور أهلها كتصرف الإمام في أمور جميع أهل البلد» وإن كان مراقبا من 


قبل الإمام . 
ا في وزارة تعويقين من جومت ودار" 
تنفيذ مر جهة أ » أيأن !! نالفل ها ولس الا 


نتعيد من جهة اخرئء لان الوزير ينفذ ما يأمربه رئيسه» وله حق التصرف 
ا ا ا الوم 
الحكومة» والتخطيط المفصل من الوزيرء وهو يتجول في البلاد للتعرف علئ 
أحوال الشعب وحل مشاكلهم في الشكون المتعلقة بهذه الوزارة» كما يحضر 























ولاية المرأة في الفقه الإإسلا مي 

خك |نذة] 
مجلس الوزراء؛ والمؤتمرات» وقد يخلو برئيس الحكومة» وهذا كله ممنوع 
علئ المرأة» فلذا لا يجوز للمرأة أن تكون وزيرة» ولآن الوزارة من ولاية 
مامه و بسك ادر له ]لو أنه العامة 

4 لو كانت الوزارة تتعلق بشئون النساء خاصة» بحيث لا تحتاج المرأة الوزيرة إلئ 
الخروج إلئ الرجال» والتكلم معهمء بل يكون تصرفها في بنات جنسهاء 
وهي تلتزم بالأحكام الشرعية والآداب الإسلامية فيمكن أن يسمح لها بتولي 
هذه الوزارة كمديرة مدرسة للبنات» حتئ لا تضطر النساء إلئ الاختلاط 
بالرجال الأجانب» وهذا النوع من عمل المرأة ما تقوم به المملكة العربية 
السعودية نمثلا في رياسة مدارس البنات» حيث يقوم بإدارة الكليات 
والثانويات والمتوسطة والابتدائي نساء. وكذلك وجود أسواق خاصة بالنساء 
في معظم مدن المملكة ووجود فروع بنكية خاصة بهن . 
وأنا أقترح في هذا المقام وأدعو من خلال هذه الأسطر إلئ توسيع هذه الدائرة 

بأن يوجد عيادة نسائية » ومستوصف نسائي » ومستشفئ نسائي» ويكون جم 


أل لكخر» يو مه : >1 2 أن ل بنيجر الأمر || ئل كل ما فيه مصلحة للمرأة 
العاملات فيه نساء» وهحد؛ يتبعى عو نل التتشيةا يقدص 2 


2 


ويمكن استقلالها عن الرجل » كالبنك والسوق ونحو ذلك» فإن الحاجة داعية في 

هذا الزمن إلى وجود مثل هذه المصالح» واستقلال المرأة بها 

9 -أذان المرأة وإقامتها: لا يشرع للمرأة الأذان والإقامة كما يشرعان للرجال» 
ولكن لو أذنت وأقامت فلها ثلاث أحوال: 


9 


ب لجماعة التساء وحدهن. 


ولابة المرأة في الفقه الإسزامي 
حت 
ج_ أو لنفسها منفردة» فيجوز لها أن تؤذن لجماعة التباء أو لتسيهاء لحن 
ليس كالرجال» أنه في حقهم آكدء والشباء لو أذن فجائز» ولو تركن . 
فجائز » ولو أذنت المرأة وجب خفض الصوت» فلا ترفع فوق ما تسمع 
صواحبها . 
ولكن لولم تقم لصحت الصلاة. 
١‏ -الإمامة الصغرئ وهى إمامة الصلاةء ولتولى المرأة إمامة الصلاة صورتان 
ل 00 
نظ ويد السو ل 
؟-إمامة المرأة للرجال» أو للرجال والنساء معاً: فلا تصح إمامة المرأة للرجال 
في الصلاة مطلقاً» سواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً. 
فب إمانة المزاة القفاءة مدي أن فضولن العناء جماقة إذا ا ممق 1 
مكان» وتؤمهن أمرأة منهن» ولكن تقف معهن في وسط الصف . 
فإمامة المرأة للنساء جائزة وصحيحة . . 
١-القضاء‏ والحسبة والإفتاء ثلاثة مناصب» يتولى صاحب كل منها بيان الحكم 
الشرعي وإظهاره. ولكن تختلف نوعية بيان كل من الآخرء فيبين القاضي 
الحكم مع الإلزام بتنفيذه علئ المقضي عليه بينما المفتي يبين بدون إلزام . 
والفتوئ حكم عام للمستفتي وغيره» أما القضاء فهو خاص بمن حكم عليه ؛ 
كها أن المقرف أكثر شمو 0 من القفضاع» فإِن الفتوئ تدخل كن العبادات 
والنا اكور ديات ون لفاولا برك هن العادات. 
بظواهر المنكرات وليس له سماع الدعاوي الخارجة عن ظواهر المنكرات 











ولإبة المرأة في الفقه الا.سزا مي 
كالدعاوي المتعلقة بالعقود والمعاملاثت والمطاليات 4 بيئما القاضي له سماع هذه 


وكذلك الدعاوي التي أبيح للمحتسب سماعها تقتصر علئ الحقوق المعترف 
بهاء أو سبق بها الحكم» أما ما يدخله التجاحد والتناكر فلا يجوز له النظر فيه» 
بينما القاضي ينظر في هذه القضايا كلها . 
كما أن المحتسب لا يحتاج إلى متظلم أو رفع شكوئء بل له أن ينظر في 
أحوال الناس فيأمر بالمعروف المتروك» وينهئ عن المنكر المعمول به . بينما القاضي 
لا يحكم ولا ينظر إلا بعد رفع شكوى إليه . 
١‏ -لا يجوز أن تتولئ المرأة منصب القضاءء ولا يصح قضاؤهاء ولو قضت لم 
ينفذء لأن القضاء من أعظم المناصب وأخطرهاء وهو من الولايات العامة 
' بل هو أعلئ من كل منصب لأن القاضي يحكم على الإمام أيضاً» والمرأة لا 
تصلح للإمامة ولا للقضاء لأنها ناقصة العقل والدين» وهي مأمورة بالقرار 
في البيت» وعدم الاختلاط والخلوة بالأجانب» والقاضي يحضره الخصوم 
من كل فئة » وفيهم صالح وطالح» وقد يفتتن بها بعض الْنصوم أو تفتتن به 
وقد يكون بعض الخصوم ألحن من الآخر في حجته» وعنده حيل لا ينتبه لها 
كثير من الرجال؛ فلذا ينبغي أن يكون القاضي فطنا ذا رأي وخبرة» والمرأة 
قليلة الخبرة بحكم عدم مخالطتها الرجال فلذا لا يجوز كونها قاضية» وعليه 
اسع 1 وهو مذهب الجمهور. حتئ وافقهم الأحناف» فهم 
لا يجيزون تولية المرأة منصب الفضاءء ويقولون: لووليت يأثم المولي» 
ولكن يخالفون الجمهور في أنها لو قضت في حكم ينفذ حكمها مع إثم 


المولي» بينما الجمهور يقولون: لا ينفذ. 


وكذلك لم يثبت ما نسب إلى ابن جرير الطبري وغيره من جواز ذلك» إلا ما 


ولاية المرأة في الفقه السلا مي 
1 

قال به ابن حزم في المحلى» فله رأي خاص في هذاء فلذا قال بعض العلماء بأن 

عدم جواز تولي المرأة القضاء أمر مجمع عليه. 

١١‏ -من متعلقات القضاء الشهادة : والمرأة أهل للشهادة في الجملة» وهي تقبل 
منفردة في أمورء وتقبل مع الرجال في أمورء ولا تقبل مطلقا في أمور: 
فتقبل شهادة المرأة المنفردة في أمور خاصة بالنساء التي لا يطلع عليها الرجال 

كعبيوب النساء والبكارة والثيوبة ونحو ذلك» وتقبل شهادتها في الديون المؤجلة 

والمعاملات المالية مع الرجل » وتكون شهادة المرأة الواحدة مثل نصف شهادة 
الرجل» ولا تقبل شهادة النساء مطلقا لا منفردات ولا مع الرجال ‏ في غير 
الأموال. وأمور النساء» فلا تقبل في الحدود والقصاصء والنكاح والطلاق 

والرجعة ونحو ذلك ما ليس بحد ولا قود ولا مال ويطلع عليه الرجال غالباً. 


ومن هنا يتبين أن المرأة فضلت على الرجل في أمور. وفضل الرجل عليها في 
أمورء وكل ذلك من شرع الله الحكيم» فقد جاء موافقا لطبيعة كل من الرجل 
والمرأة» ومعتبراً تتخصص كل منهما في مجاله» فال مرأة ناقصة العقل والدين» 
يطرأ عليها النسيان والغفلة. وهى لا تعى ما ليس مناسبا لفطرتهاء فهي لا تستطيع 
مشاهدة المواقف المخيفة من القتال والجدال والمضارية» ولا تحضر مجالس النكاح 
ونحوها لأجل حيائهاء فلا تدرك ولا تعى ما يجري فى مثل هذه المواقف فكيف 
تشهد» وتعتبر شهادتها في الأموال نصف شهادة الرجل لنسيانها حتئ لو نسيت 
ذكرتها الأخرئء. ولكن قبلت أمرأة واحدة منفردة 5 أمور المياء لأنها أعرف 
لهذه الأمور وأحفظ لها من الرجل» فلكل مجال تخصصه . 
6 الحسبة نوعان السحاحان رع ريو واد يشترط للمحتسب 

المتطوع أنيكوة ذكراء لاخر أة مطالبة بالأمر بالمعروف والنهي كم* عن المنكر 


ل نم لكأل 


والإصلاح بين الناس» ولكن تكون حسبتها في مجالات مناسبة لها. 





ولاية المرأة في الفقه السلا سي 

- 

أما الحسبة الرسمية التي تتولاها المحتسب من قبل ولي الأمر ففيها قولان: 
المشهور عدم جواز تولي المرأة الحسبة الرسمية مطلقاء والثاني جواز توليها هذه 
سق ولكن الى بور مح خرقيقة اعمال الحنبية والأدلة والمنافقة قشة أن المرأة لا 
تتولئ أمر الحسبة من قبل الوالي في أمر السوق الذي يتعلق بالرجال» حتئ لا 
يؤدي ذلك إلى محظورء ولكن يجوز لها أن تتولئ أمر الحسبة فيما يتعلق بأمور 
ار ل ع ا ا ا 

لجمارك ونقطة التفتيش للنساء» فإنه يجب تولي الحسبة في مثل هذا للمرأة. 

وأدعو من خلال هذه الأسطر من يتولئن أمر المسلمين إلئ أن يخصص فئة من 
النساء يقمن بالحسبة في مرافق النساء» فيأمرن بالمعروف وينهين عن المذكر 
ويدعون إلى الخير» لأن ترك أمر الحمسبة في النساء يهده المرأة بالوقوع في 

المنكرات وانتشار الفساد. 

6 يجوز للمرأة أن تكون مفتية إذا توفرت فيها شروط المفتي» ولا محذور في 
كلف ذلك باق العن تابهلا يعون إمشاءاحيناكالزيشن وتياء 
الصحابة وغيرهن» ولكن يراعئ في ذلك آداب الإسلام» حيث لا يحصل 
الاختلاط المحرم» والخلوة بأجنبي ونحو ذلك . 

7 الشورئ أساس من أسس نظام الحكم الإسلامي» فالإسلام نظام شوري» 
لا استبداد برأي أحد- ولقد أمر الله تعالى نبيه وَلةْ بمشاورة أصحابه» 
ووصف المؤمئين بأن أمرهم شورئ» ولقد طبق النبي كيةِ نظام الشورئ» 


و ستشار أصحابه فى قضايا عديدة» كما طبق الصحابة رضي الله عنهم نظام 
1ه له 8 . 6 ا 3 كسا ك.ى 1أأ هق 
الشورئ في حياتهم في أمور لم يرد في حكمها نص في الكتاب أو السنة . 
7 _أهل الشورئ هم أهل الحل والعقد وأهل الاختيار 4 وقادة الأمة من العلماء 


والفقهاء. وأصحاب الفكر والرأي والبصيرة» ورجال التتخصص والفن» 


ولابة المرأة في الفقه السلا صي 
الع كر و سو ا جك ا 
الشورئ لا لها من أهمية وخطورة» ولا يستشار إلا من لديه علم ومعرفة 
وخبرة حتئ تكون مشورته مجدية» وعامة الناس لا يقدمون شيئاً في المشورة 
لقلة علمهم وذكائهم وعدم خبرتهم . 

-أهل الحل والعقد ويطلق عليهم أيضاً أهل الاختيار» وأهل الاجتهاد» والمراد 
من هذه التسمية في كتب الفقه هم الذين يرشحون الإمام ويختارونه» 
وبيعتهم للإمام توجب علئ الأمة الانقياد لهذا الإمام. وعرفهم العلماء 
بأنهم : العلم ناء والر وؤساء وس سائر وجوه الناس . والمراد بهم في كيت 6 صول 
الفقه هم أهل الإجماع من علماء المسلمين» ورج اران 
وهؤلاء يدخلون في أهل الشورئ دخولا أوليا. 

4 _ويطلق في النظم السياسية الحديثة الوضعية علئن مجلس الشورئ أسماء 
حرق علي عنما واس النوامه رفس القير ورف زاون 
امد ع مس د م م 

مجلس أهل الحل والعقد من سن القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية ونحو 
ذلك» ولكن الحقيقة أن هذه المجالس تختلف في وضعها من مجلس 
الشورئ» ومجلس أهل الحل والعقد؛ من حيث اختيار الأعضاء وصفاتهم» 
ثم مهمة مجلس الشورئ أو العلماء : الاجتهاد والاستنباط للأحكام الطاركة 

بن اللصوه العوغية«"فلذا يسيك الرتجوع إل مضت ليجات إسالامية . 
ويشترط في أهل الحل والعقد وآهل الشورئ: العقل والبلوغ والإسلامء 
والحرية والعلم الذي يجعله صاحا لتقديم المشورة؛ سواء كان العلم بالشريعة 
الإسلامية أو بالتخصص أو الفن من الفنون» كما تشترط العدالة» والرأي 

والتجربة» والمواطنة والإقامة في دار الإسلام والذكورة . 


ولاية المرأة فقي الفقه السلا مي 


يدا 


١لا‏ يجوز خوض المرأة في السياسة ودخولها في مجلس الشورئ أو البرلمان 
تعفر ةج اففيناته تهون لز لأيات العاف قاذ كرون عورا علي 
الشورئى» أو مجلس البرلان» ولا تتتخب لذلك . نعم لا يرد رأي المرأة 
ومشورتها لكونها أنثى» بل يؤخذ رأيها إذا كان صواباء وللمرأة أن تقدم 
النصح والمشورة والرأي عن طريق ولي أمرهاء أو بالكتابة ونحو ذلك من 
وسائل الاتصال» دون أن تحضر مجالس الشورئ أو تكون ركنا فيها. 

7 إن الإسلام يقر المساواة بين الرجل والمرأة» ويشرع لكل واحد من حقوق 
وواجبات» ولكنها مساواة في أصل الإنسانية» ثم تختلف نوعية الحقوق 
والواجباتء فالمرأة تساوي الرجل في أصل الخلقة» والقيم الإنسانية» ولها 
الحق بمطالبة ما تستحق» ولها أن ترفع حاجتها إلى الحاكم والقاضي كما 
يرفعها الرجل» ولها أجر ما عملت مثل ما للرجل» وعليها العقاب 
كالرجل؛ ولكن يختلف اختتصاص كل منهما في وظائف الحياة» فالحمل 
والإرضاع وتربية النشء ونحو ذلك من ختصائص المرأة» والتكسب والإنفاق 
من خصائص الرجل » وعلق حسب ذلك هي ,ع كل منهما في ) جسده وفطرته 


ونفسيته . 


١‏ ولا علاقة لدخول المرأة في السياسة ومجالس الشورئ بكرامتها أو 
إنسانيتهاء لأن الإسلام أعلئى من شأن المرأة» وآكرمهاء وأخرجها من ظلم 
الجاهلية إلى نور الهداية» وأعطاها من الحقوق مالم يعطها غيره من الديانات 
والحضارات حتئ يومنا هذاء وكل مسلم مطالب بالحفاظ على الحق الثابت 
في الإسلام للمرأة» فلا تحتاج إلى دخول البرلمان لمطالبة حقهاء ولكن الذي 
ليس بحق في الإسلام لا يعترف به المسلمون مهما طالبت به امرأة . 

4 الإسلام صان المرأة من كل شر وفساد» فشرع لها من الأحكام ما يحفظ 





ولابة المرأة في الفقه الرسلا مي 
ىه 
عرضها وشرفها ويصون عصمتهاء فأمرها بالحجاب» وحرم عليها 
الاختلاط والخلوة بالا ود ار سا و 
والسفور وإظهار الزينة ما يؤدي إلئ فساد عظيم في المجتمع . 

6 البيت هو مملكة المرأة المسلمة» وهي ملكته» وأمرها الله تعالئ بالقرار في 
بيتهاء فالمجال الأساسي لنشاطها في بيتها هو الأمومة وتربية الأجيال تلبية 
لفطرتهاء وسعادتها في القيام بحقوق الزوج والأسرة. 

7 قد ثبت أن تكوين المرأة يختلف عن تكوين الرجل» وهي ضغيفة من:ناخية 
جسمية وعقلية لا تتحمل المشاق الكبيرة التي يتحملها الرجل بسهولة . 

١‏ إن المرأة لم تشارك في الحياة السياسية» ولم تحضر المجالس الشورية مع 
الرجال في عهد النبي كي والمخلفاء الراشدين المهديين مع توفر دواعي 
اشتراكها في مثل هذه المجالس» وقد حدثت الأحداث العظام» وكانت فيهن 

نساء مثقفات فضليات حتئ لم يحصل ذلك فترة طويلة وعصورا عديدة من 
تاريخ الأمة الإسلامية» ولم يأت أمر سياسة المرأة في الآمة الإسلامية إلا بعد 
الغزو الفكري والاستعمار الأوروبي لبلاد المسلمين» حيث أرادوا إفساد 
الأمة ودمارها. 

553 إن موذة لالس الشتورية د الكعاللين لقان تاعهمة نظي »نبي الى تين" 
دفة سياسة البلاد» وتخطط» وتدبره وتناقش القضاياء فأهل هذا المجلس 
يجلسون في قاعة المجلس ساعات طويلة جنبا إلى جنب» يتحدثون» 


هد 5 + عي 


ويتصافحون وغير ذلك من الأمور التي لا يجوز للمرأة أن ترتكبها مع 
الرضال الأعات: 


48 الانتخاب طريقة حديثة لاختيار شخص من الأشخاص لرياسة ا جمهورية » 
أو عضو للمجلس النيابي» ولكن الطريقة بق ةالسائلة للاتتخاب ليست 











ولاية العرأة في الفقه الإرسلا مي 

حح إإرمةس 

بصحيحة »2 وهي تخالف الشريعة الإسلامية» لآن المرشح يظهر نفسه بأنه هو 

الأصلح: وفى ذلك يكذب » وله فى سييل ذلك دعايات ونعرات باطلة. 

ويتهم المرشح الآخر الذي ينافسه» وهذا الأمر يجعل الناخبين في حيرة فلا 

يستطيعون الوصول إلى الأصلح والأكفا . 

زالاتايفات لين بوكالة ولا ستهنادة :اهو اقرب إل اتزكيه تمق 
قرطلل القن جم لفك كران مويل يا وعامله 
فكان يعرف سره وعلانيته» ولذا لم يجز ز الجمهو رك م كنة إلى رأةء لآن المرأة لم 
د سيره لافبوند ا ل عدر رت رط رد 
قفار هذا لا يجوز اشدراك الراة فى الاسقانن كنا 


نعم إذا كانت هناك امرأة أو نسوة يعرفن صلاحية شخص وكفايته» ولهن 
رأي في ذلك فيبدينه بصورة مسموحة لهن لاختيار هذا الشخص» فيكون 


تب اأأب د ث صماء ادي 1 14 أ آله 


كالترشيح منهن ثم ينتخبه الرجال» وذلك كاخحتيار المرأة للقاضي 
الجهاد بالسيف والأسلحة ليس بواجب على المرأة» لأن الرجال مسئولون 
00 0000 وواة قع البلاد التي 


سمحت بذلك دليل وإض - عل هله الحادت 5 إلا اذا إحتاس !ل 00 أل 
2 ا ل > و هم لحيش إلل 


التمريض والتضميد ونحو ذلك» وكان من النساء من يحسن ذلك فيمكن 
اتككلامف فى هلا مي اعاة الأذامة الك يلكدة: 
اانا يا ا لد 2-06 
١”-وكذلك‏ توظيف المرأة فى الشرطة والجهات الأمنية الأخرئ ليس بجائز إذا 
كانت هذه الجهات تتعلق بالرجال» أما إذا كانت متعلقة بالنساء مثل قسم 














ولابة المرأة في الفقه !لاسرا صي 
88" 
النساء » أو التفتيش معهن في المطارات وتحو بوذلك فهو جائز. بل قد تكون 
ضرورة؛ يجب توظيفهن ف في مثل هذه الحالة حتن لا تضطر النساء إلئ 
الاختلاط بالرجال والكشف 9 1 


5 تولي المرأة الوظائف في الدوائر الحكومية وغير الحكومية ليس بعمل أساسي 
لهاء ولا يجوز ذلك علئ الإطلاق» وإنما الوظيفة الأولئ هي عملها في 
خدمة البيت ورعاية الزوج وتربية الأولاد»ء فلا تشتغل بما يعوقها عن أداء هذا 
الواجب؛ ولكن إذا دعت الضرورة أو الحاجة العامة أو الخاصة إلئ الخروج 
للعمل جاز توليها الوظيفة» بشرط أن تكون مناسبة لطبيعتها وقدراتها 
الجسمية والعقلية؛ ذات المسئوليات المحدودة» كالعمل في المجالات النسائية 
من تعليم البنات وتمريض النساء وتطبيبهن» أو إرضاع الأطفال وتربيتهم» أو 
تولي الإدارة في هذه المجالات» مع الالتزام بالأحكام الشرعية أثناء العمل » 
فتكون في وقار وحشمة» بعيدة عن مظان الفتنة» وعن الاختلاط والخلوة 


ونحو ذلك . 
سمو الى 5 أعل؛ !)ا لرأة ان + لجر كن عقي اه و إل لادة ه الم 


قار سمه وهى تكون فى هذه الحاللات مريضة لا 
لس تستطيع أن تؤدي وظيفتها . 
56 -ويترتب علولا اشتغالها في الوظائف العامة آثاء رضارة فى نفسيتها» وف 


إييا 
ُ 
- ا 


0 وخراب بيتهاء وفوق هذا كله تتعرض للابتزاز 


للمرأة أن تتعلم أمور دينها وما ينفعها في حياتهاء ويعدها كزوجة سعيدة 
وأم مربية» ثم بعد ذلك لو وجدت في نفسها قدرة وكانت الظروف مهيأة 
فلها أن تتعلم العلوم الأخرئ . ولا مانع أن تختار لنفسها مهنة التدريس»ء 








ولابة المرأة في الفقه الإسلا مي 
حتتتكت [نةة] 2 22 ا ا ا ا ا ا ا 2 222222 


سواء فى المدارس النسائية » أو فى بيتها . 

5 وللمرأة أن تتعلم الطب والتمريض ولا سيما في الأمراض النسائية » فتكون 
طبيبة نسائية» أو نمرضة نسائية حتين لا تضطر النساء الذهاب إلئ الأطباء 
الرجال» ويجوز أن تعالج رجلا إذا دعت إليه الفمرورة من غير أن تتعدئ 
موضع الضرورة . كماكانت نساء الصحاية يمرضن نع المرضئ ويداوين 


07" يجوز للمرأة أن تكون وكيلة عن غيرها في قضية ماء وعلئ هذا يجوز أن 
تكون محامية» لآن المحاماة وكالة بالخصومة. وهي تجوز للمرأة» ولكن مهنة 
المحاماة في العصر الحاضر أخحذت طريقا غير سديد» ثم يحتاج المحامي إلئ 
الاختلاط بالخصوم» والحضور في مجلس القضاء ونحو ذلك من الأمور. 
والمرأة ممنوعة عن ذلك كله فلذا لا ينبغي أن تتخذ لها مهنة المحاماة ما دامت 
على هذه الصورة . 

أسنانت و لاءية التكاح خمسة: الملك والقرابة؛ والولاء. والإمامة» 
وألوصاية. 

49 الولي شرط في صحة التكاح» ولا يجوز للمرأة أن تدولئ نكاح نفسها أو 
غيرها بسبب من الأسباب» لا أصالة ولا نيابة ولا وكالة» لو باشرت العقد 
كان التكاح باطلا . ظ 

*-للمرأة البالغة العاقلة الرشيدة أن تتولئ مالهاء وتتصرف فيه كما تشاء 
للم ع ا عرد 

إلن إذن أحد. 


ع 


واد كانت ا ارت أن أو غير ذات :انه أو ذات زوج. 


١‏ - يجوز للمرأة أن تتصرف فى مال أولادها من أكل وغيره» كماهو مسموح 





ولابة المرأة في الففه السلا مي 
555 

للرجل في مأل أولاده. ويجوز لها أن تنصرف وتأكل من مال أبويها بمأهو 
مباح لها. 

وللآم ولاية مال أولادها الصغار والمجنون؛ لأنها أئ : شفق على ولدها من غيرها . 

| -ليس للمرأة أن تتصرف وتتصدق من مال زوجها إلا بإذنه» سواء كان الإذن‎ ١ 
صريحا أو مفهوما من العادة والعرف . ظ‎ 

"4 - ويجوز لها أن تكون وصية» فلها ولاية إلمال بالوصاية إذا توفر فيها شروط 
الوصى » سواء كانت أم الأطفال» أو أجنبيه عنهم . 

5 - يجوز للمرأة أن تكون ناظرة وقف» وتكون لها ولاية النظر عل الوقف 
والتصروف لافقا 

6 -_النساء أحق بحضانة الطفل من الرجال» وهن الأصل في ذلك» لانن 
أشفق وأرفق وأهدئ إلى تربية الصغار» وأصبر علئ تحمل المشاق في هذا 
المجال» وأن الأم أحق بحضانة ولدها ‏ ذكرا كان أو أنثى مالم تنكح 
وتوفرت فيها شروط الحاضنة باتفاق . 


0 يشترط في الحاضن #التكادف» والحرية» والعدالة: والإسلام إذا كان 
المحضون مسلماء والقدرة علئ القيام بواجبات المحضون. وأن لا تكون 
كالجنون أو الزواج ونح و ذلك سقط حق الحضانة . ثم إذا زال المانع رجع ٠‏ 
الحاضن في حقه. ولكن الأولئ مراعأة مصلحة ١‏ 0 

57 - مدة الحضانة إلن سن التمييز والاستغناء ٠»‏ أي تستمر الحضانة إلن أن 
المحضون ويستغني » ل 
ويستنجي وحده ونحو ذلك» لت سييست ت مدة الحضانة ذكرا كان 








ولاية المرأة في الفقه الرسزامي 
1 
أثر السفر في انتقال الحضانة : إذا افترق الأبوان واخمتلفا في حضانة الولد 
فيكون لسفرهما صور: 
بالولد.. 
مسد إذا أراد أحدهما سفرا لقصد الاستيطان والإقامة وكان البلد أو الطريق 
مخوفا فالمقيم أحق به . 
ج- وإذا أراد أحدهما سفرا للانتقال والإقامة فى البلد» وكان البلد والطريق 
د وإذا أراد الأبوان السفر جميعاً إلى بلدة واحدة فالأم باقية على حضانتها . 
ه_لوكان السفر قريبا بحيث يراهم الأب ويرونه كل يوم فتكون الأم على 


4 عند بلوغ الولد حد الاستغناء تنتهي مدة الحضانة» وتبدأ مدة كفالة الصغار 
إلى أن يبلغ الحلم أو تحيض الجارية» فتنتهي مدة الكفالة» ويكون الولد حرا 
في تصرفه . ظ 
حو المرأة في كفالة لة الصغار: : يظهر من مذاهب الفقهاء أن للنساء حقا في 
كفالة الولد في الجملة ولا سيما الأم والجدة. إلا أن الخلاف واقع بينهم فيمن 


35 1س ]1س 0 *! حمس 4.| 9 ا إس + إ مره ]١س‏ اد ]4 الس لم 
هو أحق بالكفالة إذا تنازع الأبوان» وكانا أهلا للكفالة. كيرت المالحيه 


والظاهرية أن الآم أحق بكفالة الولد ذكراً أو أنثن» ويرئ الشافعية أنه ليس 
التتحييز فى الذكرء وأما الانثى فالآب أحق بهاء وير الحنفية أن الأب أحق 


ولابة المرأة في الفقه السلا عسي 
بالغلام» والأم أحق بالجارية» ولعل الراجح هو التخيير إذا تنازعا وتوفرت 
فيهما شروط الكفالة . 
- وهكذا نرئ أن الشريعة الإسلامية اهتمت بجميع جوانب الحياة؛ وجاءت 
بأعدل الأحكام» فلا يجوز الاتهام بأن الإسلام لم يلب حاجات الناس» أو 
أعطيئ الجنس حقوقا أكثر من الجنس الآخر» وإما هو تقسيم الله العليم الخبير 
في وظائف الحياة» فلذا أدعو المسلمين إلى الرجوع إلى دينهم» وتعلم ما جاء 
في الكتاب والشكة: لأن العلم والبصيرة في دين الله يقيهم شر الأعداء. 
وفساد المناهج الهذامة. 
كما أقترح أن يقوم المسلمون عامة» وأولياء الأمور خاصة بنشر الثقافة 
الإسلامية» وبالأخص في المجال النسائي» حتئ تعرف النساء ما هي حقوقهن 
ومااهي واجباتهن في الإسلام» فلا يخدعهن قول الزور المزين بالعبارات البراقة: 
ولا يطالبن مالم يشرعه الله ورسوله وَكة. 
وأخميرا أسآل الله سبحانه وتعالئ أن يتقبل هذا العمل» وينفع به الكاتب 
والتجاووم تممه للرت الخايق؟ وعلن الله وهل عاق مني الأنبنياء 


0 


2 
> 


والمرسلين» وعلئ آله وصحبه أجمعين . / 














ظ 

أولاً : فهرس الآيات 
ظ ثانيا: فهرس الأحاديث 

|| ثالغا: فهرس الآثار 

رابعاً: فهرس الأعلام المترجم لهم 


خامساً: فهرس المصادر والمراجع 


/11 .لا 
اك 
ذك/ا_ هكلا 
لاا _ .6لا 
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سورة البقسرة 
لا ينال عهدي الظالمين * 
:يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة » 
© ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب »* 
«يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ‏ 
ولا تنكحوا المشركين حتئ يؤمنوا # 
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف؛ وللرجال عليهن 
درجة #» 
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً # 
فان طلقها فلا تحل له من بعد - 
غيره # 
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن * 
وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم »# ٠‏ 
فإن أرادا فصالا عن تراض منهما # 
© فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في 
أنفسهن بالمعروف » 
200000 


والجسم »# 





0 روعي في فهرس الأنافكتركييتب اليه مور في المصحف» وترتيب الآيات في السو 


حت تنح زوجا 


505 


ا 


/ا > 


256 


اح 3 
ا" , 16 


34١ 


0 


بباث/ام 


2 ايديمهة 


كلاه 


0 إنان 





ولاية المرأة في الفقه الإسلا سي 


شهرس الآيات 
الآايبلبة رقم الآية ‏ الصفحة 
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم »# ا 8 
« يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا 
إن كنتم مؤمنين # لض 6 
«يا أيهالذين أمنو وا اذا تداينتم بدي ين إلى أجل 
مسمو ‏ 14 فق 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم »# 11 ؟ 
فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان » 5850 كلك مون 
ش 14 26 
' أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرئ *# 545 وبى ووىن 
باب 
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها »* لجدلا اك 
سورة آل عمران 
« زين للناس حب الشهوات من النساء  84١ ١‏ 
وليس الذكر كالأنثئ »* 5 216 
وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين * 55 54 
© وماكنت لديهم إذيلقون أقلامهم أيهم يكفل مرجم 2 45 زفرف 
© إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا بي /ا/ 9 
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير # 4 الول امم 


كنتم خيرأ مة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف *# الا لا ٠ع‏ 
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فبما رحمة من الله لنت لهم »# 
وشاورهم في الأمر ‏ 


فإذا عزمت فتوكل على الله # 
فاستجاب لهم ربهم # 
« لايغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد » 


سنوزة الضسياة 
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 


7 

فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئاً # 

ولا تؤتوا السفهاء أموالكم »# 

وابتلوا اليتامى حتئ إذا بلغوا النكاح 4 

واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم »# 

© لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها 4 

وآتيتم إحداهن قنطارا ‏ 

© ومن لم يستطع منكم طولا أن يتكح اللحصنات 
المؤمنات » 


١64 
١4 


2106 


١6 


85١؛‏ /زاةا 


56 


وردنا 


011 5ل 


خرفلا 


١8 


8 
04١٠ 05 
3 


214١ 


66 























ولابة المرأة قي الفقه الإ سلا مي 


فانكحوهن بإذن أهلهن »*# 30> 
©« ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم علئ بعض * دا 


© للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما 


اكتسين ب ا 
الرجال قوامون علئ النساء # 4 
فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها # ا 


«يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعواالرسول ‏ 4ه 
وأولي الأمر منكم »# 


وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به 4 1 
ولا تكن للخائنين خصيما # 
ورم عبل مق الفاها دمن كر ار ان بي 7 
ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن » 0 


1ض - 4 
4غ 2:5" 
كىى 5ق 


م 


ع #مىة 
فى كلم 
الى ١65‏ 


عدن ال 


* 1 235 
لول 554 
م حولم 
255 
48 كاة 
وحوا 


ولاية المرأة كي الفقه الاسل! ماي 


ولن يجعل الله للكافرين علئ المؤمنين سبيلا # 
يستفتونك» قل الله يفتيكم في الكلالة ‏ 


سورة المائدة 


وتعاونوا على البر والتقوئ ولا ت تعاونوا علئ الوثم 


والعدوان)»: 


#اليوم أكملت لكم دينكم» 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما *# 


ل ل 


سور ةّ الأعراف 


© هو الذي خلقكم من نفس واحدة » 


سورة الأنفال 


ما كان لنبي أن يكون له أسرئ »* 


رقم الآية 


16 
١/61 


يل 


16 6/ 


؟ل/ا م6 
لم.؟ 


52 


50 


0 
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والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من 


شيء حتئن يهاجروا # ْ ك1 ند قف 
سورة التوبة 
© والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بععض * و لوي ةوس 
7 
سورة يونس 
© ثم اقضوا إلي ولا تنظرون »# الا ع.و” 
سورة هود 
رخا )1 ءا |ية ل الأ ]1 1 و * جيم سر 
سل عبر مدال سا ة لهل 31 حسم و البتصبير و سس 1 59 ذا كذ [ 
#وفوق كل ذي علم عليم 7/5 1 
سورة الحجر 


ات 
ع 
ل 
كم 


2 وقضينا إليه ذلك الأمر يه 








ولاية المرأة في الفقه الرسزا عي 


الأبببة اال 
سورة الإسراء 
وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا يه “” 
ولقد كرمنا بني آدم 4 7 


سورة الكهف ظ 
ولا يظلم ربك أحدا »# 89 


سورة طه 
ع1 ينا اع ج11 اله فى 0 
8 زاجشعل نى ززيرا من أهلى » شارول اححى » أسذفذ يذه 
اع مانو 35 
أزري © 5١‏ أسهأ !1 


« ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضئ إليك وحيه ١١5 ١#‏ 


ع 
سورة الانبياء 


فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون : 


سورة احج 
الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة 4 5١‏ 


+ ؟ 
5٠‏ 08> 


2 


1م 


ا ل عا 


١5١ 55ل‎ 














ولابة المرأة في الفقه الإسلا مي 


الل | بيج و//ة 
الإبلة رقم الآية الصفحة 
سورة النور 
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما # 7 »1 
شهداء# 51 50 
ا 0 ١‏ 1 
فروجهم * 0 ما "امه 
فروجهن © ش ١‏ 58 
طل ولا يبدين زيتتهن إلا ما ظهر منها 4 ل 
©« ولا يضرين بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن # 5 يض 
© وأنكحوا الأيامئ منكم والصالحين من عبادكم 57 045غ. 
وإمائكم ”ا وموم آنه 
)؛ أأ5أم 1أأا.. ا الات يس زه (ه أ عا وبوسه 
“و وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا [ ابيا لاسي 8 1ط 4ه 1ه 


ليس علئ الأعمئ حرج ولا علئ الأعرج حرج »* 1١‏ 1008 


سورة الدمل 
©« إنى وجدت امرأة تملكهم »# 5 ماع ١‏ 
وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله # 1 ١5‏ 


ولاية المرأة في الفقه الإرسزا مي 


فهرس الآيات 
المح ححة رقم الآية 
آلا تعلوا علي وأتوني مسلمين *# ١‏ 
«قالت: رب إني ظلمت نفسي »م 3 
سورة القصص 
©« فوكزه موسئ فقضئ عليه 8# 0 ظ 18 
ونا وردماء مدين وجد عليه أمآمن لاس يسقرنع 14089 
سورة الروم 
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا # ١١‏ 
سورة الأحزاب 
ف ادعوهم لآبائهم » : 
النبي أولىئ بالمؤمنين من أنفسهم * 1 
«يا أيها النبئى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة 
أ ْ نيا ب مم ؟ 
يانساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن كن فلا 
تخضعن بالقول *» 18 


28 


؟مرهة 


008 


594 














وزابة المرأة في الفقه السلا مي 


وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولئى»   ”«‏ «#ووموانء 


ار ال 
484 
والمتصدقين والمتصدقات » 36> 6004١‏ 


©« وماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضئ الله ورسوله أمراً 


أن يكون لهم الخيرة ‏ ظ 5 1 


فلما قضئ زيد منها وطرا زوجناكها ‏ ا 
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي »# 0 اه 
خالصة لك من دون المؤمنين »# 2 5ق “لاد امه 


وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب »# اذك ١/٠1‏ 
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين 64 كي اميل 
يدنين عليهن من جلابيبهن # ظ 


سورة فاطر ظ د . 
إنما يخشئ الله من عباده العلماء »# 1 5384 1 م١اه.‏ 


سورة ص 
© وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب # 7 ٠7‏ 








ولابة المرأة في الفقه السلا مي 


ظ 


سورة الزمر 
« قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون »*# 


سورة غافر 
وما يستوي الأعمئ والبصير # 
© فقضاهن سبع سماوات في يومين * 
سورة الشورى 


© والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة # 
© وأمرهم شورى بينهم * 


ممة 


1 


1 
8 


5-5 
- 
دم 





وع "ل مول 


كهكل لماه 


.لاس 
/ائع 755 
لخر ا 


205 6 


الررة قرا 


سورة محمد 


فاعلم أنه لا إله إلا الله #. 


000 


000 من ذكر وأنثم 1 


يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 


« يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك »4 


ضور د 
بمعروف أو 006 بمعرو وأشهدوا ذوي عدل 
5301 
محف 


18 


وزاية المرأة في الفقه الإسلا مي 


اا اي 


خض 


ولابة المرأة في الفقه الإ,سزا مي 








4و/بوة | له 
فهرس الآيات 
الإيملة رقم الآية الصفحة 
فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن *# 1 ا 


« لينفق ذو سعة من سعته ومن قدرعليه رزقه 


5 ١ » فلينفق‎ 


صم 
7 
زلا 
بع 
53 
5 
9 
ِِ 
3 
:3 


سورة العلق 
« إقرأباسم ربك الذي خلق » خلق الإنسان من 
علق 


ع 
عب 
- 
2< 
١‏ 
551 





ولاية المرأة في الفقه الرسزا مي 


ثانيًا: فهرس الأحاديث النبوية 
حسب الترتيب الهجاني 
طرفالحديسث 


أبلغي من لقيت من النساء 


٠‏ أت رسول الله وك بحلي لها فقالت: إني تصدقت 


بهذا 
اتقوا الله في النسا 
أخروهن من حيث أخرهن الله 
إذا التق المسلمان سينيهها 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 


إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها 


إذا كانت أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم 
ارجعوا إلئ أهليكم فأقيموا فيهم 

أردت أمرا وأراد الله غيره 

استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق 
أسرعكن حاقًا بي أطولكن يدا 

اسمعوا وأطيعوا فإنما علهم ما حملوا 

أسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي . 
أفلا أمتهن 

الاين اننا 


الصفحة 


حرك 
١1‏ 


4 
0 
١1108‏ 
6 
ع 
الس رم 
كم/١‏ 
يق 

















دا 
5 


.. الثيب أحق بنفسها من وليها .. 


ولاية المرأة في الفقه السزا مي 


فهرس الأحاديث 


طرف الحديث 


ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن زعيته 


الأئمة من قريش 


الجمعة حق واجب علين كل مسلم 


الخالة بمنزلة الأم 


السلطان ولي من ولا ولي له 


القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة 
لمرأة عورة فإذا حرجت استشرفها الشيطان 
14 ٠خ‏ |. يمعحم. 

المحم رن ل 0ل 

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
الناس تبع لقريش في الخير والشر 


أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل 


أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك 


أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له 


١” 
١١” #كع‎ 
لاه‎ , 019 


ورم 8ه 


١” /‏ 
11 
ال لاف قن 
“م 549 
لقنا 
7 
50 
5 
انا 
3 
1-35 
لآق ه/ا؟. 
1 10" 
07 


مه 











ولابة المرأة في الفقه السلا صمي 


و 


: 


فهرس الأحاديث 
طصر فالحديث 


أمرت أن أقاتل الناس 


إن أطيب ما أكلتم من كسبكم 


إن الدنيا حلوة خضرة 


إن النساء سمهاء 


إن النساء في عهد رسول الله و كن إذا سلمن من 
المكتوبة 

أن أم سلمة قالت يا رسول الله يغزو الرجال . 

إن ربكم واحد وإن أباكم واحد 

الل ار 
المؤمنات 


ل ا مي 


أبي عنبة 
إن كان رسول الله #كِ ليصلي الصبح فينصرف 
النساء متلفعات 


إن من عباد الله من لو أقسم علئ الله لأبره 
العا ترا د حمانيم اعد 
0 زاجلة 


؟ بابد 


11-1 


مك ١ك‏ 541 


ولاية المرأة في الفقه الإرسلا مي 
كتتتي 2 2-2 02ج 2222 


فهرس الأحاديث 

1 طرفالحديث الصفحة 
٠ه‏ أنت ومالك لأبيك 6 
١‏ انطلق عبدالله بن سهل ومحيصة ع0 
انطلقوا بئا إلئ الشهيدة فنزورها وأمر أن يؤذن لها ١45.١8‏ 
0 انظري يا حميراء أن لا تكوني أنت ثم التفت ١‏ 
أنفقي عليهم فإن لك في ذلك أجر 6 
5 إنكم سترون بعدي أثرة با 
5 إنما الأعمال بالنيات ١1١‏ 
/اه- إنما النساء شقائق الرجال وا 
4 إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم اله 
49 إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون ا 
إياكم والدخول علئ النشاء 00.0 


535 أيما امرآة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل اه 
7" أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فتكاحها باطل لام قعمه, 


5م 60> 
5 أيمارجل كانت عنذه وليدة فعلمها 00 
8" بلئ فجذي نخلك لا 
6 تبارك الذي وسع سمعه 225 
55 تزوجني الزبير وماله في الأرض من مال م 


207 تصدقي ولا توعي فيوعئ عليك :+ 





ولاية المرأة في الفقه الرسلا سي 


اين غللاما نين أبية بيه وامه 


جهادكن احج ظ 
حتئ تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك 
خير صفوف الرجال أولها وكيم آخرها 


زوجت أختا لي من رجل فطلقها 

شاور أصحابه حين بلغه إقبال أبي سفيان 

شاهداك أو يمينه 

شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر 
إلنه: 


شهدت الفطر مع النبي ويَْةِ وأبي بكر وعمر 


وعثمان 


وباب؟ 


المفحة 


ع 
01 


44 


ظ 55 
5 49" 


03 


١48 
0109 


م به 
١/١‏ 


كككلن وم 
6 











ولاية العرأة في الفقه السلا مي 


سا - 


فهرس الأحاديث 
0 طرف الحديث الصفحة 
قدأذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن بان 
5 قدم رسول الله يكةِ المدينة وليس له خادم 3117 
0 قري في بيتك فإن الله عز وجل يرزقك الشهادة لل 
بابر "قضئ النبي كك بالغرة عبد أقافة ماياو ال مه لمع 
84 قوموافأصلي بكم ١4١‏ 
قوموا فانحروائم احلقوا ظ الت 
١‏ كاد أن يصيبنا في خلافك بلاء ع 
57 كان رسول الله يَكةٍ يغزو بأم سليم. “ا 
29 كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن 6 
4 كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته 0 
05 كنا في زمان رسول الله يك نبتاع الطعام ألا 
15 كنت أخدم الزبير خدمة البيت وكان له فرس 04 
1417 كيف بإحداكن 7 ١‏ 
الاأفلح قوم ولوأ أمرهم أمرأة ١6‏ 
69 لاتزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها 0/١‏ 
٠‏ الاتمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها ال 
١‏ لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن وض 
لاتتفق امرأة شيئًا من بيت زوجها 1 


“ا ١‏ لا نكاح إلا بولي دم إ5أق 4ق8ه 








ولاية المرأة في الفقه الرسلا صي 


فهرس الأحاديث 
طرف الحسديسث 
لا يجوز لامرأة في مالها 


لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 


لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 


مسيرة يوم إلا مع ذي محرم 

لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان 
لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم 

لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم 
لايزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان 
لا يفلح قوم تملكع 


كهم امرأة 


يه أ مأ أي 
لا ينبعي لنبي يلبس لا مته 


ل قدم رسول الله يك وأصحابه المدينة وآواهم 
الأنصار 

لا كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي كك 

لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلئ امرأة 

لن يفلح قوم تملكهم امرأة 


ابه 


: 2 
١ >1/ 1 
41/ 
/ا4‎ 











حنن 


فهرس الأحاديث 


لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 


ولاية المرأة في الفقه الرسلا مي 


الصفحة 


١5” ١١85 وبأل كق‎ 


رشت ات الف لك رفليت 


؟ا “ألا اولان وعثل كش 





لن يفلح قوم يملك رأيهم امرأة 
لو اتديعكما قن قور ها خالفتكما 


لو تركنا هذا الباب للنساء 
ليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب 
ليس أحد من أوليائي حاضرا 


ليس علئ النساء أذان ولا إقامة 


0 ليس للولي مع الثيب أمر 


ما أفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة 
ف أكرم الساء إلا كرجه 
ما التفت بمينا ولا 5 يوم أحد 


ما خاب من استخار 
مارأيت من ناقصات عقل ودين 
ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها 


: حست ينا 


١١١ /اة.‎ 


ملا 


لا /11 ١‏ 
كا 


م46 لىع 
00 
١4‏ 


0 














ولابة المرأة في الفقه السزا مي 


١0 


فهرس الأحاديث 
طرف الحدبيث 


ما ينتتظرها أحد غيركم من أهل الأرض 
من أبر؟ قال : أمك 


من جعل قاضيا بين الناس 


من رأئ منكم منكراً 

من سلك طريقا يلتمس فيه علما 

من علم علما فله أجر من عمل به 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره 
نعم الجهاد الج 

نهانا رسول الله وَكلهِ عن كسب الأمة 

هلكت الرجال حين أطاعت النساء 

هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش 

والله ما أخذ رسول الله يَكةِ علئ النساء قط إلا 
هامر الله تعالوة 

وشاور رسول الله يَكْةِ سعد بن عبادة وسعد بن 
فعاذ يوه ادق 


وقد علمت أنك تحبين الصلاة معرى 


لكا 


- ٠ 1 


2 
رحين 
501 


م 5 : 1 5 


1 
0 
7ع 
001 
1 
ا 
38 
00 
ارارم 
7 


0 4 
> * ١ 


0-1 











١ 


١1 


ولاية المرأة في الفقه الإسلأ صي 


فهرس الأحاديث 
طرف الحديث 


و 5 وقد ز 9 أنها أرذ 1-0 


وكيف وقد قيل؟ دعها عنك 


باأبينا لفاس زنزاللةقكه ادي مك ويد 
الجاهلية 

يا أيها الناس توبوا إلئ الله قبل أن تموتوا 

يا بلال قم فناد بالصلاة 

يا صاحب الطعام ما هذا؟ 


يا عبدائر حمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها ' 


عن مسألة 
يأ معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج 
يا معشر النساء تصدقن 


يا معشر قريش فإنكم أهل هذا الأمر 


15 85 7غ 
508 
1 

















ولابية المرأة في الفقه السلا مي 


١»الرواحج‏ 
الما فهر س الآثار 
حسب الترتيب الهجائي 
م طرف الأثنر ظ الراوي الصفحة 
١‏ -أتي بامرأة قد حملت عمر 7 
5١‏ -<أجازشهادةالمرأةالقابلة وحدهافي 
-أجاز شهادة المرأة في الاستهلال . عمر 1 
: -إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجها . ابن عباس //اة 
كه -إذاوردعليه خصم نظر في كتاب الله ١‏ أبوبكروعمر ‏ 07" 
5 - استشارهم في إملاص المرأة 00 ”7 
٠‏ ألا لا تغالوا في صدقات النساء 7 6 
4 .إلى حفصة ما عاشت تنفق ثمره حيث ( 
أراها الله . 82 
4 -أمتنا أم سلمة في صلاة العصر حجيرة / يننا 
٠‏ -أمتناعائشة ريطة ١/‏ 
.ذا ةالرفط الذي ولاق عور عضرا [ 
فتشاوروا. المسور بن مخرمة ‏ 6؟؟ 


ا إن الطريق جمعت ركبا فجعلت امرأة ثيب 


أمرها مين 1 


ع 


الجا ْ عائشة رام 


ولاية المرأة في الفقه السلا مي 


فهرس الآثسار 


طرف الأثنر 
إن رجلاً من عمان تملا من الشراب فطلق 
امرأته . 
د إن سكرانا طلق امرآته ثلامًا 
إن عائشة زوج النبي يك زوجت حفصة 
أن عمر بن الخطاب سمع امرأة وهي 
تقول : تطاول 
. إن عمر بن الخطاب كان ينهئ أن يدخل 
من باب النساء 
أنا أنه عن ذكر الله 
إنه خير غلاما بين أبيه وأمه 
أنه كان يأمر جارية له 
أنه كان يستشير في الأمر حتئ إن كان 
أنه ولئ الشفاء امرأة من قومه الحسبة 
أنها صلت بنسوة العصر 


أنها كانت تؤذن وتقيم وتوم النساء 


إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس 


الراوي 


اسيم 93 


الصفحة 


م 
ا 
/أاكه 


ره 


2-0 
6خ , /امىا 
/ 11 
4ك 


ولاية المرأة في الفقه السلا مي 


98 


فهرس الآثسار 


طرف الأثنسر 


-تؤم المرأة النساء وتقوم وسطهن 


حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن 


حذافة 


خيرني علي :بين أمي وعمي. 


فوق 


سر فى حفظ الله وفى كنفه قفوالله إنك 


لعلى الحق 


- سمراء بنت نهيك الأسدية أدركت رسول 


-غزوت مع رسول الله مَيْدْةْ سبع غزوات 
فرق بين أهل أبيات بشهادة امرأة 
- فرق بينهما إن جاءت بيئة 


قال ابن عباس : «وشاورهم في الأمرا 


كانت عائشة تخطب إليها المرأة من أهلها 
كنا مع النبي َلْة نسقي ونداوي الجرحئ 


+ ا مي 7 8 144 سس 0 14 ْ 
درو حجن اقيض وروجيى الله بعالو من 


زيش نك تمن | ارم 
أم سلمة /ا ١‏ 


اللا 


أم عطية الأنصارية “/75141ه 


عثماد 558 


مرأعةث د /ذة ١‏ 
نسية ا 1١‏ 
عائشة 0518 


الربيع بنت معوذ 075:44 











لك 


0 


عله 


ولاية المرأة فس الفقه الإإسزا مسي 


فهرس الآثسار 


طرف الأفمر 
كنا نصلي بغير إقامة 
كنا نعد التي تزوج نفسها هي الزانية 
كنت أقرئ رجالا من المهاجرين 


4----لا تجوز شهادة النساء إلا ما لا يطلع عليه 


إل هن 
لا تبوز شهادة النساء فى الطلاق 
لا وإن فعلن فهو ذكر 


ليس عليئن النساء أذان ولا إقامة 

ما رأيت رجلا أكثر استشارة للرجال من 
رسول الله 

ما غضبنا إلا لأنا قد أخرنا عن المشاورة 

مسحها وحجرها وريحها خير له منك 


لحتيل ينه 
مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا 
يطلخ 


مضت السئة أن تجوز شهادة النساء ليس 


ا 
مضت السنة من رسول الله والخليفتين من 
بعذه 


عائشة 


علي ابن أبي طالب 


أبو بكر 


٠ !|‏ جو 
16 
ه«/ام 
10 


اث بوه 

١ 
اا‎ 54 

1/8 


10: 


1 
١15 


دفن 


1597 5 


الحا 


ددست لسن 








ولاية المرأة في الفقه السلا صي 


ماد 
فهرس الآثسار 
م طرف الأثئر الراوي الصفحة 
41 -وددت أني كنت ثكلت عشرة عائشة ١7‏ 
17 نالفو امسات متحاسن مدهو 
ومشاورته ابن عباس وال ولا 
١‏ 
4 -وكانت إذا قرأت هذه الآية . . بكثت عائشة م١‏ 
4 -يا أيها الناس ما أكاثركم في صدقات م 
السباء عمر 


1 يخطب الرجل إلئن الرجل وليته عائشة ويم بالاه 








ولاية المرأة في الفقه الإسزامصي 


خف 


رابعا: فهرس الأعلام المترجم لهم 


حسب الترتيب الهجائى مع الاعتبار ب (أب, و أمء واينء وال) 


ود 


1 
1١؟‎ 


اسم العلم 

ابن أبي ليلئ : محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلئ 

-ابن الإخوة : محمد بن محمدل بن أحمل ب بن أبي زيد ابن 
الإخوة القرشي 


ابن الأزرق: شمس الدين محمد بن على بن محمد أبو 
عبدالله . 


ابن العربي : القاضي أبو بكر محمد بن عبدالله الإشبيلي ‏ 


0 
| 7 ن#عبذالملك بن عنبةالعزيز ن 0000 7 5 
عن سوق سل “نأي 


سَلمَة اللالحشوة: 
لي ل 
ا ل ١‏ ا 00 
الدين 
-ابن جريج : عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج القرشي . 
0 و اا ا 1 


1 1] 


السجهي النيسابوري . 


اؤذك 


ا 





5 


حل 


٠ 
"١ 


ا 
5 
71 


ا 


ولاية المرأة في الفقه السلا عي 


فهرس الأعلام 


أسم العلم الصفحة 


أبن خلدون : ولى الدين أبو زيد عبدالرحمن بن محمد [ذك 
-ابن خويز منداد : أبو بكر محمد بن أحمد بن عبدالله 50 


-ابن رشد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد  571١‏ 
القرطبي . ظ 

-ابن شبرمة : عبدالله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان أبو ‏ 0517 
ا 

ابن عابدين : محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز . ل 

ابن عبدالبر : يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر 5١8‏ 


-ابن علية : إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي أبو بشر 055 


البصري . 


دان كثين: الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير 5 
الدمشقي . | 

اسن مفلح: أبو عبدالله محمد بن مفلح المقدسي . ١:‏ 

-ابن منظور : محمد بن مكرم بن علي بن أحمد . ظ :١‏ 

ابن نجيم : زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن ١١١‏ 


١ الفعن‎ 


ولاية المرأة في الفقه الرسزا مي 


؟؛؟!, 


فهسرس الأعلام 


الكتهون: 
- أبو الأعلئن المودودي : أبو الأعلئن المودودي بن 0 
5 العجفاء السلم : هرم ني" تسسنةن النضن 
ع ي: راان 6 
أبو الفرج بن طرار: المعافئ بن زكريا أبو الفرج النهرواني 


- أبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه . 


أبو داود سانسن واي اطي عط لان 1 


يف , 
د بق سفيات : صخر بن حرب بن أمية القرشي . 
- أبو عبيدة بن الجر اح : عام و٠‏ عذاللة لق ب مقف ك. 
ود لخر سئي الشهبر 2 


أبو عوانة: د برخ عبدالته المجخرف أن عوأنة 
2 2 ّ 2 - : ري ا سق 


الواسطي البزار. 


الصفحة 


1106 


11 


ا 


اا رم 


."117/ 
5205 


1ه 


ولاية العرأة في الفقه الرسلا مي 


أسم العلم 
أبو لبيد لمازة الجهضمى . 
أبو موسئ الأشعري : عبدالله بن قيس بن سليم . 
أبو هريرة رضى الله عنه . 
أبو يعلئن محمد بن الحسين البغدادي القاضي . 


, سأمة ب زيك ب' حأ ة رضي الله عنه . 

أسماء بنت أبي بكر الصديق والدة عبدالله بن الزبير. 
الأحنف بن قيس بن معاوية التميمى السعدي . 
الأزهري الهروي . 

الاشعث بن قيس بن معدي كرب رضي الله نه 


الآمدي : علي بن أبي علي بن محمد التغلبي الحنبلي ثم 


البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري رضى الله عنه . 


السجير مي ا بن محمد بن عمر الشافعى . 


15 


نحدذا 








ولاية المرأة في الغقه الإإسزااصي 


537 


فهسرس الأعلام 
اسم العلم 


- البهوتي : منصور بن يونس. ١‏ 
البيهقى : أبو بكر أحمد بن الحسين . 
الترمذي : محمد بن عيسئ بن سورة السلمي الترمذي . 


57 -الثوري : سفيان 3 5-5 5 1 مسرؤق الور 


- المصاص : أبو بكر أحمد بن علي الرازي . 

الموهري : إسماعيل بن حماد . 

الجويني : إمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله . 

الحارث بن هشام ب بن المغيرة المخزومي القرشي . 

- الحر بن قيس بن حصن بن حذيفة بن بدر. 

الحسن بن أبي الحسن يسار البصري أبو سعيد . 

الحصكفي : محمد بن علي بن ميحمد بن علي بن 
عبدالرحمن الحصيني . 

الحاكم : محمد بن عبدالله بن محمد النيسابوري أبو 
عبذالله . 

الخطابي : حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي . 

«الربيع بنت التضردين صمقات بن زيد إن خوام الاتصازية . 

- الربيع بنت معوذ بن عفراء بن حرام الأنصارية النجارية . 

الرملي : شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة . 


ضرف 


4# ١+ !| 


11 
١8م‏ 
56 
50 
الفنا 


١1 
وعم‎ 
١١7١57 


ف 


5253 
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]و بم*ن 
فهرس الأعلام 
5 اسم العلم الصفحة 
518 الشرقاوي : عبدالله بن حجار زي بن إبرأهيم . لف 
ُ/ لبجم : عامر بن شراحيل ا شعني 30 
:07 يد ل ا 3 
با الشيرازي 4 الزإععاك اورت بي باريد لمر ممه 
آنادي: 
ه/ا أ لضحاك بن خليفة بن ثعلبة الأنصاري.. ش اممريول 
75 -الطحطاوي : أحمد بن محمد بن إسماعيل الدقاطي . 5 


با الغزالى : محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي . 1-1 
خا القاضى أبو بكر محمد بن الطيب المعروف بابن الباقلافي . 1١١‏ 


الأندلسي . 


م القلقشندي : أحمد بن علي بن أحمد . 1 65 

١ . _الكاسانى : علاء الدين أبو بكر بن مسعود‎ ١ 

لله الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي أبوا الحسارث 28 
ا ٠‏ 

؟الى الماوردي : أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري . لك 


0 المرداوي : علي بن سليمان علاء الدين . 10 











ولاية المراة في الفقه الإسلا مي 


فهرس الأعلام 


6م المسور بن مخرمة رضى الله عنه . 
]لي المغيرة بن شعبة رضى الله عنه . 


5 -أم الحسن البصري بن أبي الحسن واسمها شخيرة مولاة أم 

4 -أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أم المؤمنين. 

١‏ -أم حميد الساعدي. 

-أم سلمة بنت أبي أمية رضي الله عنها أم المؤمنين. 

4 -أم سليط رضي الله عنها. . 

4 -أم سليم بنت ملحان بن خالد الأنصارية أم أنس رضي الله 
عنة . 

5 -أم عطية الأنصارية رضي الله عنها : نسيبة بنت كعب . 

5 -أمهانيء بنت أبي طالب رضي الله عنها . 

1 -أم ورقة الأنصارية : أم ورقة بنت عبدالله بن الحارث . 

-أم يحيئ بنت أبي إهاب . 

8 -أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه . 

٠‏ -بريلة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه. 

. بكار بن عبدالعزيز بن أبي بكرة الثقفي‎ ١ 











ولاية المرأة في الفقه السلا مي 


جح [ومن | 
فهسرس الأعلام 


م اسم العلم الصفحة 


؟! ١١‏ -بلال بن رباح الحبشي المؤذن رضي الله عنه . ألما 
7د ينف عبيرط #يوران ذف شيروية بو سرف 1 


057  ىفوحلا تجابنين زيد الأردئ اليحمدي أبو الشعثاء‎ ١ 


م١١‏ جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب رضى الله عنه . 4 


/و ١٠١‏ جعفر بن أبي طالب بن عبدالمطلب أبو عبدالله رضي الله 10 
عله . 

-حفصة بنت عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق . . /ه 

8 -حفصة بنت عمر رضي الله عنها أم المؤمنين. 2 ام 

1 . -حماد : حماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة‎ ٠ 

١١9 -حميد الطويل: حميد بن أبي حميد الطويل أبو عبيدة‎ ١ 


الخزاعى . 


م 


7 -حويصة بن مسعود بن كعب بن عامر الأنصاري أبو سعد. ‏ ٠ه‏ 

7 «تخنديسن بن بحذافة بن قيس القرشى المنهمى: 0 

4 -خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها . 2 

06 -خخيرة الأنصارية امرأة كعب بن مالك رضي الله عنهما . 20 

75> -داود الظاهري : داود بن علي بن خلف الأصبهاني 00١‏ 
المعروف بالظاهري . 














ولاية المرأة في الفقه السزا مي 


شهسرس الأعلام 


اسم العلم الصفحة 


- رائطة أو ريطة بنت عبدالله بن معاوية الثقفية . )6 
- رافع بن رفاعة : الأنصاري . ولمع 
- ربيعة الرأي : ربيعة بن أبي عبدالرحمن التميمي مولاهم» 504" 
أبو عثمان . : 
- رشدين بن كريب بن أبي مسلم الهاشمي . بيك 
-رضية السلطانة بنت السلطان التمش . ١01‏ 
-ريطة الحنفية : ريطة بنت أبي هاشم عبدالله بن محمد بن /41 ١‏ 
علي بن أبي طالب . 
- زفر: أبو الهذيل زفر بن الهذيل العنبري . 508 
-زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري . نا 
- زيد بن حارثة رضي الله عنه . ٠‏ /1 
- زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين . )2 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . ١8م‏ 
- سعد بن عبادة رضي الله عنه . ”5 
٠‏ سعد بن معاذ رضي الله عنه . 0 
سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي أبو محمد ”7 
- سعيد بن زيد رضي الله عنه . 1م 


سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه . ار 








ولاية المرأة في الفقه الزسلا مي 


كحتين] ار 
فسهرس الأعلام 
م08 اسم العلم الصفحة 
٠"‏ -سليمان بن موسئ : القرشي الأموي أبو أيوب الدمشقي  01١‏ 
الأشدق. 
5 -سمراء بنت نهيك الأسدية . ا 
6 -سهل بن أبي حثمة بن ساعدة بن عامر بن عدي 24 
الأنصاري. 
-سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان أبو يزيد المدني. ١‏ 0607 
- سودة بنت زمعة أم المؤمنين . 0 
دسفنوية انو كه عفرو كتماناين نس ظ وف 
15 شاه جهان بيكم . اول لاو( 
١‏ شجرة الدر أم خليل الصاحية . 4 ١0١‏ 
١١‏ صفوان بن عيسئ القاضي الزهري أبو محمد البصري . 0108 
1 - صفية بنت حيبي رضي الله عنها آم المؤمنين . /1 
-عيدالرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ‏ 017 
القرشي التميمي . 
64 .عبدالرحمن بن خلاد الأنصاري . ١0‏ 
6 عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه . ٠‏ م2 
7 .عبدالرحمن بن سهل بن زيد بن كعب بن عامر الأنصاري. ' 07٠١‏ 
7 عبد العزيز بن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي . ١١‏ 
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١ 


115 


يضف 
فهرس الأعلام 

اسم العلم الصفحة 
عبدالله بن سهيل بن زيد الأنصاري الحارثي . 0 
عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي . 1 
- عبدالله بن عمرو بن العاص السهمي أبو محمد رضي الله 1١/8‏ 
عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أبي رواد الأزدي أبو عبدالحميد ‏ 5590 
المكي . 
-عثمان بن الهيثم بن جهم بن عيسئ الأشج البصري ١1‏ 
رو بن الزبير ين العوام بن خويلد الأسادي أبوعبدالله . 07 
عضد الدولة أبو شجاع قَنَّا خسرو. ع 
-عطاء : عطاء بن أسلم بن ] بي دباح صف مفوان القرشي 2 
وعقيةاون الخارك رضي الله ا 
ا خرن 
عمر بن أبي سلمة عبدالله بن عبدالأسد بن هلال القرشي  08٠‏ 
التذروين: ظ 
عمر بن عبدالعزيز بن مروان القرشي الأموي أبو حفص 057 
أمير المؤمنين . 
عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص ‏ 0546 
القرفي انيمي 
-عوف الأعرابي : عوف بن أبي جميلة الأعرابي ١100‏ 








ولاية الموأة في الفقه السلا مي 


حك ار 
فسهسرس الأعلام 
م اسم العام الصفحة 
١7‏ -عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري أبو مالك . 3 
4 -عيينة بن عبدالرحمن بن جوشن الغطفاني البصري . ١1‏ 
65 -قتادة بن دعامة السدوسي البصري الأكمه. عر 
71 -كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاري السلمي أبو 595 
عبدالله . 
7 -مالك بن الحويرث رضي الله عنه . كما 
-مبارك بن فضالة بن أبي أمية أبو فضالة البصري . نا 
8 محمد أشرف علي التهانوي . 6 
٠‏ _ محمد صديق حسن نخان القنوجي الهندي . ١6‏ 
0١‏ -محمد عبده بن حسن خير الله من آل التركماني . 3 
- محيصة بن مسعود بن كعب بن عامر الأنصاري الأوسي 2 ٠لاه‏ 
أبو سعيد . 
١١7‏ -مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية الأموي . قتا 
4 -مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الهحمتداني ثم 4954 
الوادعي . 
-معقل بن يسار المزني » أبو علي ويقال أبو يسار البصري . 206 
07 -ملكة سبأ: بلقيس بنت شراحيل . + ١‏ 
-ميمون بن مهران الجزري أبو أيوب الرقي الفقيه . كن 





ولابة المرأة في الفقه الإرسلا عي 


لما 


م1١‏ - يحيئ بن معين بن عوف بن زياد المري الغطفانى أبو زكريا 053 
البغدادي . 


1 -يونس بن عبيد بن دينار العبدي أبو عبدالله البصري . 000 














ولاية المرأة في الفقه الإسلامي 


خامسا: فهرس المصادر والمراجع * 
ء الأمدي: علي بن محمد ١8ه‏ - ١59ه‏ 
١-_الإحكام‏ في أصول الأحكام. تحفيق/ د سويد ذان الكتات 
العربي » بيروتث ٠‏ ليثان: طبعة أولئن 5 ٠5١ه‏ 1985م 
؟-غايةالمرام» تحقيق/ حسن محمود عبد اللطيف ٠»‏ طبعة القاهرة 
١ه‏ 
» ابتسام عبد الرحمن حلواني 
٠‏ عمل المرأة اللسعودية ومشكلات علين طريق العطاء» دار عكاظ 
8-ه88و1ام 
* إبراهيم دسوقي الشهاري: 
4 -الحسبة في الإسلام» دار العروية» القاهرة» 0 
* إبراعيم يوسف عجو 
للقلعي نان لد طعة أرق 408 اهم قكام ‏ 
* ابن أبي شيبة الحافظ أبو بكر ش 
1-المصنف في الأحاديث والآثار. : تحقيق/ءع عد أله لخالق الأفغاني» طبع 
الهند 7/85١اه‏ 
* ابن أبي الوفاء القرشي: محي | الدين أبو محمد عبد القادر بن محمد بن محمد بن 


. 5 
نصر الله بن سالم بن أب بي الوة فاء القرشي ي الخحنفي 894 هلالاه 





2 لم يراع في الترتيب اعتبار (أب» وأمء وابن» وال) من أسم المؤلف 


ولاية المرأة في الفقه الارسلا مي 
0 : 
فهرس المصادر والمراجع 
الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية , تحقيق/ الدكتور عبد الفتاح محمد 
الحلوى مطبعة عيسئ البابي الحلبي وشركاه» مصر » ذاه 
بن الأثير: عز الدين أبو الحس: علي بن محمد الجزري 26 واه 


- أسد الغابة في معرفة الصحابة» دار الفكر» ونتحقيق/ محمد إبراهيم 
البنا ومحمد أحمد عاشور» دار الشعب 


5 


ع لدان فو شري قووف والاتره قهو د لظام انعد اناو 
ومحمود محمد الطناحي, دار إحياء الكتب العربية 
» أحمد أبا بطين: أحمد بن محمد بن عبد الله 
-المرأة المسلمة المعاصرة إعدادها ومسئوليتها في الدعوة_دار عالم 
الكتب» طبعة أولئ ١١5١ه‏ 1991م 
أحمد بن حمدان الحراني الحنبلي المتوفي 59428ه 
١١‏ -كتاب صفة الفتوئ والمفتي والمستفتي» تحقيق/ محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» طبعة أولئ ١ه‏ 
» أحمد بن حنبل: 41-155 اه 
١‏ -مسئد الإمام أحمد» دار الفكر 
وتحقيق/ أحمد محمد شاكرء دار المعارف بمصر 
اد 
١‏ -رأي الشرع في المرأة: ١‏ حكم الإسلام في توظيف المرأة» 7-_ماذا 
تريدون من المرأة» مكتبة دار البخاري» بريدة» طبعة ثامنة 


ب 














وزاية المرأة في الفقه السلا مي 


فهرس المصادر والمراجع 
» أحمد فائز 
١‏ -دستور الأسرة في ظلال القرآن» وبي 0 » طبعة ثانية 


لي 


١ه‏ وام 
أحمد القطان 
المرأة في الإسلام ‏ حجابها وواجباتها وحقوقها الإنسانية والسياسية - 
مكتبة السندس » الكويت» طبعة سادسة 409١ه1989م‏ 
+ ابن الإخوة: محمد بن محمد بن أحمد القرشي 5144 794/اه 
7 كتاب معالم القربة في أحكام الحسبة. تحقيق/ محمد محمود 
شعبان». وصديق أحمد عيسىئ المطيعي » الهيئة المصرية العامة 


الأن ع إل الم امس ف “6م 
8 58 حرىنر 


2 
17 7 اكور 


44141 +]! 1) واس‎ ١ 


- بدائع السلك في طبائع الملك» نحقيق/ علي سامي النشارء وزأرة 
الإعلام بالجمهورية العراقية /ا/91١م‏ 
00 جمال الدين عبد الرحيم المتوفى ؟ لالاه 


- طبقات الشافعية» نحقيق/ صعصذ عبد الله الجبوري» إحياء التراث الإسلامى 
سبغداد » طبعة أولى هؤام 


الام صفهاني: أبو الثناء شمس الدين بن محمود بن عبد الرحمن المتوفى 8اه 


48 كبتانس مطاك الةأ:ئنا اله 
١‏ م مع متنه طوالع الآنوار للبييضاوي» وبهامشهماأ 
شية السيد الشريف الجرجانيء وطبع المكتبة الخيرية بالقاهرة 


اام 








ولابة المرأة في الفقه السلا مي 
لل علا 


فهرس المصادر والمراجع 
أبو الأعلى المودودي 
تالقان :دان الفكر 
_الخلافة والملك» تعريب/ أحمد إدريس » دار القلم» ار طبعة 


» الألبان.: محمد 550 الألباني: 


لس : 

ىو 

3 واء الغليل في تخريج أحاديث مناء ر السبيل» إشراف/ ممحمك زهير 
الشاويشء المكتب الإسلامي»ء بيروثك» طبنعة أو و9550 اه 
84ام 

1 و ا يا وا الاك 


-ساأسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة. 
المكتب الإسلامي»: طبعة خامسة 00٠5١ه‏ 1980م) ومكتبة 
المعارف» الرياض» طبعة رابعة 50/4 ١ه‏ ظ 

7- صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) المكتب الإسلامي »؛ 
طبعة أولئن /1178ه 979١م‏ 

- صحيح سأن ابن ماجهء مكتب الثر 
ثانية 458 ١ه‏ 941١م‏ 


- ضعيف اجامع الصغير وزيادته (الف: 


: 


6 
3 
ط 
ظ 


وزاية المرأة في الفقه الإرسلا عي 
7/4 


فهرس المصادر والمراجع 
الإسلامي» طبعة أولئ 5٠8‏ ١ه‏ 988١م‏ 
* الألوسي: أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي المدوفى 
د /ا؟أاه 
'7-روح المعاني في تفسير القسرآن العظيم والسبع المثاني» دار إحياد . 
التراث العزي : سروت . 
» إمام الحرمين: الجويني أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف: 6 51س 
اه 
١7د‏ كتات الورشاد إلن قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء تحقيق الدكتو ر/ 
ا ل ؛ مكتبة 


” _(الغياثن) غياث الأمم في التياث الظلمء تحقيق / 3 فؤاد عبد المنعم» 
ومصطفئ حلمى » طبعة دار الدعوة . ش 

"لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة» تحقيق/ فوقية حسين 
محمود. المؤسبسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر» طبعة 
أولى 17486ه 1956م 

+ الأمين الحاج محمد أحمد: 

5 حكم تولي المرأة الإمامة الكبرئ والقضاء أو أن تكون وزيرة» دار 

المطبوعات الحديثة. جدة. طبعة آولئ ١٠5١1ه1984م.‏ 











ولابية المرأة في الفقه الرسزامي 
1 


فهرس المصادر والمراجع 


البابرتي: الإمام أكمل الدين محمد بن محمود المتوفى 85//اه 
6 شرح العناية عل الهداية» بهامش شرح فتح القدير ار الهمام. 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده بمصرء طبعة 


أولئ 1189ه ١191م‏ 
* البجيرمي: سليمان بن محمد بن عمر الشافعي: ١7١11ه-‏ ١؟1١١اه‏ 
اش الا لك ا العطللاس :» المسماة ١‏ الأسه ردآهئ 
لبعجير مي عل شرح منهج سح ايد اال ا 


العبيد. وبهامشه مع ال لشرح نهائس ولطائف منتخبة من تقرير العلامة 
محمد المرصفي » المكتبة الإسلامية ‏ محمد أزدمير ‏ تركيا . 

» البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: ١55‏ 85 اه 
وأبوابه وأحاديثه/ محمد فؤأد عبد الباقي» قام بإخراجه وتصحيح 
تجاربه/, محب الدين الخطيب» مراجعة/ قصى محب الدين الخطيب 
دار الريان للتراث» طبعة أولئ /ا1٠5١1ه ١585‏ القاهرة . 

+ البخاري: عبد العزيز بن أحمد البخاري المتوفى ١‏ “ا/اه 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» دار الكتاأب 


8 الم أة ماذا بعد السقو ط» مكيّة المتار الاسلامة 

بعل السقو به المثار أل سلاامي 

*« البزدو أب الحس على ب. محمد المع وف بفيك الاسلاف الم ف 4ه 
امات و - حي ”نه كه صم م 2 1 7 خأ 























ولابة المرأة في الفقه السلا مي 
ا ب 


فهرس المصادر والمراجع 


9 تاأضول الديق» نتحقيق/ هائز بينز لبس » دار إحياء الكتب العربية» 


القاهرة *11"87ه 1951م 
+ أبن بسام الغتسب: 
١‏ -نهاية الرتبة في طلب الحسبة » م ا » مطبعة 
المعارف » بغداد. 0 
» البغدادي: الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوفى 457 ه 


١‏ - تاريخ بغداد أو مدينة السلام منذ تأسيسها حتى 557ه, المكتبة 
السلفية» المدينة المنورة . 
* البغري: أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء: 45 ٠‏ 1ه 
5 - شرح السنة» تحقيق/ شعيب الأرناؤط. وزهير الشاويشء دار بدرء 
القاهرة . 
* أبو البقاء محمد القنوجي: 
4 - شرح الكوكب المثيرء تحقيق/ محمد حامد الفقي. مطبعة السنة 
المحمديةء القاهرة» ؟/ااه. 


7 : منصور بن يونس بن إدريس البهوتي الخنبلي: ١٠٠١1١8١١اه‏ 
الروض المربع شرح زاد المستقئع : 


رج زاداسكيع معطو مع حاضية الزوض المريع 
لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي» طبعة ثانية 
7 اها 








ولاية العرأة في الفقه الإرسلا مي 
حخد اروب ظ 


7 كشاف القناع عن متن الإقناع , طبع علئ نفقة جلالة الملك فيصل بن 
عبد العزيز آل سعود بمطبعة الحكومة, بمكة 195١ه.‏ 
» البهي الخولي: 
٠‏ -الإسلام والمرآة المعاصرة»؛ دار القلم» الكويت» طبعة خامسة 
5 15ه19184م. 
» البيق : الامام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي | المتوفي /6 4 ه 
+ المموي ا 00 
9 الشتن الخرىة: وفي ذيله الجوهر النقي لابن التركماني» طبعة أولئن 
بالهند /51 ١١اه.‏ 
» الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة: 4ه 
9_جامع الترمذي» ومعه تحفة الأحوذي» ضبطه وصححة/ عبد 
الرحمن محمد عثمان » مطبعة الفجالة الحديدة» القأهرة. طبعة 
ثانية 6 1ه 1910ام. 
« ابن تيمية: شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية 8551م لاه 
0١‏ -الآمر بالمعروف والنهي عن المتكر» 5 صلاح الدين المنجد» دار 
الكتاب الجديد» بيروت طبعة أولئن 557 ١1ه.‏ 
1 -الحسبة في الإسلام ؛ داز الفكرء بيروت + 
عيون» مكتبة دار البيان» 007 00035" 


14 مجموع الفتاوه م جمع وترتيب. عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 











ولاية الموأة في الفقه الرسلا سي 
اذى 


فهرس المصادر والمراجع 
النجدي» طبعة أولئ ١ه‏ علئ نفقة صاحب الجلالة الملك 
المعظم . 

5 - منهاج السنة النبوية» تحقيق الدكتور/ محمد رشاد سالمء إدارة 
الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» طبعة أولئ 
5ه1985م. ظ 

+ الجبوري: الدكتور حسين خلف الجبوري: 

5 -عوارض الأهلية عند الأصوليين» معهد البحوث العلمية وإحياء 
التراث الإسلامي بجامعة أم القرئ» طبعة أولى 508١1ه-198/8م.‏ 
» الجرجاني: علي بن محمد بن علي الحسيني الحنفي السيد الشريف أبو الحسسن: 
5ه 
67 التعريفات» ضبطه وفهرسه/ محمد عبد الحكيم القاضيء دار 
الكتاب المصري» القاهرة طبعة أولئ ١١5١ه19941م.‏ 
» الجصاص: الإمام حجة الإسلام أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي 
المتوفى و لا كاه 
كتاب أحكام القرآن؛ دار الكتاب العربي» بيروت» 778١ه.‏ 
» أبن جماعة: الإمام بدر الدين 6 رفرة ‏ * 


3-48 


اله 5 الأيكاء تلذب أها 2 لامع 2 > اأ > و1 م ءأإد عي 5 


المتعيية طح راح الساف العف لقم اسن نكو ل فل 5 
0 2 6 1 د 5 3 فت 3 3 57 
طبعة ثانية 5٠1/‏ ١ه‏ /19/1م. 





ولابة المرأة فس الفقه الرسزا صمي 


لس إ وت 
ابن الجوزي: الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي القرشي البغدادي: م٠8‏ 
5ه 


5 -زاد المسير في علم التفسيرء المكتب الإسلاميء دمشق» طبعة أولئ 
4ه. 1110م 
» اجوهري: إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي المتوفى 47 “اه 
8 - الصحاح تاج اللغة وضخاح العربية؛ تحقيق/ احمد عبد الغفور 
عطارء دار القلم للملايين» بيروت» طبعة ثانية 1749ه1910/4م. 
» حازم عبد المتعال الصعيدي الدكتور 
57 -النظرية الإسلامية في الدولة_مع المقارنة بنظرية الدولة في الفقه 
الدستوري الحديث دار النهضة العربية» طبعة أولئ 11917ه 
/ا/1 ام 
» الحاكم: الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري: ٠8 "7١‏ 4ه 


57 المستدرك» وبذيلة التلخيص للذهبي» مكتب المطبوعات الإسلامية 
حلب. ومحمد أمين دمج » تيوفت > لكان 
» ابن حبان: 
55 الإشنان تروتقرنن فرصتم ابن تان موضية الوسالة وروم 
طبعة أولئ 517١ه‏ 1991م. 


وال 
» أبن حجر العسقلاني: شهاب الدين أحمد بن علي: لالط 87ه 


64 الإصابة فى تمييز الصحابة» تحقيق/ على أحمد البجاوي» دار نهضة 





ولاية المرأة فص الفقه الإسزا مي 
ذهب 


فهرس المصادر والمراجع 
مصرء القاهرة وأيضاً بهامشه كتاب الاستيعاب لابن عبد البرء 
مطبعة السعادة بجوار محافظة مصرء طبعة أولئن 77/8١اه.‏ 

5 فزي الكونين ققيق/ مسحميد عر انهه ؤار ال شيذه شونا 
حلب »؛ طبعة ثانية م ٠‏ ٠15ه1988م.‏ 

- وأيضاً-تحقيق/ عبد الوهاب عبد اللطيف» المكتبة العلمية ا مديئة: 

7 تهذيب التهذيب» مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في 
الهند بمحروسة حيدر آباد الدكن 75 7اه. 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية» دار نشر الكتب الإسلامية» 
باكستان . 

9 -_فتح الباري بشرح صحيح البخاري» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه/ 
محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وتصحيح تجاربه/ محب الدين 
الخطيب» وراجعه/ قصي محب الدين الخطيب» دار الريان 
للتراث» القاهرة» طبعة أولئ /5017 ١ه‏ 1921م . 

» أبن حجر الهيئمي: الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر المتوفى 1ه 

٠‏ تحفة المحتاج شرح المنهاج» بهامش حواشي الشرواني وابن قاسم 
العبادي» دار صادر. 

١/ا‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» بتحرير الحافظين الجليلين : العراقي 
وأبن حجرء مؤسسة المعارف» بيروت 5057١ه-1987م.‏ 


ا الفصل ذ في الملل والأهواء وال: 


ا 
1 
ٍْ 
| 
0 


+ 
سا / عع له « | 3-1 





ولاية المرأة في الفقه |[إسزا هاي 
؟مب؟ 


فهرس المصادر والمراجع 


ود. عبد الرحمن عميره» شركة مكتبات عكاظ» طبعة أولى 
145ه1185م. 
7 المحلئ بالآثار» تحقيق الدكتور/ عبد الغفار سليمان البنداري» دار 
الكتب العلمية» بيروت 8٠5١ه1988١م.‏ 
+ حسن خالد. و عدنان نا 
لأحوال الشخصية. دار الفكرء بيروت» طبعة أولئ 
» حسن صبحي أحمد عبد اللطيف 
0 الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية» مؤسسة الشباب» إسكندرية . 
+ الحصكفي: محمد بن علي بن محمد علاء الدين: 1٠١7©‏ 8/8١١اه‏ 
5 الدر المختار شرح تنوير الأبصار» مطبوع مع حاشية ابن عابدين» 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده بمصرء طبعة 
ثانية 155ه1511م. 
»+ الخطاب: أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن ن الطرابلسي المتوفى 4 528ه 
لل ا ل ا ا 
خليل - - وبهامشه التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق؛ مكتبة 
النجاح ‏ طرابلس » ليبيا. 
» حمد بن صادق الجمال 


8 أبو الأعلئ المودودى ‏ حياته وفكره العقدي_دار المدنى» جذده» طبعة 








ولابة المرأة قي الففقه الا سلا مي 


فهرس المصادر والمراجع 


أولئ 1505ه1985م. 
خالد أحمد عبد المجيد الروري 
الإمامة عند أهل السنة والرد على الفرق المخالفة» رسالة ماجستير في 
قسم العقيدة بكلية أصول الدين بالرياض 507 ١ه‏ 197 م. 
م الخرشي: سيدي محمد الخرشي بن عبد الله ١‏ 
حاشية الخرشي علئ مختصر سيدي خليل» وبهامشه حاشية الشيخ 
علي العدوي : ذا هناذر #اتيروت: 
» ابن خزيمة: الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق السلمي التيسابوري: 7١1"‏ 
5ه 
١‏ صحيح ابن خزية؛ تحقيق/ محمد مصطفى الأعظمي», 
الإسلامي؛ طبعة أولئن 90 ١ه‏ 1910م . 
» الخطابي: حمد بن محمد بن إبراهيم البستي أبو سليمان: 1ه 
7 معالم السنن مع سنن أبي داودء تحقيق/ عرزت عبية الدهاسن: وعادل 
السيد» طبعة أولئ 9/١ه.‏ 
* ابن خلدون: عبد الرحمن بن خلدون المغربي 
47 مقدمة ابن خلدونء دار إحياء التراث العربي» بيروت» طبعة رابعة . 
* ابن خلكان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان: 
54> أماه 


:م وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» نحقيق الدكتور/ إحسأن عباس » 


دأء صادر اام ما ة ام . 
داوم 1 








ولاية المرأة في الفقه الإرسلا مي 
عد هده مهب 


فهرس المصادر والمراجع 


» الدارقطني: الإمام علي بن عمر: كد" داق ممه 
05 سان الدراقطني » ومعه التعليق المغني لأبي الطيب محمد شمس الحق 
العظيم أبادي , لشن السئة : ملتان» داكستان: 


» داماد أفندي: 


آم مجممع الأنهرى ونهامشه شرح 0 ا 1 1 دار الطناغة العامة 


5515أها. 
+ أبو داود السجستاني: الحافظ سليمان بن الأشعث: 9١9‏ 8/الزه 
/1- سان أبي داودء ومعه معالم السنن للخطابي » ذا اخدييف: يروت 
لبنان» طبعة أولئى 1745ه 191/4م. 
دافا معههوة السو نحقيق/ عبد الرحمن محمد عثمان» دار 
الفكر» طبعة ثالثة 1ه 191/94م. 
* أبو داود الطيالسي: 
مسند أبي داود الطيالسي» الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف 
النظامية بحيدر آباد دكن» الهند 7١‏ 7١ه.‏ 
+ الدردير: أبو البركات سيدي أحمد الدردير: /91151١7اه‏ 
8 الشرح الصغير» بهامش بلغة السالك للصاوي. شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفئ البابي الحلبي وأولاده بمصر. 7/ا7اه. 
-الشرح الكبيرء بهامش حاشية الدسوقي, مع تقريرات لسيدي الشيخ 
بيخب غلك الكنبة العجارية الكير ودار الفكرة لبروهة, 








ولابة المرأة في الفقه السلا مي 


فهرس المصادر وا! أجع 
* الدسوقي: شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي: 
41-حاشية الدسوقي علئ الشرح الكبير» مع تقريرات محمد عليش» 
المكتبة التجارية الكبرئ» ودار الفكر» ودار إحياء الكتب العربية . 
الذهبي: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان المتوفى لاه 
5 تذكرة الحفاظ ‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 2 
47 سير أعلام النبلاء» تحقيق/ شعيب الأرناؤط وجماعة من العلماء» 
مؤسسة الرسالة طبعة أولئ ١0٠5١ه‏ 191م. 
4 ميزان الاعتدال في نقد الرجال؛ تحقيق/ علي محمد البجاوي, 
مطبعة عيسئ البابي الحلبي وشركاه. 
* الرازي: زين الدين محمد بن أبي بكر عبد القادر المتوفى بعد 5ه : 
6 مختار الصحاح» دار الحكمة» دمشق . 
» الرازي: محمد بن عمر المعروف بالفخر الرازي: 
7 التفسير الكبير المسمئ مفاتيح الغيب؛» دار الكتب العلمية» طهران» 
طبعة ثانية 
+ الراغب الأصفهاني: أبو القاسم الحسين بن محمد المتوفى ٠7‏ 5ه 
410 المفردات في غريب القرآن» تحقيق/ محمد سيد كيلاني » دار المعرفة» 
بيروؤات . 
* ابن رشد: : القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي 
الأندلسي الشهير بابن رشد الحفيد المتوفى 885 هه 








ولاية المرأة في الفقه الإسلاعسي 


-- :يآ 


فهرس المصادر والمراجع 


بداية المجتهد ونهاية المقتصدء تقديم/ السيد سابق» وتخقيق/ عبد 
الحليمى محمد عبد الحليم وعبد الرحمن حسن محمود» مطبعة 
حجان ويفا ذا النكء 
» الرملي: أبو العباس أحمد الرملي الأنصاري 
8 حاشية الشيخ الرملي ‏ تجريد الشيخ محمد بن أحمد الشوبري- 
بهامش أسنئ المطالب شرح روض الطالب لأبي يحيئ زكريا 
الأنصاري. المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ . 
» الرملي: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين 
الرملي المنوفي المصري الأنصاري الشهير بالشافعي الصغير المتوفى 4 ١٠١٠١ه‏ 
٠‏ -نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه علئ مذهب الإمام 
الشافعي» ومعه حاشية أبي الضياء الشبراملسي» وبالهامش حاشية 
المغربي الرشيدي, المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ .. 
* الزركلي: خير الدين الزركلي 
١‏ الأعلام_قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العسرب 
والمستعربين وال مستشرقين ‏ طبعة ثانية . 
* زكريا الأنصاري الشافعي: أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا: 75-8511 وه 
5 أسنئ المطالب شرح روض الطالب» وبهامشه حاشية الشيخ أبي 
العباس الرملي» المكتبة الإسلامية . 








ولابة المرأة في الفقه السزا مي 
لاه / 


فهرس المصادر والمراجع 


شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر ١75١اه‏ 


١14ام.‏ 
+ زكريا عبد المنعم 
4 - الشورئ في الإسلام 
ل ا ال 
م١‏ 3 إالللاغة ُ حل أأي>ه ,إلى .5 اأتثاجه > ا ةعةخ*اايى ”3 ١م‏ 
١-أساس‏ البلاغة اا ا ا ا ل ا ل ا ل ا 20 


5 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل» دار المعرفة » بيرولتك . 
* زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
/ا ١ ١‏ مسند الإمام زيد بن علي , دار الكتب العلمية» بيروت » طبعة أولن 
١‏ 1ه. 
+ الزيلعي: جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف الحنفي المتوفي 7ه 
-_نصب الراية لأحاديث الهداية» مع حاشية بغية الألمعي في تخريج 
الزيلعى» دار الحديث. القاهرة. 
+ الزيلعي: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي 
4 -تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» وبهامشه حاشية الشلبي علئ هذا 


]ات المطيء ة الك الك ل ا 0 5000-5 
ات نو دا يي ٠‏ متصبير م طبعة أولئن 


» السرخسي: شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي بكر المتوفى 4/7 ه 


المسوطء. دار المعرفة» بيروت») طبعة ثأنية 








ولابة المرأة في الفقه الإسلامي. 


| 


فهرس المصادر والمراجع 
# أبن سعد 
١‏ بالطيقات الكبرئ» دازضادر» بيروت 
» سعدي أبو حبيب 
7 -دراسة في منهاج الإسلام السياسي» مؤسسة الرسالة» طبعة أولى 
ال ل الل 
» سعيد عبد العظيم 
١١‏ الديمقراطية في الميزان» مكتبة الفرقان. 
» سعيد المرصفي 
4 العمل والعمال بين الإسلام والنظم الوضعية المعاصرة» دار 
البحوث العلمية» الكويت ١٠98١م.‏ 
» سلمان بن فهد العودة 
05 -حوار هاديء مع محمد الغزالي ‏ وقفات مع كتاب السنة النبوية بين 
أهل الفقه وأهل الحديث_دار الوطن للنشرء طبعة ثانية 1417١ه.‏ 
سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
7 -_حاشية الشيخ سليمان على المقنع لابن قدامة» طبعة ثالثة 97 ١ه‏ 


علئ نفقة الشيخ خليفة آل ثاني أمير دولة قطر . 








وزاية المرأة في الفقه الإسزاصي 
ه76 


*» سليمان محمد الطماوي 


- دكتريو اكعااجيوا مدر المواني والردازة الكل -دراسة مقارنة‎ ١ ١17 
. دار الفكر العربي» : طبعة ثانية 91/5 ام‎ 
السمنا: أبو القاسم علي بن محمد بن أحمد الرحبى المتوفى 448 ه‎ + 
-زوضية القضساة وطريق النجاة. 2 تحقيق الدكتور/ صسلاخ الدين ش‎ ١ 


الناهي : موؤسسة الرسالة؛ تيرووناة ودار الفرقان. عمان» طبعة 


ثانية ؟ 14ه1985م. 
» السيد سابق 


49 -فقه السنةء دار الكتاب العربي» بيروت,. لبنان» طبعة ثانية 
1ه 1917م . 
» سيد قطب 
٠٠١‏ -في ظلال القرآن؛ دار الشروق» طبعة خخامسة /ا/191م/11917ه 
* السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر المتوفى ١911ه‏ 
١«الأشباه‏ والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» تحقيق/ محمد 
المعتصم بالله البغدادي» طبعة أولئ 5017١ه/1941مء‏ دار الكتاب 
ل 


لسري ابررات 
١‏ -تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» تحقيق/ عبد الوهاب عبد 


8 إم. 
قٍ 


لاا اله المكورفن التفسيربالمافون» طبعة يربوك 





ولابة المرأة قس الفقه الاسلا مي 


سد 
فهرس المصادر والمراجع 
* الشاذلي: علي أبو الحسن المالكي 
4 كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني» علئ هامش 
حاشية الشيخ علي العدوي علئ كفاية الطالب» دار الفكر. 
» الشافعي: الإمام محمد بن إدريس 
١0.‏ الأم» تصحيح/ محمد زهري النجار» دار المعرفة » بيروت . 
ع اه الع كين الغا م إأتى .م اأساءة 
-مغني المحتاج إلئ معرفة معاني ألفاظ المنهاج » شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفئ البابي الحلبي وأولاده بمصرء /ا/171ه19658م. 
» الشرقاوي: عبد الله بن حجازي بن إبرا هيم الشافسعي الأزهري: 1160 
اه 
07- حاشية الشرقاوي علئ تحفة الطلاب لأبي زكريا الأنصاري» 
وبالهامش تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب للأنصاري» 
وتقرير السيد مصطفئ بن حنفي الذهبي علئ حاشية الشرقاوي, 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده بمصر 56١‏ ١ه‏ 
١1م.‏ 
» الشرواني: الشيخ العارف بالله عبد الحميد الشرواني نزيل مكة 
4 حاشية الشرواني ومعه حاشية الشيخ أحمد العبادي على تحفة 
المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيثمي دار صادر. . 
+ الشنقيطي: محمد الأمين بن محمد انختار الجكني المتوفى في 991/117/131١م‏ 








ولاية العرأة في الفقه السزا مسي 


فهرس المصادر والمراجع 


69 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» طبع علي نفقة صاحب 
السمو الأمير أحمد بن عبد العزيز 5٠"‏ ١ه‏ ”19/17م. 

-_مواهب الجليل من أدلة خليل» مراجعة/ عبد الله إيراهيم 
الأنصاري إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر لا٠5١اه.‏ 

+ الشوكاني: محمد بن علي بن محمد الشوكاني المتوفى و6؟أه 

5 السيل الجرار المتدفق علئ حدائق الأزهار» تحقيق/‎ ١ 
زائد؛ دار الكتب العلمية» طبغة أولئى 05٠5١ه 194/805م.‎ 

_فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» دار 
الفكرء ١ه‏ 

. نيل الأوطار شرح منتقئ الأخبار من أحاديث سيد الأخيار يِه‎ ١37 
. أنصار السنة المحمدية» لاهورء باكستان‎ 


ب شم كت ميجيهاء ايان 
7 ل 


١‏ السلطة القضائية في الإسلام» دار الرشيد» الرياض» طبعة أولول 
1ه1185م 
؛: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي: 8617" 41/5 ه 


5 المهذب في فقه الإمام 0 ومعه النظم المنتعذب في شرح 


501 #للواه ا أ لأ 2 200 
عريب المهدذب لل حبى ؟ مطيجة عيسئ ١‏ لبابي اخلبي وشركاه؛ مصر. 


16١-الوصول‏ إلئ مسائل الأصول» تحقيق/ عبد اللجيد تركي » الشفاكة 


الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر 149١ه.‏ 








ولاية المرأة في الفقه الارسزا مي 
حل |]؟بجب؟ن ظ 


* الشيشاني: الدكتور عبد الوهاب عبد العريز 


/0١-_حقوق‏ الإنسان وحرياته الأساسية في النظام الإسلامي والنظم 


المعاصرة . 
» الصابوني: محمد علي الصابوني 
.روائع البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن» دار التراث 
العربي . 
» صالح جمعة حسن الجبوري 


لو لانةاعان التقلئن ون اللترويعةلانلة ةا والقاز رقم دف بقارن 
مؤسسة الرسالة» طبعة أولئ 1/95ه1915م . 
» صالح بن حمد العساف 


» الصاوي المالكي: الشيخ أحمد بن محمد 

ع ل علئ الشرح 
الصغير للدردير» » شركة مك: كتبة ومط بع 000 فئ البابي الحلبي 
وأولاده بمصر 17/7١ه‏ 1967م. 

_ أكيا‎ ٠ 
| النظء الأسلامية. دار‎ 
25 ]* 0 

1184ه1918ام. 











ولاية المرأة في الفقه الإسلا صي 
١‏ 
فهرس المصادر والمراجع 
* ابن الصلاح 
١57‏ أدب المفتي والمستفتي» تحقيق/ الدكتور موفق بن عبد الله بن عبد 
القادر» و ا 
للعراقي: ؛ تحقيق/ ال 0 المكتبة السلفية ‏ 
بالمدينة » طبعة أولئن 7/85١ه‏ 197594١م.‏ 
» صلاح الدين دبوس 
دراسة مقارة بالنظم الدستورية الغرية شين الحقانة انانف 


الإسكندرية. 
2 2 
2 
» الصنعاني: محمد بن إسماعيا الآمير اليمني المتوفى لام ذه 
١] 5‏ 11 له 3 ِ 1 
١‏ 


دجيل الحادم بورع الح المراج ذق جم أده الأحكام. تصحيح 
وتخريج/ فواز أحمد زمرلي» وإبراهيم محمد الجمل» دار الكتاب 
الغرين يروت طبعة رابعة /ا٠5‏ 1ه /19/1م. 
+ الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير: 54 1717 ١1ب‏ اه 
7 تاريخ الطبري تأرد يخ الأم والملوك -دار الكتب العلمية» طبعة 


أ أب لاع ع ذه ب/امة ام 
عب << (! 0 


-جامع البيان عن تأويل أي الق رآن - تحقيق/ محمود مجمد شاكر» 
0 86 مو ع صا لم يه ا_ نا #7 ا_ 
مراجعة أحمد محمد شاكر» دار المعارف بمصر 





ولابة المرأة في الفقه الإ,سلا مي 
| 


فهرس المصادر والمراجع 


- وأيضاً- شركة مكتبة ومطبعة مصطفي البابي الحلبي وأولاده بمصرء طبعة 
ثانية 111/17ه_-19605م. 
» الطحطاوي: أحمد بن محمد بن إسماعيل الدقاطي الحنفي المصري المدوفى 
9 اه 
868 حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار» دار 
المعرفة» بيروت 75965١ه‏ 0/ا15م. 
» طنطاوي جوهري: 
الجواهر في تفسير القرأن الكريّم» مطبعة مصطفئ البابي الحلبي » 
طبعة ثانية 0٠‏ ١اه.‏ 
* أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي 
اعم ١‏ التعلة الم ع ه. ]41 أ. 2 ]. نْ ا حان . 
١‏ خ#“« [1 - الكديون, المغني علئ سان الدار قطني» نشر السنة» ملتا 6 لافسسا 
عو المعبود شرح ستن أبي داود» مع شرح الحافظ أبن قيم 
الجحوزية» تحقيق/ عبد الرحمن محمد عثمان» دار الفكر» والمكتبة 
السلفية» طبعة ثالثة 44 11ه191/4م. 


+ ظافر القاسمي 
١67‏ نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي ‏ السلطة القضائية -دار 
الشاء لعة أ لمهم 


ولابة المرأة في الفقه السزا عي 
مكب 


فهرس المصادر والمراجع 
14 - حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه 
الإمام أبي حنيفة النعمان» شركة مكتبة ومطبعة مصطفئ البابي 
الحلبي وأولاده بمصرء طبعة ثانية 1785ه1977م. 
» عباس محمود العقاد 
ظ 06 المرأة في القرآن» دار الكتاب العربي» بيروت طبعة ثالثة 195769م. 
* ابن عبد البر: الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الدمري 
القرطبي: 6" - *517 4ه 
57 الاستيعاب في أسماء الأصحابء؛ بهامش الإصابة لابن حجر» 
مطبعة السعادة بمصرء طبعة أولئ 737/8١اه.‏ 


١‏ كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي » تحقيق الدكتور/ محمد 
ظ الي 


اسح م ل أحه ل واأالهمادناثف أأنييسا: مي>ه- ‏ 3 أ ا 
ودود لاد وا لو ا و ان كك سر كن ال ل 2 


4م 


- 


» عبد الحليم عريس: 


6م ١‏ مذ .م ىه مومه ى !! كس|ا!ط! !1 «* 1ض |1 م + )[ل؟5!ط 1 
07 معصازت ومسحارت المرأة المسلمه المعاصره. ذاآأر أل لياتب »6 
دمسشة 


ولابة المرأة في الفقه الإسزا مي 


1 -- 


فهرس المصادر والمراجع 


» عبد الحميد الأنصاري 
-الشورئ وأثرها في الديمقراطية, المكتبة العصرية» بيروت» طبعة 
ثانية . 
+ عبد الحميد متولي 


0 مباديء نظام الحكم في الإسلام مع المقارنة بالمباديء الدستورية 
الحديثة» منشأة المعارف بالإسكندرية » طبعة رابعة ديسمير ١91/4‏ م. 


» عبد الحميد ميهوب عويس 
5 - أحكام ولاية القضاء في الشريعة الغراء؛ دار الكتاب الجامعي» 
القاهرة» 5٠5١ه‏ 1986م. 
» عبد الرب نواب الدين 
١7‏ -_عمل المرأة وموقف الإسلام منه فار الوقاةة المنصورة» طبعة ثانية 
ه1580م. 
+ عبد الرحمن السعدي 


نجار. دار المدنى: جدةء م ةأها. 


22 


1 -الشورئ في ظل نظام أ لحكم الإسلامي»: ألدار أ( لسلفية 6ام. 

















ولاية العرأة في ألفقه السلا مي 


كا 


فهرس المصادر والمراجع 
عبد الرزاق: الحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى ١111ه‏ 
21 الفضشة: تحقيق/ حبيب الرحمن الأعظمئ . من منشورات المجلس 
العلمي» طبعة أولئ ٠114ه1917/1م.‏ 
» عبد العزيز خليل إبراهيم بديوي 
١7‏ بحوث في قواعد المرافعات والقنضاء في الإسلام: دار الفكر 
ارين 
عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد 
!ابن قدامة وآثاره الأصولية» طبعة ثالثة 05٠5١ه‏ 1987م بجامعة 
+ عبد العزيز بن عبد الرحمن بن علي الربيعة 
١8‏ عا لف ض الشريعة الإسلامية وتطبيقاته 0 هذا العص » دا 
المطبوعات الحديثة. طبعة أولئ 5٠8‏ ١ه98/8ام.‏ 
» عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
- خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله» وحكم الاختلاط في 
التعليم وخطورة تعليم النساء للأولاد. دار طيبة» مكة_الرياض.. ش 
» عبد القادر عودة 
١/١_الإسلام‏ وأوضا لسياسية » مؤسسة الرسالة 5-1 
» عبد الكريم زيدان 


أصول الدعوة» مكتبة المنار الإسلامية ١0٠5١1ه١19/81م.‏ 


























ولاية المرأة في الفقه الرسزا مي 


2 
الي 
ٍ 


فهرس المصادر والمراجع 
١١/7‏ نظام القضاء في الشريعة الإسلامية» مطبعة العاني» بغداد» طبعة 
أولئ 5 ٠5١ه‏ 1985م. 
عبد الله الجا رالله 
مكلت ممكر ف 011 لتاقن وجل مانم الانتلامية بالمفينة الور 
طبعة ثالثة م٠‏ 5 اه. 


» عبد الله شحاتة 
المرأة فى الإسلام بين الماضى والحاضر»ء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. ْ 


» عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي 
5 الإمامة العظمئ عند أهل السنة والجماعة» دار طيبة» الرياض» 
طبعة أولى /551١ه159/81م.‏ 


. أب عل الله محمد د: . شة 


١‏ -رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة» طبعة عبد الله الأنصاري على نفقة 
الشيخ خليفة آل ثاني أمير قطر 5٠١‏ ١ه.‏ 
» عبد الله المطلق 


-. شهادة المرأة فى الفقه الإسلامي» دار المسلم» طبعة أولول “لا ة5إاه. 














ولاية المرأة في الفقه الإسزاعي . 


فهرس المصادر والمراجع 
عبد الوهاب الكيالي وجماعة من المؤلفين 
3ع فوشوعة النيانة ) الؤسسة العرية للدراسات والسس: 
» العجلوني: إسماعيل بن محمد المتوفي 11517ه 
١‏ -كشف الخفاء ومزيل الإلباس» دار إحياء التراث العربي» طبعة ثانية 


1ه 

* ابن العربي: أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري الإشبيلي المالكي: 454 - 
“ ع قف 
١-أحكام‏ القرآن» تحقيق/ على محمد البجاوي . عيسئ البابي الحلبي 
ل وت د 

» عز الدين التميمي 


87 -الشورئى بين الأصالة والمعاصرة؛ دار البشير » عمان» طبعة أولن. 
6ه 1985م ظ 
+ علاء الدين أبو الحسن علي بن خليل الطرابلسي الخنفي 
ااي 
مكتبة ومطبعة مصطفئ البابي الحلبي بمصرء طبعة ثانية 11941ه 
وإغلكه الدلن على بين بلبان الفارني لخر هه 0 
6 الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» تحقيق/ كمال يوسف الجوت» 


دان الكدت ١‏ لعلمية . بيروت ٠‏ طبعة أولئ /* ؟ 


» علي علي منصور 
75 -نظم الحكم والإدارة ف في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية» 














ولابة المرأة في الفقه الإسلا عي 


مطبعة مخيمر » طبعة أولئ 1ه 1550م. 
* أبن العماد: أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي المتوفى ٠/5‏ ١ه‏ 
/1 -شذرات الذهب في أخبار من ذهب » المكتب التجاري للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت. 


» عمر رضا كحالة 
8 أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام» مؤسسة الرسالة» طبعة 
ثانية /1791ه/191/7م . 
68 -_معجم المؤلفين ‏ تراجم مصنفي الكتب العربية ‏ مطبعة الترقي 
بدمشق 117/8اه 


- وأيضاً- مؤسسة الرسالة» طبعة أولئ 515١ه‏ 19497م. 
» عمر عبد الله ظ 
أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية» دار المعارف» 
طبعة سادسة ١974‏ م. 
» غادة الخرساني 
«١‏ المرأة والإسلام» مطابع الأهرام التجارية» مصر. 
» الغزالي: الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي المتوفى ه ٠‏ هه 
إحياء علوم الدين» وبذيله المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في 
تخريج ما في الإحياء من الأخبار للعراقي» دار المعرفة» بيروت . 


١5‏ -_المستصفئ فى أصول الفقهء ومعه فوات الرحموت» دار العلوم 











ولابة المرأة فس الفقه الرسلا مي 


ا 


فهرس المصادر والمراجع 
الحديثة بيروت» لبان 
6 « المنخول من تعليقات الأصول» نمحقيق/ محمد حسن هيتو» دار 
الفكر دمشق » طبعة ثانية 5٠٠‏ ١اه.‏ 
بالغورية . 


» الغزالي محمد 
5 السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» داز الشروق» طبعة 


* ابن فارس: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا المتوفى 4ه 
17 معجم مقاييس اللغة؛ تحقيق/ عبد السلام محمد هارون» مكتية 
الخانجي . طبعة ثالثة 5٠05‏ ١ه‏ 1981م. 
فتكي عبد الكريم 
8 الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي» مكتبة وهبة» القاهرة . 
* ابن فرحون: برهان الدين أبو الوفاء إبراهيم بن أبي عبد الله محمد بن فرحون 
اليعمري 
4 _كتاب تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام, وبهامشه 
كتاب العقد المنظم للحكام لابن سلمون. دار الكتب العلمية» 


بيرونت »© طبعة أولئ ٠1١‏ 7اأه. 


٠‏ الحسبة تعريفها ومشروعيتها وحكمهاء طبعة أولئ 
٠5ام.‏ 














ولابة المرأة في الفقه السلا عصي 
ال 52 د ا ساس 


فهرس المصادر والمراجع 
+ أبو القاسم أبن الحلاب 
0١‏ التفريع» تحقيق الدكتور/ حسين سالم الدهماني»؛ دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» طبعة أولن 5١/8‏ اه. 
» القاسمي: محمد جمال الدين: *745١177-1ه‏ 
١‏ تفسير القاسمي المسمئ محاسن التأويل» تحقيق/ محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء الكتب العربية طبعة أولئ 171/5١ه‏ /ا190م. 
+ قحطان الدوري 
7١‏ الشورئ بين النظرية والتطبيق» مطبعة الأمة» بغداد» طبعة أولى 
14ه1501م. 
ابن قدامة: موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
المتوفى ٠‏ 5ه 
4 الكافي» تحقيق/ زهير شاويش. المكتب الإسلامي» طبعة ثانية 
8اه. 
كا مككتو تو العاسحدين تحعيق/ زهير الشاويشن + المكدتب 


لذ ٠.‏ ا أ -” "بي © أع 
الإسلامي» طبعة سابقة ١‏ :أه 


7« المغني » علئ مختصر أبي القاسم عمر بن حسين الخرقي » مكتبة 
الرياض الحديثة» ‏ وأيضاً_المغني مع الشرح الكبيرء دار الكتاب 
العربي » بيروت 507 ١ه‏ 1947م. 

7“ المقنع» ومعه حاشية الشيخ سليمان حفيد محمد بن عبد الوهاب» 
طبعة ثالثة ”197١ه‏ علئ نفقة الشيخ خليفة آل ثاني أمير دولة قطر . 





ولاية المرأة في الفقه الرسلامي 


_ 
فهرس المصادر والمراجع 
» القرافي: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس المصري المالكي: 575 
5 "ه 
4 الإحكام في تمييز الفتاوئ عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام» 
تحقيق/ عبد الفتاح أبوغدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 
/اى 11 ه 1971م . 
نل زقهء رانس ةيلين القروق:والقواعد المشية في الأستزار 
الفقهية» عالم الكتب» بيروت . ظ 
» القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأندلسي المتوفى 1/1ه 
<٠‏ الجامع لأحكام القرآن» الهيئة المصرية العامة للكتاب . 


» القطب محمد القطب طبلية 
1 ال 


ط فى النظم الإسلامية_الخحلقة الثالثة» الإسلام والدولة 


» القلقشندي: أحمد بن عبد الله الشافعي المتوفى ١71/ه‏ 
_مآثر الأناقة في معالم الخلافة» تحقيق/ عبد الستار أحمد فراج» 
عالم الكتب بيروت» ومطبعة حكومة الكويت» وطبعة ثانية في 


مصر ه48 آم 
# الاير : 7 


حاشية القليوبي علئ شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين 
للنووى» ومعها حاشية عميرة» دار إحياء | لكتب العربية بمصر . 














ولاية المرأة في الفقه السلا مي 


2-2 وي 


فهرس المصادر والمراجع 


» أبن قيم الجخوزية: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المتوفى 4ه 
إبراهيم . دان الكتب العلبية: بيروتث» طبعةأولي ١١15١اه‏ 
١6ام.‏ 
06-زادالمعاد في هدي خير العباد» تحقيق/ شعيب الأرناقؤوط وعبد 
القادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» طبعة خامسة عشر /*54١ه.‏ 
7 الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» تحقيق/ محمد جميل غازي. 
مكتبة المدنى » جلمة . 
+ الكاساني: علاء الدين أبي بكر بن مسعود بن أحمد المتوفى /امر هه 
"١7‏ -بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» مطبعة الإمام بالقاهرة مصر . 


3 كايد يوسف محمود قرعوش 


# الكتاني: عبد الحي الكتاني بن شمس الآفاق أبي المكارم عبد 0 
5 نظام الحكومة النبوية المسمول “القراتين الإدارية م حسن 


جعنا » بيرولت. 


5 البداية والنهاية مكقية امار فة» بويرزوات 2 لع خقاات 2ن 
65م 








ولاية المرأة في الفقه السلا مي 


هلاب 
فهرس المصادر والمراجع 
0١‏ تفسير القرآن العظيم» دار الحديث؛» القاهرة» طبعة أولئ 50/8١ه‏ 


18ام. 
+ الكوهجي: الشيخ عبد الله بن الشيخ حسن الحسن الكوهجي 
إحياء التعراث الإسلامي في دولة قطرء م : طبعةثانية 27 ١ه‏ 
1417م . 
» لجنة الفتوى بالأزهر: رئيس اللجنة محمد عبد الفتاح العناني 
- حكم الشريعة الإسلامية في اشتراك المرأة في الانتخاب للبرلمان» 
مطبوع في نشرة: حكم الإسلام في ترشيح وانتتخاب المرأة لمجلس 
الآأمة لأحمد عبد العزيز االحصين » طبعة أولئن 68٠5١ه.‏ 
» ماجد راغب الحلو 
5؟؟ _الاسةمحاء اله ى." الانطلمة ال ضعدة : الك نعة الاسلاسة . مكتة 
- م فبمشياخع السكبي نال | نشفهة الوضعية والشريعة الإسلامية لت 
المنار الإسلامية» الكويت» طبعة أولئ ٠٠5١ه0١198م.‏ 
+ ابن ماجة: الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني: 7٠١5‏ "/الاه 
١ه‏ 1587م بالمملكة العربية السعودية. 


م حك ال 1 و ل اي ل ا ا 1 ار الددء اله 7 و" 


606 .سنن أبن ماجة » تحقيق/ محملد مصطهمئ رطم ؛ الأعظهفى ع طبعة أ 


الترنية العريئ لدول الخليج. طبعة ثانية 5٠8‏ 1ه /1981م. 








ولابة المرأة في الفقه السلا صي 
حح | باب 


فهرس المصادر والمراجع 


55 538 تحقيق/ 1100000 دار إحياء الكتب العربية 
11ه101م 


» الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي المتوفى 60٠‏ 4ه 


١‏ الأ حكام السلطانية والولايات الدينية:» دار الكتب العلمية؛ 


م 


بيروت . 


"١‏ أدب القاضى» تحقيق/ محى.هلال السرحان» مطبعة الإرشاد. 
إحياء التراث الإسلامى» بغداد» 1ه (0ؤام. 


» المباركفوري: الحافظ أبو العلىي محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم: ١17/1‏ - 
#إن” زه 


4" تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محقيق/ عبد الرحمن ٠‏ محمد 
وعد لس د 


عثمان» مطبعة الفجالة 06 القاهرة. طبعة ثانية 7/86١اه‏ 
06امم. 


مجمع اللغة العربية . 


7 لمجم الوجيز» جمهورية مصر العربية طبعة أولن دك5أاه 
٠1ام.‏ 
م المعجم الوسيطء » قام بإخراجه/ إبراهيم مصطفئ » » وأحمد حسن 


ف )4»ما 3 . | 1 
لز يات. وحامد عبد القادر» ومحمد النجار» وأسر ف علولا طبعة / 


عبد السلام هارون . 








ولابة المرأة في الفقه الإرسزا مي 


/الا/ا | حت 
فهرس المصادر والمراجع 
» محمد بن الحسن الشيباني 
1 كتاب الأصل؛ تحقيق/ أبو الوفاء الأفغانى» طبعة أولن 185١ه‏ 
لاد ١م‏ بالهند. 


# محمد حامد الناصر, وخولة درويش 
737 _المرأة بين الجاهلية والإسلامء دار الرسالة :-مكة المكرمة» طبّعنة 


كا ناويةاورا ؤنال ستيه ليم انار 
8 اقبي المخارري تدان مسقل امورو رفي اللئية قازر 
7 نداء للجنس اللطيف_يوم المولد التبوي الشريف 170١‏ ه في 
حقوق النساء في الإسلام وحظهن من الإصلاح المحمدي العام» 
مطبعة المنار ‏ مصر . 
+ محمد رواس قلعة جي 


7١‏ - موسوعة فقه إبراهيم النخعي». مركز البحث العلمى بيجامعة الملك 
عبد العزيز. طبعة أولن 48 ه. 


2-2 موسوعة فقه عمر بن الخطاب» مكتبة الفلاح» الكويت» طبعة 
أولين ١١٠5١ه‏ 
» محمد الصادق عفيفي 


4 المرأة وحقوقها في الإسلام؛ مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة. 

















ولاية المرأة في الفقه الإرسلاعسي 
فهرس المصادر والمراجع 
» محمد صديق حسن خان أبو الطيب المتوفى /. "1ه 


٠‏ الروضة الندية شرح الدرر البهية» تحقيق/ عبد الله إبراهيم» إدارة 
إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر. 


0١‏ فتح البيان في مقاصد القرآن» مطبعة العاصمة» القاهرة. 


» مجمد ضياء الدين الريمس 
بذج هوه إل.ءأ! أب !! ا - إل١ذ ‏ إج ‏ م ا ل ل ا ال 
١41‏ أسطريات السياسية أل سار مية 6 محنبة ذار انثرانه : الفاهقرهةة خبحة 
سابعة 191/9م . 


» محمد عبد القادر أبو فارس 
1" القضاء في الإسلام» مكتبة الأقصئ » عمان» طبعة أولئ / 1ه 
64 النظام السياسي في الإسلام؛ طبعة ٠191/8١م.‏ 
-» محمد بن عبد الله بن سليمان عرفة 
065-"_-حقوق المرأة في الإسلام» مطبعة المدني» القاهرة . 
» محمد عزة دروزه 
7“ المرأة في القرآن والسنة» دار الجيل» دمشق» طبعة ثانية ١19/6‏ م . 
» محمد علاء الدين أفندي: 
5-17 حاشية قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار» شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفئ البابي الحلبي وأولاده بمصرء طبعة ثا نيه "78 1اه. 
» محمد علي البار 


م ؟” - عمل المرأة ة في الميزان» الدار السعودية» جدة ) طبعة أولن ٠ ١‏ اه 
4ام. 











ولاية المرأة في الفقه الرسلا مي 


فهرس المصادر والمراجع 
» محمد عليش 
648 شرح منح الجليل على مختصر خليل » وبهامشه حاشيته المسماه 
» محمد علي عواد 
1006 نظام القضاء في الإسلام » دار الهدئ للطباعة :مصرز 994 اه 
« محمد بن عمر عتين قاضي رأس تنوره ‏ المملكة العربية السعودية 
0١‏ -حقوق المرأة فى الزواح. دار الاعتصام, القاهرة. 
» محمد عميم الإحسان امجددي البركتي 
7 قواعد الفقه. مطبعة الصدف» كراتشى » ناكستان: طبعة أولل 
/51١ه1981م.‏ 
» محمد فاروق النبهان 
07 نظام الحكم في الإسلام ؛ مطبوعات جامعة الكويت 915١م‏ 
» محمد فريد وجدي 
14 دائرة معارف القرن العشرين» دار المعرفة. بيروت» طبعة ثالثة 
00م 
65 أصول الحسبة فى الإسلام, دار الهذاية. طبعة أولئن 5٠5اأه‏ 
1181م 























ولاية العرأة فس الفقه الإسزا مي 


فهرس المصادر والمراجع 
» محمد المبارك ظ 
١7‏ نظام الإسلام الحكم والدولة دار الفكرء طبعة أولئ 1745ه 
4ام. 
» محمد متولي الشعراوي 
/ا0 7 _المرأة في القرآن» مؤسسة أخخبار اليوم .. 
+ محمد مرتضى الزبيدي 
8 تاج العروس . 
» الدكتور محمد منير العجلاني 
8-_عبقرية الإسلام في أصول الحكم» دار النفائس» بيروت» 
06اه. 
» محمد يوسف عبد 
5 هايا المراة فن سورة اللساءء ذا التغعوة» الكويتك» طبعة أولوخ 
000 
» محمد يوسف موسى 


0١‏ نظام الحكم في الإسلام» دار الكاتب العربي » القاهرة» طبعة 
» محمود حلمي 
5 نظام الحكم الإسلامي مقارنا بالنظم المعاصرة» دار الفكر العربى » 
طبعة ثالثة 0 أام. 











ولاية المرأة في الفقه الرسلامي 


2 
م 
ع 


“17 - قواعد نظام الحكم في الإسلام» دار البحوث العلمية» طبعة أولى 
1م اه 
4 نظام اله لقضاء في الإسلام» مؤ سسة ابن النديم الثقافية» الأردن 


1 4ه. 
شكدوة عب النمية شعلان 
6 نظام الأسرة بين المسييحية والإسلامء دار العلوم للطباعة 5ه 
'158م. 
» محي الدين عبد الحليم 


5 الرأي العام في الإسلامء دار الرفاعي» الرياضن: 


4+ !4 لهت ددا اله 55 5011 ٍِ و + ٠‏ .1 : باع اه 
+ المرداوي: شيخ ال سلام عارء الدين أبو اخسن علي بن سليمان اخنبلي 


537 _الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف علئ مذهب الإمام المبجل 
أحمد بن حنبل » تحقيق/ محمد حامد الفقى» مطبعة السنة 
المحمدية» القاهرة. طبعة أولئ /ا/1 1ه /1961م. 


> المره فاوي: . !1 تشار جمال د صادق 


ال نظام القضاء في ١‏ الإسلام» إدارة الثقافة والنشر بيجامعة الإمام محمد 


فى 
3 


بن سعود الإسلامية: الرياضن 5 5 
* مرعي بن يوسف الحنبلي المتوفى 7 . 1ه 


584 -غاية التهودر في الجمع بين الإقناع ولد منتهيء 6 منلسّو رات امو سسة 


ولاية المرأة في الفقه السلا عي 


- 
ٍّ- 
4م 


فهرس المصادر والمراججع 
الفعينية بااروافيء طب ناي 
المرغيناني: شيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر امتوفى 48 وه 
الهداية شرح بداية المبتدي » مطبعة مصطفئ اليابى الحلبى . 
- وأيضا مع شرح فتح القدير لابن الهمامء ومعه شرح العناية للبابرتي» 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده بمصر. 
+ المزي: جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزي: 4 56 ؟4 لاه 
١‏ تهذيب الكمال فى أسماء الرجال» تحقيق/ الدكتور بشار عواد 
» مسلم: الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري: ١51١ 5١5‏ 
م 
5- صحيح مسلم» تحقيق/ محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة أولئ 
1ه 1906م دار إحياء التراث العربي؛ بيروات . 
- وأيضاً- صحيح مسلم مع شرح النووي» دار الكتب العلمية» بيروت . 
77 _المرأة بين الفقه والقانون» المكتب الإسلامي, طبعة سادسة 5 5٠‏ اه 
145اأام. 
و 
» ابن مفلح: أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد: 15/- 5//ه 
« المبدع في شرح المقنع» المكتب الإسلامي ٠٠5١ه٠198م.‏ 














ولابة المرأة في الفقه الرسزاصي 


فهرس المصادر والمراجع 


+ ابن الملقن: الحافظ سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري: 1/9 
مه 
50 دالمقتع في علوم اديت تحقيق/ عبد الله بن يوسف الججديع . دار 
فو]ز للش السعودية. طبعة أولئ 5417 1ه 1997م. 
»ابن المنذر: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري 
5 _الإجماع. ذاو اكيت العلمية» بيروت . 
+ المنذري: الحافظ أبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي: 81 
ذه ا 
1010نت الترتقبب والترفيين من اللادره القرر ا د / 00000006 
عمارة» دار إحياء التراث العربى, بيروت» طبعة ثانية اه 
0-0 
8 نيان ع دان سحكروت) ا يروت اه 


1114م. 
* مدلا خسرو: القاضي محمد بن فراموز المتوفى 6ه 
4 المكام ذ الك_ربا] 


دررا! تجام في شرح غرر الا حكام » وبهامشه حاشيته غنية ذوي 
الأفهام للشرنبلالي» » مطبعة أحمد كامل فى دار السعادة 1774ه. 
* المواق: أبو عبد الله محمد بن يوسف العبدري المتوفى /241./ه 


م4 غ )دس | | 1 


م التاج والإكليل لمختصر خليل» بهاأمش شرح الحطاب علئ مختصر 








وزاية المرأة في الفقه الا,سزاعصي 


4؟ 
فهرس المصادر والمراجع 
خليل » مكتبة النجاح ‏ طرابلس » ليبيا. 
» موسى صالح شرف 


١‏ فتاوئ النساء العصرية» مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة» طبعة 
ثانية لا ٠‏ 5 ١اه.‏ 
» الموصلي: عبد الله بن محمد محمود بن مودود المتوقفى 7ه 
5 الاختيار لتعليل المختار» نحقيق/ طه محمد الزيني» ومحمد عبد 
المنعم نخفاجي» المطبعة المنيرية» طبعة أولئ 17095ه 10م . 
المهدي لدين الله أحمد بن يحيى بن المرتضى المتوفى ٠‏ 4./ه 
7 البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار» وبهامشه كتاب 
جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لجنة البحر الزخار لمحمد 
بهران الصعدي» مؤسسة الرسالة طبعة ثانية 96 1ه 191/0 م. 
» د/ ناصر بن سليمان العمر 
4 فدياتنا بين التغريب والعفافء دار الوطن للنشر الرياض» طبعة 
وليه : 
+ ناصر بن عقيل بن جاسر الطريفي 
6 القضاء في عهد عمر بن الخطاب» طبعة أولئ 1505ه-1985م. 
ابن نجيم: زين الدين إبراهيم المصري 
57 الأشباه والنظائر» ومعه غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر 
للحموي. دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة أولئ 6٠5١اه‏ 
65ام. 




















ولاية المرأة في الفقه السلا سي 


إعا_ 
فهرس المصادر والمراجع 


- وأيضاً ‏ طبع إدارة قرآن» كراتشي» باكستان. 
1 البحر الرائق شرح كنز الدقائق» وبهامشه الحواشي المسماة بمنحة 
الخالق علئ البحر الرائق لابن عابدين» طبع كراتشي» باكستان . 
» النسائي: الحافظ أبي عبد الرحمن بن شعيب: 74١54‏ ".لاه 
.سان النسائي المجتبى » ومعه زهر الربى على المجتبئ للسيوطي » مع 
تعليقات مقتبسة من حاشية السندي » شركة مكتبة ومطبعة مصطفئن 
البابي الحلبي وأولاده بمصرء طبعة أولئ 117"817١ه‏ 1975م . 
+ النسفي: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود المتوفى ١١‏ /اه 
68 تفسير القرآن الجليل المسمئ بمدارك التنزيل وحقاتق التأويل» المكتبة 
الأموية بيروت» دمشق» ومكتبة الغزالي» حماة 
* نور الدين علي بن أبي بكر الهيفمي الحافظ 
موارد الظمآن إلئ زوائد ابن حبان» تحقيق/ محمد عبد الرزاق 
حمزهء المطبعة السلفية . 
> نورية السداني 
١‏ المسيرة التاريخية للحقوق السياسية للمرأة الكويتية في الفترة ١41/١‏ 


سا م م ١‏ !1 .1 !! ا 
لش دك معام جار يي 


» البووي: الإمام أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي: 5١‏ 1/5"ه 


5 تهذيب الأسماء واللغات» دار الكتب العلمية» سيروت ٠»‏ لبنان . 
*594 -_روضة الطالبين وعمدة! لمفتين» ا ملكتب الإسلامىي» طبعة ثانية 








ولاية المرأة في الفقه الإسزامي 
-- مآ 
فهرس المصادر والمراجع 
06 ١ه‏ 1986م. 
14 شرح صحيح مسلم للنووي» دار الكتب العلمية» بر وتا . 
0 المجموع شرح المهذب. ويليه فتح العزيز شرح الووجيز للرافعي» 
ويليه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر 


العسقلانى» دار الفكر. 
- وأيضاًإدارة الطباعة المنيرية 
- وأيضاً ‏ المكتبة السلفية بالمديئة المنورة . 
» ولي الله محدث الدهلوي 
5-"-_ حجة الله البالغة؛ المطبعة المنيرية » مصر. 
» هاشم جميل عبد الله 
517 فقه الإمام سعيد بن المسيب» مطبعة الإرشاد» بغداد» طبعة أول؛ 
مام سعيد بن المسيب» مطبعة أي :. : 
6 هموم المرأة المستلفدة والداعية زينلب الغزالى» دار الاعتصامء 
القاهرة . 
٠‏ * أبن هبيرة: الوزير عون الدين أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي المتوفى 
هم 


5 كتاف الإفصاح عن معانى الصحاح. المؤسسة السعيدية» الرياض : 











ولابة المرأة في الفقه السلا سي 
لاملا اك 
فهرس المصادر والمراجع 
* أبن الهمام: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المتوفى 5/1"ه 
٠ ١‏ - شرح فتح القدير: علئ الهداية شرح بذاية المبتدي للمرغيناني؛ 
ومعه شرح العناية للبابرتي» وحاشية سعدي أفندي». شركة مكتبة 


ومطبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده بمصرء طبعة أولن 1ه 
15ام. 


» يعقوب محمد المليجي 
١‏ مبدأ الشورئ في الإسلام» مؤسسة الثقافة الجامعية؛ الإسكندرية . 
+ أبو يعلى: القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء المتوفى 0/١‏ 6 ه 
7 الأحكام السلطانية» تحقيق/ محمد حامد الفقي» شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده بمصر» طبعة ثانية 85١ه‏ 


١ نه‎ > - 
1 ١ ١ 


م 








ولابة المرأة في الفقه السلا مي 


- 
المراجع باللغة الأردية 


٠‏ أب الأعلى المودودي 
١-الإمارة‏ الإسلامية (اسلامى رياست) ترتي ب / خورشيد أحمد» طبعة 
خامسة عشر 1197م لاهور. باكستات . 


« أمين أحسن إصلاحي 
؟-مقام المرأة في الإسلام (اسلامي معاشره مين عورت كامقام) طبعة 
لاسكا ا 
+ (مولانا) جوهر الرحمن 


٠“‏ رياسة المرأة في ضوء القرآن والسنة (عورت كي سر براهي قرآن وسنت 
كى روشتنى مين) جمعية اتحاد العلماءء باكستان. 
حافظ صلاح الدين يوسف 


أ[ لسلهة : لأهور. ٠ه‏ 0١159م.‏ 
» دسكوي: جاويد جمال 


5 حكومة المرأة في الإسلام (إسلام اورعورت كي حكومت) مطبعة 


سر براهى ام دأر الدعوة 


/طا- المرأة وسحتيكاة الإمارة (عورت اور له إمارت) إدارة أذنات 











ولاية المرأة في الفقه السلا مي 


-_ 
المراجع باللغة الأردية 
إسلامية . ملتان» طبعة ثانية 5ام. 
* (بروفيسور) رفيع الله شهاب 
/- منصب الحكومة والمرأة المسلمة (منصب حكومت اور مسلمان عورت) 
مطبوع في لاهور 151/9م. 
» غلام أكبر ملك 


28 3 5 !1 31 (ع١دى‏ كامقذمة ) د يأاكيها 
اح يي و 2 8 5 ٠. ٠‏ 


عزوت كانه كستان . 
+ فضل الرحمن بن محمد 
٠‏ -لا تجوز رياسة المرأة في الإسلام (عورت كي سربراهي كاإسلام مين 
كوئي تصورنهين) طبعة لاهور باكستان» طبعة ثانية ٠995١م.‏ 
» محمد أشرف على التهانوي 
١‏ -إمداد الفتاوى» طبع كراتشي » باكستان . 
١‏ _ تفسير بيان القرآن» طبع مجتبائي» دهلي 57 17١ه‏ الهند 
» (حكيم) محمود أحمد ظفر سيالكوتي 
٠‏ -هل تكون المرأة رئيسة المملكة؟ (كياعورت سربراه ملكت هوسكتي 
هي) مكتبة تعمير حيأة» لاهور . 
+ مير أحمد خليلي 
-«المرأة في العصر الجديد (عورت اوردور جديد) طبعة باكستان . 








ولابة المرأة في الفقه السلا مي 


الصحف والمحسلات 


» مجلة (الأزهر) الصادرة من مصر 

١-الشيخ‏ فكري ياسين: ولاية المرأة (مقال) مجلد ١7؛‏ محرم 79 ١ه‏ 
م. ظ 

؟-الدكتور محمد رأفت عثمان: المرأة والقضاء (مقال) صفر 947 ١ه‏ 2 
15م. 

*'- الدكتور فهمي أبو سنة : من فقه الكتاب والسنة ‏ حجاب المرأة وولايتها 
-(مقال) الجزء الحادي عشرء السنة الثانية والستون» ذو القعدة 
٠15اهيونية‏ 5امم. 

5 -الدكتور فهمى أبو سنة : من فقه الكتاب والسنة (مقال) الجزء الثالث» 


السئة الثالثة والستون» ربيع الأول ١51١ه‏ أكتوبر *٠135م.‏ 


* 5 


» محلة (الإسلام) الأسبوعية لأهور, باكستان 


5 سيد علم الدين: لا فلاح في رياسة المرأة ‏ أردو ‏ (عسورت كي 
سربراهي مين فلاح نهين) (مقال) مجلد .»١5‏ عدد 277 5 نوفمير 2 
رخ 4 اج 

00 

1-أبو طاهر زبير عليزئى : النظر فى حديث رياسة المرأة 1 
كى سربراهى والى حديث شرايك نظر) (مقال) مجلد ١6‏ عدد 27377 
1 يناير 19488م. ْ 

© مل | 
« مجلة (الاعتصام) الأسبوعية, لاهور, باكستان, دار الدعوة السلفية 


/ا_اتفاق علماء جميع المذاهب : لا نجوز حكومة المرأة في الإسلام - أردو- 














ولابة المرأة في الفقه الإسلا مي 


الفاح 
الصحف والمحلات 

(عدة مقالات) المجلد ١:»)العدد‏ ١١لا‏ 5 على ره١‏ شعبان 
رياسة المرأة (عورت كي سربراهي كامسئلة) 
مجلة (أهل حديث) الأسبوعية: لاهور, باكستان 


م/ فتاوئ علماء الإسلام_المرأة ومنصب الرياسة_الذكورة شرط .في 
الركيشنه اردق جمع وترتيب/ عزيز زبيدى (عورت أور منصب 
صدارت) المجلد ١؟»‏ العدد ؟؟2 ؟يونيو1985م2 والعدد 77 

84 أمين أحسن إصلاحي : رياسة المرأة أردو_(كياعورت ضدو ملكت 


بن سكتي هي) (مقال) المجلد ١7؛‏ العدد 275 ١5‏ يونيو 1949م 
٠_ارشاداطله‏ الكه 


ياى ةع |1 )ع | فك ع عمد ا 
اما 6 أححق ١‏ نري ٠‏ رياسة أخرأة وحديث البخاري عب 1ن حاقل حر حو رما 
ا 2 حديث صحيح بخا زي 


أو »> ) (مقال) الحلد ا 
/ مقال) المجلد 257 


العدد "٠‏ /اصفر 417١هء ١7‏ أغسطس 1947م. 
» مجلة (الباحث) لبنان 


تلد كحور يحيوه لالد #.قفباء الاقف السدايسة الترعية (مقال) 


مجلة (البلاغ) الشهرية. دار العلوم, ا باكستان 


المرأة - أردو ‏ (عورت كي 
جمادئل الأخرئ 1٠4‏ اه 


ولابة المرأة في الفقه الإرسزا مي 


- 
الصحف والمحسلات 
» مجلة (البعث الإسلامي) مؤؤسسة الصحافة والدشر, ندوة العلماء, لكناق الهند 
7 التي محمد رفيع العشماني: شرعية قيادة المرأة للحكم في الدول 
الإسلامية» تعريب/ الأستاذ آفتاب عالم الندوي (مقال) المجلد 
5 ”» العدد ؟ شوال 9٠5١اه.‏ 
0 مجلة (ترجمان القرآن) الشهرية, لاهو باكستان 
:5 اأنما!؟الكل لح 5 5.. لاله 
ل ال ا وو قي ع و تس 0 
رياست مين عورت كي سربراهي) المجلد ١١١؛‏ العدد )١(‏ مارس 
6مم شعبان 559١اه.‏ 
» مجلة (تكبير) الأسبوعية, كراتشي, باكستان 
باكستان أردو (مقال) ٠١‏ يونيه 19917م. 
» جريدة (جنلك) اليومية كراتشي, باكستان 
75 -(مولانا) كوثر نيازي : هل تكون المرأة حاكمة؟ ‏ أردو_ (كياعورت 
حكمران هوسكتي هي؟) يوم الاثنين 4 جمادئ الأولئ 5١51اهء‏ 
؟ أكتوبر 1957م. ا 
١‏ -_(مولانا) محمد يوسف لدهيانوي : هل تكون المرأة حاكمة؟ ‏ أردو_ 
(مقال)يوم السبت 7١‏ جمادئ الأولئ 15١5١ه"‏ نوفمبر 


ف 0 11 


15م. 
+ مسجلة (الحضارة الإسلامية) المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية, عمان 
/ ١ه‏ 98"5١ام‏ 


ولاية المرأة في الفقه الإسزامي 


الصحف والمصسلات 


» مجلة (الشريعة والدراسات الإسلامية) جامعة الكويت 
4 محمل حسن أبو يحي : حكم شهادة النساء في العقوبات» (مقال) 
العدد الرابع عشرء محرم ٠1هأغسطس‏ 1984م. 
* مجلة (الفرقان), الكويت 
"٠‏ -فتوئ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت عن الانتخابات» 
في مجلة (الفرقان) الصادرة في ١؟‏ شعبان 505١ه ١١‏ مايو 
6ام. 


مجلة (كلية الدراسات الإسلامية والعربية) الإمارات العربية المتحدة 


ادر شسشنيواني واشكل. : حكن اقرف لقال موك هين ل 0 
مه َي ا ده لراك كي سأ 3 
والمجالات السياسية» (مقال) العدد الغالث ١0ه1١199م.‏ 
مجلة (لواء الإسلام) مصر 


7ك مخمد أبو زهزة © الفتاوئ حول قدوة التلقويوتة (مقال) ادن ١5‏ 
العدد )١(‏ رمضان ١٠7/8١ه‏ فبراير ١19571م.‏ 
+ مجلة (محداث) الشهرية: لاهور باكستان 
١7‏ الأ ساد افا عا ال عقف" فتلت “قدا 
ا 0 
1م. 
الآ ليطا انوج ساف لكا حدر درن اليف ا 

















ولاية المرأة في الفقه السلا مي 


-- 
طلم 
جم 


الصحف والمحلات 
ومنكرو الحديث -أردو (مقال) المجلد 2.٠7١‏ العدد " » جمادئْ 
الأخرئ 5٠١‏ ١ه‏ يناير 1995م. 
» مجلة (المسلمون) الأسبوعية 
اعويش عقاو الننقاق رمف ل ا ةالسكداتة إن نيه 
القضاءء (مقال) العدد ”الاء شعبان ٠7‏ 5١ه‏ يونيو 19/87م. 


ولاية المرأة في الفقه الرسلا مي 


سادسا: فهرس الموضوعات 


تسلسل الموضوع 


١‏ فقدضطة 

7 أولا : أهمية ا موضوع 

0 ثأنيا : سبب اختيار الملوضوع 

3 ثالثاً : خطة البحث 

0 رابعا: منهج البيبحث 

1 تمهيد: في تعريف الولاية وأقسامها 
٠‏ المبحث الأول: تعريف الولاية 

/ أولا اتعزرفت الو لآية لد 

9 ثانياً: تعريف الولاية اصطلاحا 

١‏ التعريف اغختار 

١١‏ المسحث الثاني: أقسام الولآية 

١‏ الولاية القاصرة والمتعدية 

٠‏ المطلب الأول: أقسام الولاية باعتبار عمومها وخصوصها 
المطلب الثانى ي: أقسام الولاية باعتبار موضوعها : 
١‏ الولاية على النفس 

1 الولاية علئ المال 








- كيرا 


ولاية المرأة في الفقه الرسلا عي 





فهرس الموضوعات 


الموضوع 
الباب الأول 
ولاية المرأة العامة 
الفصل الأول: ولاية الإمامة 
تقهيد: تعريف الإمامة وأنواعها 
أولاً: تعريف الإمامة لغة 
ثانياً: تعريف الإمامة اصطلاحاً 
ثالثاً: أنواع الإمامة 


4” المبحث الأول: الإمامة العظمى 
2320 تعريف الإمامة العظمى, والإمام والخليفة وأمير المؤمنين 


التعريف الختار 


المطلب الأول: شروط الإمامة العظمى 


أولا فبلاية الخرامن 
ثانياً: سلامة الأعضاء 
لأ ا الهم ا 


خلاصة ١‏ ل في شرط سلامة اخواس والاعضاء 
ثالنا ‏ الضقات اللازمة 


| +« م 


ولابة المرأة في الفقه الإسلا مي 





فهرس الموضوعات 
الوضوع 
رابعاً: الصفات المكتسبة 

مالسإلا-١‎ 

؟"_الاجتهاد 

٠‏ العدالة 

5 الكفاية 

ه_الأفضلية 


المطلب الثانى: حكم ولاية المرأة للإمامة العظمى 
الرأي الأول: المنع 
أدلة هذا الرأي 


أولاً: الكتاب 
اننا المي 
الأنوثة وحدها هي العلة 
مناقشة حديث «لن يفلح . .2 وجوابها 


ثالثاً: الإجماع 


الرأي الثاني: الجواز 
أدلة هذا الرأي 


ا 
0 
كرك 
5 
١‏ 
15 
١‏ 
١‏ 





ولابة المرأة فس الفقه الا سلا مي 


ل إلممةب؟ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
١-عموم‏ آيات الخلافة 
؟”-قصة ملكة سبأ 
وقعة الجمل وعائشة رضى الله عنها 
2 الاسكاد إلن بعض الوقائع التاريخية: 


ج أميرات بهوبال 
4 الاستناد إلى تولي بعض النسوة غير المسلمات 
5 الاستناد إلن بعض الفتاوي 
خلاصة القول 
المطلب الثالث: ولاية الإمارة 
المطلب الرابع: ولاية الوزارة 
المبحث الثاني: الإمامة الصغرى 
تعريف الإمامة الصغرى 


المطلب الأول لود أذان 0-0 م 


:الخال المراة الأذان والا 
ثالثاً : 000 0 


١ /ا/ا‎ 


ولاية المرأة في الفقه الرسلاعي 


الس 
8 من الآثار 
: من التعليلات العقلية 


أدلة الفريق الثاني 


المطلب الثانى: حكم ولاية المرأة لإمامة الصلاة 
أولاً: إمامة المرأة للرجال وأقوال العلماء ذ 
أدلة القول الأول 
دليل القول الثاني 


يي 1 


دليل القول الثالث والترجيح 


ثانياً: إمامة المرأة للدساء وأقوال العلماء فيها 


الأدلة 








ولاية المرأة فس الغقه السلا مي 


-ٍ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
اول آدلة القول الأول 
ثانياً: أدلة القول الثاني 
الترجيح 
الفصل الثاني: ولاية القضاء والحسبة والإفتاء 
تمهيد: تعريف القضاء واحسبة والإفتاء 
أولا :شري العقاء 
ثانياً: تعريف الحسبة 
ثالثاً: تعريف الإفتاء 
وانغ ا الفرق بين القضاء والحسبة والإفتاء 
الف ق ب.* القتضاء و الح 


لحر ار بين المصاء واحتسية 
5 عه إل افق بير الام ناء والجسية 
أوجه التوافق بين الفضا 
العف تقروى كمد ةع النقاء 
أوجه زيادة الحسبة علئ القضاء 
أوجه الفرق بين | لقضاء والإفتاء 
المبحث الأول: ولاية القضاء 


51 

















ولابة المرأة في الفقه الإسلامي 


فهرس الموضوعات 


اللوضوع 
؟-الجواز فيما تجوز فيه شهادتها 
وقفة حول رأي الحنفية 
رد الأحناف علئ هذا الفهم 
خلاصة القول في مذهب الحنفية. . 
أدلة الأقوال 
أدلة القول الأول: المنع مطلقا 
أويا: الكتات 
ثانا : الشئة 
ثالثاً: الإجماع 
رابعا: القياس والمعقول 
أدلة القول الثاني . 
مناظرة 
دلبل الرائ لقال 
الترجب 
المطلب الثانى: المرأة وتقليد القضاة 
المطلب الغالث: شهادة المرأة 


الفرع الأول: حككم شهادة المرأة في الحدود والقضاص 
القول الأول ظ 




















ولاية المرأة في الفقه الإرسلا مي 


فهرس الموضوعات 


الوضوع 
القول الثاني 
أدلة القول الأول 
أولاً: الكتاب 


زابا: التقول 
أدلة القول الثاني 
أولاً: أدلة السنة 
ثانياً : دليل القياس 
الترجيح 
الفرع الثاني: حككم شهادة المرأة في الأموا 


0١‏ الدليل على عدم قبولهن منفردات 


الفرع الثالث: حكم شهادة المرأة في غير الأموال والحدود 


165 
ا 


والقصاص 
القول الأول» والثاني» والغالث 
أدلة القول الأول القائل بالمنع مطلقا 
أولة: الكتاب 


وزاية المرأة فس الفقه الرسلا مي 


#«.مأإحد 
شهرس الموضوعات 
تسلسل الموضوع الصفحة 
ل انبا : السيقة 0 
١‏ ثالثاً: الآثار 1 
ل رابعاً: العقل ١‏ 
6١‏ أدلة القرل الغاني: الجواز مطلقا 1 
3-3 دليل السنة والآثار عرب 
١0‏ أدلة القول الثالث: الجواز مع الرجال 1 
١‏ أولاً : الكتاب 1 
١‏ كإنا الكثاز 1 
ل ثالثاً: العقل /», 
اه ١‏ الترجيح . 1 
الفرع الرابع: حكم شهادة لمرأة فيما لا يطلع عليه الرجال 7/1 
١4‏ الأدلة على ذلك 84> 
ا دليل الإمسام لعز امه 504١‏ 
والاستهلال 
1 عدد من تقبل منهن وأقوال العلماء فيه ١‏ 
١5‏ اد جيح 556 
المبحث الثاني: ولاية الحسبة /4 ؟ 
ا أقسام الحسبة ومجالاتها /ا4 ؟ 
١6‏ مشروعية الحسبة الرسمية 54> 





ولابة المرأة في الغقه السلا صي 


فهرس الموضوعات 


المسوضسسوع 
شروط المحتسب 
شرط الذكورة 


حكم تولي المرأة الحسبة وأقوال العلماء 


أدلة القول الأول 


0 5 


إأق أ أأغاز 
7 5-2 تج أي 


الترجيح 


اللبحث الثالث: ولاية الإفتاء 


. مشروعية الإفتاء وأهميته 
. شروط المفتي 
. فتيأ المرأة 
اشتراك المرأة في الانتخاب ومؤسسات الشورى 
. التمهيد: في التعريفات 


الفرع الأول: تعريف الانتتخاب 


ثانيا: مشروعية الشورئل وأهميتها 











ولاببة المرأة في الفقه الإرسلا عي 


أفعال الصحابة رضي الله عنهم . | 
الثا: أهل الشورئ 
القول الأول 
القول الثاني 
القول الثالث . 
القول الرابع < 
خلاصة القول في أهل الشورى 
رابعاً: تعريف أهل الحل والعقد وأهل الاختيار 
خامساً: مجلس الشيوخ مجلس النواب ‏ مجلس 
الشعب ا 


المبحث الآول: اعتبار المرأة من أهل الحل والعقد وأهل الاختيار 


شروط أهل الحل والعقد وأهل الشورى 
م 0 فيا ص ا آل 
١ح‏ َالتَخليت 


0 
8 
اماس 
لحرن 
حنن 
قف 
اس 
12 
م 
2520 
04م 
م 


دون 
ودين 
اركون 
1 
ميدس 


511 











ولاية المرأة في الفقه الإرسلامي 





فهرس الموضوعات 
الوضوع الصفحة 
ه_العدالة كن 
” -الرأي والتجربة نض 
المواطنة والإقامة في دار الإسلام لل 
6-الذكورة 78 
أقوال العلماء في اعتبار المرأة من أهل الحل والعقد ين 
ومجلس الشورى ‏ عضو الهيئات النيابية 

القول الأول: المنع 1 
القول الثاني: الجواز ام 
١_أدلة‏ القول الأول ام 
أولاً: الكتاب نفض 
تان ؟السينة 4 
ثالثاً: من الواقع العملي 8 
رابعاً: من المعقول نض 
حكم الاختلاط كن 
تكوين المرأة النفسي والخلقي م6 
؟ ‏ أدلة القول الثاني 5١‏ 

المسأوأة 1 
ودليل الكتاب 20 
فعن الننة ات 











ولاية المرأة في الفقه الإ,سلا مي 


م _ 


فهرس الموضوعات 

تسلسل السوضوع الصفحة 
1 ومن أفعال الصحابة 21 
برض خلاصة القول فى عضوية المرأة لمجلس الشورئا 55 
١‏ المبحث الثاني: اشتراك المرأة في الانتخابات 6 
3 الأقوال في مشاركة المرأة في الانتخاب ‏ ' 545 
0 الرأي الأول: المنع 66 
7 الرأي الثاني الجواز 5 
ا أدلة المانعين : الرأي الأول 4 
0 أدلة المجيزين : الرأي الثانى ١‏ 
/” خلاصة القول اع 
يلما الفصل الرايع 

تولي الوظائف والأعمال الحرة (القطاع الخاص) 6 
49 التمهيد: تعريف الوظائف والأعمال الحرة (القطاع الخاص) 55١ ١‏ 
رف الفرع الأول: تعريف الوظائف 1 
6١‏ الفرع الثاني : تعريف الأعمال الحرة (القطاع الخاص) 6 
المبحث الأول: تولي الوظائف 5 
“73 المطلب الأول: حكم التحاق المرأة بالجيش والشرطة  607٠‏ 

والجهات الآمنية 


5 المطلب الثاني : حكم تولي الوظائف إلا 


٠. 
3 


37> الآراء فى توظيف المرأة 6/١‏ 


ولاية المرأة في الفقه الإسلاصي 


11 
فهرس الموضوعات 

تسلسل الوضوع الصفحة 
هق الرأي الأول وأدلته : الجواز مطلقا ١‏ 
يضف اؤالا :م الكنات )6 
لوف ثانا عن المة مك 
طرف ثالثاً: من المعقول لت3للتِ100 32186 
1 0 الرأي الثاني : المنع مطلقاء ودليله 6 
56 الرأي الثالث : الجواز للضرورة وبشروط 595 
0 أدلة هذا الرأي ظ 4.4 
دن أولاً : الكتاب ظ 44 
25 كنا الي 6.606 
١‏ ثالثاً: من المعقول ظ اه 
551 استغلال المرأة العاملة جنسيا امه 
/1 3 آثار ضارة لعمل المرأة 004 
7 النداءات لإرجاع المرأة إلى بيتها ١ه‏ 
1 الضوابط والشروط الشرعية لعمل المرأة  60١١‏ 
؟ الترجيح 01 
09١‏ الممبحث الثاني: تولي الأعمال الحرة (القطاع الخاص) 016 
5 المطلب الأول: التعليم /ااه 
0 ؟ مكانة العلم ١ه‏ 
70 حق المرأة في العلم 01 


ولاية المرأة في الفقه الإرسلا مي 








فهرس الموضوعات 
تسلسل الملوضوع الصفحة 
6 ماذا تتعلم المرأة 0 
05 المرأة ومهنة التدريمس 01 
5 المطلب الثاني : الطب >2 
4 المطلب الثالث : المحاماة (الوكالة بالخصومة) ظ 014 
0 تعريف المحاماة ارك 
3 مشروعيتها 274 
نا المرأة والوكالة بالخصومة_المحاماة ااه 
خض الباب الثاني 03*٠0‏ 
ولاية المرأة الخاصة 
ا الفصل الأول /الان 
ولاية المرأة الخاصة بنفسها 
4 المبحث الأول: ولاية المرأة لنكاح نفسها 4ه 
5 المطلب الأول: تعريف النكاح 0١‏ 
كلض مشروعية النكاح 2 
51” المطلب الثاني : حكم ولاية المرأة لنكاح نفسها ك0 
584 القول الأول: المنع مطلقا ؛2 
595 القول الثانى : الجواز مطلقاأ 04 
882 القول الثالث : ب جوازه وقوفا على ! ذن الولي 000 


اام القوَل الراغ : التفزيق فين الثنبه والبكن 06١‏ 








ولابة المرأة قي الفقه السلا عا 


علقم 

فهرس الموضوعات 
الموضسسوع الصفحة 
أدلة القول الأول 00١‏ 
أولاً: الكتاب ,26 
كانيا: السنة لاه ه 
ثالثاً: المعقول اه 
أدلة القول الثاني ع /اه 
ول الكتاب ْ هلاه 
فانا ا البقة 0 
الغا المحقول 0/1 
أدلة القول الثالث. م2 
ول : الشيئة 3 048 
ثانا : المعقول /2 
أدلة القول الرابع 0/3 
الترجيح الك 
المبحث الثاني: ولاية المرأة لمال نفسها 88 
القول الأول بره 
القول الثاني 084 
القول الثالث كك 
أدلة ال ١‏ إله, ! 09م 


ولاية المرأة في الفقه الرسزاصي 


ووم حت 
فهرس الموضوعات 
تسلسل اللوضوع الصفحة 
0 كان الفينة 2١‏ 
وا ثالثاً: المعقول 24 
1١‏ أدلة القول الثاني والنالث 20 
20-5606 أوؤلاً: الكتاب 2 
كن ثانا : السية 21 
؟ تالكا المحقول 4ه 
ا الترجيح 048 
555 الفصل الثاني 0 
ولاية المرأة الخاصة بغيرها 
50 المبحث الأول: ولاية الحضانة .+ 
اين تمهيد : تعريف الحضانة م. > 
٠‏ المطلب الأول: استحقاق المرأة للحضانة /01 
0” المطلب الثاني: شروط الحاضن 516 
عه ١‏ التكليف 51 
3 ؟'-الخرية 51 
ين ٠‏ _العدالة 11١‏ 
م -الإسلام له 
0 القدرة علئ القيام بواجبات المحضون  5١‏ 
ان ١‏ -عدم زواج الحاضنة دن 





سق 


م 
50 
1 
516 
لامر 
رق 
518 
0 
ام 
5١‏ 
ل 
11 
57 
0 


ج_- 
54 
4 


يفدنا 


فهرس الموضوعات 


اوهجحيوع 
٠‏ عدم كون الحاضن أعمئ وأبرص . . . 
- المحرمية 
المطلب الغالث: مدة الحضانة وأثر السفر والزواج في انتقال 
ولك ند اللضانة 
ثانياً: أثر السفر في انتقال الحضانة 
ثالثاً: أثر الزواج في انتقال الحضانة . 
الملبحث الثاني: ولاية كفالة الصغار 
تمهيد : تعريف الكفالة 
المطلب الأول: نهاية الحضانة وبداية الكفالة 
المطلب الثاني: استحقاق المرأة للكفالة 
حكم التخيير: أقوال الفقهاء فيه 
خلاصة القول في ذلك 
المبحث الثالث: ولاية التزويج لغيرها 
المطلب الأول: أسباب ولاية النكاح 
المطلب الثانى: حكم ولاية المرأة لتزويج غيرها بتلك الأسباب 
حكم ولاية المرأة تزويج أمتها أو معتقتها 


الملبحث الرابع: ولاية مال غيرها 


ولابة المرأة في الفقه السلا مي 


٠ !|‏ م 
10 
حر 
13 


57 
156 
118 
589 
57١ 
17 
76 
170 
1 
5 
55 /ا‎ 
+٠ 
361١ 
106 


16 1/ 





ولابة المرأة فكي الفقه السلا مي 


م 
شهرس الموضوعات 
سلس الوص يشتوغ الصفحة 
8 المطلب الأول: تولي المرأة التصرف في أموال أولادها وأبويها 094 
49 اللمطلب الثانى: تولي المرأة التصرف في مال زوجها ند 
الترجيح عه 
"5٠‏ المطلب الثالث: حكم ولاية المرأة لمال غيرها بسبب الوصاية 4 
#١‏ المبحث الخامس: ولاية النظر على الوقف +١‏ 
شف آوله ريني النطر وار قفن 1/> 
ولي ثانياً: تولئ المرأة النظر علد الوقف وتصرفها فيه 34 
4 87 خائمة: في خلاصة وأهم نتائج البحث زفث 
5 فهرس الفهارس 55 
ام أولاً: فهرس الآيات /ا5 
ا ثائياً: فهرس الأحاديث 7*١‏ 
١‏ ثالغا ؛ فون الاتاز 7١‏ 
احرض رابعاً: فهرس الأعلام المترجم لهم 7 
ا خامساً : فهرس المصا للمصادر والمراجع 6ب 


١ب‏ شسادسا : فهرايو المرضو عاك ه73 


